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بقية کتاب الاجارة 


یره 

ما الاسیْجار علی تفه من ا فقد قال محمَد: ا بمسألة میت مات مه 
شش رک فاستاجروا له من يحل إلى موضع یه في غير الموضيع الذي مات نهر 
ل إذا شتا روا له لسن لق إلى لت فال ادو نيشت لو ار نع 
إن كان الحمّال الذي حَمَلَه یلم أله جيفةٌ؛ فلا جر له» وإِنْ لم يعلم فلّه الاجذ. 

وجه (قول محقو) 7" : أذ الاجیر إذا عَلِمَ أنه جيفةٌ فقد نَقَلَ ما لا يجوز له نَقْلّه ؛ فلا 

تج الاجن وإذا لم يعلم فقد غَرّوه بِالتَسْمِيةَ» والغروژ يوب الماد . 

ولابي يوشط: أنّ الأصلّ أنْ لا يجوز تقل الجيفةء وإنّما رخص في لها للضرورة وهي 
ضرورة رَفْع "۳ آذییها ولا ضرورة في التفل من بَلْدِ إلى بل فبقي على أصل الحرمة 
کتقل الميّتةٍ من بَلدٍ إلى بل . 

ومّن استأجَرَ حَمَّالاًيَحَوِلٌ له الخَمْرٌ فلّه الاجر في قول أبي <: حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ 
ومح لا جر لم. كذا ذكر في الأصلء ور في الجایع الضغیر أنْهِيَطِيبٌ یب له الأجرٌ في قول 
أبي حنيفة » وعندهما یکره لهم أن هذه إجارةٌ على المعصية ؛ لأنْحَمْلَ الخمر معصية 
لكَوْيْهِ إعانةٌ [على المعصية] ۰۳ وقد قال اللّه عَرْوجَلَ : ولک کول الإثروَالْمَدن» 
[المائدة :؟] ولهذا لَعَنَ الله تعالی في الخمر عشرةً : منهم حايلها والمحمول إليه © . 

ولابی حنيفة : أن نفس الحمْلٍ ليس بمعصية بدلیل آن لها للإراقةٍ والتَخْلِيلٍ ماخ 
وكذا ليس بسبب للمعصيةٍ وهو سرب + لان ذلك يَحْصّلُ بفعلٍ فاعِلٍ مُخْتارٍ» وليس 
الخال مه رات اتب کاتسا ا ٠‏ فلا حکم له کعضر الجكب رقطفه: 
والحدیث محمول على الحمل بنج ال مويه شرن ان امین اکل 
ری وله " تجوز إجارةٌ الاماء للرّنا؛ لأنّها إجارةٌ على المعصية وقيلَ : فيه نزل قوله 
)١(‏ في المخطوط : «قوله» . () في المخطوط : «دفع» . 
(۳) ليست في الخطوط . 


(4) آخرجه ابو داود؛ کتاب : الاشربة باب : في العنب يعصر للخمر» E‏ وابن ٠‏ ماجه . برقم 
(۳۳۸۰) وأبو يعلى (4۳۱/۹) برقم (۵۵۸۲) من حدیث ابن عمر. (۵) في الخطوط : «فلا . 





زبس با ماج 


۳ 


تعالی : ولا رهوا میک عل امَك إن ردن حصنا لیا عر لو الا © [النور :۳۳ ]90 , 
الرّنا . ۱ 

وتجورٌ الإجارةٌ للججامة وأخذ الأجرة (*) عليها؛ لا الججامة مر مُباحْ وما ورد من 
التهي عن كسب الحجٌام [في الحديثِ عن رسول الله به أنه قال : «من السّحْتٍ من © 
مه و سر الام (A)‏ . 2 
التيس وكسب الحجام» 1 ؛ فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل . 

والدّليل عليه : ما ژوي أن رسول الله بل لَمَا قال ذلك آتاه رجلٌ من الأنصار فقال : لا 
لی حَجَامًا وناضِحًا فاعلف ناضحی من کشبه قال كيه : نَم د 

و اس 55 تزا م سمس 1 بت لي مس ۱۰( 

وروي أنه و احتّجَمَ وأعطى الحجامٌ دينارًا ' 0 ۱ 

ولا يجوز استِنجار الرَّجُلٍ أباه لیْخدمّه؛ لائه مأمورٌ بتعظيم أبيه وفي الاستخدام 
استخفاف به » فكان حرامًا فكان هذا اسينجارًا على المعصية وسّواءٌ كان الأب خا أو عبدًا 





(۱) آخرجه البخاري. كتاب : البيوع» باب : ثمن الکلب برقم (۰)۲۲۳۷ ومسلم برقم (۰)۱۵۲۷ وأبو 
داود» برقم ۰۳۶۲۸ والترمذي. برقم (۰)۱۱۳۳ والنسائي» برقم () وابن ماجه. برقم 
(۲۱۵۹) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. 
(۲) فى المخطوط : «آن» . (۳) ليست فى المخطوط . 
(4) آخرجه مطولا البخاري» کتاب الطلاق؛ باب مهر البغي والنكاح الفاسد. برقم (۵۳41)» ومسلم» 
کتاب الساقاةت باب تحريم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البخي برقم (۱۵۲۷) من حدیث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . 
(0) في المخطوط : «الأجر» . 
(1) العسب: كراء ضراب الفحل» وهو أخذ الأجرة على مائه» انظر مختار الصحاح (۲۵۸). 
(۷) قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۱۳۰/۶): «غريب بهذا اللفظ». أي: لا أصل له بهذا اللفظ . ثم 
قال: «ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر» أن 
النبي و هی عن عسب الفحل» . ۱ 

قلت: هو عند البخاري» کتاب الإجارة» باب عسب الفحل برقم (۰)۲۲۸۶ وأبو داود برقم 
(۳٤۹(‏ والترمڏذي› برقم )1¥( والنسائي» برقم 2۷۱ من طریق علي بن الحكم به . 
(۸) لست فى الخطوط . 
)٩(‏ آخرجه بنحوه: الطبراني في «للعجم الکبیر» (4/ ۲۷۵) برقم (4407) من حدیث عباية بن رافع. 
(۱۰) آخرجه البخاري» کتاب الطب» باب السعوط. برقم (۰)۵7۹۱ ومسلم برقم (۰)۱۲۰۲ والنسائي 
في «الکبری» (6/ ۳۷۳) برقم ۰6۷۰۸۰ وأحمدء برقم (۲۲6۹) من حدیث ابن عباس . 





استَأجَرَه اه من مولاه لخدم ؛ لاله لا یجو اسینجاژ الأب شرا كان أو عبّا» وسواء 
كان الاب مسلما أو ذِْمًَا؛ لأنّ تعظيمٌ الأب واجبٌ وان اختلف الدَّينٌ قال اللّه تعالی : 
#"صَاحِبْهُمًا فى ١‏ دیا مم وف ٩6‏ [لقمان ]٠6:‏ وهذاذ فى الام بوین الکافر؛ ْن؟ لأنّه معطوف على قوله 
عرّوجَل: ون إن هدك ل أك نر ب ما روہ ذه ا تسده 
[لوصَاحِبْهُمَا في ی ۳ ۰ وان شنت أفْرَدْت لجنس هذه المسائل 
شرطاء وخَرَجْتَها عليه 

ومنها Hees‏ حة ”" الاستيفاءء فن (كانت محظورة) ۱ الاستيفاء ءلم 
نجز الإجارة [۲/ ۲۲۸ ب] لکن في هذا شُبْهةَ القداخل في الشروط» والصّناعةٌ تمت من 
ذلك . 

وعلی هذا يحرج ما إذا استَأجَر جَرَ رجلا على العمَل في شيءء هو فيه شریکه نحو ما إذا 
كان بين تین طعام فاستَاجَرَ رَ آحدهما صاحِبّه على أل یَحمل نصیبه | إلى مَكان معلوم 
والطعامٌ غير مقسوم فحَمَلَ الطعامَ که أو استَاجَرَ لام صاجبه أو دابةً صاجبه على ذلك ؛ 
أله لا تجو هذه الإجارةٌ عند أصحابناء وإذا حَمَلَ لا اجر له» وعند الشَافعي : : هذه 
الإجارة جائزةٌ وله الاجر إذا حَمَلَ . 

(وجه قوله: أن الأجير بائع) "" نصف مَنْفَعَةٍ الحمُل الشائعة 29 من شريكه؛ لا 
الل بیس بر ای نع كبيع العيْنِء وهذا؛ لأ عَمَله - وهو الحمُل - وان 
صادت مَحَلا مُفترگا وهو لا يَسَْحِقُ الأجرة بالعمّل في نصيب نفيه» فینتیفی ٩‏ 
الم في نصیب شریکه . ۱ 

ولنا أنه أجرَ ما لا يقد على إيفائه در لیم الشائع بنفیه فلم يكن المعقوه عليه 
مقدور الاستيفاءء وإنّما لا يجب الاجر اصلا؛ لأنّه لا يُتَصَرَرُ استیفا؛ #المعقودٍ عليه لد لا 


يتَصَوَرُ حَمْل نصفب الطعام تیاه ووجوبٌ أ جر المثل يَف على استيفاء ء المعقودٍ عليه 
ولم یوجد فلا يجبٌ» بخلاف ما إذا استاج من رجل يتا له لِيَضَعَ فيه طعامًا شترا 


. في المخطوطا : (استخدام . سحاني المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : : «مباح). (4) و في المخطوط : «کان محظور». 
() في المطبوع : «وبه قوله أن الأجر تابع . (1) في المخطوط : : «الشائع». 

(۷) في المخطوط : «يستحقها» . 











. بینهما أو سَفیينة أو جوالقًاء أن الاجارة جائزة ؛ لأن التشليع ل نی بدون الوضم بدليلٍ 
أنه لو سَلمَ السَفينةَ والبيتَ والجوالِقٌ ولم يَضَعْ وجب الأجرٌ وههنا لا يتحقَق بدونٍ العمَل 
وهو الحمْلٌ» والمشاغ غيرُ مقدور الحمْل بنفسه . 

ور بن يبماعة عن محمَّدٍ في طعام بين رجِلَيْنِ ولأحدهما سَفينة» وأرادا أنْ يُخْرِجا 
الطعامً من بَلَدِهما ۲ لی بكر أخو فاستأجَر آحذهما (نصف السَفينة من) 9 صاجبه آو 
أرادَ أن يَطْحَنا الطعام فاستَأجَرَ ˆ أحدّهما نصف الرخی الذي لشريكه أو استأجَرَ أنصاف 
جوالقِه حول عليه الطعامً إلى مک فهو جائزٌ» وهذا على قول مَنْ یجیز إجارة المشاع . 

والأصل [فيه] ”" أن كل منم لايق في الجر العمل لا تجو اجره 
على العمّلٍ في الحمل E‏ سجن فيه الأجرةً من غير عَمَل تجوز الإجارةٌ فيه 
لوضع لعین المُشْتَركة في الاجر 

وفقه هذا الاصل : ی ال ویس از خی إلا بالعمّل » فلا بد من امکان 
إيفاءِ العمل » ولا تمكينَ من العیّن المُشْتَركةِء فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدور التليم» فلا 
یکرت مقدور الاستيفاءء فلم نج الإجارة» وما لا يقث وجوبٌ الأجرة فيه على العمل 
كان المعقود عليه مقدورٌ التسلیم والاستيفاء بدونه ؛ فتجوزٌ الإجارة . 

ژعلی هذا نشو ما (ذااسَأجرّ رجلا علی أن تجوز له طمامّا : تاه إل مکان 
مخصوص ٩‏ بّفیز منه أو استَأجَرَ غلامه أو داه على ذلك أله لاايصحٌ؛ لاه لو صخ 
بل من حیث صَخ؛ لان الأجير بصي شري بال جزء من العملى؛ وهو الحفل: > فکان 
عَمَلّه بعدَ ذلك فيما هو شريك فيه وذلك ”" لا یجوژ لما بٿا وإذا حَمَلَ فله ۲" أجرٌ مثله ؛ 
لأنّه استَوْفّى المنافع بعقلٍ فاسِدٍء فيجبٌ أجرٌ المثل ولا يتجاوز به قَفيزًا؛ لا الواجب في 
الإجارة ( الفاسِدة الاقَل من المُسَمَى ومن آجر المثل لما نَذْكُرُ في بيانِ خکم الاجارة 
الفاسدة إِنْ شاء الله تعالى . 





(۱) في المخطوط : «عندهما». (۲) في المخطوط : «نصف سفینة» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مشترك» . 
(۵) في المخطوط : «معلوم» . () في المخطوط : «وذا». 


(۷) في المخطوط : «له» . (۸) في المخطوط : «الإجارات». 





بفية کتاب الاجارة 


ومنها أن لا يكون العمّل اجره فرضًا ولا واجيًا على الأجير قبل الإجارق» فإن 
كان فرضا أو واجبًا [علیه] ۳ قبل الإجارة لم تصخ الإجارة؛ لان مَنْ أتى بعمَلٍ يتح ۲ 
له ای الا هقی تا عليه وليل رز رات على سارت 
قرب والطامات لا من له سیحاته ر تیه لا وجوتها على لدب 
العُبوديّةِ لمولاه؛ لانْ خدمة المولی على العبد متَحقَة مُسْتَحقَة (ولحق الشکر لللعم» "السا 
[السابغة] ۲۲ . لان شک اش راجت مق وشرًاء ومن قضى سل تس عليه لد 
لا يَسْتَجق وله لاجر ”*' كمَنْ قضَى دیا عليه في الشَاهِدٍ . 


وعلی هذا يُخْرَجّ الاستِنجارُ على السَوّم والصَّلاةٍ والحجٌ أنه لاايصحٌ ؛ لأنها من فروض 
الأعيانٍ» ولا يصح الاستَئجارٌ على تعليم العلم؛ لائه فرض عَيْنِ ولا على تعليم القرآنٍ 


عندنا 00 


وقال شام الإجارة على تُعليم القرآن جائزةٌ؛ لاه استفجار لحمل معلوم یل معلوم 
ف 

وف أله اسیْجاز لعَمَلٍ مَفروض فلا یجوژ کالاستفجار للضَزم والضلاة؛ ولائه غير 
مقدور الاستیفاء ء في حقٌ الاجیر له لمع ٠‏ فأشبّه الاسیفجار لحَمل خشبة لایقیر 
على حملها بنفسه . 

وقد ی أن أي بنَ کفب رضي الله عنه أقرأ رجلا فأعطاه قوسا فسَأل التبي ی عن 
ی اجب أن نوس الله [تعالى] ”" بقَوْس من نار قال : لاء فقال يكل : 
فده ۳ ولا على الچهاد؛ لاله فرض عَيْنٍ عند عُموم التفیرٍ وقَرْض كفاية ۲۲۹/۲1 1] 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وبحق شکر النعم» . 

(۳) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «الأجرة» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (0*1//15. 00 

() مذهب الشافعية: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة. انظر : مختصر اختلاف العلماء 
(4/ 99). 

(0) زيادة من المخطوط . 

(۸) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات باب الاجر على تعليم القرآن» برقم (۰)۲۱۵۸ والبيهقي (5/ 
۱۳۵۹ وابن الجوزي في «التحقيق» (۰۲۱۸/۲ برقم (۰)۱۵۷۷ من حديث أبي بن كعب» وضعفه 
البوصيري في «مصباح الز جاجة» (۳/ ۱۲). 





. في غير تلك الحال» وإذا شَهِدَ الوقعةً فيتعين "۳" عليه فيقعٌ عن نفسه‎ ٠ 
وروی أن ۲۳ رسول الله يك ۲۳ قال: «مقل من يَغْو من متي وی لجفل عليه کمثل أ‎ 
موسّی تُرْضِعَ ولدّها وتَاذ عليه اجرا» (*2» ولا على الاذان والاقامة [والإمامة] ؛ لأنها‎ 


وأجبة . 


وقد روي عن عثمانَ بن آبي العاص الققفي أنه قال : اعود ی رسول الله يكل أنْ 
لي بالقوْم صَلاء آضعیهم ون ن نشد و5 لا بأغذ علی الآذان جرا ولان 
الاستنجار على الأذانء والاقامت والامامت وتعلیم القرآن والعلم سببٌ لتلفیر الاس عن 
الصّلاة بالجماعة ۷ وعن تعلیم (* القرآنٍ والعلم ؛ ؛ ان یم الأجر يمْئَعُهم عن ذلك» 
وإلى هذا شنار لدت E‏ - في قولِه عَرّ وجل : ام تعلهر جرا هم من مر مقو ۹ 
الور ۰ يودي إلى الرغبة عن هذه الطاعاتٍ» وهذا لا یجوز. وقال تعالى: وما تلهم 

من اجر € [بوسف ۰ أي : على ما بلع إليهم أجرّاء وهو کان ل بل بنفیه وبغیره 

و یی "٠‏ فكان کل مُعَلُم بل > فان ۲۰۱ لم يَجز له آخذ 
لاجر على ما یل نشیه بنفسه لما قُلْنا ؛ فكذا لمَنْ یل بأمره؛ لأنّ ذلك تَبْليعٌ منه معنّى . 

ويجور الاستفجار على تلم ال الاب لت ليس فض ولا واجب . 

وكذا [یجوژ الاستَجاژ على بناء المساجد» والرباطات والقناطر لما قلنا. 

فلا جوز انار ر على غشل المیّتِ ذَكَرَه في ي الفتاوی ؛ لأنه واجت 000 
لكف السو افتعیّن» . (۲) في المخطوط : عن . 
(۳) زاد فى المخطوط : «أنه» . 
0( آخر جه البخاري في «التاریخ الكبير؟ (۸/ ۰۳۸ مختصرا) وأبو داود في «الراسیل» ر برقم 
( وابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۲۲۸)» والبيهقي (۹/ ۰6۲۷ وسعيد بن منصور فى «السنن» 
(۱۷4/۷) برقم (۲۳۱۱) من حديث جبير بن نفیر مرسلا ومرفوعا به و ۱ و ضعفه 
الالبانی ذ فى (ضعيف الجامع الصغیر ا برقم (81؟605). 
( پیت فی الفطوط: 
)1( آخرجه مسلمء » کتاب الصلاة باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 4 برقم 6671۸ وأبو داود 
(۰4۵6۳۱ والترمذدي ۰۰.۲۰۹ والنسائي (671۷۲ وابن ماجه (#األل ۰64۸۷ وأحمد (۱۵۸۳۲). 
(۷) في المخطوط : «بجماعة؛ . (۸) في المخطوط : «تعلم) . 
)٩(‏ سبق تخريحه . (۱۰) في المخطوط : «فإذا». 
(۱۱) ليست في الخطوط . 








وأمّا على حَمْل الجنازة : فذَكَرَ في بعض الفتاوّى أنه جائرٌ على الاطلاق؛ وفي بعضها 


واجب . 


- 


وعلى هذا یرم ما إذا استأجر ر الرّجُل ابنّه - وهو حر بالِع لیَخدمّه - أنّه لا يجورُ؛ لا 
خدمة الاب الحُرٌ واجبة على الابن الحُرٌ فان كان الولد عبدًا والأبُ حرا فاستَأجَرَ ابئّه من 
مولاه جاز؛ لأنّه إذا كان عبدًا لا يجبٌ عليه خدمة الأب» وكذلك إِنْ كان الاب مُكاتبًا؛ 
لاله لا يَلْرَمّه خدمة أبيه فكان کالاجتبی . 

ولو استَآجَرَ امرأتّه لتخدمّه كل شهر بأجر مُسَمِّى لم يَجز؛ لأنّ خدمة البيتٍ عليها فيما 
بينها وبين الله تعالی؛ لما رُوِيَ أنّ رسول اللّه كَل نَسَمٌ الأعمالَ بين عَلّ وفاطمة 
رضي الله عنهما فجعل ما كان داخل البيتٍ على فاطِمةً رضي الله عنهاء وما كان خارِج 
البيتِ على عَلي رضي الله عنه ''* فكان هذا استئجارًا على عَمَل واجب. فلم يَجز 
ولأنها نیع بخدمة ابیت والاسیفجار على عَمَلٍ ینتم به الأجيرُ غيرُ جائز . 

ولا يجوز استِئْجارٌ الرّوجةٍ على رَضاع وله منها؛ لا ذلك استِئجارٌ على خدمة 
الولدء وإنّما اللْبَنُ يدخل فيه تَبَعّا على ما ذَكَرْناء فكان الاستشجاژ ۲۱ على أمر عليها فيما 
بینها وبین اللّه تعالی ؛ ولان ال را د مُسْتَحِقَةٌللقّقةٍ " على زوجهاء وأَجْرةُ الّضاع 
تجري مجرى الْفعَة» فلا تستّجق نفقَتین على زوجها حتی لو كان للوّلَّدٍ مال فاستّاجرها 
لإرضاع ولدها منه من مالٍ الولد جازء كذا رَوَى ابنُ رُسْتَم عن محمّدٍ ؛ لأنّه لا نفقةً لها 
على الولدٍ فلا یکون فيه استِخقاق نفقَتيْنِ . 

ولو استَأجَرٌ لولده من ذَّواتٍ ال جم المحرّم اللاتي لهُنَ خضائثه جاز؛ لأنّه ليس عليهنّ 
خدمة البیتِ ولا نفقة له على أب الولد. 

ويجورٌ استِئجارٌ الزوجة وضع ” "وله من غيرها؛ لأنّه لیس عليها خدمةٌ ولد غيرها . 





. لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «استئجارًا‎ )١( 
۱ . في الخطوط : «النفقة؛‎ )۳( 
في الخطوط : «لإرضاع».‎ )4( 





ولو استَأجَرَ على إرضاع ولده حادم أَمّهء فخادمُها بمنزلیها» فما جاز فیها جاز في 
خاديهاء وما لم يُجز فيها لم يَجز في خاديها؛ لأنّها هي المُسْتَحِقَةُ لمنفعة "" خاديهاء 
فصار كنفقّتها وكذا مُدَبَرَتُها؛ لأنّها تملك مَنافعّها فان استأجر مُكاتبتها جاز؛ لأنها لا 
تملك مَنافِمَ المُكاتبة فكانت كالأجتبية . 

ولو استاج E‏ في البيتٍ بأجر مُسَمّی فهو جائرٌ؛ لاد خدمة 
ابیت غیز واجبة على الژوج» فکان هذا استفجارًا على آم غير واچپ على الأجير. 

وكذا "۳" لو استَاجَرَنْه لرغي غتوها ؛ لأنَ رَعْيَ الغتم لا يجب على الزوج . 

وا شئت عَبَرْت عن هذا الشرط فقَلت : ومنها أن لا يَنْتَفِعَ الأجيرٌ بِعَمَلِه ین 
يَنْتَفِعٌ به لم یجز؛ لأنه حینیذ کون عايلاً لنفیه > فلا يسح الاعت ولهذا فلتا: رن 
التّوابَ على الطاعاتٍ من طریق الافضال لا الاستخقای؛ لأن RE‏ ل 


اټ ا ۱ے 


والطاعات عامل لنفیه > قال سبحانه وتعالی : #مَنْ عمل لحا له [فصلت :] ومن 


سے سے ی 


ام ۶ 


0 او ا لع ايو دوو واي 
یاج بعَله فلا : ب الا 

OP‏ وج یه بو اسر 
لیعصر له قَفِيرًا من یشیم بجزء معلوم من دُهْنِه آئه لا یجوز؛ لأنْ الاجیر یم بعَمَلِه 
الطْحْن والعصر فيكونٌ [ ۲۲۹/۲ ب] عایلا لنفیه . 

ولو إلى از یه بالْصفٍ فالإجارة ناد ؛ لا الحائك يَنْتَقِعٌ مه - 





(۱) في الخطوط : «لنفقة 
(۲) في الخطوط : ۳۳ 
(۳) آحرجه آبو يعلى في (مسنده» (۳۰۱/۲) برقم (۰)۱۰۲4 والدارقطني (4۷/۳) برقم (۱۹9)) 
. والبيهقي (۳۳۹/۰) برقم (۰۱۳ ۰) من حدیث أبي سعید الخدري . 

والحديث قال عنه الذهبي في «میزان الاعتدال» (۷/ ۰٩-ترحة:‏ هشا م أبو کلیب) : منکر وراویه لا 
يعرف» وتبعه ابن حجر في السانه» (0 ۱۹۸ وضعفه ابن حجر أيضا في «الدرایت ( وفي 
«التلخیص الحبير» (۳/ ۰۱۰ وابن اللقن في «خلاصة البدر اللیر» (۱۰۷/۲). 


بقية کتاب الاجارة 





وهو الحياكة - وکذا هو فى معنی قَفيز الطان فکان الاستَنجار عليه مَنْهاء واذا حاكّه 
فللحائك أجرٌ مثل عَمَلِه لا ستیفائه ال نفّعة بأجرة يو 5 9 (مشایشنا بلخ) )۲( 
جور هذه الإجارةً وهو محمد بنُ سَلَّمةَ» ونضر بن يَحيَى . 

ومنها: أن تكو المنفّعةٌ مقصودة تا | ستیفاژها بعقدٍ الاجارق ويّجُري بها التَعامُلٌ 
بين التاس؛ لاه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة التاسء ولا حاجة فيما لا تَعامُلَ فيه 
للئاس فلا يجوز استِئْجارٌ الاشجار للَجُفیفِ التياب عليها والاستظلال ۳ بها؛ لأنّ هذه 
مله منفعه غير مقصودة من الشْجَر . ۱ 

ولو اشتری مر جَرو ثم استَآجَرَ الشّجَرة لتَبّقية ذلك فيه لم يَجز؛ لاله لا یِمَصّد من 
لشجرٍ هذا الئوع من المنقعة - وهو تَبّْقِيةٌ مر عليها - فلم نکن مَنْفَعةَ مقصودةً عادةً. 

وکذا لو استَاجَرّ الارض التي فيها ذلك الشَّجَرِء [لان الشجر] ٩‏ (یصیه تایه (“ 
باستثجار الارض » ولا یجوز اسیَفجار الشّجر . 

وهال ابو یوشف: إذا استَأجَرَ ثيابًا لِيَبْسّطها (ببِيتٍ لیْرَیْنَ) ”'' بها ولا يَجْلِسُ علیها 
فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لانْ بط التياب من غير استعمال ليس مه مقصودةً عادةً. ۱ 

وقال عمرو عن محمَّدٍ في رجل استَآجَرٌ دابَة لِيَجْتُبّها يَتزيّنُ [بها] ۳۱ : فلا أجرٌ عليه ؛ 
ان الاب تن ليس بقع مقصودة. 

ولا يجوز استَنجارٌ الدراهم والدنائير رین '* الحانوتٌ» ولا اسيَئْجارُ المسكِ والعود 
وغيرهما من المشموماتٍ للشّمٌ ؛ لأنه ليس بمَلْفَعة مقصودق ألا تََى أنّه لا ناه 
استیفاژها بعقدٍ الاجارة واللّه عر وجَل الموَققٌ . 

أا الذي ير جع إلى مَحَل المعقود عليه : فهو أن یک ون مقبوض المُواجر إذا كان مَْقولاً فا 

زو خر هد ا ۱ و ان هه (ه) 2 د 

لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته لهي النبي عن بیع مالم يض > والإجارة نوع بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بإيجارة» . (۲) في المخطوط : «مشایخ بلخ» . 
(۳) في المخطوط : «أو للاستظلال». (4) زيادة من المخطوط . 
(۵) في المخطوط : «تصیر مستأجرة». () في المخطوط : «في بيت یتزین» . 
() ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لتزیین» . 
)٩(‏ آخرجه البخاري» كتاب : البیوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» برقم (۰)۲۱۳۵ 
ومسلم. کتاب البیوع» باب بطلان بیع البیع قبل القبض» برقم (۱۵۲۵) من حدیث ابن عباس بنحوه. 





ea yC «© 


فتدخل 7 تحت التهي ؛ ولان فيه غَرَرَ انوساخ العقدٍ لاحتمال هَلاكِ المبیع قبل القَبْضِ ' فیفخ 
ووو ع ا الله توب بویت 
ا اي وقيل في الإجارة: تجو باس 

رفا الذي برجم إلى ما بقابل المعقود علیه وهر اجا والا رة فى الاجارات معتبّر 
بالثمَنِ في البياعات ؛ ل احم اف شا لا الال نا مشا قف 
البياعاتٍ یلم أَجْرةً : في الإجاراتٍ وما لا فلا وهو أن تكو الأجرةٌ مالا مق ا معلوماه 
وغيرٌ ذلك ممّا ذكَرْناه في كتاب البيوع . 

والأصلٌ في شرط العلم بالأخرة؛ قول التبی ب : «من استَأجَرَ اجیرا فلینلنه أجرّهه ”" 
والعلم بالأجرة لا يَحْصّلٌ إلا بالاشارة والتَعْيين أو بالبيانِ وجملةٌ الكلام فيه أن الأجرّ لا 
یخلو : 

ما أنْ كان شيئًا بِعَيْئِهِ» وامّا أن كان بغير عَيْئِه . 

فان كان بعینه فإنه يصيرٌ معلومًا بالإشارة ولا يُحْتَاجٌ فيه إلى ذكرٍ الجلس والصّفةٍ والتوع 
والقدرء سَواءٌ كان ما يتعيّنْ بالتغیین أو مِما لا يتعيّنُ كالدّراهم والدّنانيرء ويكونُ تعييثها 
كنايةَ عن ذكر الجنس والصفة والتوع والقدرٍ على أصلٍ أصحابنا؛ (إلا آن) 7" المشار إليه 
إذا كان ما له حَمْلُ ومُؤنة؛ يَحَْاجُ إلى بیان مكانٍ الإيفاء عند أبي حنيفة وإنْ كان بغير عَين 
فان كان مِمَايَئْبُتُ دَيَْا في الذَّمّةٍ في المُعارّضاتٍ المُطْلَمَة کالذراهم والدنانيرء 
والمکیلات. والموزوناتِ. والمعدودات المُتَقارِبة» والقباث لا بصیر معلومًا الا ببِيانٍ 
الجِنْسٍ والتوع من ذلك الجِنْسٍ والصفة والقدرٍ الا أن : في الذراهم والدنانيرٍ إذا لم يكنْ في 
(۱) آخرجه مسلم کتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر› برقم ))١6١7(‏ وأبو 
داود» برقم ۰۳۳۷/۹ والترمذي. برقم (۰۱۳۳۰ والنسائي» برقم (6۱۸) وابن ماجه. برقم 
(۲۱۹۶) من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۸/ 770) برقم (۰)۱۵۰۲۳ وأبو حنيفة في «مسنده» (ص٩۸‏ رواية 
أبي نعيم الاصبهانی)» ومحمد بن الحسن في «الاثاره وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما 


في «الدرایة» (۲/ )۱۸١‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما مرفوعا به. وضعفه 
الحافظط فی «الدراية» 5 


2 في الطبوع : لانْ» . 





بقية کتاب الاجارة 


اد وا زورون لا اج فيها إلى ذكر القوع» والوژن ویکتفی بكر 
الجن ویتغ على تف لبلد. وون الب ون كان في الب ۳" ثقو د مختلفة د یم على التقَدِ 
الغالب وإنْ كان فيه نُقودٌ غالبة لا يُدَ من البيان فإِنُ ین فد العقد ولا بد من بیان مَكان 
ااا رونا دي تون ی و ر ا 
یا ی ا 
وهل (يُشْتَرَط لاجل) ۲۳۲ 
ففي المکیلاتِ. والموزوناتء والعدّدیَاتِ المُتقاربة لا يُشْتَرَطٌ؛ لأنّ هذه الاشياء كما 
تبث ْنَا في الدَّمَة مُؤجَلاً بطريتي الم ْب ْنا في الم ما بطريتي الم بل 
ب[طري ] ** القرض فکان لثبوتها بان فان کر الأجََ جاز وت الأجَلُ کالم" وان 
[۲/ ۰ أ] لم یر جاز كالقرض . 
وأا في الثياب: فلا بذ من الاجَل ؛ لأنها لا تلبت ك فا في الم لامج نکان لُبوتها 
أجل واحدٌ وهو | َم فلا بُ نیها من الأجَلٍ کالسلّم "۳ وان كان ممّا لا یب دیا في 
الذمَةٍ في عُقَودٍ المعازضات المَطلّقات ی ۳ کالحیوان فإ لا يصيرُ معلومًا کر الس 
والئوع والصفة والقدر . 
u‏ رَى أنه لا یلح تما في البياعاتٍ فلا يضأْحٌ أَجْرة : في الا جاراتِ وحکم التَصَرّف 
جُرة قبل القبض إذا وجبّتْ في الدّمَةٍ خکم الَصَرّفب في القّمَن قبل القبْض إذا كان 
نوب مرو 
وإذا لم يجب بأن لم يُشْرَط فيها التفجيل نکم التَصَرْفِ فيها تَذْكُرُه في بیان کم 
الإجارة إن شاء الله عر وجل . 
وما كان منها میا مُشارًا إليها فکمه کم القَمَنِ إذا كان عَيْئَا حبّى لو كان مَنْقرلاً لا 
يجوز اصرف فيه قبل القبْضٍ وإِنْ كان عَقارًا فعلى الاختلاف المعروفٍ في كتاب البُبوع 


. وعند محمّدٍ لا يجوز وهي من مسائل البيوع‎ TTT 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «البلدة»‎ )١( 
. في المخطوط : «تشترط للأجل». () ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «وهو السلم» . () في المخطوط : «المطلقة».‎ )4( 


سس بسا 


ولو اسَتَأجَرَ عبدا باجرٍ معلوم وبطعایه أو استَجَرَ دابَة بأجرٍ معلوم وبِعَلَفِها لم یجز؛ 
ان الطعام أو لعلّت یصیر أَجْرةٌ وهو مجهولٌ نکانت الأَجْرةُ مجهولة والقياسٌ في 
استفجار الظثر بطعايها وكسوتها أنه أنه لا یجوژ وهو قول أبي يوسّف ومحمَّدٍ لجَهالةٍ الأخرة 
وهي الطعام والكِسُوةٌ إلا أن آبا حنيفة استَحسَنّ الجوارٌ باللص. وهو قوله عَرّ وجل : 
وَل رل دفن سوم عون € [البقرة :۱۳۳ امن غير فصل بين ما إذا كانت الوایدة 
مَنْكوحة أو مُطْلَّقةٌ وقوله عَرّ وجَلّ: وَل لوار یل لک 4 [البقرة ۳ أي الررق 
والكِسُوةٌ وذلك یکون بعد موتٍ المولود له» وقوله تعالى : ول ندم أن توا در نک 
جاح یکر لدا سَلَمَتُم مآ ا ا يم باون که [البقرة :۲۳۳] تَمَى اللّه - سبحانه وتعالى - الججناحَ عن 
الاستزضاع مُطلقا. 

وقولهما: الأجْرةُ مجهولةٌ سم لکن الجهالة لا تمع تم صحّة العقد لعَيْيِها بل لإفضائها 
إلى المنارَعة» وجَهالة الأجْرة في هذا الباب لا تُقْضي إلى المُنارّعة؛ لأنّ العادةً جَرَتْ 
بالمسامّحةٍ مع الأظآرء والتزسیع علیهن شَفَّقَةٌ على الأولاد فاشیهث جهالة القفيز من 
اة 

واا اه با سل معط امه نظي O‏ رتنیا أو تعلیق باب علیها 
أو إذخال جذع في سَفْفها على المُسْتَجِرٍ فالإجارة فایدة؛ لذ لسري ی 
دور ا نهد الخ ا 

وكذا إذا آجَرَ أرضًا وشرّط كريّ نَهْرِها أو حَفْرَ برها أو رب مساو ('' عليها؛ لأنَّ 
ذلك كُلَه على المُؤْاجِرِء فإذا شُرِطً على المُسْتَاجِرٍ فقد جَعَلَه أجْرةٌ وهو مجهول فصارت 
لاخر مر 

ومنهاء آن (لا تكو الأرةٌ) ۳ مَنْمَعةَ هي من جنس المعقودٍ عليه كإجارة السکتّی 
بالسّكتّى » والخدمة بالخدمق والرُكوب بالرُكوب والرّراعةٍ بالژراعة» حتّى لا يجوز شيءٌ 
من ذلك عندّنا (۰۳۳ وعند الشافعی لیس رظ وتجوژ هذه ا چا وان کانت رة 
(۱) المسناة: سد يبني لحجز ماء السیل أو النهر» به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . انظر العجم الوجیز 


(ص ۳۵ 


(۲) في الخطوط : «تکون الاجرة مجهولة» . 
(۳) انظر في مذهب الحنفیة: تكملة فتح القدیر ٩(‏ / ۰۱۱۲ البناية (۹/ ۳۱۸). 








من خلافی الجِنْسٍ جاز كإجارة السکتی بالخدمةٍ والخدمة بالژکوب؛ ونحو ذلك ٩‏ . 
والكلام [فيه] "" فرغ في حَیفیة انمقادهذاالعقد: فعندنا يَْعَقِدُ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
خدوث المنفّعةٍ فلم تک كل واحدةٍ من المنفعتین مُعينةَ بل هي معدومةٌ وقت العقد فيتأً؛ 
َبْض أحد المُسْتَآجِرِينَ فيتحقّقٌ ربا النّساءء والجِنْسٌ بانفراده يُحَرّمُ اللساء عندّنا كإسلام 
الهَرَويٌ في الهَرّويٌّ» وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ فيما خکي ان اب سماعة كسب يَسْألّه عن هذه 
المسألة أنه کتّت إليه في الجواب : إِنّك أطلت الفكرةً فأصابَتْكَ الحيرةٌ وجالشت الججبّائيّ 
فکانت منك زَلَةَ اما عَلِمْت أن بیع السُكتى بالسُکتی کبیع الهَرَويٌّ بالهَرَويٌ بخلافب ما إذا 
اختلف جنس المنفعة ؛ + لأ الرّبا لا یتحقق في جِنْسَيْن . 
وعند الشافعي"منافِعْ | لمّدَةٍ تَجْعَلُ موجوداً وقت العقدٍ كأنّها أعيانٌ قائمدٌ» فلا يتحمّتُ 
معت له ولو لو تحقَق فالجئس بانفراده لا يحرم النّساء عنده. 
وتعلیل مَنْ عَلَلَ في هذه المسألةٍ: أن هذا في معنى بيع این بالدَيْنِ؛ لان المنَعمَيْنٍ 
E EEG‏ لأن الدَيْنَ اسم لموجوو في 
الذمَة أ اجو المضروب برااي ُد مُطلّق العقد فأمَّا ما لا وجود له وتأخْرَ 
وجوده إلى وقټٍ فلا یسَمّی دیا . 
حقيقة الفقه في المسالة: ما ذکرّه إمام الهدی الشیخ آبو مَنْصورٍ لماتريدي هي از 

الإجاة عق شرع بخلان قياس لحاجة الاي ولاحاجة تن عند تاد الهش بق 


على أصل القیاس والحاجة نحق عند اختلافی الجئس فيجورٌ ويستّوي [۲/ ۰ بآفي 
ذلك الب الم حقى لو سار با یه شهرًا بخدمةأمو كان فابدًالائحاد چشي 


e 


المنفعت ثم في إجارةٍ الخدمة بالخدمة إذا دم احذهما ولم يدم * ا ا 
أبي يوسف أنه لاأجرة عليه . 

وذكر الکرخی وقال: الظاهر ان له جر المثل . 

وجه رواية ابي يوشط: اه لمّا قابل المنفعة بجنیها. ولم صح هذه المُقابَلةٌ نقد جعل 


)١(‏ مذهب الشافعیة: أنه يجوز أن تکون الاجرة النفعة» سواء اتفق انس ی ی 
بمنفعة دارین . انظر : روضة الطالین (۵/ ۱۷۲). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) و في المطبوع : «النسبة» . 

(4) في الخطوط : (مخدمه) . 





بت لصا 
بازاء المنفعة ما لا قيمةً له فکان راضيًا بل المنمعة بلا بَدَلِ . 

ایو ای انس مد ی ی تقوم بالعقدٍ 
الصحيح والفاسد لما (نذْكُرُ > تخقیقه) ۱ أنّها نوم بالعقد الفاسد الذي لم يُذْكَرْ فيه ید 
رأسّا بان استاجَر شيئًا ولم يُسَمٌ عِرَضًا اصلا فإذا سَمّی العوّض وهو المنفّعةٌ أولى . 
وقالوا في عبد مُشْئَرَكِ تهایاً الشريكانِ فيه [الخدمة] "۳" فحْدمٌ أحدّهما يومًا ولم دم 
الخَرَ إن لا أجرّ له لأ هذا ليس بِمُبادَلةٍ بل هو إفرازٌ ویجوز استَئْجارٌ العبدین لعَمَلَيْنِ 
مُخْتَلِمَيْن كالخياطة» والصّياغةٍ؛ لانْ الجِنْسٌ قد اختلف . ۱ ۱ 
وذكر الكزخي في الجامع: إذا كان عبدٌ بين انين جر آحذهما نصيبّه من صاجبه يَخيط 
معه شهر! علی أذ بضر نصیبه معه في الشهر الذاخل هذا لا یجوژٌ في العبد الواحده 
وان اختلف العمل واتما یجوژ في العمَلَيْن المُحْتَلِمَيْنِ إذا كانا في عبدیْن ؛ لأنّ هذا مهايا 
منهما؛ لأنْهما فعلا ما يُسْتَحقٌّ عليهما من غير إجارة والمُهايأةٌ من شرط جوازها أن َقَعَ 
على المنافع المُطْلَقَةٍ فأما أن يُعَيّنَ آحد الشريكيْن على الآخر المنقّعةَ فلا یجوژ والله عَرَ 
وجل الم . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى رُكن العقد : فخلوّه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يُلائمُه» حتّى 
لو اجره ”" داره على آن يَسْكتها شهرا ثم يُسَلْمَها إلى المستاجر أو أرضًا على أن يَرْرَعَها 
م يُسَلمَها (إلى المُسْتَاجِر) **) أو دابَةٌ على أن يَرْكَبَها شهرًا أو تَوْبَا على أن يَلْبَسّه شهرًا ثم 
يُسَلْمَه © إلى المُسْتَأْجرِء فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا شرط لا يقتضيه العقدٌ وأنّه شرط لا 
E O LS LE VDE‏ 
يكونٌ ربا أو فيها شبهة الرّبا وگل ذلك مُفْسِدٌ للعقد . 

وعلی هذا يُخَرَجّ أيضًا شرط تطبین الا واضلاح میزابها وما ومّى منها واضلاح بر 
الماء والبالوعة والمخرج وكزي الأنهار وفي إجارة الأرض وطعام العبد وف الاب في 
إجارة العبدٍء والذَابّةٍ» ونحو ذلك ؛ ؛ لأنْ ذلك كله شرط يُخَالِفٌ مُقْتَضَى العقد ولا یلائمه 
وفيه مَنْمَعَةٌ لأحدٍ العاقدین 


(۱) في المخطوط : «نذكره» يختقها: (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «اجر». (4) في المخطوط : «إليه». 
(۵) في الخطوط : «يسلم». 





GP 


وذكز في لاص أنه إذا استاجر ر دارا مده معلومة بأَجْرة متماء N E‏ 
فالإجارةٌ اد ولا أجرة على المُسْتَاجِر ر (ذا لم هاون شكنيا فعلیه اجه بقلي لا 


ینْمّص ما سَمّی أمّا فسادٌ العد فظاهه؛ ؛ لاد شرطه أنْ لا يَسْكنَ : شرط نَفْى موجب العقد 
وهو الانتفاعٌ بالمعقود عليه واه شرط یاف مفتشی العقده ولا يلائم العقدٌ فکان شرطا 
فاسدا . 


وأمّا عد عَدَمٌ وجوب الأجر رأسًا إِنْ لم يَسْكَنْ ووجوب أجر المثل ان سَكَنَ فظاهه أ أيضا ؛ 
لأ أجرّ المثل في الإجاراتٍ الفاسدة إِنّما یجب باستيفاء ء المعقود عليه لا بنفس التشليم 
وهو التَخْلِيةٌ كما في التّكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ التخْليةً هي التَمْكينُ و[أنه] ”“ لاب يتحقّقٌ مع 
لفساو لوجوو المئع من الانبفاع به شرا فأشية المنع لجشی من الاو وهو لاقب 
بخلافي ال جارة الصحيحة ؛ ؛ لأله لا مَنْمَ هناك فتَحقّقَ فتحقق التَسْليمُ فلین لم ينتفع به المستَأجر 

نقد اسقط حن نفسيه في المعو فلا سط حق ار في الا جرخ e‏ وإذاسَكَنَ فقد 
استؤفى المعقود عليه بعقلٍ فاسل وأنّه یوجب أ جر المثل . 

واما قوله: لا ينْتَقَص من المسَمّی ففیه اشکال ؛ لاله قد صح من مذهب أصحابنا اثلاث 
ریت لي الأعارة E‏ ء المعقودٍ علیه؛ الأقَل من المُسَمَى ومن آجر 


المثل إذا كان الاجر ع ا : إنه لا ينقص من المَسَمّی» من 
المشايخ مَنْ ن قال: المسألة مُوَولة تأویلها: أنه لا يُْقَصُ یثقص من المسَمّی إذا كان أجرٌ المثل 
والمسَمّی واحدا. 


ومنهم مَنْ آجری الرّوايةٌ على الظاهر ©), فقال : إن العاقدین لم يَجْعَلا المُسَمَى 
بمقابلة المنافع حیث شرّط المُسْتَاجِرٌ أنْ لا يَسْكنَ ولا بَقابلة "© النلیم لما ذَكَْنا آنه لا 
بح مع سا العقٍ ذإذاسَكنَ فقد استؤئى منفع ليس في ماه َل فيجبُ اج 
المثل بِالِعًا ما بل كما إذا لم يَذْكرْذ في العقد تسمية أصلا الا أنه قال: لا يُنْقَصُ من 
المسَمّى ؛ لانْ المُسْتَجِرَ جر زنيي بالمُسَّمّی بدون الانتفاع فعنة الانتفاع 78١/51‏ 1] أولى . 
ولو آجَره داره أو ارضه آو عبدء أو دابته وشرط تَسْلِيمَ المُسْتَاجَر جاز؛ لان تَسْلِيمَ 


. في المخطوط : «أجر» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الأجر) . (4) في الخطوط : «ظاهرها».‎ )۳( 
. و في المخطوط : انفی)‎ )۵( 


© سم بات لس > 
الممستأجَر من مُفْتَضياتٍ العقدٍ؛ ألا تَرَى أنه يَنْبَتَ O‏ ۳ 
مُقْتَضَى العقد لا ماما له فصار كما لو أجَرَّه على أن يملِك المستأجر مَتْمْعَةَ المُسْتَأجَر 

ولو جر بشرط تعجیل الأجرق أو ۲۱ شرّط على المُسْتَاجِرِ ان ار نت ا 
كفيلاًٌ جاز إذا كان الرَهْنُ معلومًا والکفیلْ حاضرا؛ لأنّ هذا شرط یلام العقدَ وان كان لا 
يقتّضيه كما ذَكَرْنا في البو فیجوز كما في بیع ا 

وَأمًا شرط الوم فنوعان: 

نوعٌ هو شرط انعِقادٍ لازِمًا من الاصل . 

ونوعٌ هو شرط بقائه على اللّزوم . 

اما الأؤل: فانواغ: ۱ 

منها: أنْ يكو العقد صَحيحًا ؛ ؛ لأ العقدَ الفاسِد غير لازم بل هو مُسْتَحِقٌ اللفض 

والفسخ رَفْعَا للمّسادٍ حقًا للشّرع» فصلا عن الجواز . 

ومنهاء أن ایکون بالمُسْعَاجَرعَيْبٌ في وقتٍ العقد أو وق القبْضٍ يُخِلُ بالانيفاع به 
فإ كان؛ لم يَلْرَم العقدٌ حتّى قالوا في العبد المُسْتَأجَرٍ للخدمة إذا ظَهّرَ أنه سارق له أنْ 
سم الإجارة؛ أن السلامة مشروطةٌ الا فتکون کالمشروط نضًا كما في بيع يع العيْن . 
ومنها: آن يكون المُسْتَأجَرٌ مرئيّ المنتأجر حتّی لو استأجر دازا لم ينها مرها فلم 
يَرْض بها له أن یرذا + لا الاجارة بيع المنفعة فیثبت فیها خيارٌ الرژية كما في بیع العیّن 
فان رَضِيَ بها بَطَلَّ خیاژه كما في بيع العيْنٍ . ۱ 
اما الثاني: فنوعان: ۱ 

احذهما: سَلامةٌ المُسْتَأجَرٍ عن حُدوث عَيْبٍ به يُخِلّ بالانتفاع به فان عَدت به عَيِبٌ یل 
بالانيفاع ! به لم یبن العقدٌ لازِمًا حتّى لو استأجر عبدًا يَحُدّمُه أو دب يَرْكَبُها أو دازا ینکنها 
فمّرض اد أو مت زر | و انهَدَمٌ بعض بناء الدَارِ» فالمَستأجر بالخیار إن شاء مضى 
BS‏ هن وا او وزج و بعد احص اه لضن 


ر 
و ع م 


للمشْتّري آن يَرُدْه . لان الإجارة بیغ المنقعة والمنافع تخت شيئا فشيئًا فكان کل جزء من 


)١(‏ في المخطوط : «و». 





بقبة کتاب الاجارة 


آجزاء المنافع معقودًا عليه متا فاذا حَدَتَ العیبٍ بالمُشتَأجر كان هذا عَيْنَا حَدَتَ بعد 
الق قبل القبْضٍ وهذا يوب الخيار في بيع العيْنٍ كذا : فى الاجارة فلا فرق بينهما من 
حك المعنى وإذتبّتَ یلار فا لم يَفْسَحْ ومضى على ذلك إلى مام ال 
فعليه كمال الأجرة ' “؛ لاله رَضِيَ بالمعقودٍ عليه مع العيب فَيَلْرّمُه جميعٌ البدَلٍ كما في 
بيع العيْنٍ إذا اطع المُشْتّري على عَيْبٍ فرّضي به ون زال العيبُ قبل أن يَفْسَعَّ بان صح 
العبد. وزال العرج عن الاب وبَتى المُؤَاجِرٌ ما سَقَطَ من الذار بَطَلَّ خيارٌ المُسْتَأَجِرٍ؛ لان 
الموجبّ للخيارٍ قد زال والعقد قائمٌ فيّزول الخيار . 
هذا إذا كان العیب مما يخ ضر بالانتفاع بالمُسْتَأَجَرِء فان كان لا يَضرٌ بالانفاع به بقي 
العقدُ لازمًا ولا خيار للمُسْتَاجرٍ کالعبد المُسْتَاجَر إذاذَهَبَثْ إحدى یه وذلك لا ی 
بالخدمة أو سَمّط شغره أو سَقَط من الذار المُسْتَأجَرةٍ و حائط لا ینتم به به في سُكناها؛ لأنّ 
لمق وة على المتقعة لا على امین جار پم امنقعة لا بیغ الم لصا في 
۳ في العيْنِ والعيْنْ غيرٌ معقودٍ عليها في باب الإجارة وتَعَيّرُ عَيْن "۳" المعقود عليه 
لا يوجبٌ الخیارّ بخلافی ما إذا كان العیب الحادث مما بذ ۳ ؛ لأنّه إذا كان يض 
بالانتفاع فالْصانْ يرجمٌ إلى المعقود عليه فأوجَب الخیار فله آن یسم 1 ثم إنما يلي الفسخ 
إذا كان اجه حاف را فإ كان ايب فک بالش جر ما یوج حي الفسع فلس 
للمستأجر أن يَمْسَحَ؛ لأنْ نشخ العقدٍ لا يجوز لا بخضور العاقِدَيْن أو مَنْ یقومٌ مقامهما . 
وقال شام عن محمّار في رجل استَأجَر آرضا سّنة یرْرَعها شيئًا ذَكَرّه فرّرَعَها فاصاب الرَزع 
من بزو أوغيره َعَب به وقد ار وقث زراعة ذلك التوع فلا یقن رل : إن أراد 
أن يَرْرَعَ شيئًا غیره مِمّا ضُرَرُه على الأرض اقل من ضرّره أو مثل ضَرره فلّه ذلك وإلأفسَحْت 
عليه الإجارة وألرّمْبَّه اجر ما مضی ؛ لأنّه إذا عجر عن زراعة ذلك التوع كان استیفاء الإجارة ۱ 
إضرارًا به [قال] 7" : واذاتمص الماءعن الرخی حتّی صار يَطْحَنٌ آَل من نصفي طخنه 
فذلك عَيْبٌّ ؛ لأنّه لا يقر على استیفاء العقد إلا بِضَرَرٍ وهو نُقْصانُ الانتفاع . 
ولوا ت ندز كله [أو انَطع الماء عن الرحی] “أو اطع لش عن الأرض 


. في المخطوط : «الاجر. (۲) في المخطوط : «غیر»‎ )١( 
۱ . زيادة من | لمخطو ط‎ )۳( 
. ليست في الخطوط‎ )٤( 





a ye © 


فقد اختلفث إشارة الرّواياتِ فيه در في بعضها ما يدل على أن العقد یش فاه ذَكَرَ في 
إجارة الاصل إذا سَقَطَتٍ [1/ ۲۳۱ ب] الذاز كُلّها فلّه أنْ يَخْرْجَ كان صاحب الذار شاهدًا ٠‏ 
أو وا وا و سيك بو تون او تارب مدای 
ولو لم لیخ تَوَقَفَ ''' جواژ الفسخ على حُضوره . 

والوجه فیه إن اله الل من الذار قد عت ا قر ر المطلوب منها لانیف 
بالسّكتى وقد بل ذلك فقد هك المعقودٌ عليه فیس العقد ودک في بعضها ما يذل على 
اا ی دای و سي ای یت ات 
دار فانهدمَت لم ین یلشیخ الصّلْحٌ . 

وروی هشام منت یات ات يك وقبَضّه ثم انَهَدَمٌَ فبّناه الآحَرُء فقال 
المُسْتَأْجِرُ بعدّما بناه : لا حاجة لي فيه قال محمّد : ليس للمَستأجر ذلك وكذلك لو قال 
المُشتاجر: آخذه وآبی الآَحَرٌ لیس للاجر ذلك» وهذا يُجْرَى مجری النَّصّ على أنَّ 
الاجارة لم تتفیخ ووَجْهُه أن الدار بعد الانهدام بقیّث مُنْتَمَعَا بها مه ملقمة السکتی في الا 
بان یضرب فیها حيْمة فلم یشب المعقودٌ عليه رأسًا فلا یشیم العقدٌ على آنه إنْ فات كله 
لكنْ فات على وجو يَُتَصَوَّرُ عَوّذه وهذا يكفي لبقاء العقدٍ كمّن اشتری عبذا فأبق قبل 
ابض . 

والاصل فیه: أن العقد المَنْعَقِدَ بِيَقين يبه بى لََهُم الفائدة؛ أن القابت بیقین لا يُزال 
الاك كما أن غير القابت ييقين لك بالك . 

وذكر القدوري. وقال: الصحيح أن العقد یلیخ لما ذَكَْنا أن المنفعة المطلوبة من الدار 
قد بَطْلَثْ وضَرّب الخيّمةٍ في الدَارٍ ليس بمَلْمَعةٍ مَطلوبةٍ من الذار عادة فلا يُعْتَبَرُ بقاؤه لبقاء 
الح ريا مت ای الق ار : اه لَمّا بناه تَبيَنَ أن العقَدَ لم 
نفخ متدرا یه طام فيَجْبَرٌ على التسليم والقبض ولیس یِمتَیم الخکم 
بانفساخ عقدٍ في الظاهرٍ مع لتق في الحقيقة کمن ا شتری شاة فماتث في ید البائع فدَبَعٌ 
دنه e‏ الخکم بانوسایهطاهر يمون الاو کذا ههنا واذا بقي 
العقدٌيُجْبَرُ على التنلیم والقَسَلْمٍ وقبل البناء لا یل أن العقد لم یتفییخ حقبقة فیجت 


(۱) في المخطوط : «لوقف». 





۱ بفية کتاب الاجارة 


العمل بالظاهر . ۱ 

وذْكَرَ محمّد في السَفينة إذا نُقِضْتْ وصارث ألواحًا ؟ نم بناها المواجر أنّه لا يُجْبَرُ على 
تسليوها إلى المُسْتَأْجِرٍ فقد فرق بين السَفينة وبين البيتٍ . 

ووخه الفرق. أن العقد في السَفينةٍ قد انفّسَحٌ حقيقة؛ لا الأصلّ فيها الصّناعةٌ وهي 
لتزکیب والالواخ تابعة للصّناعةٍ بدَلِيلٍ أن مَنْ عُصَب شب فعملها سَمينة سَفینة مها فکان 
ركيب الألواح بمنزلة تخاو سَفينة أخرى فلم يُجْبرْ على تشلییها إلى الاجر بخلاف 
الدار ؛ ان عرص الا یس بتاع لبناء بل العزصة فيها ال فلا بها فقد یت 
الدار بِعيّئِها فيج فيُجْبَرُ على التَسْلِيم . 

وقال محمد فيمَنٍ اج ی ماو سنا فنقط الما بعد يقة أشهر فأمسَكَ الى 
حتی مَضْتٍ المدَةٌ ۲۲۲ فعليه أ جرٌ ۳ للسّتَةٍ اشهر الماضيةٍ» ولا شيء عليه لما بة بقی + لأنّ 
مَنْمَعةَ الرّحَى قد يَطلَثْ فانفّسَحٌ العقكٌ قال: : فإ كان ايت يبه لغير لسن فعليه من 
الاجر بحِصّتِه ؛ لأنه بقي شي؛ من المعقود عليه له < حِصَّةٌ (في العقد) ”" فإذا | ار كي 
زمه جصَتّه فان سَلَم المواجر الّار إلا بيتا منهاء ثم مه مه زب الدَارٍ أو غير بعد ذلك من 
البيتِ» فلا أجرّ على المُسْتَأجِرٍ في البيتٍ؛ لاه اسيَؤْفّى , بعض المعقود عليه دون بعض» . 
فلا يكونُ عليه حِصّةٌ ما لم يَسْتَوْ 

موي بغيرٍ البيتِ وأنْ يَمْسَحَ الإجارة إذا حَدَتَ ذلك بعد 
E E‏ هو المنافِعٌ - وتَّمُوُقُ الصَّفّْقَةِ يوجبٌ 
الخیاز . 

ولو استأجَرَ جر دارا آشهرا مُسَمَاة فلم سم له الا حتی مضی بعض المُدَو ثم اراد أن 
بين" الدار ر فيما بقي من مدق فله ذلك. ولیس للمؤاجر أن يأبّى ذلك . 

وكذلك لو كان الما جر طلبّها من الموّاجر فمتعه یاه نم أرادَ أن یِسَلْمَها فذلك له 
ليس لاجر أن بنتيع؛ لأن لحار نماث دوب نرق اللقة بعد خصولها 





(۱) في الخطوط : «الآخر». (۲) في المخطوط : «الاجرة». 
() في المخطوط : «بالعقد؛ . (4) في المخطوط : «استوفاه» . 
)٥(‏ في المخطوط : «یسلم». ۱ 





لكين والسفةٌ مهدا حینما فكت وقعث موق 09 المتافع ا تخد شيئًا فشيئًا فكان 


وي جحو وی وم وس ی و ی ی 


و ۰ 


فان فان دارَيْنِ فسَقَطتٌ إحداهما أو مَنَعَه مایم ۲/۲1 ۲ أ] من | ۳0 
وی کیجم ات وقع علیهما صمقة ي فو اة وقد 

والقاني: عم حدوثِ عُذّرٍ بأحدٍ العاقدین أو ”'' بالمستَأجر فان دت بأحدهما أو 
ِالمُسْتَأجِر عُذْرٌء لا يَبْقَى العقدٌ لازِمّاء وله أن يَفْسَحَ وهذا عند أصحابنا وعند الشافعيّ هذا 
ليس بشرط لبقاء العقدٍ لازما . 

ولقت المسالة؛ أن الإجارة تسخ م بالأعذار عندّنا؛ خلافا له . 

وَخه قوله: نْ الإجارةً آحد نوعي البیع ؛ فیکونْ لازمًا كالتوع الآخَرِء وهو بیع الأعياِ» 
والجامِمٌ بينهما أنّ العقد انعمَدَ باتّفاقهما فلا شخ الا بائفاقهما . 

ولئاء أن الحاجة تَذعو إلى الفسخ عند ال تفا ؛ لأنه لو رم العقدٌ عند تَحقَتٍ العْذْرِ؛ 
رم صاجب العُذْرِ ضَرَرٌ لم يمه بالعقدٍ لما نذكره في تفصیل الأعذار الموجبة للفسخ 
فكان الفسخ في الحقيقة امتِناعًا من التزام لَرّر وله ولايةٌ ذلك . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إن هذا بيع ؛ نا تقول : َعَم لكئه عَجَرَ عن المضيّ في 
موجبه الا بِضَرًر يَأ یلحقّه لم يَلْتَرِمْه بالعقدِء فكان مُحْبَ مُحتَمِادُ للفسخ في هذه الحالةٍ كما في بیع 
لین إذا ال المُشمَّرِي على عَيِسٍ بالمببعء وكما لو دب ت عَيْبٌ بِالمُسْتَأْجَرِء وكذا عن 
قوله : العقد انعَمَّدَ تد بافاقهما فلا ین إلا بئفاقهما لا “هذا هكذا إذا لم یعجز عن 
اموس يا ا و ون رود مت م یشْتَرط 

تحت الشلر شروخ عن العقل والشرع ؛ لاله يفضي تا 

ليقلَعَه فسَكنَ الوجم ب جر على القلّع؛ ومَن وقَعَتْ في یه الا فاستَأجَرَ 7 رجلا لیقطعها 





)١(‏ في المخطوط : «و» . (۲) فى المخطوط : «أحدث». 
(۳) في المخطوط : «العقد» . (4) في المطبوع : : «آن». 











هنة 


[فسَكنَ الوجَمٌ] ۳ ثم بر نث يذه يجب على القطع "۰ وهذا يح عقلاً وشرعًا. 
وإذاثبَّت أنّ الإجارة 5 بالاعذار فلا ر بد من بیان ل الأعذار المثبتة و للفسخ على 
التفصیل فا فتقول - وبالله التوفيقٌ فيق: إن العُذْرَ قد یکون في جانب المُسْتَأجِرِء وقد يكن في 
جانب المؤاجرٍ» وقد یکون في جاب المستا جر 

ما الذي في جاب المُستَأجر : : فنحو : بیس فيقوم من الوق | و يريد سَفرا أو 
یل من الحِرْفةٍ فة إلى الزژراعة» أو من الزّراعةٍ إلى التّجارةٍ» أو يَنْتَقِلَ من حِرْفةٍ إلى جرفة؛ 
لان المُفْلِسَ لا يََِمُ بالحانوت» فکان في قء العقد من غير استيفاء المنفّعةٍ © | اضرا 
به ضَرَرًا لم يَلْتَرِمُه العقدٌ» فلا يُجْبَدُ على عَمَلِهِ . 

وإذا عزم على السَّمْرٍ ففي ترلهٍ السفر مع مع العزم عليه ضرَرٌ به» وفي إِبْقاءِ العقدٍ مع 
خروچه إلى السَفَرِ ضَرَرٌ به أيضًاء لما فيه من زوم الأجُرة من غير استيفاء e‏ 
والانتتقال من عم لا یکرت الا للإعراض عن الأرَلِورَغْبَيه عنه» فان کفناء عن © 
الانتِقال أضرزنا به. و إن أَبْقَيْنا العقد بعد بعد الانتِقال لألرّمْناه الأخرة من غير استیفاء المنقعةء 
وفيه ضرَرٌ به . 

ولو أراد أن يَنْتَقِلَ من حانوت | ی حول امكل بت ف الي لذ 
الثاني آرخص وأوسَم عليه ؛ لم يكن ذلك عُذْرًا؛ لاله يئه استیفاء ء المنفعةٍ من الأول من 
غير ضَرَرٍ وإنّما بَطلْثْ زيادة المنقعةء وقد رَضي بالقدر الموجود منها في الأول . 

وعلى هذا إذا استأجر جَرَ رجلا لما لا یصل إلى الانتفاع به من غیر ضرّر یدل في ملكه أو 
دهع بدا له اد لم] ٩‏ أن يسح الاجارة بان اسقاج رجلا یبا آر ا 
یخیطها أو يَهْدِمَ دازا له ٠‏ أو یقطعٌ شَجَرًا لب ٠‏ أو ليقلعَ ضِرْسَّه أو لِيَحْجُمَ أو لِيَمْصِدَء أو 
ِيَرْرَعَ أرضاء أو يُحْدِتَ في ملكه شينًا من بناء أو تجارة أو حَفْرِ» ثم بدا له أ أن لا يفعل ؛ فلّه 
أن یسم الإجارة ولا يُجْبَدُ على شيء من ذلك ؛ ؛ لان القصارةً والقطع نُفْصانٌ عاجل في 
المال بالغْسْلٍ والقطع وفيه ضَرَرٌء وعَذم الّار وقَطمٌ الشَجَر إنْلافُ المال» والرّراعةٌ إثُلافُ 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قطمهاه. 
() في المخطوط : العقد. (4) في المخطوط : «من». 
(0) زيادة من الخطوط . 


البذور وفي البناء اثلاف الآلق وقلع الضَرس والججامة والفصذ اثلاف جزء من البدّن 





وفيه ضْرَرٌ به إلا أنه استأجره لها لمَصلحه تَأمَلها ربو على المضرّةء فإذا بدا له عَلِمَ لف ل ۱ 


مَصلحة فيه في فبقي الفعل ضَرّرًا في نفیه فكان له الامتناع من الضّرّرٍ بالفسخ إذ الانسان لا 
بجي على الإشرار بنفیه 

وكذلك لو استأجَرَ إبلاً و ع أنْ لا يَخْرْجَ فله ذلك ولا یب يُجبَرُ على 
السَفر ؛ لأنّه لما بدا له عَلِمَ أن السَفْرَ ضر فلا يجيد على مَل الضرَرٍ وكذا گل من 
تاد سا عع التق فل ذلك لاقن 

وقد قالوا: ان الجمّالَ إذا "۳" قال للحاكم : إل هذا ۲۳۲/۲1 ب] لا بريد أن يرك السَمَرَ 
واتما بريد یف الإجارة» قال له الحاكم : انمَظِرْه فان خرج مق الجمّالٌ معه فإذا 
فعلت ذلك ؛ فلك الاجر . 

فان قال صاحِبُ الدار للحاكم : [إذْ] ۴۳ هذا لا يُرِيدُ سَفَرًا وإنّما يقول ذلك ليَفْسَحَ 
الإجارة استَحْلَمّه الحاكمٌ بالله عز وجَل آنه یر السَفَرَ الذي عَم عليه؛ لاه يدعي سبت 
الفسخ وهو اراد السَمَرٍ ولا يمه إقامة الي عليه فلا یل قوله إلا مع يمينه. 

وقالواء لو خرج من الور فرایخ ترجه فقال صاحِبٌ ار : نم أظهّرَ الخروح 
لفسخ الاجارق وقد عاد استَخلَمّه الحایِم باللّه عَرّ وجَلَ لقد (خرج قاصِدًا) ”" إلى 
الموضع اا ؛ لأ المَُاجِرَ يعي أن الفسمٌ وقّعَ بغیر عُذْرٍ وهو عَزم السَفر إلى 
EES‏ نَعَرْمَ المُستاجر لا يُعْلَمُ | الا من جهته فکان 
القول قوله 

وا الجمال |ذا بدا له من الخروج فليس له أنْ يَفْسَمّ الاجارة؛ لا خروج 
الجمّالٍ مع الجمال لیس بِمُسْتَحقٌ بالعقدٍء فن له ی دا ی ی 
يكونُ قُعودُه ” عُذْرّا بخلافٍ خروج المُسْتَأْجِر ؛ لأنّ غَرَضَه يتَعَلَّقُ بخروجه بنفسه 
فكان قعوده عَذرًا. 





(۱) ليست فى المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) فى الخطوط : «خرجت؟ . ۱ 

(4) فى الخطوط : «ذکرت». 

(0) في الخطوط : «وجوده». 








بفية کتاب الاجارة 


ولو استأجَرَ رجلا لِيَحَْفِرَ له بغرا فحفرٌ بعضّها فَوَجَدَها صَلبةٌ أو خرج جرا أو وجَدّها 
وة بحیث يُخاف ال كان عُذْرًا؛ لاله يعجر عن المُضيٌ في موجب العقد إلا بشرو 
م لته 

وقال مشام عن أبي یوسّف في امرأةٍ ولدّث يوم النَحْرِ قبل آن طوف فأبى الجتال أذ 
يقيمَ [هذا] "۳ قال: هذا غده لاله لا يْمْكِنُها الخروج من غير طُوافٍِ ولا سبي إلى 
از ام الجمّالٍ للإقامة مُدَةَ الاس ؛ لأنّه يِتضَرَرُ به اذ هي مَذَةٌ ما جَرَتٍ العادةٌ بإقامة القافلة 
قدرهاء فيْجمَل عُذْرَا في فشخ الاجارقه وان كانت قد ولد قبل ذلك وقد بقی من 2:: 
اها كمُدَةَ الحيض او آقل» أجْبِرَ الجمّال على المُقام معها؛ لأ هذه المد قد جَرّت 
[العادة] (۲) بمقام الحاج فيها بعد الفر اغ من الحجٌ . 

وَأمَا الذي هو في جاب المُؤاجرء فنحو: آل یلح دیْنْ فاد لا يجد قضاءه الا من 
ثمَن المُسْتَأجَر من الابل والعقار ونحو ذلك إذا كان الديْنُ ثبت قبل عقدٍ الاجارة بالبيّنة 
أو بالاقرار أو تَبَتَ بالبینة بعد عقدٍ الاجارة ولو بت بعد عقٍ الاجارة بالاقرار فكذلك عند 

وأا عندهما: فالديْنُ الات بالإقرار بعد عقد الاجارة لاس به الإجارةٌ؛ لائه مهم 
فى هذا الإقرار. 

ولابي حنيفة: أنّ الظاهر أن الإنسانّ لا يُقِرٌ بالدین على نفیه كاذِيّاء وهذا العُذْرٌ من 
جاب المُؤاجر بناءً على أنّ بیع المُؤاجر لا یذ عندّنا من غير إجازة المُشتاجر خلامًا 

ی ی (۳) ۸ ع 7 (£) سس اس وق و 
للشافعی على ما تذکره وإذا لم يجز البیع مع [قیام] عفد ال جارة جعل الدين غذرا 
في فسخ ”' الإجارة؛ لأنّ (7 ابْقاء الاجار مع لحوق الدَيْن الفاح العاجل اضرار 
بالمژاچر ؛ لاه حبس به ولا یجوژ الجر على تم ضرَرٍ غير مُسْتَحقٌ بالعقد . 

فياه 7 و o‏ ول ا np ٠‏ ا "و و ۳ ا 0 

فان قیل: کیّف یحبسه القاضي وهو غير قاور على فضاء الدین بالمؤاجَرٍ لتَعَلْقَ حى 
لمستاجر به فيتبَغي أن لا يَحْبِسّه القاضی؟ 
. (۱) زيادة من المخطوط. الاي تشم ی 
(۳) في المخطوط : «ذکر». (4) زيادة من المخطوط . 
(۵) في الخطوط : «حق». ۱ 
() في الخطوط : لا آن». 








0 حم بدا لصنائع عط > 


فالجواب: أن القاضيّ لا بُصَدثهآنه لا مال له سوی المُؤْاجَرِء فیخبسه إلى أن يَظهَرَ 
حالّهء وفي الحبس ''' ضَرَّرٌء على أنه | ن لم یکن له مال خر غير المَُاجَرٍ لکن حق 
المُسْتَأجِر تما يتعَلّقُ ”© بالمنفّعةٍ لا بالعيْنِء وقضاء الدَيْن یکون من بَدَلِ العینِ وهو 
ان يبس حتى بیع 

وكذلك لو اڈ شترى شيئًا فأجَّرّه ثم اطع على عَيْبٍ به له أن يَفْسَحَ الاجارة یرد 
المیب ملی باق - وان رض المُسْتَاجِرٌ بالعیب - ویجعَل حو الد بالعیب عُلوًا له في 

فشخ الإجارة؛ لأنّه لا يقر على استیفانها | الا بضَرّر وهو الیزا م المبيع المعیب» ولو اراد 
الما اجه السَمَر أو التُفْلةَ عن البلَّدِ وقد أَجّرَ عَقارًا له فليس ذلك بِعُذْرِ؛ ؛ لان استیفاء 
[منفعة] ”© العقار ر مع عَيْبَتِهِ لا ضَرَرَ عليه فيه . 

قال ابو يوشق: ان مر المُؤاجِرٌ أو أصاب ابله داء ؛ فله أن يَمْسَحَ إذا كانت بعَينها. » أمَا 
إذا اصات الإبلّ دا فلان استعمالَ الدَابَةٍ مع ما بها من الدّاء إجحاف بهاء وفيه ضَرَرٌ 
تا حبها : والفيرز لا بش سح بالعقد فیثبت له حى الفسخ» وكذا المُسْتَاجِرْ مت ان 
المنافع تَنْمَصٌ بِمَرَضٍ الابل > فصار ذلك عيبا فيها . 

وأمًا إذا مرض الجمّال» فظاهرٌ رواية الاصل یقت يقّضي أن لا یکو عُدْرًا؛ لا اثر 
امرض لي سم الكروي؛ شرع لتا بقع چا ˆ مسْتحی بالعقد . 
واا وجه رواية ابي يوشف: وهو الفرق بين مَرَضٍ الجمال ب وبين قعوده أن التفنال یقوم 
على جماله بنفيه فإذا مض لا يقومٌ غیزه مقامّه إلا بضَرَرِء ولیس [۲/ ۲۳۳ أ] كذلك إذا 
بدا له من الخُروج؛ لأنّه يقر على الخُروج» فإذا ترك ذلك باختیاره كان عليه أن يقي 
غيرّه مقامه . 

ولو أجَرَ صانِعٌ من الصّنَاع؛ أو عامل من العُمَالٍ نفسّه لعَمَل أو صنا عة ثم قال : بدا لي 
ان أك هذا العمّلّ وأنتَقِلَ [منه] ‏ إلى غيره . 

قال محفت إِنْ كان ذلك من عَمَلِه بأنْ كان حجاما فقال : الا مو شعني وأرید 





. في المخطوط : (الجیر؟ . (۲) في المخطوط : اتعلق!‎ )١( 
. في المخطوط : «للمستأجر؟‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )۵( 





۳ 


َرْكَهء لم يكن له ذلك» ویقال : او العمل * نع انتل إلى ما شنت من العمل ؛ لا الم 
قد لرمّه. ولا عار عليه فيه ؛ لاله من أهل تلك الجرفة. [فهو بقوله : ری أن اترک پرید 
نیع عنه في الحاليء ویقیر على ذلك بعد انقِضاءِ العمّل] 99 . 

وإ كان ذلك العمّل ليس من عَمَلِه و[لا] (۲) صَلعته بل سم نفسّه فيهاء وذلك ما 
یعاب به » أو کانت امرأةٌ ة أجَرَتْ نفسها ظِْرًا وهي یمن مات بذلك فلأهلها | أن يُخْرجوها . 
وكذلك إن أَبَتْ هي أن تُرْضِعَه ؛ لاه مَنْ لا يكو من أهل الصّنائع الدنيئة إذا دحل فيها 
لحه الما را لَك فهر لا يقو على إيفاء لا 9 بش وكذلك ال 
لم تكن مِمْنْ يُرْضِعُ مثلّها فلأهلها الفسخْ: ؛ لأنهم يُعَيَرونَ بذلك» وفي المقل السّائر ۱ 
(تجوع الحرَة ولا تأكل بعذینها)؛ فان لم نكن ی مر لیف على ای 
المنقعة الا بضَررِ بخلاف ما إذا زوجث نفسّها من غير كُفْءٍ أنه لا ینت بت لها حى الفسخ» 
یت للاولیاء ؛ لأنّ الک ام لا يُفْسَحْ ۳ بالغدر فقد أرمها العق» والاجا؟ تلشیخ بالغذر 
وان وفَعّت لازمة . 

ولو انم منزل المؤاجرٍ ولم يكن له منزل آ موی المنزل e‏ نش 
الاجارة ویّسکتّها لیس له ذلك ؛ ؛ لاه یمکه آن يَسْتَأجِرَ منزلا آحَرَ أو , يشتري فلا ضرورة 
إلى “فسخ الاجارق وکذا إذا أ آراد الَحَوّل من هذا الیضر ؛ ؛ لاله بنك | أن يرك المنزلٍ 

في الإجارة ويَخْرُجَ» بخلاف المُسْتَاجرٍ إذا ار أن يَخْرْحَ ؛ لما ناء 

ولو اشترى المُسْتَأجِرُ منزلا فااة حول إليه لم يكن يكن ذلك عَذَُرًا؛ [لائه يُمْكِنُه أنْ 
يُؤاچر داز نفسهء فشراژه دارًا أخرى أو وود دار أخرى لا يوب عُْا] © : في الذار 
المَسْتَجَرَةٍ واللّه َر وج أعلّمُ . 

وأا الذي هو في جانب الفشتاعر: 

E مي اي‎ SPE 
)0 فلَمًا مَضْتْ مه آشهر اه فهو بالخيار : : إن شاء مضى على الإجارقء وان شاء فسح‎ 


سے 
() ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


() في المخطوط : «ينفسخ». () في المخطوط : افیا . 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فسخها» . 





شوه م جات لضان > 


انا العتقٌ: عرساب الي ي سل مار ی 
والعارضٌ وهو حقٌ المُسْتَاجِرٍ لا بر إلا في المنع من القشلیم» وتف العتي لام یف على 
إمكان التشليم » بدَلِيلٍ أنّ ٍعتاق الآبتي نافد . 

وا لضیاز: فان لد علی المتافع ِا ل الا علی سب E‏ 

بعد الحرّيّة كانه عَقَدَ عليه ابقداء فکان له خيارٌ الإجارة والفسخ نفخ بط الم 
فيما , يوس عن تاج الاجر فيما بقي» وكان رم مضى للمولى؛ لأتها بذ 
مَنْمَعةٍ استوفيّث على ملك المولى بعقیه وإِنْ أجاز ۳" ومضى على الاجارة 
[نالا جرةً] ‏ فيما ینبل إلى تمام السَنة تكون للعبدٍ؛ ؛ لها ندل مَتْمَعَة استوفیّث :بعد 
الَكُرَيَةِ فكانت له» كما لو أجَرَ نفسه من إنسانٍ بغیر إذنٍ مولاه فأعتّقّه المولی في المَدَةٍ 
فلا خیار له» بخلافي العبد المأذون إذا أجَرَ نفسّه بعد الحریة» فان اختارٌ الإجارة لم 
يكن له أنْ يَنْقَضَها بعد ذلك ؛ لأنّه باختيارٍ الإجارة بل حقّ الفسخ فلا یل العود 
وف الأجرة كلها للمولى» وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلاً بركالةٍ من المولى؛ لا 
العاقِدَ هو المولی» وخقوق العقد ترجم مُ إلى العاقد» هذا إِنْ لم يكن المُسْتَاجِرُ عَجَل 
الاجر ولا شرّط المولی عليه التَعْجِيلَء فإِنْ كان عَجَلَ أو شرّط عليه التَغجيل فاعتق 
العبد واختار المُضيَ على الاجارة؛ فالأجْره كُنّها للمولی؛ لاه مَلَكها بالتخجیل أو 


باشتِراطٍ التعجيل . 
وان اختار افسخ؛ + رد الصف إلى المستَأجر ؛ ان الا جرة بشعائلة المنفعة ولم يشل له 
الا مَْفْعة 1 نصف امد وسَواءٌ كان المولی أَجُرَه بنضیه أو آذ للعبدٍ أنْ يُؤاچر نفسّه سنه 


اج ثم اعتقّه المولی في نصف المَذَةٍ؛ أذ عقده بزذن المولی كد المولی بنفیه الا 
إن قَبَض الأجرة ثم مه المولی في المَدة؛ لأنْ إجارةً المحجور وقعّث فاسدة وخیار 
الامضاء فى العقد الفاسد لا يعبت شرعًاء فبَطلَ العقد بنفس الإعتاقٍ بخلاف المأذونٍ . 
ومنه لوغ الب الاجر جره أبوه أو وصي أبيه أو جَدُه أو وصي جد أو القاضي 
أو أمينه فلع في امد فهو عَذرّء إن شاء آمضی الإجارةء ون شاء فسخ ؛ لاد في ابْقاء 





(۱) في المخطوط : «أجازه» . 
(۲) ليست في المخطوط . 





م بقية کتاب الإجارق_> GD‏ 
العقد بعد البلوغ ضر رَرَا بالصَبي لما بنا فيما تقد فيعجز عن المُضيّ في موجّب العقدٍ لا 
ِضَرَرٍ لم يَلْتَرِمُه فكان عُذْرًا . 

ولو جر واحد من هؤلاء شيئًا من ماله فلع قبل تّمام امد لاخيارٌ له» والفرق بين 
ميا ود وی يوباي : أن | إجارةً ماله تصرف نُظِرَ في حقّه 

بمك انطاله لوغ ايان إجارة تفس فهو في وضعها (ضراژ وإنما يملُِها لول أو 
رم من س حیث هي اديب وقد انقَطعَتْ ولاية التأديب بالبلوغ ناما لاء أجر المثلٍ 
فلیس بعر د تنسح به الإجارةٌ إلا في (جارةالوقفب» حتی لو جر دارا هي ملگه ؛ ثم غلا جر 
یس لسع مر ون و خ نظرّا للوقف ويْجَدَدُ العقذ في 
اله فل على أجُرو معلومة» وفیما مضی ي الي بقدره وقیلٌ : هذا [ذا اژداة اجه 
مثل الور . 

فأمًا إذا جاء واحدٌ وزاد في الأجر و تَعَْنَا على المُسْتَأجِر الاو فلا یر ذلك [بها] ”© 
نما تفسَخ هذه الإجارةٌ إذا أمكنّ الفسخ ٠‏ فاتا إذا لم يُمْكِنْ فلا تسخن كان : في الأرض 
زَرْعَ لم يُسْتَحْصَّدْ؛ لان في القلع ضَررّا بِالمُسْتَجِرٍ فلا نفخ بل نرك إلى أنْ ؛ 9 
ازع بأجر المثل > فإلى وقتٍ الزيادة يجب المسَمی بقدره وبعد الريادة إلى أن يُسْتَخْصَدَ 

يجب أجرٌ المثلٍ» هذا إذا غلا أجرٌ مثل الوقفی تا اش فاد جارس 
لا الاجر وی بذلك القدر وزيادة؛ ؛ ولا الفسخ : في الوقفب عند الغلاء لمعنى النَظر 
للوقفب» وفي هذا ضَرَرٌ فلا تُفْسَحْ . 

وأمًا العُذْرُ في استنجار الظَثْرٍ فنحوٌ آن لایاشذ الصّبِيُ من لبنها؛ لاله لم بخ بعض 
ما دحل تحت العقلٍ أو بقيّ من لبنها؛ لأنّ الصّبِىّ یتضرر به . 

1 و تَحْبَلَ الظفر؛ لان لبن الحایل يَضُدُ بالصبی. آو تکون سارقة؛ لاني افو علی 
متاعهم » أو تكونّ فاجرة بن الُجور ؛ لاتها تَتَشاغَل بالفجور عن - جفظ الصَبی» أو آرادوا 
أن يُسافِروا بصَبیّهم وب الظثر أن تخرُجَ معهم؛ لأ في | إلزامهم تَرْكَ المساقرة (ضرازا 
بهمء وفي إبقاء العقدٍ بعد السفر إضرارٌ أيضًا . 

أو تمرض الظْفْرٌ؛ لا الصّبِيّ يتضَرَّرُ بلبن المريضةء والمراءٌ > ضر بالارضاع في حال 
(۱) زيادة من المخطوط . ۱ (۲) زيادة من المخطوط . 


جک م بال لس )> 
المرّض آیضا فيب حق الفسخ من الجانین ‏ 

فٍن کانوا يُؤْذوئها بالستیهم ایروا أن يكمّوا عنهاء فان لم یکقوا کان لها آن تخرّجَ ؛ لأنّ 
لأذيّةَ محظورةٌء فعليهم تَرْكّهاء فان لم يَنْرُكوها ٩۳‏ كان في ابقاء العقدٍ ضَرَرٌ غير مُلْتزم 
بالعقدٍ فكان عُذْرًا ویلژوج أن يُخْرجَها من الرّضاع إِنْ لم تن الإجارةٌ برضاه . 

وقیل: هو علی التفصیل اه قاتا انه نوي رايت افش لأنه 
يُعَيَرْ بذلك فیتضرر به» ون كان مِمَنْ لا یشیئه ذلك لم يكن له أن یَمسَخ؛ لان 
الممْلوك له بالتکاح مَنافع بضهها لا منافع تذیها فکانت هي بالاجارة مُتَصَرّفة في 
وا رو" له الفسخٌ في الوجِهَيْن؛ لاتها إِنْ أرضَعَتٍ الصَّبيَ في بیتهم فیلزوج 
أن يمنَعها من الخروج من منزله وان أرضعّث في بییه فله ان با من |ذخال 
الع إلى بیته . 

ثم إذا اعترّض شيءٌ من هذه الأعذار التي وصَفْناها فالإجارةٌ لیخ بنضیها أو تحتاجُ 
إلى الفسخ؟ ۱ 

قال بعض مشایخنا: شخ بضیها. 

وقال بعضهم: لایخ . 

والضواب: آنه یِنظد إلى القار إن کان بويت المج عن المُضيفي موجّب العقه شرف 
بأنْ كان المُضئيٌ فيه حرامًا فالاجارة تم تقض بنفسهاء كما في الاجارة على كَلْع الضَرس إذا 
اشتکث ثم سَكَنَتْء وعلی قَطع الید المُتَأكَلةِ إذا بر نَثْ ونحو ذلك . 

ون کان الم بح لا برست الب هن ذلك لکثه عمط نوم ضوّر لم بوجیه الما 
لا لیخ الا بالفسخ» وهل يُحْتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضي؟ کر في الأصل وفي 
الجاع الضغیر آله لا يُحْتاج إليه بل للعاقد فشخُها . 

وذکرز في الزیادات: آنها لا تفسخ لا بفسخ القاضي أو التراضي . وجه ما ذَكَرَ في 
الرّياداتٍ : أن هذا خيارٌ بت بعد تمام العقدِ فأشبَة الرَد بالعیب بعد القْض . 

وجه المذکور في الاصل والجایع السَغیر : ا المنافع في الاجارة لائُلَكُ جملا 


. في المخطوط : ایتر کوا‎ )١( 





۱ بفية کتاب الاجارة 


واحدة بل شيئًا فشيئًاء ٠‏ فکان اعتراض اعد فیها بمنزلة عَيْبٍ حَدّتّ قبل القْض» والعیت 
این ا ولا یف ذلك على القضاء 
e‏ 
وان كان حَفيًا کال پر و و Cp‏ 
ويلبَغي أن بیع المَستَاجَر تم يِس الإجارة . 
۴ فخل [في حركة الإجارة | 

وما صفة الإجارة: فالإجارةٌ عقد لازِمٌ إذا وقَعَتْ صَحيحة عَريّة عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية عند عامّةٍ العلماء؛ فلا تفتخ من غير عُذْرِ وقال شُرَيْحٌ: : إنها غير لازمةٍ وتفسَخ 
بالاعذار ؛ لأنّها إباحة المنفعة فأشبَهّت تب الإعارة . ۱ 

ولنا ها تمليك المنفعة بض فأشبَهَتِ البيحَ وقال سبحانه وتعالی : #أوفوا بالعقود که 
[المائدة :۱] والفسخ ل من الایفاء بالعقّد . 

وقال غمز رضي الله عنه: البيع صَفْقَة أو خيارٌء جعل البیع نوعین : نوعا لا خیار فيه 
ونوا فيه حيار والإجارة بیع فيجبٌ أن نود نوی نوعًا لیس فيه خيار الفسخ؛ ونوعا 
في خار الفسخ انا ا 4 عَقدث مُطَلَقَةَ فلا یرد أحد حد العاقِدَيْنٍ فيها بالفسخ 
إلا عند العجز عن المُضيّ في موجب العقد من غير تحمل ضر كالبيع . 

فضل [في حكم الإجارة | 

وما كم الإجارة: فالإجارة لا تخلو إمّا: أنْ كانت صَحيحةً» وإمّا أنْ كانت فاسدت 
وامّا أنْ كانت باطلة . 

انا الضحيحة: فلها أخكام. بعضها اصليٌ وبعضها من التوابع 

ما الحکم الأصليٌ فالكلامٌ فيه في ثلاثة مواضع : 





() ليست في | لمخطوط . 
() في المخطوط : «ولأن هذه» . 


سس بدائع الصنائع ج1 
- في بيانٍ أصل الخکم . 


- وفي بیان وقت وه . 

- وفي بیان كيفيَة ثبو ته . 

اها الأول: فهو تب وت الملكِ في المنفّعة للمُشتّأجر» وثبوث الملكِ في الأخرة 
3 ۲۳۶] المُسَمَاةٍ للآجر ؛ لأنّها عقد مُعاوّضة اذ هي بي المنفّعة» والبيعٌ عقذ مُعاوّضةٍ 
فيقتضي بوت الملكِ في العِوَضَيْنٍ . 

وان وقث كبوته: فالعقدٌ لا يَخُلو إِمًا أنْ كان مد ملق عن شرط تعجیل جر وم 
ان شرط فيه تعجل الا جر أو تاجيها. 

فان عُقِدَ مُطْلَمَا ؛ فالخکم بت في الیرَضین في وقتٍ واحدء فیلبّت ت الملك للمُؤاجر 

في الأَجْرةٍ وقت تُوتٍ الملكِ للمشتّأجر ذ في العم وهذا قول معاي 7 

وقال الشافعي؛ کم الإجارة المُطُلَقةٍ هو نو الملكِ في العِوّضيّنِ عَقَيبَ العقدٍ بلا 
فا 


و 


وتا كيفيةنُوتٍ خکم العقلٍ فعندنا: ينبت شيئًا فشيئًا على سب حُدوثٍ مَحَلَهء وهو 
المنمعة؛ لأنها تَحَدتُ شيا فشيئًاء وعندّه تُجْعَلُ منافع الم موجودة تقديرًا انها یا 
قائمة ویب الخکم فيها في الحال» وعلى هذا ي يُبتى أنّ الأجرة لا تُمْلّكُ بنفس العقد 
المُطْلَّقٍ عندّناء وعنده تُمْلَكَ . 

وخه قوله: أنّ الإجارةً عقَدٌ مُعاوّضةٍ وقد وُحِدَتْ مُطْلَّقَة» والمُعاوّضةٌ المُطْلَّقَهُ تقتتضي 
ثبوت الملكِ في الیوضیّن (" عَقِيبَ عَقِيبَ العقدٍ کالبیع » | ٠‏ إلا أن الملك لا بذ له من مَحَل تبث 
توا معلومة زفي الحال) 6٩‏ جع جا کک موجود؟ حکما تضحيما 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : غتصر الطحاوي ص (۱۲۸). شرح فتح القدیر /٩(‏ ۰1 ۷ البناية (۹/ 
(AY‏ . 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجیم ا كانت مؤجلة أو 
منجمة أو معجلة» وملکها الكري بنفس العقد» واستحق استیفاء‌ها إذا سلم العین إلى الستأجر . انظر : 
الوسيط »)٠١١/٤(‏ روضة الطالبين (۰)۱۷/۵ مغني المحتاج (PEE)‏ 

(۳) فى الخطوط : «الموضعين» . 

(4) في المخطوط : «للحال». 





بقية کتاب الاجارة 


للع وقد ب المعدوة حقیقة حقيقة موجودًا تقدیرا عند تَحقّق ني الحاجة والضرورة . 

ولكاء أن المُعاوضة المُطْلَقَةا إذا لم ینت يبت الملك فيها في أحدٍ العِوَضَيْن لا یب في 
العِوّض الآخرء | اذلو يت لا یکت مضه حفيقة؛ لاله لاه ؛ ولأنّ المساواةً 

في العُقود مطل موب الا ولا مساو الم بت الملك في أحدٍ العِوَضَيْن 
والملك لم يَْبْثْ ّث في احدالیوضین» وهو سناع اوه انا معدومة حقيقةٌ؛ فلا نك في 
الاجر في الحال تخقیقا للمُعاوضة المُطَلَمَةٍ في ی وقتٍ ند تَنْبْتَ؟ فقد كان أبو حنيفة ولا 
بقول : لاجر لاتجبٌ إلا بعد مُضی الم في في الإجارة التي تقع على المدة مثل 
ستفجار الارض سَنةً أو عشر مین وهو قول زُكَرَه کم رَجَمَ نا فقال : تجب یومّا فيومًا 
وفي الا جارة على المسافة مثل : أن یستاجر بَعيرًا إلى مَكَة ذاهًا وجانیا كان قوله الأول : 
آنه لا یرم مه ليم الاجر حتى يَعودء وهو قول زره نم جع وقال : سل حالاً فحالاً. 

وذكر الکزخي: أله يُسَلُمُ اجره کل مرحلةٍ | إذا انتَهّى إليهاء وهو قول أبي يوسفٌ 
ومحمّل. 

وجه قول ابي حنيفة الأول: أن مَنافِعَ المَدة أو المسافة . 2 من حيث إنّها معقود عليها شيءٌ 
واحذ» فما لم یف كلها لايجبُ شي؟ من ها > کمن استَأجَرَ حَيَاطا یخیط توا 
فخاط بعضّه آنه لا ی" سح الاب و ٠١‏ 'حتّى يَفْرُعَ منه» وكذا القصَارُ والصّبَامٌ. 

وج قوله الثاني وهو المشهوز, أن ۱ " ملك البدّل بمقابلة ملك المبدل وهو المنفعت 
انا تَخدث شین فشيئًا على خّب خدوث الما فیملگها شيئًا فشیگا على سب 
خدوثهاء فکذا ما يُقابلهاء ٠‏ فكان ينغي أن یجب عليه لیم الألجرة ساعةٌ فساعةٌ» إلا أن 
ذلك مُتَعَذُرٌ فاسئخیّ » فقال : يوما فيومًا ومرحَلة فمر حَلة ؛ أنه لا رفن . وزوي عن 
أبي يوسف فیمن استَأجَرَ ب يَعيرًا إلى مَكَةَ أنه | إذا بَلَعَ تلك الطريتٍ أو نصقه اعی من الأجر 
بجسابه استِخساناء وذْكرَ الكرخيٌ أن هذا قول أبي يوسّفَ الأخيه 00 

وقخجهه: أن السیر | لیب الطرين أو نصفه ملعا مقصودة في الجملة» فإ جد ذلك 
- القدرٌ یره ۳ ليم له 


(۱) في المخطوط : «الأجر». (۲) في المطبوع : «آنّه» . 
() في المخطوط : «الآخر». (4) في المخطوط : «يلزم». 








وعلی هذا يُكَرَجٌّ ما ذا أبْرأ المُواجر المُسْتَأْجِرَ من الاجر أو وهَبَه له أو تَصَدَقَ به عليه 
آن ذلك لا یجوژ في قول أبي يوسّفَ الأخير "۳" عَيْنَا كان الأجرٌ أو ديا . 

وقال محمد: ان كان دیا جاز . 

وجه قول أبي یوشف ظاهر خارِجٌ ”© على الاصل : وهو أن الأجْرة لم يملكها المُؤْاجرُ 
في الق المُطْلَيِ عن شرط التَمْجيلٍ » والإبراء عَمّا ليس بِمَمْلوكِ الب لا یصخ» بخلافٍ 
لین المُوَجَلِ ؛ لأنه مَمْلوكٌ» وإِنّما التأجيلٌ لتأخير المُطالَّبة فيصحٌ الإبراء عنه» 
[وكذا] ۳۱ هِبةٌ غير المملوكِ لا صح . 

وجه قول محمد: أن الابُراء لا يصح الا بالقبول فإذا قبل المُسْتَأْجِرٌ فقد قصدا صحة 
تَصَرُفِهماء ولا صححةً الا بالملكِ؛ فیثبث الملك مُفْتَضَى التَصَرُفٍ تَضْحِيحًا له كما في قول 
الرَجْلٍ لغيره : أعت عبدّك عَنّي على أل درهم» فقال : أعتقت» لأن الإبْراءُ اسقاط 
واسقاط الح بعد وجودٍ سبب الوجوب جا ره کالعفو عن القصاص بعد الجُرْح قبل 
الموت» وسبث الوجوب ههنا موجودٌ وهو العقد المُنْعَقِد . 

والجواب: أنّه إِنْ كان يعني بالانیقاد في حق الحكم فهو غير منْعَة مُنْحَقِدِ في حق الخکم بلا 
PE‏ ا 
عن ( بعض الْأَجْرةٍ أو ومّب منه جاز في قولهم جميمًا . 

أمَا على أصل محمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه يجوز ذلك عنده ف في الكل فکذا : في البعض . 

وأتا على اصل أبي وش فلا ذلك حط بعض الأجرة فلح * الحط بأصل 
العقد فيصيرٌ (کما لو جد) ”2 في حال العقدٍ بمنزلة هبة بعض القَمَنِ في البیع» وخط 
لوا اا ا 

وأما إذا كانت الأخرةٌ عَيْئًا من الأعيانٍ فو وَهَبّها المُؤاجِرٌ للمستأجر قبل استيفاء المنافع 


فقد قال أبو يوسف لسارو وا دي 
وهال محقذ: إِنْ قَبلَ المُسْتَأْجِرٌ الهبة بَطْلَّتِ الإجارةٌ: وان رَدّها لم تَبْطلٌ» أمّا أبو يوسُفٌ 





(۱) في المخطوط : «الآخر». (۲) في المخطوط : «جار». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «من». . 
(۵) في المخطوط : «فیلتحق» . (7) في المخطوط : «کالموجود . 





بقية کتاب الاجارة 


تقد ر على لاس( الي لم قصع تم لس ٠‏ فالتحقّث بالعدم كأنّها لم توجَذ 
رأسّاء بخلاف المُشْتَرِي ذا وُهِبَ المبيعَ من بائیه قبل القبض ويله البائ أن ذلك يكونٌ 
تفضا للبيع ؛ !ت ية اك قد تخت لشدورها سن الاك تيت املق لاي ناشت 


البيع . 
واا محمذ فإنه يقول: الأخرةٌ إذا كانت عَيْنّا كانت في خکم المبيع ؛ 1 ما و 
في خکم الأعيانٍ» والمُشْتَري إذا ویب المبیع قبل القبْضٍ من البائع قله ئ ؛ يبْطل 


یه كذاهذاء وإذازة الاجر هزاجا نا لا لآ شور 
فإذا رده بطل وَالتَحقَتْ بالعدّم . 
وعلی هذا إذا صارف المُؤاجه © المستّاجر بالا رة فاخذ بها دینارا بان کانت الأخرةٌ 
دراهم أن العقد باطل عند آبي يوسّفَ في قوله الاخبر ۰۳ وکان قوله الاو : إِنّه جائ 
وهو قول محمد . 
فأبو يوسُفَ مر على الاصل فقال: الأجرةٌ لم جب بعقد الإجارة» وما وجَبٌ بعقد 
الصَّرْفِ لم يوجذ فيه التَقايْض في المجلس. فطل العقدٌ فيه كمَنْ باع دينارًا بعشرقٍ فلم 
سرا یلق دامع یز لصا بای ور 
من الصَرّفب في ذِمَيّه » فاذاافترّقا قبل القبض بَطْلَ الصَرّف 

مهن بان یجْز الصَرّف الا ببَدَلٍ واچب ae‏ 
التغجيلٍ - بت قرط مت إقداتهما على الصزفي. 

ولول ا ويس 

ولو اشتری المُؤاجه (*) من المُسْتَاجر عَيْنَا من الأعيان لاجر جاز في قولهم ؛ + لأنّ 
الع على الاعیان لا يقتضي قبض قبض البدل في المجلس فجاز العقد» وان كانت الاجرة غير 
واجبة ويبقى الثمن في ذمته. ولو أخذ بالأجرة رها أو کفیلا جاز في قولهم آما على أصل 
محمد فلأن الإبراء والهبة جائزانٍ» فالرَهْنٌ والكفالة أولى . 
٠‏ (۱) ليست في المخطوط: (۲) في المخطوط : الو 
(۳) في المخطوط : «الآخر». 


(4) في الخطوط : «من غير . 
(5) في الخطوط : «المؤجر؛ . 





وأمًا على اصل ابي یوشف: فأمًا الكفالة؛ فلان جوازها لا يَسْتَدُعي قيام الدین للحال» 
بدلیل أنه لو كمّلَ بما يَذوبُ له على فلانٍ جازّثُ» وكذلك الكفالة بالدّين جائزةٌ» وكذلك 
رفن بَيْنٍ لم يجب جائرٌ» کالفن لقن في المبيع المشروط فيه الخيارٌ؛ ؛ ولأنّ الكفالة 
الرَهْنَ شرِعا للقرلّي» امون ی م نم للاجر ۱۱ هذا إذا وق العقدٌ مُطْلّقَا عن شر ۹ 
تعجيل الأجرة. 

فأمًا إذا شُرِطً في تعجيلها ملک بالشرط وجَبَ تعجيلّهاء نالحاصل أن الأجرءً لا 
لك عندنا إلا بأحدٍ مَعانٍ ثلاثة : 

احذهاء شرط التَعْجيل فى نفس العقدٍ . ' 

والثاني: التَعْجيل من غير شرط . 

والثالث: استیفاء المعقودٍ عليه . 

اتا ملگها بشرط لتفجیل فلا بت الملك في العِرَضَيْنِ في رمان واحد لتختيق © 
معنى المْعاوّضة المُطلَقَة وتَحقية تَخقی المُساواةَ التي هي مَطلوبٌ العاقِدَيْنٍ » ومعنی المعاوضة 
والمُساواة لا يتحقّيُ الا (في تُبوتِ) ۴ الملكِ فيهما في رَمانِ واحدء فإذا شرط التغجيل 
فلم توجَّدٍ المُعاوّضةٌ المُطَلَقةٌ بل المُقَيّدهُ هُ بشرط التغجيل فيجبٌ اعتبارٌ شرطهما لقوله 5 : 
«المسلمون عند شروطهم» كات ی الملك في العِوّضٍ قبل ثبوته في المُمَوَضٍ ؛ ؛ ولهذا 
7 صح الَمْجِيلٌ في نَّمَنِ المبيع وإنْ كان اطلاق | لعقدٍ يقتّضي الخلول کذا هذا 
ولس حَبْسُ ما وفع عليه الم حتی يَسْتَوْفيَ الألجرة» كذا گر الكَرْخِي في 
جابعه ؛ لأنّ المنافِع [في] ۳ باب الاجارة كالمبيع في باب البيع» والأخرةٌ ‏ في الإجاراتٍ 
(۱) في المخطوط : «للأجرة» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في الخطوط : ١لِتحَمَّقَظ‏ . 


(6) في الخطوط : «بثبوت» . 

(۵) صحيح : أخرجه أبو داود» کتاب : الأقضية» باب : في الصلح برقم (۰)۳0۹6 والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۵۷) برقم (۰)۲۳۰۹ والدارقطني (۲۷/۳) برقم (43)» والبيهقي في الكبرى (۷۹/۷) برقم 
(۱۱۲۱۱) يلمي في الفردوس (6/ ۱۹۱ برقم (30۹3) من حديث أي هريرة رضي الله عنهء انظر 
[رواء الغلیل رقم (۱۳۰۳). ۱ 

() في الخطوط : «وللمژاجر». 

(۷) ليست في الخطوط . 





کاللمنِ في البياعاتِ» وللبائع حَبْسُ المبیع إلى أ يَسْتَوْفِيَ القَمَنَ» فكذا للمُؤْاجِرٍ حَبْسٌ 
المنایع | الی ان يَستَوفي ES‏ لتقمل 
فان قيل لا فائدة في هذا الحبّس ؛ لأنّ الإجارة | إذا وقعث على مُدَةٍ فإذا خبس المُسْتَآجَرُ 
مد لت الإجارةٌ في تلك ال ولا شيء فيها من الأجرةء فلم يكن الحبْس مُفيدًا. 
فالجواب: إن الحبس مفید ؛ لأنّه حبس حبس ویطالّب بالأرة» فان عَجَلَ ولا ثم [؟/ 
۹ ]الق فكان في لحيس فان على أن هذا لاير فى الاجارة على المسافة بأنْ جر 
مون ديا وي N rn‏ 


۷ اد ابيع ده لس قبل اف TYEE‏ 
لاله الاجر الا بعد انقضاء مد الاجارة فهو جا 

وأا على قول أبي حنيفة اال فظاهر؛ لا لأر اجب إلأفي آخر شون 
شرط كان هذا شرطا مُقَرُوًا مُقْتَضَى العقدٍ فكان جائزاء وأمّا على قوله الاخر : فالأخرةٌ وان 
كانت تجبٌ شيئًا فشيئًا فقد شرط تاجیل الاجرق والأجْرةٌ کالتمن فتحتَمِلٌ التأجِيلٌ 
كالتَمَنِ . 

واا إذا عجلَ الأنجرة من غير شرط فلا ماج [الأجرة] ۱۳ فقد غير فتضی من 
. العقلدِء وله هذه الولاية؛ لا الاخیر تَبَتَ حقًا له فيلك | بْطاله بالتغجیل» كما لو كان 
عليه ی ول له ؛ ولا العقة سیب استخقاق الأجرة فالاسيخقاق ول لم يبت فقد 
انعَقَدَ سببه» وتعجیل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائرٌء کتعجیل 
الکفارة بعد الججرْح قبل الموت . 

وأا إذا استؤفيَ المعقودٌ عليه فلا يملِكُ المعَّض فیملكث المواجر الیزض في ماه 
تخقیقا للمُعاوَضة المُطْلَّقَةٍ» وتسويةٌ بين العاقِدَيْنِ في خکم العقدٍ المُطْلَ» وعلى هذا 
الأصل تبّی الاجارة المُضافة إلى مان في المُسْتقبّل بأنْ قال : أجَرْئك هذه الدار عدا أو 
راس شهر كذاء أو قال : أجَدتك هذه الدَار سنا الها غرَةُ شهر رَمَضادً أنها جائزة في قول 





(۱) ليست في الخطوط . 


© ب س 
أصحابنا "۰۳ وعند الشافعی EDE‏ 

وجه البناء: أ الإجارة بیغ المنقّعق» وطريقٌ بجوازها عدذه أن يَجعَلَ ایغ لته 
موجودة تقديرًا عَقِيبَ العقد تَضْحيحًا له إِذْ لا ُد وأيكون مَحَلّ حُكم العقدٍ موجودا 
یمن إثباتُ حُكمه فيه فجیلّتِ المنافِمُ موجودةً حُكمًا كأنّها أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء 
وإضافة البیع إلى عَيْنِ سَتوجَدُ لا صح كما في بيع الاعیان حقيقة . 

وافا عندنا: فالعقد يَنْعَقِد اونا ا علی حسّب درف المعقود علیه شیتا قف نا وهو 
المنمّعةٌ فكان العقد مُضاقًا إلى حين وجود المنعة من طريتي الدّلالة» فالتلصیص على 
الاضافة یکون مُقَرْرًا مُفْتَضَى العقد. الا نا جَوّزنا الإضافة في الاجارة دون البیع 
للضرورة؛ لأنّ المنفعةً حال وجودها لا يُمْكِنُ نشاء العقد عليهاء فدَعتِ الضرورة إلى 
لاضافة؛ ولا ضرور؟ في بیع لین لامکان يقح العقد علیها بعد وجروها؛ لکزنها 
محتّملةً للبقاء فلا ضرورة إلى الاضافت وطريقنا آولی ؛ ان جَعْل المعدوم موجودًا تقدیر 
لا ا معان ولا إحالة في الاضافة | إلى رَمانِ في المُسْتقبّل» ٠‏ فان كثيرًا 
من القصرفات صح مُضافةٌ إلى تفیل کالطلاق والعتتي ونحوهماء فكان (الصحيح ما 
قَلی) 9 , 

وَأمَا الأخكامٌ التي هي من التوابع فكثيرةٌ» بعضها یرجم إلى الآجرٍ والمُستّأجر مِمَا 
عليهما ولهماء وبعضّها یرجم إلى صِفة المُسْتَأجِر والمُسْتَأجَرِ فيه . 

اما الأوْلُ: ذ فجملة الكلام فيه أن عقدٌ الاجارة لا يَخُلو : 

إن أن شرط فيه تعجيلٌ بل أو تاجیه. وإتا ان كان فا من شرط التنجيل 
ایل تاذ رنه تمجیل ال علی لاجر تسميلها وله تیمهاه درا 
کان ماوت علیه الاجار د شيئًا ینتفع بعَیْیه م یه کالذّار الاب وهيل الخدمق آو کان صا او 
عایلا مغ بصَنقیه أو عَمَلِه كالخيّاطٍ والقضار والضیاغ والاسکاف؛ لأتهما لا شرطا 


() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۱۲۷۹). 

(۲) مذهب الشافعية : أنه لو استأجر منه شهر رمضان في رجب لا یصح. انظر : رحمة الامة في اختلاف 
الائمة (ص ۰ ۳). 

(۳) في الخطوط : «التصحیح بما قلنا أولى». 





تعجيل البدَلٍ لَزِمَ اعتباژ شرطهما لقوله ب : «المسلمون عند شروطهم» ۰۲۱ ومَلَكَ الآجه 
لبدّل حقى تجورٌ له مه والقضذق به» والإبْراء عنه» والشراث وَالرَهْنء والکفالك 
ول تاف يمك البا؛ 2 في الم في باب المیع؛ وللخواچر أبنتي هن قشلمم 
المستاجر ذ ین ی و في الألجرة» وكذا للأجير الواحد أن متي من 
عن تشليم التفس» وللأجير المُشْكرَكِ أن , نیع عن إيفاء عملي قبل ات رب 
الأجرة ذ في الإجارات كالتَّمَنِ ذ في البباعات» وللبائع ع حَبْس المبيع إلى أن يَسْتَوْفِيَ اللَمَنَ إذا 
لم یک تر كاده کذا ههنا. 

وان شرط فيه تأجیل الأجرة یب بقنلي لاجر وإيفاء العمل وإتما يجب بشنلیم 
لب عندانقضاء الاجل ؛ لا الأصلّ في الشروط اعتباژها؛ للخدیث الذي رَوَيْناء ولا 
كان العقد ملق عن شرط [۲/ ۲۳۵ ب] التَمْجِيلٍ والتاجیل یب دا بَنليم ما وفع عليه الق 
في نوعي الاجارق» فيجبٌ على المُؤْاجِرٍ تَسْلِيمٌ المُسْتَاجَرِه وعلی الاجبر تَسْلِيمُ التفس أو 
إيفاء العمل أوَلاً عندنا. خلاقًا للشافعی؛ لأنّ الأخرة لا تجب عندنا بالعقدٍ المُطْلَّق 
وعندّه تجبُ؛ والمسألةٌ قد مَرَتْء غير أن في النوع الأول وهو الإجارة على الأشياء 
المُْتَمّع بأعيانها إذا سَلِمَ المُسْتَأجَرُ لا یجبٍ على المُسْتَاجر ٍ تَسْلِيمُ البدَلٍ كله للحالی» بل 
على حَسّب استیفاء المنفعة شيئًا فشيئًا حقيقة أ و تقديرًا بالتَمَكن من الاستیفاء في قول أبي 

حنيفةً الآحَرِء وللمُؤاجر أن يُطالبه بالأخرة بمِقْدارٍ ذلك يومًا فيومًا في الإجارة على العقار 

ونحوه» ومرحلة مرحلا [في الإجارة] ”" على المسافة» ولكنْ يجبر المكاري على 
الحمْلٍ إلى المکان المشروط. إذ لو لم يُخَيْرْ َتَضْرّرٌ [به] ”" المُسْتَاجِرُء وفي قوله الأوَلٍ 
وهو قول أبي يوسُفَ ومحمَدٍ لا يجبٌ تَسْلِيمُ شيء من الب الا عند انيهاء مدق أو قَطع 
لمسافة لها في الإجارة على قَطْع المسافة. وقد دنا وجة القولین فيما تم 

وآما في النّوع الا خر وهو اسیفجارٌ الصَّناعَ والعْمَال : فلا يجب تسلیم شيء من البدل 
إلأعند انیهاء المع أو قطع المسافة بعد الفراغ من العمّل بلا خلافب» حتّى قالوا في 
الحمّالٍ ما لم يَحْط المتاع من رأسِه : لايجبٌ الاجر؛ لأ الحط من تمام العمَلٍ» وهكذا ۱ 

قال آبو یوسف في الحمال يَطْلْبُ الأجرة بعدّما یلع المنزل قبل أن يَضْعَه : إنّه ليس له 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 





ذلك ؛ لأن الوضع من تمام العمّلٍ . 

والضرق: أن کل جزه من العمّلٍ في هذا اللوع غير مقصود؛ لاه لا یم ببعه دول 
بعض» فكان الكل كشي كشيءٍ واحلره فما لم یوجذ لا يُقابلُه البدّل بلا خلافي؛ بخلاف الوع 
لا على قول أبي حنيفة ال لأن کل جزء من السّكتى وقطع المسافة مقصوةٌ فيُقابَل 
بالا جروت في التوع ال خر إذا أراد الأجيرٌ حَبْسَ ن العیّن بعد الفراغ من العمل لاستیفاء 
الأجرةٍ هل له ذلك؟ 

يُنْظْرْ: إِنْ كان لعَمَلِه أثر لاع في تن كالخاطا اتسار رتشا والإسكات 1 
ذلك ؛ لأنّ ذلك الأثَّرَ هو المعقودٌ عليه وهو صَيْرورةٌ الوب مَخيطا مقصورا» وإِنّما العمل 
يُحَصّل ۳ ذلك الاثر 7 عادةّ والبدل یقابل ذلك الا > فكان کالمبیع؛ » فكان له أن يسه 
لاستيفاء و الاجر كالمبيع قبل القبْض أنه يُحبَسُ لاستيفاء ء من [ذا لم يكن المَمْ مُوَجَلا. 

ولو هَلَكَ قبل القشليم تَسْقّطُ الأجرةٌ؛ لأنه مَبِيعٌ هَلّكَ قبل القْضٍ» وهل يجبُ 
الضْمان؟ فعند أبي حنيفة لا یج وعندهما يجبٌّ؛ لاه يجب قبل الحبّس عندهماء 
فبعد الحبس آولی» والمسألة تاتي في موضهها إِنْ شاء اللّه تعالی . ۱ 

وان لم يكن لعَمَلِه أر ر ظاهرٌ في العيّنٍ كالحمًالٍ والملاح والمُكاري ليس له أن یخی 
العيْنَ ؛ لأنّ ما لا ار له في العین فالبدّل اما يقابل نف العمّلٍ یی ككفي 
واحدء إِذْ لا یم ببعضه دونَ بعض» فکما فرَعٌ حَصَلَ في ید المُسْتَأْجِرٍ فلا يملِك حَبْسَه 
عنه بعد طلبه (كاليدٍ المودّعةٍ) 0 ؛ ولهذا لا یجوژ ج الوديعة بان ولو کا 
فك قبل القشليم لا تَسْقْطُ الأجرةٌ؛ لما ذَكَرْنا له كما و تم [في] ۳ العمل صَل فم 
إلى المُسْتَأجِرٍ لخصوله في يَدِهء فتَقَرَرَثْ عليه الأرةٌ فلا تحبَمِلٌ السّقوطً بالهّلاكِ 
ويَضْمَنُ ؛ لاه حَبَسَّه بغيرٍ حق فصار غاصِبًا بالحبْسٍء ونص محمّدٌ على الغطب فقال : 
فان حي الخمال المتاع في یله فهو غاصب . ظ 

ووَجَهُه ما كنا لین كانت أمانة في يده فإذا حَبَسَها یه فقد صار غاصِبّاء كما 
لو حَبَسَ المودع الوديعة بالدَيْنِ. هذا الذي ذَكَرْنا أن العمل لا بصیر ر مُسَلَما إلى المَسْتَأجِرِ 
)١(‏ في المخطوط : «تحصیل؟. ۱ (۲) في المخطوط : «کید الوديعة». 
(۳) ليست في الخطوط . 





® 


تسش لت کر ایکا سس ۵ 
فيه في یل الأجير . 

فان كان في ی المُسْتَأَجِرٍ فقدرٌ ما أوقّعَه من العمّل فيه يصيرُ ر مسَلْمَا إلى المُسْتَأجَر قبل 
الفراغ منه؛ حثی یم امطاب بقدره من المع بان استاج رجلا ليبن له بناء في مل 
أو فيما ”© في یلیم بان استاجره لیینی له بناة في دارهء أو يعمل له ساباطًا ا ا ان 
أو يَحْفِرَ له بثرًا أو قناة أو ترا أو ما أشبّه ذلك في ملكه أو فيما في یه فعَمِلَ بعضّهء فله 
أن يُطالبه بقدره من الأجرةٍ لکثه جر على الباقي؛ حقى لو انم البناُ» أو انهارتٍ 
البثرُء أو وفع فیها الما والراب وسَوّاها مع الارض» أو ب قط الخاناط فلّه اجه ما عمله 
بجضتیه؛ لاله إذا كان في ملك المُسْتَجِرٍ أو في یه نکما عول شيئًا حَصَلَ في یه قبل 
هَلاكه وصار مُسَّلَّما إليه » فلا یط بَدَلّهِ بالهّلاك . 

ولو كان ذلك في غيرٍ ملكه ده ليس له أن لب شیا من الأَجرةٍ [۲/ ۲۳۰ أ] قبل 
الفراغ من عَمَلِه وتنلییه إليه» حتّى لو مك قبل لیم لايجبٌُ شي من الأجرة؛ لاله 
إذا لم يكن في ملکه ولا في : یه رت وجوب الألجرة فيه على الفراغوالشمام © . 

وقال الحسن بن زياد إذا أراه موضِمًا من الصّحْراءِ يَحْفِرُ فيه برا فهو بمنزلة ما هو في 
ملكه ویده» وقال في آخِرٍ الكلام : وهذا قياس قول أبي حنيفة . 

وقال محفد, لا يكونٌ قابضًا إلا باعل وإ أراه الموضِعٌ وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ ذلك 
الموضع بالتَغْيينِ (لم يصِرْ) في يده فلا يصيرٌ عَمَل الأجير فيه ۲۳ مُسَلَمَا له» وإِنْ كان 
ذلك في غير ملك المُسْتَأجِرٍ ویّیه فعول الأجيرٌ بعضه والمُسْتَأجِرُ قريب من العامل: 
فحْلّی الاجیر بینه وبينه» فقال المَستأ جر : لا أقبضه منك حتّی تفرغ فلّه ذلك ؛ لأنْ قدرَ 
ما عَمِلَ (لم د بصن) * مُسَلَمًا إذا لم يكن في ملك المُشتاجر ولا في ټډه؛ لاه للع 
ببعض عَمَلِه دون بعض . فكان للمُسْتَاجِرٍ أنْ تیم من التَسْلِيم حتّی یمه 








aS ۳‏ (0) في المخطوط : م 


00 في المخطوظ : «رالاتمام». (0: ف المخطوط: دل یصیر ) . 
() في المخطوط : «منه» . 0 فر الستطوط: (لا یصیر) . 


ولو استأجَرَ یا لیضرت له با في ملکه أو فيما في یه لا یج لك حتّى يج 
اللبِنُ ويَنْصِبّه في قول أبي حنيفة. 

اال یو و لو خی 
یمه آنه لا یس Ne‏ ی وید وا . فلا يتناوّله اسم الب 
والخلاف بینهم یرجم إلى أ له : هل يصيرٌ قابضًا له بالاقامة أو لا يصيرٌ إلا بالتشريج؟ فعلی 
قول آبي حنيفة يصيرٌ قابضًا له بنفس الاقامة ؛ لا نفس الاقامة من تمام هذا العمَل فيصير 
الل مُسَلْما الیه بها . 

وعلی قولهما: لا يصيرٌ قابضا ما لم ي بشرج؛ لان تما العمل به حتّی لو هَلَكَ قبل الب 
في قول أبي حنيفة وقبل التشریج في قولهما فلا اجر له؛ لاه هَلّك قبل تمام العمَلٍ على 
اختلان الأصلَينِ» ولو لك بعدّه فلّه الأجرٌ؛ لأن العمل قد َم م فصار مُسَلَمًا إليه لکویه في 
ملكه أو في يَدِهء فهّلاكٌه بعد ذلك لا يُسْقِطُ البدَلَ . 

وجه قولهما: أن الأمنّ عن الفساد يقمٌ بالتشریج؛ ولهذا جَرَتٍ العادة بين الاس أن الا 
هو الذي شرح ليو مَنّ عليه الفسادّ» فكان ذلك من تمام العمّلٍ كإخراج الخُبْرٍ من لور 
ولابي حنيفة أن المُسْتَأجِرَ له ضَرْبُ اللّبن» ولمّا جف ونصّبّه فقد ود ما يَنْطْلِقُ عليه 
اسم الب وهو في يده أو في ملكه فصار قابضًا له ٠‏ فأمًا التشریجْ فعَمّل زائدٌ لم يُلْرَمْه 
العایل ؛ بمنزلةٍ ال من مكان إلى مكان» فلا یرنه ذلك؛ وإ كان ذلك في غيرٍ ملكه 
ويّدِه لم ي نوق الأجرة حقى يُسَلم وهو أذ يحي الأجيرُ بين الب وبين اجره 
لكنّ ذلك بعدما نصَبّه عند أبي حنيفة» وعنذهما بعدما شرّجَه . 

وَرَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ في رجل استَأجَرٌ از لَخبز له قفیزا من دقيتي بدرهم» 
فخْبَرَء فاحتَرّق ن الب في التو قبل آل د یرجه أو ألرَّقَه في التنور ثم أخذه بخ جه فوَكمَ 
من يَدِه ة في التورِ ناحتَرّق» فلا أَجْرة له؛ لأنّه هل قبل تّمام العمّل ؛ لأنْعَمَلَ الْخْبْرٍ لا 
يتم إلا بالإخراج من التَتَورِء فلم یکن [قبل] :۳" الإخراج بر فصار کل اللبن قبل أنْ 


ل ب 
نمه . 


ص 


. في الخطوط : لا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 








بفية کتاب الإجارة 


اله ولو اخرجه من التثور ووگه وهو َب في مزل لاجر فاحرق من غير 
جنايتِه فله الأجرٌء ولا ضمانّ عليه في قول آبي حنيفة . أمَا استیخقاق الاجر ” '' فلائه فرع 

من العمّلٍ بإخراج الخُبْزٍ من التّنَور اوجح مع ی 
المستأجر 


م 


وأما عَدَمُ وجوب الضمان فلا اللاك من غيرٍ صُنْع الأجير المُشْتَرَكِ لا يتَعلّقُ به 
الضْمان عنده . 

وأمّا على قول مَنْ يخ يضمن الأجيرٌ المَشترك فائه ضاینْ له دقیمّا مثل الدقیق الذي ذَفَعَه 
الیه ولا أجرّ له و شاء ضَمته قيمة الحْبْزٍ مَخْبورًا وأعطاه الاجر؛ لا قَبْض الأجير 


-_ 


َب مَضمونٌ تما فلا يرعن الضَمانٍ برَضعه في منزل مالكه» وإثما برأ بالقشليم 


کالغاصب ادا وجب ب الضمان عليه عندّهما فصاحت الدقیق بالخیار ان شام ض 2 ضمته دَقِيقًا 
و لاه لم تشلم إليه الل وان شاء ضمتّه خبّْرًا فصار العمّل مُسَلَمَا إليهء 
فوب الاجر عليه . 


يعوو مه القصّبّ ولا المِلْحَ؛ ؛ لا ذلك صار تاتف وكا قبل وجوب الشمان 
عليه؛ وحين وجب الّمان عليه لا قيمة له؛ ان القصَبَ صار رَمادًا والح صار مام . 
ركذلك الخيّاط الذي يخبط له فيمنزلهقمیضاه فإ حاط له بعضّه لم يكن ل 
جر ٠"‏ لان هذا العمل لیم ببعضه دون بعضه فلا تَلْرَمُ اجره إلا بتمايه» فإذا 
فرع مه فله لاجر في قول أبي حنيفة؛ لان العمل حَصَلَ مُسَلَمًا إليه لخصوله في 
ملكه . 


جر 


واقا على قولهما: فالعيْنُ مَضْمونةٌ فلا یر [۲/ ۲۳ ب] عن ضّمانها إلا ليها إلى 
مالكهاء فإِنْ لك القَوبُ فان شاء ضَمّتّه قِيمَته صحیکا ولا آجر له وان شاء ضمتّه قِيِمَبّه 
OT‏ تا 

ولو اسَتَاجَرَ حَمَالا لیْحمل له دَنّا من السوق | إلى منزله فحَمَلَه حقی إذا بل باب زب 
: - .الذي استاجره کسره [إنسانٌ] "فلا ضَمانَ على الحایل في قولٍ أ ابي حنيفة ؛ وله 


. في المخطوط : «الأجرة» . (۲) في المخطوط : «أجر‎ )١( 
. في المخطوط : #بعض» . () ليست في المخطوط‎ )۳( 





الأجرٌء وهو على ما ذَُكَرْنا أن العمَل إذا لم یک له ار ظاهرٌ في العيْن كما وق یَخصل 
مسَلْمّا إلى المستَأجر . 0 

وذْكرَ بن يسماعة عن محمَّدٍ في رجلي َع لا إلى خَيَاطٍ یَخیطه بدرهم» فمضی 
فخاطه. ثم جاء رجل ففتقه قبل أنْ يقبضّه رب القوب فلا آجر للحَبَاطٍ ؛ لان المنافِع 
هلکث قبل التشليم فسقط بَدَلْها [قال] ٩۳‏ : ولا أَجبرٌ الخيّاطً على نیم العمل لأ 
ما فرع من العمل فقد انتهی العقد» فلا يَلْرّمُّه العمّل ثانيّاء وإِنْ كان الخیاط هو الذي فتَىَ ف 
الوب علیه (۲ أن نعیده ۰ لأنّه لما فتقّه فقد فسح المنافِمَ التي یلها فكأنّه لم يعمل 
رأسَاء وإذا فتقه الاجبي فقد اثلّف المنافِعَ بدلیل آنه يجبٌُ عليه الضَمانٌ . 

وقالوا في الملاح: إذا حَمَل الطعام ۳ موضع فرد السفينة إنسانٌ فلا جر للملا ولیس 
عليه أن یعید السّفينة» فإنْ كان الملاح هو الذي رَدَها زمّه إعادةٌ الحفل | إلى الموضع الذي 
شرط عليه لما فلا وإ كان الموضِعٌ الذي رَجَعَتْ إليه السفينة لا يقد رب الطعام على 
َيْضِهِ فعلى الملاح أن يُسَلْمَه في موضع يقدِرُ رب الطعام على هه ويكون له ا مل 
فيما سار في هذا المسیر ؛ لأنا لو جَوَْنا للملآح تَسْلِيمَه في مکان لبم هت الما 
على صاجبه. ولو كلَفناه حمله بالاجر إلى أة فرب المواض ضع التي یمک القبْض فيه فقد 
راعَيّنا الحقّيْن . 

وفالوا: ولو اكتَرّى يغلا | إلى موضع ركه فلا سا إلى بعض الطريق جَمَحَ به نرق إلى 

ضيه الذي خرج منه فعليه الکراء بقدر ما ساز؛ لأنه استوفی ذلك القدرّ من المنافع فلا 

ENTS 

وقال في الجایع الصَّغيرٍ عن أبي حنيفة في رجل استَأجَرَ رجلا يَذْهَبُ إلى البضرة 
فيّجيء بعياله فذهمب فوَجَدَ فلاتا من العيال قد مات فجاء بِمَنْ مَنْ بقي قال: له من الاجر ۳۶ 
بحسابه . 


وعن أبي حنيفة في رجل استَأجَرَ رجلا يَذْهَبُ بكتابه إلى البضرة إلى فُلانِ ويّجي؛ 
بجوابه ندَهت فوجد فلانًا قد مات» فرد الکتات (قال : لا ل وهو قول أبي 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فعلیه». . 
(۳) في المخطوط : «الاجرة» . (8) في المطبوع : «فلا) . 


م ايقية کتاب الإجارة سنيج 40> 


يوسّفَء وقال محمّدٌ: له لاجر في الذَّهاب . 

اقا في المسالة الأولى: فلأنَ مقصوده حَمْل العيالٍ» فإذا حَمَلَ بعضّهم دونَ بعض كان له 
من الأجر بجساب ماحَمَلَ "۳*. ظ 

واضافي (" القانية: فوَجْه قول محمَّدٍ أنّ الاجر بل بقطع المسافة لا بل الکتاب؛ 
لائه لا حمل له ولا مُؤْنة رفم المسافة في الذهات وفع على الوجه المأمور به تج 
جمّتّه من الاجر وفي العوّد لم يقغ على الوجه المأمور به فلا يجبٌ به شيء . 

ولهُماء أن المقصود من حَمْلٍ الکتاب إيصالّه إلى فُلانِ ولم یوجذ فلا يجبُ شيءء على 
آن المقصود وان كان نفل الكتاب لکته إذا رده فقد تمص تلك المنافِمٌ فبَطلَ الأجرٌء كما لو 
استأجَره ليَحمِلَ له طعامًا إلى البضرة إلى فلان فحَمّلّه فَوَّجَدَه قد مات فرّده آنه لا أجرّ له ؛ 
لما فُلناء كذا هذا. 

وللمستَأجر في إجارة الدار وغیرها من العقار أَنْ يَنْتَفِمَ بها كيف شاء بالسکتّی » ووضع 
المتاع» وأنْيَسْكنَ بنفیه وبغيره؛ وأنْيُسْكِنَ غيره بالإجارة والاعارق إلا أنه ليس له أن 
يَجْمَل فيها حَذَادَاء ولا قضازا» ونحوّذلك مِمّا یو البناء لما بيّنَا فیما تدم . ولوأجوّها 
المُسْتَأجِر باکتر من الأجرة الاولی ؛ فان كانتٍ الثَانِيةٌ من خلافٍ جنس الأولى طابّث له الزيادةٌ 
وان كانت من جنس الأولى لانَطيبٌ له حبّى يزيد في الدَارٍ زيادة من بناء أو خفر أو تطیین أو 
يع امو عي ع ری یی 

اقا وار الاجارة: فلا شك فيه؛ لأنّ الرّيادةَ في عقدٍ لا تَعْتَبَرُ فيه المُساواةٌ بين البدل 
والمَبْدَلٍ لا تمتع صحهة صحَة العقدٍ ؛ وههنا كذلك» فيصح العقد . 

واما التَصَدّفٌ بالفضل: إذا كانت الأخرةٌ القانية من چس الأولى فلأن الفضل ربح مالم 
يُضْمَنْ ؛ لأنّ المنافع لا تدخل في ضمان المُسْتَجِرِء بدلیل آنه لو لك المُسْتَآجَرُ فصار 
بحيثٌ لا يُمْكِنٌ الانتِفاحٌ به كان الهّلاكُ على المُؤْاجِرِ» وكذا لو غَصَّبّه غاصِبٌ فكانتِ 
الزيادةُ نم ما لم يُضْمَنْء و[قد] ”" نَهَى رسول الله هة عن ذلك ^ فإِنْ كان هناك 
0 (۱) في المخطوط : «عمله» . (۲) في المخطوط : «المسألة) . 


(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البیوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (۰)۱۲۳4 والنسائي 


e”‏ ب 


زيادة كان الرّبْحٌ في مُقَابَلةٍ الرّیادق فيَخْرُجُ من أنْ یکون [۲/ ۲۳۷ ] رِبْحَاء ولو كنس 
البیت فلا يُعْتَبَرُ ذلك ؛ لاه لیس بزیادة» فلا تَطيبٌ به زيادة الأجر . ۱ 

وكذا في إجارة الذَابَّةِ إذا زاد في الدابة جوالِقَ أو لجامًا أو ما أشبّه ذلك يَطيبٌ له 
اا فان (اعلفها لا تطیب له الجرة) كيان الأرة لاب بصیر "۲" شي: 
منها مُقابّلاً بالعلب» فلا يَطيبٌ له الفضل . 

ولو استَأجَرٌ دابَة ليَرْكَبَها ليس له أنْ يُرْكِبَ غیرّه» وإنْ فعل ضَمِنَ» وکذا إذا استأجَر توب 
يَلْبَسَّه ليس له أنْ يُلْمِسَّه غیره» وان فعَلَ ضَمِنَ ؛ لأن النَاسّ مُتَفاوتونَ في الرٌکوب 
لس فان أعطاه غيرّه فلبسّه ذلك الوم ضیله إن أصابّه شي:؛ لأنّه غاب في 
باه غیره» ون لم يُصِبّْه شي فلا أجر له ؛ انالف له ها مرف باضه 
فما يكونٌ مُسْتَوْفَى ببس غيره لا يكونُ معقودًا عليه» واستیفاء غير المعقود عليه لا يوجبٌ 
اليد . ۱ 

الا یزی أنه لو استأجر وبا بعینه ييه نم مسب منه لوب آحَرَ فلبته لم رنه الأجرُء فکذلك 
إذا ألبَسَ ذلك الوب غيرّه؛ لأنّ تعيينَ اللابس کتعیین الملبوس» فان قیل : هو قد تَمَكنَّ 
من استیفاء و المعقوو عليه وذلك لا كفي لوجوب الا جر عليه كما لو وضقه في بيه ولم 
يَلْبَسُّهء قُلْنا که من الاستيفاء باعتبار يَدِه فإذا وضعه في بیتّه فده عليه م مُعْتَبَرة؛ ولهذا 


لو هَلَكَ لم يَضْمَنْ .» فأمًا إذا أَلْبَسّه غیره فیده عليه مُعْتَبَرَة كما . 


ألائَرَى أنّه ضاينٌ» وان هَلَكَ من غير اللْْس فد ید اللآبس عليه مُعْتَبَرةٌ حتى یکون 
لصاحبه أن يُضَمّنَ غيرٌ اللآبس» ولا یکون الا بطريت توت یه ُُكمًا فلهذا لا یره 
الأرة وان سَلِمَ» وا كان استأجر ره یل یوما إلى الليلٍ ولم یسم مَنْ له فالعقد فاسد 
نها المعقود عليه؛ فان الس یحتف باختلافي لایس وباختلاف الملبوس . 

وگما أنّ د اا في الملبوس عند العقد شید العقد فكذلك تَر ك تعیین اللابس 
وهذه هال لني إلى المنارَعة؛ لاد فا الكوب تطالبه بإلباض ارف الا في 





(۰11۳۰ 41۳۱ وابن ماجه (۰)۲۱۸۸ وأحمد (256091 ۰10۳۳ 1۸۷۹)ء والدارمی (۲۵۲۰) من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . ۱ ۱ 

)١(‏ في المخطوط : «قلنا». (۲) في المطبوع : «عَلفها لا يَطيبٌ له». 

(۳) في المخطوط : ایعتبر» . (6) بداية سقط من المخطوط . 





e ۱‏ هه دی و ا اا E N ° I‏ ل حي يو حم ا ات N‏ ا ان e‏ ی و رخ من اا يي 








لس وصيانة الملبوس» وهو یأبّی أن يُلْبِسسَ إلا خسن الئاس في ذلك» ویَتمْ کل 
واحدٍ منهما بِمُطَلٍَّ العَسْميةَ ولا تصح التّمية مع فسادٍ العقد. ون اختصّما فيه قبل 
الس فسَدّتِ الإجارةٌ» وان لَبِسَه هو وأعطاه غیره فآ فلبسّه إلى الليل فهو جائز» وعليه الاجر 
استخساناء والقياسٌ : عليه أجرٌ المثل . 

وكذلك لو استَأجَرّ دابّة للرکوب ولم یبن مَنْ يَرْكَبُهاء أو للعَمّلٍ ولم یسم مَنْ يعمل 
عليهاء فعَمل عليها إلى الليل فعليه المُسَمّى استخسانًا . 

وفي القياس: عليه أجرٌ المثل ؛ لائه استؤقى المنفعة بخکم عقلٍ فَاسِدٍء ووجوبٌ 
E‏ ا ا 

وجه الاستخسان: أن المُفْسِدَ وهو الجهالة التي ته تفضى إلى المُنارّعة قد زال» و اتید 
امِل المُفْسِدة ينعم الفسادٌ» وهذا لأنّ الجهالة في المعقود علیه. وعقدٌ الإجارة في حي 
المعقود عليه كالمضافيء وانمایتجَدد انعِقادُها عند الاستيفاء» ولا جهالةً عند ذلك» 
سا توت أيضًا فلهذا أوجَبنا المسَمی وجعَلنا التَعْيِينَ ذ في الانتهاء کالتغیین 

فى الابیّدای ولا ضمان عليه إن ضاع منه ‏ هه تفای تاو ی راكد 
غیره» بخلاف الأول فقد ۶ عَيَنَ هناك لَبْسَه عند العقلر فیصیر مُحلا بإلباس غیره . 

وإذا استاج قمیضّا ليَلْبَسَّه يومًا إلى اللیل فوَضعه في منزله حتى جاء اللیل فعليه الاجه 
کایلا؛ لانْ صاحبّه مَكَنّه من استيفاء ء المعقودٍ عليه بتَسْليِمٍ التوب الیه » وما زا على ذلك 
ليس في وُسْعِه» وليس له أن یله بعدَ ذلك؛ لأنْ العقد انتَهَّى بِمُضيّ الم والإذنٍ في 
لس كان بكم العقی] (. ظ 

ولو استَاجَرَ دابة لها آو ربا له لا يجوز له آن بُواجر غیره للؤكوب ”والس 
لما ناء ولو باع لمواچر الدَارَ المُسْتَجَرة بعد ما آجرها من غير عذر در في الاصل أن 
البِيع لا يجوز . 

وذکرفي بعض المواضع: أن البيعَ موقوف. ودک في بعضها أن البيعَ باطِلٌ والتَوْفِيقُ 
مُمْكِنٌ؛ لأنّ [في] ۳" معنى قوله : (لایجوژ) أي لیف وهذا لایْتم لوف . وقوله : 


)١(‏ نهاية السقط المشار ليه آنقًا . (۲) و المخطوط : «بالركوب». 
(۳) ليست في المخطوط . 





ر م بن س )> 
(باطِلٌ) أي ليس له کم ظاهرٌ للحالٍ» وهو تَفْسِيرُ التَرَقْفٍ . 

والصّحيحٌ أنه جائرٌ في حى البائع والمُشْتَريء موقوف في حى المستَأجر» حتّى اذا 
انقضّت المُدة یرم المُشْئَريَ البِيعٌ» وليس له أنْ يمَْيِعَ من الأخذٍ» وليس للبائع أن یاخذ 
المبيعَ من : ید المستأجر من غيرٍ إجازة البيع» فان أجاز؛ جازء وان أبَى ؛ فللمُشْتري أن 

يَفْسَحَ لب وعتی فُسِحٌ لا يَعودُ جائرًا بعدانقضاء مدو لاجارة . وهل يبلك ا ا 

فش هذا ای ؟ کر في اهر رای هل مك افسته حى لو فسح لیم حى إذا 
مت ]۱ الاجارة كان للمشتري أنْ يأخد الذار . 

وروی الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أنّ له أن ین نمض البيعٌ» وإذا تقضه لا یعود 
جائزا» . وروي عن آبي يوسُف آنه ليس للمُسْتَأْجِرٍ نَْضْ البيع» والاجارة کالعیب. فان 
کان المُشتري ماما بها وقت الشراء وقّب الاجار لازمه وا لم یک ماين ها وقت 
انشراء فهو بالخيار : إن شاء نة تقض البیع لأجلٍ العیب وهو الاجارة» وا شاء أمَضاهء 
وهذا كله مذهبٌ أصحابناء وقال الشَافعيُ : البيعٌ نافِذٌ من غير إجازة المُست جر . 

وجه‌قوله: أن البيعَ صادّف مَجله؛ لأنّ الرقبة ب ملك المُؤْاجِرٍ» وإنّما حق المُسْتَأْجِرٍ في 
المنقعة» ومَحَلٌ البيع العيْنُء ولا حق للمستاچر فيها. 

ولئاء أنَ البانع غيرُ قاور على تَسْلِيجِه لح المُْتَاجرٍ به» وح الإنسانِ يجب 
اال ا O‏ 
المُشْتَريء وبِالتَوَقْفٍ في حم المُسْتَاجِرٍ صيانة للحقین ومُراعاءٌ ۲۳ للجانیین 

وعلى هذا إذا جر داره ثم أكَر : بها لإنسانٍ إن | اقراه مد في حي نفيه ولا یل في حي 
المُسْتَأجِرِء بل يتوَقّف إلى أن تمضي مُدَةٌ الاجارق فإذا مَضَتْ نفد الإقرارٌ في حقّه أيضًاء 
فيُقْضَى بالدَارٍ للمُمَّرٌ له» وهذا بخلاف ما إذا جر داره من انسان ثم أجرها من غيره ان 
الإجارةً الثاني تکون موقوفة على إجازة المُسْتَأَجِرِ الاو فإنْ أجارّها جارّث» ول أَبْطْلّها 
بطلث » وههنا لیس للمستاجر أن يُبْطِلَ البيع . ۱ 

ووخه الفرق: أن عد الاجارة یم على المنقعة إذْ هو تمليك المنقعة» والمنافِمٌ ملك 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رعایة» . 











۱ بفية کتاب الإجارة 


المستّاجر الاولب فتجوز بإجازّتِهء وتبطل بإبطاله 29 فأما الإقرارٌ فإنّما يق على العيْنٍ . 
والعيْنُ ملك المواجر لكن للمُستّاجر فيها حقٌ: فزذا زال حقّه (ینفذ» ثم) ۳" المُسْتَأجِر 
الاوّل إذا أجاز الاجارة القانية حتّی تَمَذَّتْ كانت الأخرةٌ آله لا لصاحب الدار وة لي انيه 
يكون اللَمَنْ لصاحب الملك . 

ووجه الفرق علی نحو ما ذکرنا؛ أن "۳" الاجارة ورد ** على المنمّعةٍ وأنّها ملك 
لمستاجر الاو ٠‏ فإذا أجاز كان بَدَلّها له فأمًا الم فائّه بل العيْنٍ والعيْنُ ملك المُؤاجر 
فكان بَدَلّها له. دبالإجارة مق الاجر الأول مالم تمض مده الإجارة نی 
فإذا مضت فان كانت مُدَنَهِما واحدة د تثقضي المدتان جميعاء ون كانت مُدَةٌ القانية أقل 
فللاوّل أن ینک [الدار] © حتّی تم له ظ 

وكذلك لو رَهتها الما جر قبل انقضاء مدق الاجار أن العقد جائژ نیما بينه وبين 
ی ا وی تن وله أن یخبس حتی تنقضي 


وس 


مدنه . 


وعلی هذا بیغ المرهونٍ من الرّاهن آنه جائژ بين ''' البائع والمشتّري» موقوف في حى 
المَرْتَهن وله أن به حتیپشتزنيماقهفذ الها الا يجت عليه نیم لذارا 
المُشتري كما في الاجارق. الا أن ههنا إذا أجاز المرتهِن البیع حتی جاء وسّلْم الدَارَ إلى 
المشتري فالقَمَنُ [كله] "" یکون [1/ ۲۳۷ ب] رَهْنَا عند مهن قائمًا مقام الذار + لأنّ 
حق حَبْسٍ العيْنٍ كان ثابتا له ما دامث في يَّدِه وبل العيْنٍ قائمٌ مقام العین فقَبّتَ له حقٌ 


م 


وقزق القدوري بين الزشن والإجارة: فقال في الرهن ۰ : للمرتهن أن بطل البیع ولیس 
ا لان حق المُسْمَاجِرٍ فيالتعة لا في العينٍ؛ ٠‏ فكان الفسخ منه تم تَصَرفًا في 
مَل حقٌ الغير فلا يملكه ۲ وأمّا حى المُرتهن علق بغیر المرهون. 





)١(‏ في المخطوط : «ببطلانه» . كال الم : بتقدیم». 
(۳) في المطبوع: «لان». (6) في المخطوط : «وقعت». 
() ليست في المخطوط. كر المخطوط: (من) . 
(۷) زيادة من المخطوط . 


(۸) في المخطوط : (يُمْلكُ. )٩( ٠‏ في المخطوط : «فيتعلق». 


ألا ئَرَى آنه يصيرٌ به مُسْتَوْفيا للدَيْن فكان الفسخ منه تصرف في مَحَلّ حه فيملِك» واللّه 
- عَرْ وجل - أعلمُ . 

وللأجير “أن يعمل بنفیه وأجّرائه إذا لم يُشْتَرَطْ عليه في العقدٍ أن يعمل بِيَلِه؛ ؛ أن 
العقدَ وق على العّل» والانسانْ قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغیره؛ ولا عَمَلَ أجَرائه يق 
له فيصيئ كأنّه عَمِلَ بنفسهء الا إذا * شرّط عليه عَمَلّه بنفیه؛ لأ العقذ وفع على عَمَل من 
شخص مُعَين» والتَعْيينُ مُفيدٌ؛ لأنْ العْمَالَ مُتفاوتونَ في العمّل فيتعَينُ فلا يجوز تَسْلِيمُها 
من شَخْص آخَرَ من غير رضا المُسْتَاجِرِء کمن استاجر جَمَلا بعَييِهِ للحَمْلٍ لا يُجْبَُ على 
أخلقيره. 

ولو استَجَرَ على الحمْلٍ ولم يُعيّنْ جَمَّلاً كان للمُكاري أن یلم إليه أي جَمَلٍ شاءء 
كذا ههناء وَتطيينٌ الڌار» واضلاخ ميزابهاء وما وی من بنائها على رب الذارٍ دون 
المُسْتَأَجِرِ لأ الدّارَ ملكه وإصْلاح الملكِ على المالِكِء لكنْ لا يُجْبَرُ على ذلك؛ لأن 
الماك لا يُجْبَدْ على إضلاح ملكه وللمَستَأجر أنْ يَخْرْجَّ إن لم يعمل المُؤْاجِرٌ ذلك ؛ لأنّه 
عي بالمعقورو عليه والمازك ا على ارا الت عن لك لک للتتتاجر أن لا 
برض بالعيب حتی لو كان استَآجَرَ وهي كذلك ورآها فلا خيارَ له؛ لاه رَضِيَ بالمببع 
المعيب» وإضلاح دلُو الماء والبالوعة والمخرج على رَبْ الدَارٍ ولا يُجْبَرُ على ذلك ون 
كان امتلاً من فعل المَستَاچر لما فأ 

وقالواة في المُشتاجر إذا نقّث ده الإجارة وفي الدَارِيُرابٌ من كيه : فعليه ان 
يَرَْعَهِ؛ لائه حَدَتَ بفعله فصار كراب وضَعه [فيها] "۳ ون [كان] املأ خلاها 
ومجراها من فعلهفالقیات ذا كو نا عل و بفعله تله َقْلهء کالکناسة 
والرّمادٍء الا آنهم استخسنوا وجَعَلوا نَقْلَ ذلك على صاحب الذار للعُرْفٍ والعادة ذ العادة 
وال ان الا aa‏ علي ب 
فان أصلَح المُسْتَأْجِرُ شيئًا من ذلك لم يُحْتَسَبٌ له بما أَنْمَقَّ؛ لائه أصلحَ ملك غيره بغیر 
أمره ولا ولاية [له] ”*' علیه. فكان مُتَبَرَعَاء وب المُسْتَجَرٍ على المُؤْاجِرٍ» حبّى لو 


(۱) في المخطوط : «للآجر». © ات فار 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 
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س بھی کی اک 


جر دابة رها في خوانچه في المضر وققا معلومًا فمضى الوقث فليس عليه تَسْليمُها 


EN‏ ی 
وعلى الذي أجَرّها او و المستاچر ؛ لأنّ المُسْتَأجِرَ وان انتفع بالمستَأجَر 
لكنّ هذه المنقعةً تما حَصَلْتْ له بیّض حصَل للمُؤْجر فبقيّتٍ العيْنُ أمانةً في یه 


2-2 


EEE‏ ئها فلم يكن عليه ونا كالوديعقء حفى لر سو 
ی یی > لم يكن ع في اضر + کالم عم و 
رای پیت المووع حتی هلک ومذا بخلاف الا ره على الم ؛ لأن 
َفْعَه له على الخلوص فكان رده عليه لقوله كله : «الخراجُ بالضمان» ١"‏ “4 ولهذا كانت م 
عليه فكذا مُؤْنةٌ الود . 
فان كان استَأجرّها من موضع مُسَمّى في الور ذاهبًا وجاتيًا فان على المُسْتَاجِرٍ أن 
أتيّ بها إلى ذلك الموضع الذي قَبَضَها فيه [لا] ” لا الرَد واجبٌ عليه بل لاجل 
و و امش و وچ وب 
pe‏ 
فان قال الفشتاجز: ازكبْها من هذا الموضع إلى موضع كذا وازجح إلى منزلي» > فلیس 
على المستّاجر ر رَدّها إلى منزل المُواجر ؛ لائه لما عاد إلى منزله فقد انقضَث مُدَةُ الاجارق 
بتیث أمانة في يليه ولم يتبرّع الماك بالانيفاع بها فلا ير "۳" رَدُها کالودیعة» ولیس 
للظثر أن تاد صَبياآحَرَ فشزضعه مع الاولی > فان أخذث صَبيا خر فارضعثه مع الاوّل فقد 
أساءث وأئِمَثْ إن كانت قد أضرّث بالصّبيٌّ: ولها الااجر على «الاوّل والاخر) ۹ 
(۱) أخرجه أبو داود. كتاب البيوع والاجارات باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم 
0۳۵۰۸ والترمذي. برقم ( ۰46۱۲۸۵ والنسائي» برقم ( £4۹۰( واین ماحه برقم (* ۲۲ وابن 
اخارود ۳ في «النتقی» (ص۱۵۹) برقم «(I7‏ والشافعي في (السند» (ص ۰)۱۸۹ وابن أبي شيبة في 
لصتف» 00/1 رن قدا ا و ل لل وأحمد في 
٠‏ المسند برقم ( ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : (یلزمه . 
(4) في المخطوط : «الأولين والآخرين؟. ۱ ۱ 


ی م بان لس )> 

افا الاشغ فلأنّه قد استُجقّ علیها كمال الرّضاع» ولما آرضَعَتْ صبییْن [۲/ ۲۳۸ ] فقد 
أَضَرّث بأحدهما لصا اللْبّنِ . 

واقا استّخْقاقُ الأجرة: فلا الدَّاخِلَ تحت العقدٍ الإرضاع مُطَلَقَا وقد وجِدَ. وللُستزضع 
ان نایز وف أخرى ©" لقوله - مر وجل - : ون د آن مرا رد هلا جاح ع 
لا ملسم ا عم ثم بو © [البقرة يننا . ی الجُناح عن المُسْتَرْضِع ملع »> فان أَرضعَمّه 
الأخرى فلها الأخرةٌ أيضًا > فان استاج جر ال ظفرا أخرى فارضَعثه أو دَفَمَتِ الضبی إلى 
جارها ای او دی زلا كرك خی 

وجه القياس: أن العقَد وفع على عَمَلِها فلا تَسْتَحِىَ ج الأجرّ بعَمَل غيرهاء کمن استَأجر 
الو ا عو وس 

وجه الاستخسان: أنّ (رضاعها قد يكونٌ بنفسها وقد يكونٌ بغیره؛ لأنّ الإنسانَّ تاره يعمل 
بنفسهء وتارة بغیره؛ ؛ ولا القانية لما عث بامر الأولى وقح مها نلاولی فصار نها 
عملت بنفیها ؛ هذا إذا أَطْلِقَء فأمًا إذا مد ذلك بنفسها ليس لها أنْ د َسْتَرْضِعَ أخرى؛ لان 
اد وچ الإرضل شیب 

فان انات آخری فار فكو تج الأاجر كما فلنا في الاجارة على الأعمالء 
وليس للمُسْتَرْضِع أن يَحْبِسٌ الط في منزله إذا لمن يشترط ذلك عليهاء ولها أن تأغذ 
الصّبىَ إلى منزیها؛ أذ المکان لم یدخل تحت العقدٍ» ولیس على ال (طماٌ الصبي 
ودواژه) (۲ الاو زنك ل يوه نی ید وب دك في الاصل أن على الظفر ما 
يال به ا ا من اراد را فن فذلك محمولٌ على العادة. 

وقد قالوا في توایع العقود التي لا ذكرّ لها في العقود : نها تحمّل على عادو کل بل 
حل 0 5 4 جَرَ رجلا يَضْرِبٌ له لَبنا: | إن الزُنْبِيلَ والمِلْبَنَ على صاجب اللْبِنِء 
وهذا على عادتهم. 

وقالوا فیمَن استَأجَرَ على خفر قَبْرِ : إل عفی الثراب عليه إن كان آهل تلك البلا 
تعاملوت هه شري اللبن علی اللكاق :وإ غخرات ال رمن التتزر علی الخّاز؛ ؛ لأن ذلك 


(۱) في المطبوع : اح . (۲) في المخطوط : «ما يعالج به الصبيان؟ . 
(۳) في المخطوط : «تحت» . 








بقية کتاب الإجارة 


من تمام العمَلٍ . 

وقالوا في الخياط؛ إن السّلوكُ عليه ؛ لأنّ عادتهم جَرَثْ بذلك: وقالوا في الذقیق الذي 
يُصْلِحُ به الحائك القوب إِنّه على صاجب القوب. فان كان آهل بَلَدٍ تماما بخلافی "۲۲ 
ذلك» فهو على ما يتعامّلونٌ . 

وقالوا في الطبّاخ إذا استأجرٌ في عَرس : ان اخراج المرّق علیه ولو ل لازا حاضا 
فرع منها فلّه الأجرٌء وليس عليه من إخراج المرّقٍ شيةٌ؛ وهو مبنيٌ على العادة يختلِف 
باختلاف العادة . 

وقالوا؛ فيمَنْ تکازی داب يَحمِلُ علیها جطة إلى منزله فلمّا انتَهَى إليه أراد صاحِبٌ 
الجنطة آن یُحول المُكاري ذلك فیذخله منزله وأبى المُكاري» قالوا: قال أبو حنيفة : عليه 
ما يفعلّه النَاسٌ ويتعامَلونَ عليه ون آراة أن يضْعَدَ بها إلى السَطْح والغرْفةٍ فليس عليه ذلك 
الا أن (یکون اڈ شترطه) » ولو كان حَمَالاً على َهره فعليه ذخال لك» ولیس عليه ان 
يصْعَدَ به إلى عَلو البیت الا أن به یشترطه وإذا تکازی دابة بَهَ فالاکاف على صاحب الاب 
أن الجبال والجوايق نعلى ما تما الق وكذلك الجاع ۳۱ . وأمًا السَرج فعلی 
رب الذَابَةِ إلا أن تكونً سْتَة البلَدٍِ بخلاف ذلك فیکون على ست سهم » وعلی هذا مسائل : 

ولو الط رجل لقیطا فاستَأجر له را فالأجْرةُ عليه وهو عر في ذلك > آما لزوم 
الأجرة اه فلائه التزم ذلك یرم مه وأمًا کوثه مُتَطوّعَا فيه فلأنّه لا ولاية له على اللقیط فلا 
یمليك إيجابَ الدَّيْنِ في ذِمَتِهه وّضاعه على بيتٍ المال؛ لانْ میرائّه لبيتٍ الما . 

واضا الثاني: وهو الذي يرجم إلى صفة المُسْتَأجَرٍ والمُستّاجر فيه فالکلامٌ فيه في 
موضعین : 

احذهما: في بیان صفة المستأجر والمَسْتَأجَرِ فیه  .‏ 

والقاني: في بیان ما یر تلك الصّفة . 

اها الاول: فتقول وباللّه التَوؤفيقٌ: لا خلاف في أن المسْتَأجَرَ ر آمانة في ید المُسْتَأجِرِ 
" كالدَارِء والدابَةء وعبدٍ الخدمة ونحو ذلك» حبّى لو مك في يده بغیر صَّئْعِه لا ضمان 


. في المخطوط : «على خلاف». (۲) في المخطوط : «يشترطه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «النجار»‎ )۳( 


سح سا 


عليه ؛ لأنّ قَيْض الاجارة قَبْض ماأَذونْ فيه» فلا یکون مَضموئا کقَبْض الوديعة والعاريّة . 
وسوا كانت الأجارة صحيحة أو فابيدة لما قلنا. 

وأمّا المُسْتَأجَرُ فيه کب القصارق [والصّباغة] "۰*۳ والخياطة» والمتاع المحمول في 

لسَفينة» أو على الدَابَةء أو على الجمال» ونحو ذلك. فالأجيرٌ لا يَخْلو إِمَا (أنْ کان) ۳۶ 
كاء أو خاصًاء وهو المسَمّی أجِيرُ الوخد. فان كان مركا فهو آمانةً في یده» في 

ب وده وس DER‏ ابد E‏ 
غلك في یده بغیر صنعة لآ یضمن» سواء هلك قبل العمل أو تعده ومو القیاس . 

وقال ابو يوشت ومحفذ: هو مَضْموَنٌ عليه الا [من] ۳۲ حَرَ حرق غالیب أو عرق غالب أو 
صوص مُكابرينَ؛ ولو احتّرّق بيت الأجير المُشْتَرَكٍ 8 ؛ يَضْمَنْ الأجيرٌ كذا رُوِيَّ 
عن ا هذا لیس بر غالب. وهو الذي ركد علی اسیذراکه لو ا ها 
لاه لو عَلِمّ به لاه فلم يكنْ موضع العُذرٍ» وهو اسیَخسان ثُمَ إِنْ هَلَكَ قبل العمّل 
RS‏ معمول ولا اجر وز لك بعد العمّل فصاحبه بالخیار : ان شاء 
مه قیمَتّه معمولا زا یی إن قاو فا اف ره یی ان له ای 
له . 

واحنّجًا بما ژوي عن رسول الله يه أنّه قال : «علی اليدٍ ما اخذث حتّی رده “. وقد 
عَجَرَ عن رَد عَيِْهِ بالهلاك فیجب رَد قیمّیه قائمًا مقامّه . وژوي أن عُمَّرَ رضي الله عنه كان 
يُضَمنُ الاجیر المُشْترك احتباطا لأموالٍ الّاس؛ وهو الم : فى المسألةء وهو أن هؤلاء 
الأجَراء الذينَ يُسََمُ المالُ لبهم من غیر شهوو خاف الخيانة منهم» فلو عَلموا هم لا 
يُضَمَنونَ ؛ لهَلَكَتْ أموال الّاس؛ لأنّهم لا يعجزونَ عن دَعْوَى الهّلاكِء وهذا المعنى لا 
یوجد في الحرّق الغالب. والغرّقٍ الغالب. والسَرّق الغالب . 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أن يكون». 
(۳) زيادة من المخطوط . 
,۶( خر جه آبو داود» كتاب البيوع » ياب في تضمين تضمين العارية برقم (051؟9). والترمذي. برقم 


۳ والنسائي في «الکبری» N‏ (۸۳ 0۵۷ واین ماحه برقم (۰ (T°‏ واین الحارود 
فى «المنتقى) ( ص۲۵۲ برقم ( ۲ 0 والدارمي. برقم ( ) من حدیث سمرة بن جندت . 
واد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماحه (ص۱۸۲۰) برقم (4۵۲۳ والارواء (۰4۱۵۱ وضعيف 

أبي داود (ص ۳۵۰) برقم (۷۲۱)) وضعیف الترمذي (ص59١)‏ برقم (۲۱۷). 








بقية كتاب الإجارة ظ 


ولأبي حنيفة أن الاصل أن لا يجب الضَّمانُ الا على المُتَعَدَي لقوله مر وجَلّ: 55# 
عدون إلا عل یی [البقرة :۱۹۳] ۰ ولم يوجد اي من الأجير ؛ لاه مأذون في القَبْض› 
والهّلاك ليس من صُنْعِه فلا يجب اضما عليه ؛ ولهذا لا يجبٌُ الضمان على المودع. 
والحديتثٌ لا یتناول الاجارة؛ ان ارد في باب الإجارة لا يجبٌ على المُسْتَأجِرٍ فكان 
المُرادُ منه الإعارةٌ والغضبٌء وفعل عَمَرَ رضي الله عنه يُحْتَمَلَ أنه كان في , بعض الأجراى 
وهو المُنَّهُمُ بالخيانةء وبه تقول ثم عندّهما نما يجب الصمانُ على الأجير | إذا مك في 
يَِهِ؛ لأنّ العيْنَ نما تدخل في الضَّمانٍ عندّهما بالقبض كالعيّن المخصوبق فما لم يوجدٍ 
القلض لا يجبٌ الضَمانُ؛ حتّی لو كان صاحِبٌ المتاع معه راكبًا في السَفينة أو راكبًا على 
الدَابَِ التي عليها الجمل فعطب الجمُل من غير صُّنْع الأجير لا ضَمانَ عليه؛ لأ المتاع في 
تلاهنا خن 


وكذلك إذا كان صاحت المتاع. والمكاري راكبين على الذابَةٍ أو سائقین أو ة قائدین ؛ 
لا المتاع في أيديهما ٠‏ فلم یرد الاجیر باليدِء فلا يلرم ضَمِانُ اليد . 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف أنه إن سرق المتاع من رأس الحمَال» وصاحِبٌ المتاع 
يذشي معه لا ضَمانَ عليه؛ لا المتاع لم يصِز في بلیه. حیث لم يل صاحِبُ المتاع 
بينه وبين المتاع» وقالوا ة في الطعام إذا كان في سَفِيئَتَيْنِ وصاحِبّه في إحداهماء وهما 
مقرونَّتانٍ أو غیر مقر وتَيْنِ الا أن سَيْرَهما جميعًا وحَبْسَّهما جميعًا فلا ضَمانَ على 
الملاح فیما لك من يه لاته كلك فى صاجبه؛ وکذلك القطار ذا کان علیه 
حُمولة؛ ورب الحُمولةٍ على بَعيرٍ فلا مان على الجمّال ؛ لانٌ المتاع في يد 
صاضة! زر هر الخافظ له 

املا RO GR‏ تر 
EK‏ اس وا س الحمّال ا ا و ما 
فيه . 

قال ابويوشط: لا يَضْمَنُ الحمّال؛ لأنّه لم یسم إلى الحمّالٍ بل هو في یه . 

قال ون حَمَلَّه إلى بیتٍ صاجبه ثم أنرَلّه الحمّال من رأسه وصاحِبٌ ارق فوَقََ من 


. في المخطوط : «الحمال»‎ )١( 


ایدیهما فالحمّال ضاینْ» وهو قول محمٍَ الأوَلُء ثم رَجَعّ وقال: لا ضَمانَ عليه . 

لأبي یوت أن المحمول دانجل في مان الجمالة بوت یه عليه فلا یرل بلقنليم ‏ 

إلى صاحبه . فإذا أخطئوا جميعًا فيَدُ الحمّالٍ لم تَرْلُ فلا يرول الضَمانٌ . 

ولمحمَّدٍ أن الشيء قد وصّل إلى صاجبه بإِنْزالِهِ فخرج من أنْ يكونّ مَضْمونَاء كما لو 
حمّلاه ابتِداءً إلى رأس الحمّالٍ فِهَلّكَ . 

وروی شام عن محمَّدٍ فيمَنْ دقع إلى رجل مُصْحَمًا يعمل فيه ودَقَمَ الفلاف معهء أو 

دقع سَيْمًا إلى صَيْفَلٍ يصْقَُلُه باجر ودقع الجفنَ معه فضاعا قال سا : يضمن 
لمْضحَت. والهِلانٌ» وَالسَبْت والجثن؛ لا المُضْحَفٌ لا شتفي عن اللاب 
والسَیْف لا يَسْتَعْني عن الجمُن» فصار كشيء واحدء قال: فن أعطاه مُضْحَفًا يعمل له 
غلاقا أو سکیا يعمل له صالاً نضاع المُضْحَفٌ أو ضاع سكين لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم 
يَسْتَأحِرْه على أن يعمل فيهما بل في غيرهما . 

ولو اختلف الاجیر وصاحِبٌ القوب فقال الأجِيدُ: رََذت» وأنْكرَ صاحنه فالقول قول 
الأجير في قول [۲/ ۲۳۹ أ] أبي حنيفة ؛ لأنّه أمينٌ عنده ذ في القيْضٍ» والقول قول المین 

مع اليمين» ولكن لا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الأجر . 

وعندهماء القول قول صاجب القوب؛ لأنّ التَوبَ قد دحل في ضَمانِهِ عندهما فلا 
یدق على الرَد إلا ببِيَّةّ» ون كان الاجیر خاصًا فما في يَدِهِ یکون أمانةً في فولهم 
جمیعك اا ا ل ا ل ل 0 
لم یوجذ منه صْنْم يضْلُّحُ سببّا لوجوب الضّمان؛ أنه الف حَصّل باذن ۱۱) 
المالك . 

وأا على اصلهما: فلأنَ وجوب الضّمان في الاجیر المُشْئَرَكِ تَبَتَ استخسانا صيانة لاموال 
التاس» ولا حاجة إلى ذلك في الاجیر الخاص؛ لأنّ الغالب آنه يُسَلّمُ نفسّهء ولا يتسَلَمُ 
المال فلا يُمْكئه الخيانة» واللّه - عَرّ وجل - اعلم. 

واا الثاني: وهو بيان ما یره من صِفةٍ الأمانة إلى الضّمان فالمَع له أشياء : 





(۱) في المخطوط : «بأمر» . 


منهاء ترك الحفظ ؛ ان الاجر لكافض ن المُسْتَأجَرَ فيه فقد التزم جه حفظه وت الط 
اترم سببٌ لوجوب الضمانٍ» (کالمودع | إذا ترك) ”© حفظ الوديعة حتّى ضاعث على ما 
ره في کتاب الودیعة | إن شاء الله تعالی . 

ومنها: الائلاف والإفسادٌ إذا كان الاجیر مُتَعَدَيا فيه . بأنْ تَعَمَدَ ذلك أو عبت في الدق 
سَواءٌ كان مُشْتَرَكُا أو خاصّاء وان لم يكن مُتَعَدی في الإفساد بان الْسَدَ لقوب حَطَأ بل 
من غیر قَضْدِه فان کان الاجیرٌ خاصًا لم ب م صم بالإجماع ‏ وإنْ كان مُشْتَرَكُا کالقضار 
إذا دق القوت فَتَحَرَقٌء أو ألقاه ذ في التورة فاحترق» أو الملاح غَرِفّتِ السّفينةُ من عَمَلِه 
ونحو ذلك فإِنّه يَضْمَنُ في قول أصحابنا القلاثة ‏ وقال زَُدُ : لا يَضْمَنُ وه وأحد 
قولي الشافعي "۳ . 

وجه قول ژقز: أن الفساد حَصّل بعَمَل مأذونٍ فيه فلا یج الضّمان کالاجیر الخاص» 
والمُعينِء واللیل على آله حصّل بعَمَل مأذونٍ فيه اه حَصَلَ بالدّقٌ» والدق مأذوثٌ فيه 
لین لم يكن مأذوًا فيه لكن لا يُمكِنه لح عن هذا التوع من الفساد؛ لأنه ليس في 
وُسْعِه الق المُصْلِحُ فاشبَة الحجَام والبراغ “ وَلئِْنْ كان ذلك في وُسْعِه لکثه لاینکثه 
تخمیل إلأ بخرم. [والحرج] 7" نکن مُْحقًا بما ليس في الؤشع . 

ولئاء أن المأذونَ فيه الق المُضْلِحُ لا المُفْسِدُ؛ یی یک و دای 
َم الأجرة بمُقابلة ذلك فد الام بالمُضلِحٍ َلالة» وقول : (لا يَمْكِنُهِ التَحَوّرٌ عن 


الفساو) نوع بل في َيِه ذلك بالاجتهاد في ذلك» وهو بَذل المجهود (في النظر) 3 
في آلةٍ الق ومَحَله > وارسال المدقة على المحَل على قدر ما یحتمله مع الحذاقةٍ في 





() في المخطوط : كما إذا ترك المودع». (۲) في المخطوط : «لا؛. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: تکملة فتح القدیر (۹/ ۰۱۲۲ ۱۲۳ البناية (۹/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). 

)٤(‏ وفي بیان مذهب الشافعية: إذا كان المال في يد الأجير کالشوب ثم تلف فالأجير إما مشترك. كالذي 
يتقبل العمل في ذمته كما هي عادة الخياطين أو منفردء کمن أجر نفسه مدة مقدرة لعمل أما المشترك ففي 
ضمان ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير أمران: أصحهما : لا يضمن . وأما المنفرد: n‏ 
. الذهب» هذا كله إذا لم يتعد الأجير. فان تعدى؛ وجب عليه الضمان قطعًا . انظر : الوسيط /٤(‏ ۰۱۸۸ 
۹ روضه الطالبين (۵/ ۸ مغني المحتاج (۲/ ۰۳۵۱ ۰)۳۵۲ نهاية الحتاج (۵/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 
)٥(‏ البزاغ : الذي يستخدم الشرط لیسیل الدم . انظر : العجم الوجیز (ص )4٩۹‏ بتصرف. 

(+) لیست في المخطوط (۷) في المخطوط : «بالنظر» . 


العمّلء والمهارة ف في الصنعة» وعند مُراعاة هذه الشرائط لا يَحْصّل الفساف فلما حَصَل 
دل أنه قَصَّرَ كما تقول : في الاجتهادٍ في آمور الدّينِء إلا أن الخطّأ في خقوق العِبادِ ليس 
بعذر حتی یواخذ الخاط * والٽاسي بالضمان . 
وقوله. لا ینک الق عن الفساو إلا برچ ؛ مُسَلمٌ e‏ 
خقوق اللّه - عَرّ وجَلٌ - بالاسقاط لا في حقوق العباد» وبهذا فارَقَ الحجّامَ والبرَاعَ ؛ 
ام اه بود و وم ای و تن 
فلم يكنْ في وُسْعِه الاحترازٌ عن السّرايق فلا يتقَيَدُ العقد بشرط السلامة . 
وتا لاجیر اللخاصٌ» فهناك وان وقع مه إفسادًا حقيقة إلا أن لهج بالعدم 
شرعًا؛ لاه لا يَسَْحِقُ الأخرة بعَمَلِه بل بَسْليم ° ن نفیه إليه في المُدّوَء فكأنّه لم يعمل . 
وعلى هذا الخلافب الحمّالُ إذا رث رجلّه في الطريتي أو عكر فسَقَط وكَسَدَ حِمْله» ولو 
ره حَمّه التاسٌ حتّی فسّد لم يَضْمَنْ بالاجماع؛ اس يك 
بمعنى الحرْق الغالب» والغرّقٍ الغايب» ولو كان الحمّال هو الذي زاحَمَ النَاسّ حتّى 
اسر یشم عند أصحابنا الثَلاثة 
وكذلك الراعی المُشْتَرَكِ إذا ساق الدّوابَ على المشرعة "۳" فازْدَحَمْنَ على القنطرة أو 
على الط فد بعضّها بعضًا فسقّط في الماء فقطب» > فعلى هذا الخلاف . 
ولو تَلِمَتْ دابَةٌ بِسَوْقِه أو ضَرْبه إيَاها فا ساق سَوَفْا مُعْتادًا أو رب ضربا مُعْتادًا 
َعَطِبَتْ فهو على الاختلاف» وان ساق أو ضَرَبَ سَوْقَا وضَرْبًا بخلافٍ العادة يَضْمَنْ بلا 
خلاني؛ لأ ذلك إثلاف على طريتٍ التَعَدَيء ثُمْ إذا تَحْرَقَ لوب من عَمَلٍ الأجيرٍ حتى 
ضَمِنَ لا يَسْتَحِنُ الأجْرة؛ لأنّه ما أوقى المنقعة بل المضَرّةً ؛ لأنْ ايفاء المنفعة بالعمّل 
الم لح دود المُمِْدِء وفي الحمَال إذا وج ضماٌالمتاع المحمول فصاجبه بالخيار : 
ان شاء ضَمّئَه قیمتّه في الموضع الذي سَلْمّه إليه» ون شاء في في الموضع الذي فد أو 
هَلْكَ 2-3 الأجرَ ی ذلك [۲/ ۲۳۹ ب] ايا 





لك ESS‏ وا لالہ وجد چهتا اضما : القبْض 
(۱) في المخطوط : «بتسلم. (۲) في المطبوع : «السّرْعة» . 
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والائلاف. فکان له أنْ يَضْمَبَ بالقنض یوم القبض وله أن یَضْمَته بالائلاب یوم الاثلاف . 

آما على أصل آبي حنيفة ففيه إشكال ؛ لال عنده الضمانْ يجب بالائلاف لا بالقبضص 
فكان لوجوب الضمان سببٌ واحد وهوالإثلاف. فیجب أن تُعْتَبَرَ قيمتهُ يوم الاثلافی 
ولا خيارٌ له فیما یروّی عنه . 


والجواب عنه من وجهین: 

احذهما: آنه ود ههنا سببانٍ لوجوب الضمان 

احذهما: الاثلاف . 

والثاني: العقد ؛ لأنّ الأجير بالعقد السابق التزم الوفاء بالمعقود عليه وذلك بالعمّل 
المضیح وقد خالف» والخلاف من أسباب وجوب الضّمانء فتَبَتَ ”'' له الخیار : إن شاء 
ضمته بالعقد » وان شاء بالائلاف . 

والثاني: أنه لما لم یوجذ منه إيفاءُ المنمّعةٍ في القدر التَالِفٍ فقد تَمَدة قث عليه الصَمقة في 
المنافع فينْبْتَ له الخيارٌ : : إن شاء رضي بتفريقهاء وان شاء فسح العقد ولا یکون ذلك الا 
بالتخییرء ولو كان المُسْتَأجَرُ على حَمْلِه عَبِيدًا صِغارًا أو كِبارًا فلا ضَمانَ على المُكاري 
فيما عطب من سَوْقِه ولا قوده ولايَضْمَنُ نو آدَمٌ من وجه الاجارق ولا یشبه هذا 
المتاع ؛ لا ضمان بني آَدَمَ ضمان جناية» وضمانْ الجناية لا یجب بالعقد. دَلَتْ هذه 
المسألة على أن ما يَضْمَئْه الاجیر المُشْتَرَكُ يَضْمَنْهِ بالعقد لا بالافساد والائلای؛ لأنّ ذلك 
يسوي فيه المتاع والآدّميُ وأ وجوبٌ الضّمانٍ فيه بالخلاف لا بالائلاف . 

وذکر بش في توادره عن أبي يوسّف في القضَّارٍ إذا استَعانَ بصاجب التّوب لِيدْقّ معه 
فتخرّق» ولا يُدْرَى من أي الدّق تَخَرَقَ وقد كان صَحيحًا قبل أن يَدُقَا قال : على القضّار 

وقال ابن سماعة عن محمی. ان الضْمان كلّه على القّار حتّى يُعْلَّمَ أنه حرق من دق 
صاحبه أو من دَفهما» فمحمّد مر على أصلهما أن القوبِ دخل في ضَمان القصّار رٍ بالقبیض 
بتِقِينٍ فلا يَحْرْجّ عن ضمانه إلا بيقن مثله. وهو أن یلم أن التَخرّقَ حَصّل بفعل غيره . 





(۱) في المخطوط : « 


ولابي يوسّفَ أنّ الفسادً احتمَلْ أن يكونَ من فعل القصَّارٍء وَاحمَّمَلَ (آن کون) من 


فعل صاجب التوب» فيجبُ الضَّمانٌُ على القصّارٍ في حالٍ» ولا يجب في حال فلز اعتِبارٌ ‏ 


الأخوال فيه» فيجبٌ نصف القيمة . 

وقالوا: في يَلْمِيذٍ الأجير المُشْئَرَكِ إذا وطی توبّا "" من القصارة فخرّقه يَضْمَنْ؛ لان 
وطء القّوب غيرٌ مأذونٍ فيه ولو وفع من ؛ يه ِراج فاخرق توا من القصارة فالضَمانٌ على 
الأسْتاؤء ولا ضَمانَ على امد لأ الذهاب والمجيءَ بالسّراج عَمَل مأذونٌ فيه 
فیثتیل عَمَلهِ إلى الاستاذ كأنّه فعلّه ۳ بنفیه» فیجبٍ الصّمانُ عليه . 

ولو دَق [هذا] لام [ثو [ (, فانقت الكوذين من ۲ یه فځُرَق توب من 
القصارق فالضمان على الأشعاذ ؛ لأنْ هذا من عَمَّلٍ القصارة فکان مُضافا إلى الاسشتاف 
فان كان تَوْبًا وديعة عند نَ الاشتاذ فِالضْمانٌ على الغلام ؛ + لأنّ عَمَلّه نما يُضافٌ إلى الاشتاذ 
فيما يملِكُ تَسْليطّه عليه واستعمالّه فيه» وهو ما يمك ذلك في ثياب القصارة لا في َوب 
الوديعة» فبقي مُضاف إليه» فيجبٌ عليه الضمان كالأجتبي» وكذلك لو وفع من ؛ ده سراج 
على توب الوديعة فأخرّقه لَه فالضَمانٌ على الخُلام لما فلا 

وذّكَرَ في الاصل لو أن رجلا دعا قَوْمًا إلى منزله فمَشَّوْا على بساطه فتَخرَقَ لم يَضْمَّنواء 
وكذلك لو جَلّسوا على وسادته؛ لأنّه مأذون في المشي على البساط والجلوس على 
الوسادق فالمتَوَلدُ منه لا يكونُ مَضْمونًاء ولو وطئوا آنية من الأواني ضینوا؛ لأنّ هذا ما 
لا يُؤْدّنُ في وطیه. فكذلك إذا وطئوا توب لایبْسَط مثله» ولو قلبوا | A‏ 
یشمنوا؛ لا ذلك عَمَلْ مأذونْ فيه» ولو كان رجل منهم مُقَلدا سَیْمْا فخَرَّقَ السَیْف 
الوسادة لم يَضْمَنْ ؛ لأنه مأذونٌ في الجلوس على هذه الضف ولو جَقّف القضار وبا على 
حَبْلٍ في الطريقٍ فمَرَتُ عليه حموله فخَرَ خر و َه فلا ضَمانَ على القصّارِء والضَّمانُ على سائق 
الحمولة؛ لأنّ الجناية من السّائق؛ لانٌ المشي في الطريق مُقَيَد [بشرط] ۵ بالسّلامق 


(۱) في المطبوع : «أنْه؛ . (۲) في المخطوط : اعلی ثوب). 
(۳) في المخطوط : «عمله . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


00( زيادة من المخطوط . 

(7) الكوذين: لفظ مولد. وهو عند أهل زماننا: عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق للثياب . 
انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۰۱۱۱ 

(۷) زاد في المطبوع : اغیر». (۸) زيادة من المخطوط . 














بفية کتاب الاجارة 


فکان التَلّف مُضافًا إليه» فکان الضَّمانٌ عليه . 

ولو تکازی رجل دابة رها فضَرَبّها نعطبّث أو کبخها باللجام فعطبّها ٩‏ ذلك فاته 
ضاینْ» إلا ید له صاحِبٌ الدَابة في ذلك عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمَد 
نَسْتَحْسِنٌ أن لا نضَمّته ا بر ری وم ای ای 

وجه قویهما: أن [۲/ ۲:۰ أ] ضرّب الذَابَةٍ وکبْحها مُعْتَادٌ مُتَعارَفٌء والمغعاه 
کالمشروط » ولو شرط ذلك لا يَضْمَنُء كذا هذا. 

ولابي حنيفة ان کل واحدٍ منهما من الضَرْب والکبُح غير مأذونٌ فيه؛ لا العقد لا 
یوجب الإذنَ بذلك لامکان استیفاء و المنافع بدوه؛ فصان كما لكان ولك من N‏ 
على أن ان سلما أنه هاذون فيه لكيه مقس مَُيَدٌ بشرط السلامة؛ لأنّه یفعله لمَنْفَعةٍ نفیبه مع 
کونه مُخَيْرًا فيه فأشبّهَ ضَرْبَه لزوجّتِه » وذغوی العُرْفٍ في غير الدَابَةٍ الممُلوكة مَمُنوعةٌ 
علی أذ کر هارا فل ب وجرن الضّمان ]ذا كان مقا بشرط السلامة علی ما 
ذَكَرْناء واللّه - عَرَ وجَلٌ - أعلّمُ . 

ومنهاء الخلاف وهو سببٌ لوجوب الضّمان إذا وقح عَضْب ان الق بسب ال جرت 
الضمانٍ. وجملة الكلام فيه ان الخلات قد يكونُ في الجنس» وقد يكونُ في القدر» وقد 
يكونُ في الصَّفْق وقد یکون في المكان. وقد يكو في الرّمانٍ . والخلاف من هذه 
الوجوه قد يكونٌ في اسیفجار الدّوابٌ» وقد يكونٌ في اسيِئْجارٍ الصَّنَاءَ کالحائك 
والصباغ والخیّاط خلا المکان . 

أمّا استِئْجارٌ الدّوابٌ فَالمُعْتَبَرُ في الخلاف [فيه] ”° ذ في الجئس والقدر والصّفَةٍ في 
استجار الدواب ضَرَرٌ الدابّ فان كان ا إن كان ضَرَرُ الدانة 
فيه بالجِفَة والثْقَل يُعْتَبَرُ لخلاف (فیه من) ”© جهة الحْمَّةٍ الثم فإنْ كان الضَرَّرُ في 
الٿاني اکثر ٍ ا 
في الثاني مثل الضرر ف في الاو أو أقل لا يَضْمَنُ عندنا؛ لا الإذنَ بالشيء إِذنّ بما هو مثله 





)١(‏ فى المخطوط : «فاعطبها» . (۲) في المخطوط : ایضمنه 
(۳) في المخطوط : «قلنا؟ . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فى) 


ود بل لا 

أو دونه فکان مأذونًا بالانتفاع به من هذه الجهة ذَلالة» فلا یَضمَنْ وإنْ كان ضَرَرُ الب فيه 
ينغي ال ور با سن بوجو انه لا بت فيه الغلاف مو سيك اة ,وال 
وإنّما يُعْتَبرُْ من ذلك الوجه؛ لأنّ ضَرَّرَ الدَابَةٍ من ذلك الوجه. وإِنْ كان الخلاف في القدر 
Soa‏ بر لخلاف في ذلك القدرٍء ويجبٌ الضَّمانٌ بقدره؛ 
لأن الغصت ي يتح بذلك القدرٍ» وا كان الضَرَرُ فيه من هة أخرى بر تلك الجهةٌ في 
الصّمانِ لا الخِفَةُ والثمَل» وان كان الخلاف في الصَمةء وضَرَرُ الدَابَةٍ NT‏ و 
الخلاف فيها ون كى العمان عليها:. 


وبیان هذه الجملة في مسائل: إذا استَأجَرَ دابّة لحيل عليها عشرةً مَخاتيمٌ شعیرا فْحَمَّل 
عليها عشرةً مَخاتيمَ حنْطة فَعَطِبَثْ يَضْمَنْ قیمتّها؛ م و 


ار س 


جئْسِهء فلم يكن مأذونًا فيه أصلاً. فصار غاصبّا کل الدَابَةِ مُتَعَدَيّا عليها فِيَضْمَنُ كل 
قيمّتِهاء ولا جر عليه؛ لأنْ الاجر مع الضمان لا يَجْتَمِعَانٍ؛ لا وجوب الضمانِ 
یره غاصبَاء ولا أجرة على الغاصب على أصلناء ولا المضموناتٍ ۳ تُمْلكُ على 
اصل آصحابنا نا شتا نیت ا ا . ولو استأجَرَها ليَحمِلٌ عليها جِنْطة فحَمل 
علیها مكيلا آ خر یه کیقّل الجئطةٍ وضَّرَرُه کَرّرها نطبث لا يضمن 

وکذلك من ماحز ارضا لزع فیها نوا سكا وز غیزه وهما مقساویان في الضرّر 
بالأرض» وكذلك ان استأجَرَها لِيَحمِلَ عليها قفیز ا من جلطو نحَمّل لیها قفیز ۱۹ 
کی وکنا سئیر ارق زئ یت شرن ئس قزر شش رف 


لخلات قد تحقق فتحقَالفضٌ . 

[رضا] ” الثاني إذا كان مثلّه فى الضَرّر كان الرّضا بالأوَّلٍ رِضًا بالتّاني» وإذا كان دونّه في 
الَرّر فإذا رَضِيَ بالاوّ كان بالتاني أرضى فصار كما لو استَأجَرّا لیحمل عليها حِنْطة 
نفیه فحَمّل عليها حِنْطة غيره» وهما مُتَساويانٍ في الكيْلٍ» أو لیْحمل عليها عشرة فحَمّل 


(۱) في المخطوط : «المغصوبات؟. (۲) في المخطوط : «لم». 
(۳) في المخطوط : «قدرًا». (6) في المخطوط : «قدرًا». 
(۵) ليست في الخطوط . 











< بقية کتاب الاجارة 


علیها تَسْعة أنّه لا یصید مُخالفا لما قلناء کذا هذا . 
ولو استأجَرّها ليتحول علیها عشرةً آقیزة حِنْطةَ فحَمَل علیها أحدّ عشر فن سَلِمَتْ فعلیه 
ی ولا ضمان علیه وال عَطِبَتْ ضهن جزءا من أحد عشر جزءا من 
قيمة الدابت وهو قول عاك 2 العلماء ۲۲ . 
وقال رُقَرْ وابن ابي لیلی: يَضْمَنُ قيمةً کل الدَابَة؛ لأنّ ال حَصَلَ بالزيادة فكانتٍ الرّيادةٌ 


5 4“ “سس مس ص ۳ ب 0 
ولئاء أن تلف الدَابَةٍ حصّل بالثقّل والثّمّل ف وبعضه غیر مأذون 


6 ريه بابر 


فيه › » فيقَسَمُ التَلّفْ أحد عشر جزءًا فيَضْمَنُ بقدر ذلك . 


ونَظيرٌ هذا [7/ ۲۶۰ ب] ما قال أصحابنا في حائط بين شريكيّن أذ ثلانًا مال | إلى الطریق 
فأشهد على أحيهما دون الآحَرِ فسقّط الحائطٌ على رجل فقتّه فعلى الذي أَشْهِدَ عليه قد 
نصيبه؛ لأنه مات من یل الحائط ويِقَلُ الحائط أثلاثٌ كذا هذاء وعليه الاجر؛ لأنّه 


توفي المعقوة عليه » وهو حمل عشرة مضا ة مَحَاتِيمَ یی وإنّما خالف في الرّيادقء وأنها استزفیث 
من غیر عقَادٍ فلا جر لها . 
وکذا لو استَأجَرَ سَفينة لِيَطرَّحٌ فيها "٩‏ عشر ار فطرع نيا اة مر فرك ان 


ر م 5 


أنه يجبٌ الضَّمانٌ بقدرٍ الزّيادةٍ عندَ عامّةٍ العلماء» وعند زر وابن أبي لَيْلى يَضْمَنُ مَنْ قيمة كل 
السّفينةٍ؛ لأن ال حَصّل بسبب ”** الرّيادةٍ فهى عِلَّةَ لبلب . 


لا تزی أنّه لو لم يرذ لما حَصَل القلف؟ والجوابٌ أن هذا مَمْنوعٌ بل اللّف حَصَلَ 
بالكلٌء ألا تَرَى أن الکر الرائد لو انرد ما حَصَلَ [به] ‏ التلّفُ؟ فتبت أن لت حَصّلَ 
بالكل » والبعض مأذونٌ فيه» والبعض غیر مأذونٍ فيه فما مك بما هو مأذونٌ فيه لا ضَمانٌ 
عليه فيه» وما لك بما هو غیر مأذونٍ فيه ففيه الضمانٌء وصار كمسألة الحائط . 


.)۱۲۷۵ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

ومذهب الشافعية : أن من استأجر دابة لیرکبها» فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان 
علیه . انظر : رحمة الأمة فى اختلاف الائمة (ص 18”) . 

ومذهب المالکیة: أنه إذا اكترى دابة ليحمل عيها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت . فان كان أضر بها 
ضمن قيمتهاء وان كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه. انظر : العونة (؟9/85/5). 
(۲) في المطبوع : «والنقل». (۳) في المخطوط : «عليها». 
(4) في المطبوع : «بقدر». (۵) ليست في المخطوط . 





ولو استأجَرّ دابة بد لحل علیها مان رطل من مُطْن ؛ ٠‏ فَحَمّل علیها مثل وژئه حَديدًا أو قل 
من وزئه فعطبّتِ الذَابّة يَضْمَنٌ قِيمّتها ؛ لأن ضَرَرَ الدَابَةٍ مهنا ليس تلثقّل بل للانبساط 
والاجتماع ؛ ؛ لان الط بیط على هر الاب والحديد يجْتَعُ في موضع واحده فيكودٌ 
اتکی لظَهْرٍ الدَابَة َة وأعقر [لها] فلم يكن مأذوئًا فيه فصار غاصبًا فِيَضْمَنٌ ؛ ولا جر عليه 
لما قلنا. 

وكذلك إذا (استأجرّها ليْحَمّلها) ''' حِنْطةً فِحَمّلَ عليها حَطَْبًا أو شا أو آجُكًا أو 
خدیدا أو ججارة أو نحوٌ ذلك مِمّا يكونٌ آتکی لظَهْرٍ الدَابَةِ أو ”" أعقر له حبّى عَطِبَتْ 
يَضْمَنٌ كَل القيمة» ولا جر عليه لما قُلْنا 

ولو استأجرها رها فجَمَلَ عليهاء أو استَأجَرَّها لحمل عليها فركيها ۳ حتى عَطِيَْ 
ضَمِنّ ؛ لأن الجلْس قد اختلف» وقد (يكون الضرز) (4) و في أحدهما أكثّرٌ» ولو استَأجَرّها 
سو يي سيا ا الي 

لجفة الق بل من حیث الحق والعلم. > فان خفيف البِدَنٍ إذا لم ی" بْحْسِنٍ الركوبَ 

واه ۳ ییحی الرکوب لا يضر بها؛ ٠‏ فإذا عَطِبَتْ غُیم أن تحص 
من ذقه بالؤكوب فش > ولا ت علیه لما قلنا. 

ولو (استَأجَرّ دابّة) "" لِيَرْكَبّها بنفسه فارکب معه غیره فعطبّث فهو ضایر لنصفب 
قيمتِهاء ولا يُعْتَبَرُ الم ههنا؛ لأنَ تلف الدَابَة ليس من بقل الراکب بل من قِلَةٍ معرقته 
بالرزکوب. فصار تَلَّمُها برکوبها بمنزلة تَلَفِها بجراحَتهاء وزکوب أحدهما مأذونٌ فيه 
ورکوب الا خر غيرٌ مأذونٍ فيه فيَضْمَنُ نصف قیمتها. وصار كحائطٍ بين شريكَيْنٍ ثلا 
آشهد على أحدهما فوَقَحَتْ منه آجُرَةٌ فقَتَلْتْ رجلاً فعلى الذي هد عليه نصف ديَتِه 
وإ كان نصیبه من الحائط ال من , الصف ؛ لا التلف ما حَصَلَ بالثمل بل بالجُزحء 
والجراحة اليسيرةٌ كالكثيرة "" في خکم الضّمان کمَنْ جَرَحَ إنسانًا جراح وجرّحه آخر 
)١(‏ في المخطوط : «استأجر ليحمل علیها». ظ 


(۲) في المخطوط : (و» . 

(۳) فى المخطوط : «فأركبها» . 

(4) في المخطوط : (تکون القیمة» . (8) ليست فى المخطوط . 

(7) فى المخطوط : «فیضمن». (۷) في المخطوط : (استأجرها؟ . 


(۸) في الخطوط : «کالکبیرة» . 





جراختیّن فمات من ذلك كان الضمان علیهما نصفیْن کذا ههناء وعلیه الأجْرةٌ؛ لاه 
استَؤْفى المعقودً علیه » وزيادةً على ذلك » وهو إركاب الغیر» غير أن الرَّيادةَ استؤفيَتٌ من 


غير عقا فلا يجب بها الاجر . 
هذا إذا كانت [الدابة تَطيقٌ نَيْنِ فان كانت لا تطیقهما فعليه جمیغ قيمّتِها؛ لأنّه لها 
بإركاب غيره . 


ولو استأجَرٌ جمارًا بإكافٍ فترّعَه منه وأسرّجّه فعَطِبَ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّ ضَرّرَ السَوج 
أل من ضَرَرٍ الاکاف؛ لاه اد من طهر الاب ال مایا الإكافٌ . 

ولو استَأجَرٌ جمازا بسَرْج فتزع منه السرج وأوکقه فقطب. ذَكَرَ في الاصل أنه يَضْمَنُ يضم 
قدر از الإكا على ال ولم كر الاختلاق» ور في الجايم الشغير أله شم 
كل القيمةٍ في قول آبي حنيفة» وفي قولهما يَضْمَنُ بجساب الژيادة. 

وجه فولهما: آن الاکاف ولج کل واحو منهما رب به عادة. واتّما يختلِفانٍ بالثقل» 
والخْمَة؛ لأنّ الاکاف أْمّل فِيَضْمَنٌ بقد ر الل كما لو ساره زج فترّعَه وأسرججه بسزج 
آخر اقل من الأول فعَطِبَء أنه يَضْمَنُ بقدر الرّیادی کذا هذا. 

ولايي حنيفة أ الإكات لا يُخالِف السَرج في ال RE‏ من روات وهو 

أنه يأخذ من ظهر الدَابَة َِ أكثّرٌ ما یاغذ السَرجٌ ولأنّ الدَابَ به التي لم تالف الاکاف يَضِرٌ بها 
کش والخلات إذالم یک ”541/115 1] لتقل يجب به جم لضمان كما 
حمل مَكان القطن الحدید» ونحو ذلك» بخلاف ما ذا بل السرج بسرح آخر نم منه. 
أو الإكاف بإكاف أَنْقَلَ منه ؛ لأ القفاژت هناك من ناحية الم فيَضْمَنٌ بقدر الزيادة كما في 
الريادةٍ على المَمَدّراتِ (من جنیها) "على ما مر . 

ولو تج مارا عاريًا فاسرجه ثم رکه ملب كان ضايكا؛ لالج الق على 
الدَابَةِ» وقيل : هذا إذا استَأجَرَه ليَرْكْبّهِ في المضر» وهو من ” " عرض الاس مِمَنْ یر کب 
في المضر بغیر سَرْجء فأمًا إذا استأجره لِيَرْكَبَه حارج المضر أو هو من دوي الهَيَْاتٍ لا 
يَضْمَنُ؛ لا الجماز لا یرک من بَلَدِ إلى بَلَدِ بغير سرج ولا اکافی» وكذا ذو ال فکان 


() بیاض في الخطوط . ۱ 
(۲) في المخطوط : «بجنسها . () في المخطوط : «ممن». 





الاسراج مأذونًا فيه لال فلا یمن . ۱ 

وان استَأجَرَ جمارا بسَرج فأسرَجّه بغيره فان كان سَرْجًا يُسْرجٍ بمثله الحم فلا ضمان 
عليه» وان كان لا یسرج بمثله الحَمَرٌ فهو ضامِنٌ ؛ لأن الثاني إذا كان ممّا يسرج بمثله 
الحُمُّرُ [لا یتفاوّتان في الضَّرَّرٍ فكان الاذن بأحدهما إذنًا بالاخر دلالت وإذا كان لا يُسْرِج 
بمثله الخمر] بان كان سَرْجّا كبيرًا کسروج البراذین كان ضرره أكئرّء فكان ذلك اثلافا 
للذابة فیَضمنْ . 

وكذلك إِنْ لم يكن عليه لجامٌ فألَجَمّه ٠‏ فلا ضَمانَ عليه إذا كان مثله لحم بمثلٍ بل ذلك 
اللجامء وکذلك ان أَبْدَلَه + لأنّ لجمار لا یل باصل اللْجام؛ فإذا كان الحماز قد 24 
بمثله أو أَبْدَلّه بمثله لم یوجذ منه الإلافُ ولا الخلافٌ» فلا ت 

رَأمَا الخلاف في المكانٍ فنحو : أن يَسْتَأجِرَ دابَةَ للرٌکوب أو للحَمْل ''' إلى مَكان 
معلوم فجاوَر ذلك المکان» وشکنه اّه کما جاور المکان المعلومٌ دخل الاجر في 
ضّمانه حتى لو عَطِبَ قبل العو إلى المکان المأذونٍ فيه يَضْمَنُ کل القیمة . 

ولو عاة الی المکان المأذون فیه هل را من الضمان؟ کان آبو حنیفة الا یقول : یر 
كالمودع | إذا خلت ثم عاد إلى الوفاتي وهو قول ره وعيسَى بن بان من أصحابناء ثم 
رَجَعَ» وقال : لا د يكرا حتی یسَلْمَها إلى صاجبها سَلیمةٌ وکذلك العارةٌ بخلاف الوديعة . 

وجه فوله الاول: أن الشيء أمانة في یله ألاتوّى آته لو لك في يَدِه قبل الخلافٍ لا 
ضَمانَ علیه؟ نکانت يَدُهِ ید الماليكٍ» فالهلاك في یه کالهلاك في ید المالِكِء فأشبه 
الوديعة؛ ولهذا لو لك في یده ثم استّحِقَ بعدَ الهَلاكِء وضو المُسْتَحِقَ ير جع "۲" على 
لعراىر ای hS‏ 

وخة قوله الاخر: نید لاجر ید نفیه ؛ لاه قبَض الشيء امه تشه فکانت بده ند 
يه لايد الُؤاجو» وكذا يد عير لما مه وإذا كانت ی يد نفيه فإذا َون 
الى يرا من ضمانه إلا برده إلى صاچبه ؛ لاه لا تکون الاعادة إلى المکان المأذون 
فيه ردا إلى يَّدِ نائب المالِكِ» فلا يَبْرأُ من الضمان» بخلاف الودیعة؛ لاد ید المودع ید 
الماك لا يد نفسه . 


(۱) في المخطوط : «الحمل». (۲) في المخطوط: «رجع». 











CD 


ألا تری أنه لا ینتم بالودیعة؟ فكان العوّد إلى الوفاق ردا إلى يد نائب المالِكِ فكان رد 
إلى المالِكِ معثى فهو الفرق . 

وأا النجوع على المواچر بالضمان» فليس ذلك لكَوْذِ يه يد المُؤاجر» بل لاه صار 
مَعْرورًا من جهیه کالمَشَري إذا استحق جق المبيع من ید ده أنه يرجح على البائع بسبب الخرورِ» 
کذا هذا . 

ولوا برها ليَرْكبّها إلى مَكانٍ عَیته فرکبها إلى مکان آخَرَء يَضْمَنُ إذا مَلَكَتْ 7 
وان كان الثاني أقرّبّ من الاوّل؛ لأنّه صار مُخْالِفًا لاختلاف الف إلى الأماكن فكان 
بمنزلةٍ اختلافي الجئس» ولا أجُرةً عليه لما فلا 

ولو رَكِبّها إلى ذلك المكانٍ الذي عه لکن من طریق آخر انلز إن كان ناس کن 
ذلك الطریق لا يَضْمَنُ؛ لله لم یی مُخالفًاء وان كانوا لیکو يَضْمَنُ إذا لت 
لصَیرور رته مخالقا غاب بسُلوكه» وان لم َلك وبََمَ الموضع المعلوم ثم َه وسلم 
الذابّة إلى صاحبها فعلیه الأجر . 

ولو استأجَرّها لِيَرْكبّها أو حول علیها | إلى مَکان معلوم فذهَبَ بهاء ولم يَرْكَبْهاء ولم 
يحول [علیها] ۳" شينًا فعليه الأجرٌ؛ لاله سل المافع إليه بكشليم مَحَلّها | إلى المکان 
المعلوم؛ فصار كما لو استَأجر ر دارًا ليَسْكئها فسَلْمَ المِفْتاحَ إليه فلم يَسْكُنْ حى مَضََتٍ 
امد اپ ره لما فا كذ هذا : 

ولو مك الذَابَّةَ فى في الموضع الذي استَأجَرّهاء [ولم يَذْهَبْ بها إلى الموضع الذي 
استأجَرَها] إليه فان آمسَکها على قدر ما يُمْسِك النَاسٌ إلى أن يَرْتَحِلَ فهلکت فلا ضَمان 
عليه ؛ لأنْ حَبْسَ الدَابَةٍ ذلك القدر مُسْتَفّْی عادة» فکان مأذونًا فيه [۲/ ۲۶۱ ب] دّلال 


وال خيس هدا ما لاب" بخبس التاس مثله يومَيْنِ أو ثلاثة نعطب يَضْمَنُ؛ لأنّه حالف في 
لمكان بالإمساك الخارج عن الماد نصا ۳ غاصبا سم |ذا كلك ولا الخرة عليه لها 





(1) في المخطوط : «هلك 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فکان» . 


وان لم تَْلّك فأمسَكها في ببته فلا اجر عليه لما مرن لاجر (ِْقابلةتنلیم) "لاه 
في جمیع الطريق ولم يوجدٌء بخلاف ما إذا استَأجَرّها عشرة یام ِيَرْكبّها فحَبّسَّهاء ولم 
ها حتی رها یوم العاشر ان عليه الأجرةًء ويَسَعُ لصاجبها ناخ الکراء» وان كان 
یعلم أنه لم يَرْكَبْها؛ ؛ لا اسیشقاق الأجرةة في الإجاراتٍ "7" على الوقت بالتشلیم في 
لوق وقد ود فتجبٌ لاجر كما في إجارة الا ونحوها بخلاف الإجارة على 
المسافة فان الاستِخقاق هناك بالتَسُلِيم في جميع الطريق» ولم "" یوجذ فلا يجب . 

۷ الخلاف في الرّمانِ؛ ف فنحر أن تاج دب ِيَدْكَبَهاء أو یحمل عليها مده معلومة 
فانتمَعَ بها زيادة على المدة فعَطبّث [الدابة] ”* في يده ضمن ؛ لاه صار غاصبا بالانیفاع 
بها فیما وراء المَدَة المذکورة . 


1 





رمَا اسیفجارٌ الصناع من الحائكِ والخيّاطٍ والصّبَاغْ؛ ونحوهم . فالخلاف إِنْ كان في 

دو حي اس وس سيو بای اد وم وید : إن 
شاء ضَمّتّه قيمة توب أ ت وسَلم [القوبَ] (* للأجيرء وان شاء أ: خذ الئوت. وأعطاه 

So EN‏ یا ید 

أمّا خيارٌ الشمین فلمّوات غَرَضِه ؛ لأنّ الأغراض تختلف باختلاف الألوانِء فله أ 
یه قيمة زب يض لتفويه عليه معا مقصودةًء فصار ما لوب عليه > فکان له أن 
بضَمتّه» وا شاء أخذ القوت ؛ لأنّ الضَّمانَ وجَبَ حما له فلّه آن يُسْقِطَ حقّهء ولا أجرّ له؛ 
لأنه لم يأتِ بما وقَعَ عليه العقد رأسًا حيثٌ لم یوّف العمّلَ المأذونَ فيه أصلاء > فلا یتح 
الأجر صب احا ا O‏ 
يزيد كالحُمْرةٍ والصّمْرةٍ ونحوهما؛ ؛ لأنّه عَيْنُ مال قائم بالقوب فلا سبیل إلى أخذه مَجَانَا بلا 
عِرَض فیأشده. ويُمْطيه ما زاد الصّبْعُ فيه رعاية للحقَيْنِ وتظرا (من الجانبين) '" 
كالغاصب . 


٠ سس‎ 


وإِنْ كان الصّبْمُ مّا لا يزيد کالسَواد على أصل أبي حنيفتك فاختار خذ التّوب لا يُعطيه 





(۱) في المخطوط : «مقابلة بتسليم» . (۲) في المخطوط : «الإجارة» . 
(۳) في المخطوط : «فلم» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «للجانبین» . 








شيئًا بل یَضَمنْه نصا القوب فى قول آبی حنيفةً» بناء على أنْ السّوادَ لا قيمة له عندّه» فلا 
یزید بل يَنْفُْص » وعندهما له قيمة فکان حکمه کم ساثر الالوان . 

ولو استَأجر أرضًا لِيَرْرَعَها حِنْطةً فرَّرَعَها رَطبةً ضَمِنَ ما مَصَها؛ لأ الرَطبةَ مع الرّرْع 
جِنْسانٍ مُخْمَلِفَانِء از الرَطبةٌ لیسث لها نِهاية معلومةء بخلاف الرَرْع» وكذا الرطبة تَصْرُ 
بالأرض ما لا يَضْرٌ “ها ۳ الرَّرْعٌ» فصار بالاشتخال بزراعة الرطبة غاصِبًا ایاها بل مُتْلِمَاء 


ولا جر له؛ لأنْ الأجرّ مع الضمان لا يَجْتَمِعانٍ . 


اور ساو ويل ای لي رق لسلس الذي وان 
يَضْمَنُ الخاتم؛ ا الجر مراع ری وی وین 

.تال وإذا آمر رجلا أن د او ویب ییون وی 
یه ولا أَجْرة له؛ لاله لم يعمل ما استَأجرَه عليه را فلا ی تر لاخر ول اي 
قيمة "۳ الصّبّغْ الذي زادَ في البیت لما مر 

ولو دَقَعَ | ییا لیخ میا بدرهم فخاطه با فان شاء صنت یم قوب 
وان شاء اعد القبای واعطاه اج ا لا ار به ماد سَمَيّ؛ لأنْ القبای والقمیص 
فان في الانیغاع فصار من مقصودةٌ فصار ما قوب عليه فلّه یسم 
وله از اه مه ا مل لما ما 

وإذا كان الخلاف في الضّفةٍ نحو أن دقح إلى باعل لیبّعه بصغ مُسَمّى فصَبَ 
بصَبْغْ خر لکته من جلس ذلك اللَونِ فیصاجب القوب أن يُضَمْه یمه بض ویس (إليه 
القُوبٌ) (۳ وإِنْ شاء أخذ القوب» واعطاه آجر مثله لا يجاو به ما سمي . 

ما ثبوث الخیار : فما ذَكَرْنا من ** الخلافٍ في الجس وإنّما وجب الاجر ههنا؛ 
لان الخلات في الصّفَةٍ لا یج العمل من أن يكونٌ معقودًا عليه» فقد آّی باصل المعقود 
عليه الا آنه لم يأتِ بوصفه فمن حیث إِنّه لم يأتٍ بوصفِه ‏ المأذونٍ فيه لم يجب 
| المسَمّی» ومن حیث اه أنَى بالاصل» وجَب أجرٌ المثل» ولایْجاوز به المُسَمّى ؛ لأنّ 





۱ (۱) في المخطوط : «يضر». (۲) في المخطوط : افيه . 
(۳) في المخطوط : «الثوب له» . (4) في المخطوط : «في». 


(۵( في الخطوط : (بالوصف؟ . 


© با سد 
هذا شَأنٌ أجر المثل لما نَذْكَرٌ إِنْ شاء اللّه تعالی . 

وروی هِشامٌ عن محمَّدٍ فِيمَنْ دَقَعَ إلى رجل شَبَهَا ليَضْرِبَ له طشتا موصوفا معروفا 
فضرّب له کوزا قال : إن شاء ضمتّه مثل شبّهه [۲/ ۲۶۲ ] ویصیر الکوز للعايل» وان 
شاء َخلّه واعطاه جر مغل عكله لایْجاوژٌ به ما شق لا الق وم علی الضَرّب 
والصّناعةٍ صِفةٌ» فقد فعَلَ المعقوة عليه باصله. وخالّت في وصفه ۱ نك للنتمیل 
الخیاد. ۱ 

وعلی هذا إذا دَقَمَ إلى حائكِ غَرُلاً لحو له وبا صَفِيقَاء (فحاك له) ”" توب رَقِيقَاء أو 
شرط عليه أن یحو له تَوْبًا ریا فحاكّه صَفیقا. أن صاحب الغژل ۲۲ بالخیار : إِنْ شاء 
ضَمّئه [مغل] * غَزله. وان شاء أخذ التوبّ»ء وأعطاه (مثلّ أ م عار 
[به] ما سمي . 

گر في الاصل إذا مه إلى خقانب له له بتَملٍ لا بل بمشلهالخفات» 
فصاحِبُ الخف بالخیار : إل شاء ضَمّتّه خفّه بغیر نعل» > وان شاء أخذه» وأعطاه جر مثله 
في عَمَلِهء وقيمة التغل» لا یجاوز به ما سمي وإنْ كان نعل بمثله الخمّاف فهو جائژ 
وإذلم يكن چا 

وأمّا بوت الخيار : إذا أَنَعْلّهِ بما لا بعل بمثله الخمّاف؛ فلائه لم يأتٍ بالمأمور به رأسًا 
بل نی بالمأمور به ابقدا» فصار کالغاصب إذا أَنْعَلَ الخْفٌ n‏ للمالِكِ أن 
يُضْمّته کالغاصب. وله أن یأغذ الخف؛ أن ولاية التتضمين نف تفت لحقّ المالك. فاذا 
رَضِيَ بالأخلٍ كان له ذلك» وإذا اذ اعطاء جر مغله؛ لاله مأذوثٌ في العّل» وقد ی 
بأصل العمّل وائما خالف في الصّفة فله أن يَخْتَارَه ويُعْطيّه أ جر المثل» ولا يَعْطيّه 
المُسَمّى ؛ لأنّ ذلك بمُقابَلة عَمَل موصو ولم یات بالصّفةٍء ويُعْطيّه ما زا التعْل؛ + لأنه 
عبن هال قادم ي فصار بمنزلة ال في الثوب» ولما خول الا في مذه 
المسائل | إلى اح ال رارت لاه صاحِبٌ مثبوغ والتَعْل والصّبْعُ تم فكان 


)١(‏ في المخطوط : «الصفة). ‏ (۲) في المخطوط : «فحاكه». 
(۳) في المخطوط : (الثوب؟ . (6) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «أجر مثل» . (7) زيادة من المخطوط . 
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إثباثُ الخيارٍ لصاجب الاصل أَرْلَى» ون كان يفعلٌ بمثله الخقَافٌ فهو جائرٌ» وان لم يكنْ 
یا ؛ ان الإذنَ یتناول أدنى مایم عليه الاسم وقد وج . 

ولو شرّط عليه جَيّدَا فأنْعَلّهِ بغير جَيِّدء فان شاء ضَمته قيمة الخف. وإِنْ شاء أخذ 
الخفهو أغطاةآ جر مثل ۳ له ديد ما زاة فیه» ولااتجا رايا سُمَيَ ؛ لان الرّديء 
من جنس الجیٍِ» ویثبّت الخيارٌ لفواتِ الوصفب المشروط . 

َإِنْ كان الخلاف في القدرٍ نحو ما ذَكَرَ محمد رحمه الله في الاصل في رجل دَقَعَ غَرْلا 
إلى حائك یه له سَبْعَّا في أربع ۲۳۲ فخالّف بالرّيادةٍ أو باللقصان. فان حالف بالرّيادة 
على الاصل المذكور فان الرَجُلُ بالخيارٍ: إن شاء ضَمَّته مثلّ غَزْلِه وسَلّمَ القوب 
[له] 9 وان شاه نالرت وأغطاء الا المسين : 

ما ثبوث الخيارٍ فلائه لم يَحْصّلْ له غرضه؛ لأن الرّيادة في قدر لذراع توجبٌ تُقْصانًا 

ا وروی فيه فیفوث غَرَضُّه بت له الخیان وان شاء ضَمّئَه مل عُزله 


اا “ عليه بِتَفُويتٍِ مَلْمَعةٍ مقصودة» وان شاء أخذه وأعطاه الاجر الذي سَمّاه؛ لأنّه 
آل بام لکل الذي هو معتو؟ ملیه» ام ات في الشف رالات فى بو الكل 
لا يحرج العمّل من أن یکو معقودًا علیه کمن اشتری شيئًا فوّجَدَه مَعیبّا حتّی كان له آن 
يأخذّه مع العيب» وإنْ كان الخلاف في التُقّصانٍ ففيه رِوايّتانٍ : 

گر في الاصل أن له أن باشده ويمْطيه من الأجر بجسابه» ور في رواية أخرى أن 
عليه أجرٌ المثل . 

وجه هذه الرواية: أنّه لَمَا نَقَصّ في القدر فقد فوّت الغرّض المطلوب من الوب فصار 
ته عول بخکم إجارة فد لیس فيها اجز رم 

وجه رواية لاصل: أن العقه وفع على عَمَل مُقَدَرِ ولم يأتٍ بالممدر» [فصار] "۳" كما 
لو عَقَدَ على تفل کر من طعام إلى موضيع كذا بدرهم؛ فَقل بعضه. أنه يَسْتَحِقّ من الأجر 
بجسابه» فكذا ههنا . 


(۱) في المخطوط : «مثله في . 
(۲) في المخطوط : «أريعة». (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «بتعديه؛ . (۵) ليست في المخطوط . 


سر ب 

وإِنْ أوفاه الوصف» وهو الصَّفاقةٌ والذّراعٌ» وزادَ فيه فقد رَوَى شام عن محمَّدٍ أن 
صاحِبٌ القوب بالخیار : إن شاء ضَمَتّه مثل غُزْلِهِه وصار لوب للصّانْع» وإِنْ شاء أخذ 
القوب. وأعطاه المُسَمَىء ولا يزيد للذراع الرّائدٍِ شيئًاء أمَا ثوث الخیار فِتََیر الصَّفَةٍ إذ 
الانسان قد يَحْتَاجٌ إلى القوب القصیر » ولا يَحْتَاجٌ إلى الطویل» فيَنْبّتُ له الخيارٌ» ولأنّه إذا 
زاد في طوله فقد استكثّرٌ من الغژل» فإنْ ل ل ا 
عَمِلَّها بغير إذنِ (صاحب القوب) ٩۳‏ فكان مُتَبرَعَا فلا یمق الاجر عليها . 

وڏڪڙر في الاصل: إذا آعطی صباغا وه با له بعصفر ري الهاشميٌ بدرهم فصَبَعه بقفیز 
عصفر وأقَرَ رَبُ القوب بذلك» فان رَبَ القوب بالخیار la E‏ 
شاء آخذ القّوت وأعطاه ما زا العصفر فيه مع الاجر . 

ودک القدوري أن مَشایخنا ذکروا [فيه] ”" تصیلا فقالوا: ان هذا على وجهَيْن : 

إِنْ كان صَبَعَّه أوَلا برْبُع الهاشمی ثُمَ صَبَعّه بثلائة آرباع القفیز [۲/ ۲۶۲ ب] فصاجبٌ 
الوب بالخیار : ان شاء ىة ق تذيه و اه ی وأعطاء الخد یا 
لثلاثة آرباع القفیز في القوب؛ لأنّه لما فده بالصّبْعْ المآذون فيه الا وهو ری الهاشميّ 
فقد أوفاه ات مايه رزيل تس ی اس اله لت تنا معا 
[بعصفر] ”“ بالرْبُم ثم صَبَعَه بثلائة أرباع فيَْبّتُ له الخیا : إن شاء أخذ التوت؛ وأعطاه 
ال لله َل 1ك 0 الصَّْعٌ المعقوة عليه فير مه المُسَمَىء ویغطیه ما زاد الصَبْعُ 
الثاني فيه ؛ لأنه ین مال قائ ئمة ‏ للصّبّاعْ في القوب. وان شاء ضمتّه قيمة الوب مَضْبوغًا 
ريم القفيز» ووَجَبَ له الأجرٌ؛ لا اسب في خکم المقبوض من وجو؛ لخصوله في توب 
وی یبن لاله لم یصل إلى یه فكانا مقبوضا من وجه دون ر فکان 

فسخ القبُض لیر یر الصَفة المقصودق وله أن يَضْمَئَه ويَضْمَنَ الاجر . 

وان كان صَبَّعَه ابعداء بقفیز فله ما زا الصّبْعُ ولا أجرّ له ؛ انه لم يرق بالعمل العادور 

فيه» فلم يعمل المعقود عليه» فيصيرٌ كانه عَصَبٌ توب وصَبَكّه بعصفر . 


(۱) في المخطوط : «صاحبها» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «آوفی». ‏ (6) زيادة من المخطوط . 


(4) ليست في الخطوط . 
( في الخطو ط : «قائم) . 
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بفية کتاب الإجارة 


ورَوَى ان سماعة عن محمد خلاف ذلك» وهو أن له نید الوب ویر الاجز 
وما زاد العصفر فيه مُجْتَمعَا كان أو متفر ؛ لا لسع لا يعن يتشرّبٌ في الوب دفعت واحدة 
بل شيئًا فشيئًا فيَستّوي فيه الاجتماع والافتراق . ۱ 

وآما الاجارة الفاسدة : وهي التي فاتّها شرط من شروط ۳ الح فخکمها الاصلی 
هوثبوث الملك للمُواجر ر " في آجر المثل لا في المُسَمّی بمُقَابَلة استیفاء ء المنافع 
E OT O‏ ء المنافع الا بِبَدَلٍ و 
إيجاب المُسَّمَّى لمّساد التَسْميةٍ فيجبٌ أجرُ المثل» ولأنّ الموجَبَ الاصلی في عقود 
المُعارَضاتٍ هو القيمة؛ لأنّ مبناها على المعادلق» والقيمةٌ هي العذل الا آتها مجهولةٌ؛ 
طاو عد عي نیو وی مد هی مینّ» فیْغدّل منها الى الس 

صحهة التسمية» فإذا فسدث وجب المصيرٌ إلى الموجب الاصلی وهو أ جر المثل 

ههنا؛ ١‏ لان قيمةامناع المشتؤفاق» لآل لاي على الى في عقي فيه تشميةٌ ی 
أصحابنا التلاثة ^ . 

وعند زَفْرَيرادُ ويجبٌ بالِمًا ما بَلعّ» بناء على أنّ المنافع عند أصحابنا القلاثةٍ غير 
مَقَوّمة شرعًا بانفیها» وإتما رم بالعقدِ بتقويم العاقِدَيْنِ» والعاقِدانٍ ما قَوّماها إلا بالقدر 
ا نوكتت ال باه على ال ی ارت جبت بلا عقدٍء وانها لا تَقَوَمْ بلا عق 
بخلافِ البيع الفاید فإِنَ المبيعَ بيعًا فایدا مَضمون بقیمّیه (بالِعًا ما بَلَعَ) ۽ لن 
الضَمانَ هناك بمقابلة العین » والأعيان متَقَوْمةٌ بأنشيها فوَجَب کُل قیمیها. وفي قول ژر - 
وبه أخذ الشافعيٌ - هي مُتَقَوّمة بأنْفسِها بمنزلةٍ الأعيانٍ فكانت مَضمونةً بجمیع قيمّتِها 
كالأعيانٍ ۳" هذا إذا كان في العقدٍ تَسْمية . 


فأمًا إذا لم يكن فيه تَسْمِية: فإنه يجبٌ أجرٌ المثلٍ بالِعًا ما بَلَعَّ بالاجماع؛ لأنه إذا لم 





(۱) في المخطوط : «شرائط» . (۲) في المخطوط : «للمؤجر» . 
(۳) في الطبوع : «اخرز» وهو تصحیف مغير للمعنی . 


۰ (4) انظر في مذهب الحنفية: البسوط (۰)۱۵۱/۱۵ (۳۵/۱۳). 


(۵) في الخطوط : «بالغة ما بلغت» . 
() مذهب الشافعية: إذا سلمها للمستأجر وم يستعملها وکانت الإجارة فاسدة» عليه أجرة الثل وان 
استوى النافع له (المؤجر)ء أجر المثل بالفا ما بلغ. انظر : الأم: (۱۸/4). 


که ا ا ضی باستیفاء المنافع (من غير) "" بَدَلٍء كان ذلك 
تملیکا بالقيمةٍ التي و العرب لامر ان فکان در تقويمًا للمَنافع بأجرٍ المثلٍ ؛ إذهو 
و قيمة المنافع في الحقيقة» ولا يثْيْتُ بت في هذه الإجارة شي من الأخكام التي هي من التوابع 
ال ما یت بصفة لاجر له فيه» وهي كوئه امانا في بي الاجر حتى لو هَلَكَ لا 
يضمن المستاً- جر لخصول اللاك في قبْض مأذونٍ فيه من قبل المؤاجر . 

راتا الإجارةٌ الباطِلة : وهي التي فائها شرط من شرائط لانجقاد, فلا شکم لها رأسًا؛ 
لأ ما لا يَنْعَقِدُ فوجوده في حقٌ الحُكم وعَدَّمُه بمنزلة واحدة» وهو تَمُسيرٌ الباطِلٍ من 
التَصَرّفاتِ الشرعية ية كالبيع ونحوه» واللّه عم 

فخل [في حكم اختلاف العاقدين] 

وأمّا خکم اختلاف العاقِدَيْن في عقدٍ الاجارة: فان اختلفا في مقدار البدل أو المُبْدَلِء 
بالا E E‏ ل > 
الثبی ولا : «إذا اختلف المتّبایمان تحالفا وتراذا» ۰۳ والاجارة نوع بيع فیتاولها الحدیث . 

والدوايةٌ الأخرى : وهي قوله : «والسْلْعة قائمةٌ بعینها» * ينال بعض أنواع الإجارة. 
وهو ما ذا باع اد واخّلفا فيهاء وإذا تَبَتَ ثبت التَحالفٌ في نوع بالحديث؛ بت في 
الأنواع كُلّها بتتيجة الإجماع ؛ ؛ لأن احا لا يفْصِلُ بينهماء ولان ات قبل استيفاء 
لمقعة موافِقٌ الأصول ”*؛ لا اليمينَ في أصول الشرع على امه ول واحدٍ منهما 
نکر من وجو وشذع من وجو؛ لأ المُواجر يدعي على المُسْعَاجِرٍ زيادة الأجرق 
لاجر مُْكرٌ» والْمُسْتَجرُيَدَعي على المُؤْاجِرٍ وجوبٌ [۷/ ۲4۳ أ] تسلیم المُسْتَآجَرِ 
بما يدعي من الأخرة» والمُواجر 0 كر فكان کل واحر منهما نکر من وجو واليمينُ 
وظيفة المُْكِرٍ في اصول الشرع . ولهذا جَرّی التَحالف قبل القبْض (في , بیع العيْن) ''', 
وَالتَحالْفٌ ههنا قبل القْض ؛ لأنهما اختَلَما قبل استيفاء ء المنفّعةٍ» ثم إن كان الاختلاف في 


(۱) في المطبوع : «الاجر». (۲) في المخطوط: «بغیر» . 

(۳) لا أصل له. انظر : التلخيص اطبیر (۳۱/۳). 

(4) انظر : نصب الراية (5/ ۱۰۵ الدراية في تخريج آحادیث الهداية (۲/ ۱۷۷). 
(0) في المخطوط : «للاصول؟. (7) في المطبوع : «فبيع العین» . 





بقية کتاب الاجارة 


قد البدل یبد بيمين المُسْتَأجر ؛ لائه مُلکرٌ وجوب الأجرة الزائدةء وإنْ كان في قدر 
ا یمین المواجر؛ لاله مر وجوب نليم زيادة المنفعة . 

وإذا انا تس [الإجارة] > وأيّهما نكل لزمه دَغْوّى صاحبه. لأن النُکول 
ل ۲۳ او اراز والبدّل والْبْدَل کل واحدٍ منهما يحتمل البدل والإقرارء وأيّهما أقام 
اله یی ببییه ؛ لأنّ الدّعوى لا تابل الحَجَة . 

وإ أقاما جميعًا البيّنة ؛ فن كان الاختلاف في البدّل فبيّنةٌ المُؤاجر أولى ؛ لأنها تبث 
زيادةً الأجرة» وإِنْ كان الاختلاف في المُبْدَلٍ ام أولى ؛ لأنّها تلبت زيادة 
المنفعق فان اذَعَى المواجر * فضلا فیما يَسْتَحِفَه من الأجرء وادعی المشتاجه 7 فصلا 
قبهًا ده جق من المنمّعةٍ بأنْ قال المُؤْاجِرُ : أجَتك هذه الذابة ی وت یی 
المُسْتَأجِرٌ : إلى الكوفةٍ بخمسةء أو قال المُؤاجرٌ: أجَرْتَكَ شهرًا بعشرة» وقال المستّاأجر 
لشهرین بخمسة» فالامر في التحالف والتُكولٍ وإقامةٍ أحدهما اليه على ما ذَكَرْنا. 

ولو أقاما جميعا البيّنة» قُبِلَّثْ ينه كل واحدٍ منهما على الفعل الذي یَسْتَجقّه بعقد 
الإجارةء فيكو إلى الكوفة بعشرؤء وشهرین بعشرة؛ لا يا کل واحد منهما تبث 
زيادةٌ؛ لا ین المُواجر ثبت زيادة الاجرء وبي المشتاجر تبث زيادة المعة» فتفبّل کل 
واحدةٍ منهما على الزيادة التي بها . 

وان كان اختلافهما بعدّما استؤفى بعض المنقّعةٍ بان سكن الدَارَ المُسْتَأَجَرةٌ 

بعض المَدة أو رکب الذابّة المَسْتَأْجَرَةَ بعض المسافة . ثم اختلّفا فالقول قول المستأجر 
نبا شى مع بویا ونس الإجار سنا اعد على المناقع سام 
فساعةٌ على سب حُدويها شیا فشیقاه فكان کل جزء من أجزاء المنفّعةٍ معقودًا عليه 

مُْتَدَأَه فكان ما بقي من المُدَةٍ والمسافة مُث ا ل ره املد 

بعض المبیع علی قول آبي حنيفة اله لیذ تارف ك ؛ لان البیع ورد على جملةٍ 

واحدق» وهي العی القائمة للحال» وله جزء من المبیم لیس بمعقودٍ علیه مدا تما 
الجملةٌ معقودٌ عليها بعقدٍ واحلء فإذا تَعَذَّرَ الفسح في قدر الهالِكِ یط في الباقي . 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بدل» . 
(۳) في الخطوط : «يستحق». 


>) سم بال لس‎ U 

وإ كان اختلافهما بعدَ مُضيّ وق الاجارة أو بعد بُلوغ المسافة التي استَأجَر إليها لا 
يتحالّفان فيه» والقول قول المُسْتَاجرٍ في مِقدارٍ بل مع يمينه يمينِه» ولا يمينَ على المُؤاجر 
لان التحالف یثبث الفسحَ» والمنافِع المُنْعَدِمةٌ لا تحتمل فسح العقد فلا یی التَحالْفٌ . 

وعدا على ال أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرٌ؛ لان تا المبيع في باب البيع شرط 

جَرَيانٍ احالف حتى لا بثبت بثبت التحالف في المبيع الهالِكِ والمنافِمٌ ههنا هالكة فلا بت 
فيها التحالف . 

و رای .یی ي وبين المنافع الهالكةٍ . 

ووخه الفرق له أن المنافِع غير فير مُتَقَوّمَة بانفیها على أصلن ° الداع عد 

فحت الإجارة با تالف ۶ تبقي تالم ا ل شت 

التحالف بشلا الأغيان فاتها 2 مَتَقَوّمة بأنْفْسِهاء فإذاه سیخ البيٌ بالتحالف يَبْقَى 58 
ی ی و تور ی ی و 
الى رده والخلاف مَتَى وفع في الاستخقاق کان القول قول الو ۲۳۱ و لله 

وَإِنْ كان الاختلاف في جنس الاجر بان قال المُسْتَأْجِرُ : : استَأجَرْتُ هذه الدَابّةَ إلى 
موضع كذا بعشرة دراهم» وقال الاخر ؛ بديناره فلکم في التَحالّفِ والتُكولٍ وإقامة 
ا . فان آقاما جميعًا البينة فالبينة ب لمواجر لأنها تثبت ف الا جر 
حمًا له» وی لاجر لا ثبت الأجرة *" حمًا له ٠‏ فکانت بينة الماجر أولى بالقبول . 

ولو اختَّلَفا فقال المؤاجز: أَجَرْتك هذه الذابة إلى القضّر بدينار» وقال المستَأجرّ: إلى 
الكوفةٍ بعشرة دراهع» وأقاما البيّنة فهي إلى الکوفة بدینار وخمسة دراهم ؛ لانْ الاختلاف 
إلى القصرء وق في البدل فکانت بيْنة المُواجر أولى لما قُلْناء وُت الاجارة © إلى 
القصر بدینار ثم المُسْتَأجِرُ يدعي من القضر إلى الكوفةٍ بخمسة؛ لأنّ القضْرّ نصف 
الطریق والمَواجر ر يَجْحَدُ هذه الإجارةً» فالبيّة لته للاجارة أولى من النّافية . 


وق ی بخ یماح عن الى ۷7 ۲۸۳ نب] بوخ نجل اس من رل دا ا 





() في المخطوط : «ما قلنا». (۲) في المخطوط : «المستأجر علیه» . 
(۳) في المخطوط : «الاجر». )٤(‏ في المخطوط : «الاجرة» . 


لج ۳۳) 


وس ییون 


ای ای وج ای ایو في أحد عشر شهرا. وقد أقام 
على ذ نة بل بيه » > فأمًا الشهر الثاني عشر فقد أقرَ الما ر للمؤاجر فيه بفضل 
وو اي سا د 

ولو احتلف الخیّاط ورب ا تة فقال رب التوب : آمرتك أن تقطعه تاف وقال 
الخیّاط : أمرئني آن أقطعه قمیصّا. فالقول قول رب التوب مع یمینه عندّنا ۲۳ والخیاط 
ضاینْ قيمة التوب. وان شاء رب القوب أخذ التوت. واعطاه جر مثله وقال ابن أبى 
ال : لول( الخاط) ”مع يميه واختلف قول الانعيفقال في موضع مكل 
قولهماء وقال في موضع الان ا اا اماد ف ال اط 22 
الأچد و ۳ 

وجه قول ابن أبي لیْلی: اَن صاحت الثّوب أ بالاذن بالقطع. غير آنه يدعي زيادة صفه 
توجبُ الضّمان» وتسْقط [الأجرً]ء والخيّاط یکت بم م 

ولئاء أنَ الإذنَ تفا من قبل صاجب التّوب. فكان القول في صفة الإذنٍ قوله ولهذا 
لو وفع الخلاف في أصلٍ الإذنٍ بالقطع. فقال صاحب الثّوب : لم آدَنْ بالقطع» كان القول 
قولهء وکذا |ذا قال : لم دن بقَطعِه قَميصًاء وقد حرج الجواب (عن قول) ”*) ابن ۾ أبي 
لَيْلى؛ لأنَ المأذون فيه قطع القباء لا ملق القطعء ولامعنى لأحدٍ قوليالشانمي؛ لا 
التحالف وضعٌ للفسخ . ولا يُمْكِنُ الفسخ ههناء ٠‏ فلا يَنْبْتُ التحالف؛ ؛ لاد صاحِبّه يَدَعى 
على الخيّاطٍ الب والخاط يدعي الأجر وذلك مِمًّا لا يَنْبُتُ فيه (التَحالفٌ. 
وإِنْ) ”* كان له رَد تضمین الخيَاط قيمة الوب ؛ لا صاحِبّ القوب لما خلف على دَعْوَى 
الخيَاطء فقد صار الخيّاط بمَطیه التَوبَ لا على الصّفَةٍ المأذون فیها تصرف في ملك غيره 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۱۲۷۱/۳). 

.. (۲) في الخطوط : «للخياط» . 

(۳) مذهب الشافعية: لو اختلف الخياط وصاحب الثوب. فالقول قول الخياط . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص 17”) . 

(4) في المخطوط : «عما ذکره». (5) في المخطوط : (تحالف وانما» . 


بغیر اذنه» فصار مثلنا التّوت علیه فيضم فة وان شاء رب الكوب آخد القوت» 


وأعطاه جر مثله . 

ما احتیار أخذٍ القوب فلأنه آتی باصل المعقود عليه مع تَعَيّرٍ الصَّفَةٍ فكان لصاجب 
الوب الرّضا به» وإعطاؤه أجرّ المثل لا المُسَمّى ؛ ور تابن یرت 
الذي أمر به . 


رق ”و د ت 


وطريقة أخرى لبعض مشایجنا: أن ية القباء ء وا لقميص ۱ مُتَقَارِبة لاله یمک آن ینتم 
بالقباء انیفاع القميص بأن يَسْدَ وسَّطه وآژرازه. وائما نا تامف الانغراض» فقد وجد 
المعقود 1 علیه مع العیب ته لاجر 8 ۲ حتّی قالوا: لو قطعه راون لم تحت له 
ال لاختلاف م القباء والسراویل » فلم يأتِ بالمعقود هت 

قال القّدوريٌ: والرٌوايةٌ بخلاف هذا فان هِشامًا رَوَى (أنّ محمّدًا قال) ۲۳۱ في رجل دَقَعَ 
[إلى رجل] ”*' شَبَهَا لِيَضْرِبَ له شتا موصوفا [معروفا] "۳" فضَرَبّه كورًا: ان صاجبّه 
بالخیار» إن شاء ضَمّتّه مثل شبهه والکوز للعایل وان شاء أخذه وأعطاه جر مثله لا 
یجاوژ ما [به] ۲۳ سمّی. ففي السَراویل يجبُ أنْ يكونَ كذلك . 

ووخه ما مز: أن العقَد وقع على الضرب والصّناعةً صفّ له فقد وافق في أصل 
المعقود عليه» وخالف في الصّفْة» فیبت للمُسْتعمل الخيار. 

ورَوَى ابن سماعة وبشر عن آبي يوسّف في رجل آمر رجلا لزع له وس مت 
فرع ضر فِرْسًا تالا فقال الود : آمرئك بغير هذا بهذا الأجر . 

وقال الماموز: آمرتني بالذي نَرَعْتُء فإنّ آبا حنيفة قال في ذلك : القول قول الاير مع 
ا يا PSO‏ ربج 
ل شمر م اي رل ا 





(۱) في المخطوط : «الاجر». (۲) في المطبوع : «المعقود» . 
(۳) في المخطوط : «عن محمد». (6) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في الخطوط : «الاجرة». 





۸۲ 


نی .فان قائَث لهم ّث بلاغ وان لم يم لهما: یه فائي ان إلى ما 
زا العْصمُرُ في قيمة التوب» فان كان درهمًا أو کتر أعطيته درهما بعد أن یت الصَبَم 
ما صَبَغته بدائقينٍء وإث كان ما زا في القوب من الحُصفر اقل من دقن أعطيته داقن بعد 
آن یف صاحِبٌ الٽوب ما م صَبَغْته إلا بدائَقينِ » أمَا إذا قامث لهما بنذ فلان ا 
بت زياد الأخرةٍ ('2 فكانت ت أولى بالقبول» وأمًا | إذا لم تم لهما بيهٌ فلانْ ما زاد العصفة 
في قيمة التوب | إذا كان درا أو أككر كان القاهر شاه لبا > الا أنه لا يراد على 
درهم؛ ؛ لأله رَضِيَ سوط الزّيادةء وإذا كان ما زاة العُصِمُرٌ این كان الظَاهِرُ شاهدًا رب 
القوب. إلا أنه لاب یلص من [۲/ ۲46 ] دائْمَین ؛ لأنّه رَضِيَ بذلك . 

وإ كان يزيد في القوب نصف درهم قال : اعطیّت الصَبَاعٌ ذلك بعد أنْ يَحْلِفَ ما 
صبّعْته بدانّقَيْن؛ لما ذكرنا ان العو إذا سَقَطْتْ للقماژض بخکم الصَبْغْ فوَجَب قيمةٌ 
الصبْغء وهذا بخلافي القصّارٍ مع رب الوب إذا اختَلّفا في مقدار الأجرقء ولا بِيّنةَ لهما أن 
القول قول رَبٌ القوب مع يمينه؛ لأله ليس في التوب ب عَييْنْ مال قائم للقَصّارِء فلم یوجذ ما 
یلح خکمّا فير یرجه لاسي يم 
نکی فكان القولُ قو يمينه 

دكذلك كلصي له مث كا لضع هقرت َب الوب مع بين يميه على 
اصل أبي حنيفة» أن السواة فصان عنده. وكذلك کل صِبْغْ يُنقِصُ القوب؛ لاه 
القضاء م بالدعوی للتّعازض» ولا سبيل | إلى الرجوع إلى قيمةٍ الصَّبْمْ ؛ ؛ لائه لا قيمة له 
یرجم إلى قول المستحق عليه . 

ولو اختلف الصَّبَاعٌ ورب الوب فقال ات آمرثك بالعصفر وقال 
الصّبَّاغٌ : بِالرَعْفَرادِء فالقول قول رب الوب في قولهم جميعًا؛ لا الامر e‏ 
قله ومن هذا التوع ما إذا أمر المُسْتَعمِل الصَانِعٌ بالیادة من عنیه تم تفا فقال في 
الأصلٍ في رجل دَقَحَ عرلا إلى حائك یه تا وأمره آن يريد في الغزل رطلا من عنده 
.. مث غَْلِهِ على أنْ يُْطيه َمَنَ الغلٍ وأجْرةالقوب دراه ماه فا بعد الفراغ من 





۳ 5 





(۱) في المخطوط : «أجرة» . (۲) في المخطوط : «صاحب». 
(۳) في الخطوط : «الإذن». 


22 
القوب. فقال الحائك : قد زذت. وقال رَبْ القوب: لم تَزِدْء فالقول قول رَبٌ الغژل مع 
یمینه على عَمَلِه ؛ (لأنَ الصَّانِعَ يدعي على صاحب القوب الضَّمانَ وهو ینک فكان القو 
قول المُنْكرِ مع يمينه یه على عمله ؛ ؛ لانه) "" یمین على فعل الغیر فان حلف ری ولد 
َكَل عن الیمین لَِمَه مثلُ الغزل؛ لا الُكول حُحَة يُقْضَى بها في هذا الباب فإ تا 
الصَانِعُ بيه فلت بيه . 

ولو اقا ن غَرْلَ المُستعمل كان مَنّاء وقال الصَّانِمُ : قد زذت فيه رطلا فوْزِنَ التَوبُ 
فوجد زائدًا على ما ذفعٌ إليه زيادة (لم يُعْلم) ”" أن مثلها يكونٌ من الدّقيقٍ» وادعی رَبٌ 
لقوب أنّ الزّيادةَ من الذقیق» فالقول قول الصَانِع ؛ ؛ لأنَ رَبَ الوب يدعي خلاف الظاهرء 
وإنْ كان لوب مُسْتَهْلَكًا قبل أن يُغْلَم وژئه» ولم قد E‏ آن فيه ما قال الصَّانِعٌ 
فالقول قول رَبِّ القوب؛ لأنّ السَایع يَدَعى عليه الضَّمانَء ولا ظاهرّ ههنا يَشْهَدُ له» فلم 
قبل قوله . 

وقال هِشامٌ عن محم في رجلي دق إلى صائغ عشرةً دراه فِضَةٌ» وقال: زذ عليها 
درهمَيْن فَرْضًا عَلَيَ فصّعْه قلبّا واجرك درهمٌء فصاغه وجاء به محشوا فاختلفا ۰ فقال 
الصَائعْ : قد زذت عليه درهمَيْنء وقال رَبِّ القلب : لم ترذ شیاه كال جد : یتحالفان ثم 
الان بالخیار رفاسا كن الف الیه واخذ منه اخ خمسة ذوائية "۳ وان شاء دقع 





إليه عشرةً دراهم فِضَّةَء وأخذ القلْبِ . 

(أمَا التحالف؛ فلأنَ السَائم يدعي على صاجب القلب القرض وهو ینک 
اف راج قل ید عي على الصّائغ استِخقاق القلب بغیر شي:» وهو 
ینکن فيُسْتَحْلَفْ > وإذا بَطل دَعْوَى الصّائغ في القلب ا 
صاحِبٌ القلب للصّائغ درهمًا لصیاغته انئَيْ عشرّ درهمّاء فإذا لم تلبت بت الژيادة د 
تاد ل ی ل 


فِضَّتِه؛ لأنّ عنده أنّ الرّيادةَ ثابتة» وأنّه يتضرر ببطلان حقّه عليها ‏ من غير عوّض 
() في المخطوط : «علی آنه». (۲) في المخطوط : «لا يعلم». 


(۳) في المخطوط : «دوانق» . )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 
(0) فى الخطوط : «عنها» 








بقية کتاب الإجارة 


القرض ۰ فلا يجوز استخقاقُها (من غیر) ۳ رضاه. ولا ضَرَرَ على صاحب القلب؛ 
لاه وصل الیه مش نمه 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ في رجل دَقَعَ إلى داف "توب > وقطنا یٍف عليه؛ وأمره 
نيد من عنیه ما رأی. نم صاجب القوب ناه وقد نف على الوب عِشْرينَ سار 
من قطن فاختَلفاء فقال صاحِبٌ القوب : دَفَعْت لك خمسة عشر أستارًا من فُطن» 
وأمرتك أنْ تَرِيدَ عليه عشرةً وتلمّص | إن رأيت فلم ترذ الا خمسة أساتيرٌ. 

وقال الثذاف: دَفَعْتَ اي عشرة وأمرتني أن أزيدَ عشرة فزذتها ۰۳٩‏ فالقول قول التَدَافِ 
وعلى صاحب الثّوب أن یم إليه عشرة أساتيرٌ من قُطْنِ كما ادَعَى ؛ لاد صاحِب لوب لا 
دعي على امن مره به» ام عي له ليه مس عشر استازاء فكان 
القول قول النّدَافٍ في مشداره ذء فتَبْقّی العشرة زيادة فِيَضْمَئُها صاحب التّوب» وان كان 
صاجب القوب قال: کت لك خمسة هشر وأمرثك ان قریذ عليه خمسة معد . 

وقال الثذاف: دَفَعْتَ إِلَيَ عشرة وأمرتني أن أزيدَ عليه عشرةً فزدتٌ عليه عشرت فصاحث 
الوب في هذا بالخیار : إِنْ شاء صَدَقّه ودَقَعَ إليه عشرةً آسانیر وأخذ نوه وا شاء أخذ 
قيمة ثؤبه» ومثل عشرة آساتیر قطن . وكان القوب للتَدَافٍِ؛ ان التَدَافَ1؟/ ۲44 ب] 
مه فعَلَ ما آمره ۴ به» وصاحب القوب يدعي الخلات. فکان القولُ قوله فيما أمر 
به» والقول قول النَدَافٍ في مقدار ما قَبَض . 

وقال بشرّ عن آبي يوسّف في رجلٍ اعطی رجلا ترا لیقطعه قباء محشوّاء ودَقَعَ إليه 
البطانة و N‏ عرو و و e‏ : فان التوب توب رت 
التوب والقّطنّ قطن » غيرَ أن رَبّ القوب [إِنْ] ( قال : [إنّ] "۳ البطانة لیسث بطانّتي» 
فالقول ني ذلك قول الخيّاط مع بمنه لت هذه با ور رت 


الوب ویسع رب الوب أن يأخد البطانة فيَلْبَسّها؛ لأنّ البطانة أمانة فى ید الخیاط » فکان 


)١(‏ في المخطوط : «للقرض). (۲) في المخطوط : «بغیر». 
(۳) النداف : الذي یندف القطن . أي ینفشه بالندف لیرق . انظر : العجم الوجیز (ص۰۰۸). 
(4) في المخطوط : «وزدتها؟ . (۵) فى المخطوط : «أمر». 
(7) ليست في المخطوط. (۷) ليست في المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «فإن القول». (9) في المطبوع : «هذا». 


(۱۰) في الخطوط : «وتلزم». 


القولُ قوله فيهاء ثم إِنْ كانت بطانةٌ صاجب القوب ؛ حَلٌ له لَبْسّهاء وإِنْ كانت غيرّها فقد 
رَضِيَ الخبّاط بِدَفْعِها إليه بل بطائيه ؛ فحَل له لَبْسّها . 

ورَوَى بِشْرٌ وابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ أعطى حَمَالا متاعًا ِيَحوِلّه من موضع إلى 
موضع باجر معلوم فَحَمَلّه ثم اختَلّفاء فقال رَبٌ المتاع : : ليس هذا مَتاعي» وقال 
الال : هو مَتاعُكَ فالقولُ قول الحمّالٍ مع یمینه» ولا ما عليه ولا یم (" الایر 
الاجی إلا أنْ يُصَدَّقَهِ » ويأخدّه؛ لأنّ المتاع أمانةٌ في يد الحمّالٍ فكان القول قولهء ولا يَلْرَمُ 
صاحِبّ المتاع الاجر؛ لأنّه لم یعترف باستيفاء المنافع فإِنْ صَدَقَه فقد رَجَعٌ عن قوله 
فوّجَبَ عليه الأجر . 

قال: والنّوعٌ الواحدٌ والتوعانِ في هذا سَواءٌء الا أنّه في التوع الواحد أفحش وأقبَحٌ يريد 
بهذا لو حَمَلَهطعامًا أو زیتّا . 

وقال الأجيز: هذا طعامّك بعَیْیه» وقال رَبٌ الطعام : كان طعامي ا [فَإنَ 
هذا] "۳ تفش أن يکود القول فيه قول رَبٌّ الطعام ويَبْطْلُ الأجرٌء و يَحْسَنُ آن يكونّ 
القول قزل اتال وید الاج إن كان اند كله 

فأمًا إذا كانا نوعَيْنِ مُخْتَلِمَيْنٍ بان جاء بشعیر وقال رب الطعام : كان طعامي حِنْطة» فلا 
آجر للحَمّالٍ حتی يُصَدَّقَه ویاخده وإِنّما قال: یقح في في الجلس الواحدٍ؛ لأنّ عند احاد 
فولي و الما ماش لین وا من شاه لذن التجمال قد يذل له 
ذلك فإذا آخذ ”" الیوض سَلِمّث له المتفّعةٌ» فأمًا في اللوعین فلا يَسَعْه أنْ يأخذ التوع 
الا خر إلا بالتراضي بالبیع ۰ فما لم يُصَدَفَه فه لا یسح عليه الأجر . 

ولو اختلف - لاجر في اصل الاجر کالقناج والقضار والخقان الع 
فقالرَتٌ التّوب والخف : عَمِلْتَه لي بغیر شرط وقال الصّایع : لا بل هبار 
درهم» أو لممحا ا : أجُزتها منك بدرهم . 


وقال الشاکن: بل سَکنتها عاريّة ال و اا الوب والحْف» وساکن الذار 





(۱) في الخطوط : ایکون علی». 
(۲) ليست في الخطوط . 
(۳) في الخطوط : «حصل!. 








۸۷ 


في قول أبي حنيفة مع يمينه؛ ولا جر عليه» وقال أبو يوسّفٌ : إل كان الرَجُل حرا ثقة 
فعليه الأجرٌء والا فلا . 

وقال محغذ, إِنْ كان الرَجُل انتَصّبٌ للعَمَلٍ فالقول قولّه؛ وان لم يكن انتَصَبَ ۱ للعَمَل فالقول 
قول صاجبه» وعلى هذا الخلافي إذا انَمَّقاعلى أنّهما لم , يشت رطا الاجر لک الصَانِمَ قال : إني 
إِنْماعَوِلْتُ بالاجر وقالرَبُ القوب : ما شرّطث لك شيئاء فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا . 

وَخِهُ قولهما: اعتبار العف والعادق فإ انیصایه للعَمَلٍ وقثحه ”'' ادا لذلك دَلِيلٌ 
[العمل] 7" على آنه لا یعمل إلا اا رف وکذا [ذا کان حریفه ۳ فکان العف موجوةا 
اله والتَابتٌ دَلالةَ کالتابت نصا . 

ولابي حنيفة أن المنافِعَ على أصلنا لا تَتَقَوَمُ الا بالعقی ولم یوجذ. أمّا إذا انَمَّقا على 
آتهمالم ب بشترطا الاجر فظاهرٌء وكذا إذا احتلفا في الشرط؛ لا العقد لا یثبث مع 
الاختلاني للقعاأض فلا تجبُ الأجرةٌ» ثم إن كان في المضنوع تدم لضاني لسغ 
الذي يزيد والتغل يَعْرَ مرب القوب والخف للصَانِع ما زادَ الصّبْمُ والتَعْلُ فيهء لا يُجاورٌ 
به درهمّاء والا فلا واللّه - عر وجل - الم . 


فضل [في بیان ما ينتهي به عقد الاجارة] 
وأمّا بیان ما ينهي به عقد الاجارة فعقدٌ الإجارة ينهي افا 
منها : الإقالة ؛ لأنّه مُعاوّضةٌ الما بالمال فکان مكياد للإقالة كالبيع . 
ومتهاء موث مَنْ وقع له الإجارة الا لعذر ”*' عندّنا © . ۰ 


وعنة الشافعي» لا يَبْطلٌ ۳ بالموتِ کے العین ۷ . 
والکلامٌ فيه [بناء] ^ على أصل ذَكَرْناه في كيّفيّةِ انیقادٍ هذا العقد» وهو أن الإجارة 





(۱) في الخطوط : «وفتح». 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المطبوع : «حرفته» . 
(4) في المخطوط : «بعذر» . (0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۵/ ۱۵۳). 
() في الخطوط : «تبطل». ۱ 


(۷) وفي بیان مذهب الشافعیة: لا تنتقض الاجارة آیهما مات مثل البيع . انظر : الزني (ص ۱۳5). 
(A)‏ زيادة من الخطوط . 


عندّنا تقد ساعةً فساعةً على حَسَبٍ حُدوثٍ المنافع شيا فشيئاء واذا كان كذلك فما 


يَدُتُ من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث اه اما تاره لا ۲.۰ 


المعدوم فلا یملیگها الوارث. إذ الوارث إِنْما بملك ما كان على ملك المورّث» فما لم 
يملكه يَسْتَحِيلُ وراه » بخلاف بیع العيْنٍ ؛ لان العيْنَ ملك ۳ قائمٌ بنفيه مله المورّثُ 
إلى وق الموت» فجاز أن ۲6۵/۲1 ]یل منه إلى الوارث؛ لا المنافع لا تلك إلا 
العا وما بخدث متها في يك الوارت ل ید بغقد عليه رأسًا؛ لأنها كانت معدومة حال حَياةٍ 
المورّث؛ [والوارثٌ لم يعقِدْ عليها فلا ينبت الملك فيها للوارث] ”" . 
وعند الشافعی منافع | و جع موجود؛ للحا كأثها أعيادٌ امه فاش بیع امن 
والبیع لا یبَطل بموتٍ أحد المُتبَايمَيْنِء كذا الاجارة. 
وعلى هذا يُخَرَجُ ما ذا جر رجلان دارا من رجل شم مات أحد المواجر؛ ین أن الإجارة 
يل فى نصیبه دتتا وی في نصیب الس على حالها؛ لاذ هذا شیو طار لله لا 
یور في العقد في الرٌواية المشهورة لما يٽا فيما تدم 
وكذلك لو استَأجَرَ رجلانٍ من رجل دارا فمات أحدٌ المستَأجرین فان رَضِيَ الوارث 
بالبقاء على العقدٍ. ورضی العاقِدٌ أيضًا جاز» ويكود ذلك بمنزلة قد مء ولو مات 
مایم بو مي ایو رو یسیو 
أو الوص لما قلْنا؛ وکذا لو مات أ بو الصّبی في استثجار الظثر لا تثقض ۲۲ الإجارةٌ؛ 
لأنّ الإجارةً وقعث للضبی والظثر وهما قائمان» ولو ماتت الظَئْرُ انَضت الاجارة وکذا 
لو مات السَبیُ؛ لانْ كَل واحدٍ منهما معقود له . 
والاصل أن الإجارة تَبَْطْلٌّ بموتِ المعقود له» ولا تبْطل بموتِ العاقِدِء وائما كان 
کذلك ؛ لأنّ استیفا العقد بعدَ موت مَنْ وقَعَ له العقد بوجب تَعْبيرَ موجب العقدٍ؛ لاه مَنْ 
وقَمَ له إِنْ كان هو المؤاجر ** فالعقد يقتّضي استيفاء المنافع من ملکه» ولو قينا بعد 
موه لاستوّفیّت المنافمٌ من ملك غيره» وعذا خلاف مُقْحَضًّى العقد. وا كان هو 
المستا جر قامقا یتضی استشقاق الا رومن ماله ‏ 





(۱) فی المخطوط : ۳ (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : « تنتقضص )٤(‏ في المخطوط : «المجر . 

















ولو قينا العقدَ بعدَ موته لاسئجقت الأخْرةٌ من مال غيرهء وهذا خلاف موجّب العقلده 
بخلافٍ ما إذا مات مَنْ لم يقع العقد له کالوکیل ونحوه؛ لأنّ العقة منه لا يقعٌ مُقْنَضيًا 
استِخقاق المنافع» ولا استخقاق الاجرة من ملکه فإبْقاء العقد بعد موه لا یوجب نبیر 
موجب العقد. وكذلك الوليّ في الوقن إذا ثم مات لا الإجارةٌ؛ لا العقدّ لم 
يق له فموته لا يَغَيْرُ خکمه . 

وَلو استَأجَرَ دابّة إلى مَكَةَ فمات الوا جر """ في بعض المفازة فلّه فله أنْ يَرْكْبَها أو يَحمِلٌ 
علیها إلى مَكَةَ أو إلى آقرّب الاماکن من المصر ؛ لأنَ الحکم ببطلانِ الاجارة ههنا يُوَدَي 
إلى ال ان اب د ع سي د كاز فجَعِلٌ ذلك عَذُرًا 
في بقاء ” " الاجارة وهذا معنی قولهم إن الإجارةً كما فسخ بالغذر د َبْقَى بالعذر . 

وقالوا نیشن ای ال إلى مک ذاهبًا وجائيّاء فمات الال في بعض الطریق 
فللمستأجر آن يَرْكْبَها إلى مَكةَ أو حول عليهاء وعلیه المُسَمّى ؛ لذو الخکم بانهساخ 
الإجارة في الطريي إِلْحاقٌ الضّرَرٍ بالمُشتاجر؛ لاله لايجدُ ما تحوله ویحیل ماه 
والحاق الضَرَرٍ بالورثة إذا كانوا + لا المنافعَ تفوت من غير مجرض» فكان في استيفاء 
العقلٍ نَظْرٌ من الجانیین فإذاء وصل إلى مکة رَ 0 فع الأمرّ إلى الحاكم ؛ ؛ لأنه لا ضَرَرَ عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك ؛ لأنّه يقدِرٌ على أن يَسْتَأجِرَ من جَمَالٍ آخر ثم يَنُظُدْ الحاكمٌ في في 
لاصلح . 

فان رأى بیع الجمالٍ وجفظ امن للَرئة أصلّحَ نقل ذلك > [وإنْ رأى إمضاءً الاجارة 
إلى الكوفة أصلَحَ فعل ذلك] ؛ لائه صب ناظرا مُختاطاء وقد يكونٌ أحد الامرَین 
أخوّط فیختار ذلك قالوا: والافْضّل إذا كان المُسْتَأ سفن وی تیا 
والافْضّل إذا كان غیر لْقَة آن يَمْسَخَها فان فسَخها وقد كان المع جر عَجَلَ الآأخرة سي 
القاضي بیتّه عليهاء وقضاه من تمنها ؛ لأنَ الإجارة إذا انفسَخت فللمستأجر اساك ال 
حل بترو تا ار وق القاضي مفاعالغالب ور 1ل ل وسَیمٌ فد 





. في المخطوط : «المؤجُر». (۲) في المخطوط : «للتلف»‎ )١( 
. في المخطوط : «إبقاء». () ليست في المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ في الخطوط : «فينصب 


دسح ب او > 

رلو مات أحد مِمَنْ وق له عقذ الاجارة قبل انقضاء ء المَدّةٍ» وفي الارض المُسْتَاْجَرةٍ 
رم لم يُسْتَْصَدْ يرك ذلك في الارض إلى أنْ يُسْتَخْصَدَء ویکون على المُسْتَأجِرٍ أو على 
وئیه ما سُمَيٌ من الاجر؛ لا في الخکم بالانتساع وقلمالززع ضرا بالعدتا جر وفي 
الإبّقاء من غير عرَّض ضرَرا بالوارث» ویمکن توفیرٌ الحفین من غير ضرَر بابقاء الززع إلى 
سي جر فیجث القول به؛ وئما وجْب المسْمی اسیخسائا. 

والقياس: أنْ يجبّ أجرٌ المثل ؛ وی و سید ج ااا مرا تاه 
خکمّا فأشبَه شزية العقد. واستیفاء م المنافع ب بشبْهةٍ العقدٍ توجبٌ ۳ أجرّ المثل» كما لو 
استؤفاها بعد انقِضاء المدة . 

وجه الاستخسائ: أنّ التَسْمِيةَ تَناوَلَتُ هذه المدَّةَ فإذا مسّتِ الضرورة إلى التّرْكِ بعوّض 
کان ایجاث الیو تی المُسَمَی آولی؛ لوقوع [۲/ ۲۶۵ ب] التراضي» بخلاف ا كعد 
نقضاء المَدَّة؛ لأنَّ التَسْمِيةَ لم تَتَناوَلُ ما بعد انقضاء المُدَةَ فد ایجاب المُسَمّى فْوّجَبَ 
أجرٌ المثل . 

ومنها: مَلاكَ المُسْتَأَجَرِء والمُسْتَأجَرٍ فيه لوقوع الیأس عن استیفاء المعقود عليه بعد 
ملاکه فلم يكن في بقاء العقد فائدةٌ» حتّی لو كان المُسْتَأجَرُ عبدا أو تَوْبَا أو خلیا أو ظرفا 
أو داب مُعَيّنةَ فهَلّكَ أو هملك القوب المُسْتَأَجَرُ فيه للخياطة أو للقصارة؛ يَطْلْتٍِ الاجارة لما 
ناه ون كانت الاجارةٌ علی ذوات بغیر آعیانها ل الیه قواب فقبَضها فماتث لات 
الاجارة وعلی المُؤاجر "۲۳ أن يأتيّه بغیر ذلك ؛ لاه مك ما لم یقغ عا لان 
الدابة إذا لم تکن مُعَيْنةَ فلعقد يقح على ماع في الق وائما تلم العينُ ليم منافِمَها 
مقامٌ ما في میّه» فإذا هملك , بقي ما في الذمَة بحاله فكان عليه أن يُعَِنَ غيرّهاء وقد دا 
اختلاف |شارة الرُواياتٍ في الذار | إذا انَهَدَمَ كُلّها أ و انقَطْعَ الماء عن الرخی أو ال 
الأرض أن الاجارة تلشیخ e e‏ وعلی هذا آیضا يضرع موت 
الظفر أن الإجارة بطل به؛ لأتها مُسْتَأجرهة 
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() ليست في المخطوط . (۲) ١‏ في المخطوط : (فو جب . 
(۳) في الخطوط : «المؤجر». 
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بقية کتاب الاجارة 


الإجارةٌ بانیهاء المّدَّوْء الا إذا كان تَمَةَ عَذْرٌ بأن انقضَّت المُّدَةٌ وفي الارض زَرْعٌ لم 
دافا تدك إلى أن يَسْتَخْصَّدَ بأجر المثل» بخلافي ما إذا انقضتِ المُدَةٌ وفي 
الارض رطبة أو غَرْسٌ آنه يُؤْمَرُ بالقلم؛ ؛ ان في تَرْكِ الززع إلى أنْ يُذْرِك مُراعاةً الحمَّيْنِء 
والئظر من الجانبين؛ لأنّ لقَطْعِه غایةً معلومةً» فأمًا الرطبة فليس لقَطعِها غايةٌ معلومةٌ فلو 
لم تطغ لت الارض على صاحبها فيتضّرّرُ به» وبخلافٍ الغاصب إذا رَرَعَ الأرض 
المغصوية أنه له ور بالقلع» ولا بنرك إلى وق الحصاد بأجر ؛ لا لك في الإجارة لدَفْع 
الصَّرّرٍ عن المُسْتَاجِرٍ ترا له» وهو مُسْتَحِقٌّ للنَظَر ؛ لأنه رَرَعَ بإذنٍ المالِكِ فأمّا الغاصب 
فظالم مد في الرّرْعْ» فلا يَسْتَحِقٌَ النَظرَ بالتزلٍ مع ما أنه هو الذي َضر بنفسه حیث رم 
آراضي غيره بغير حق فكان مُضافًا إليه . 

ومنها: E‏ ينا بابز ی ری یی ما 9 
الأجرة استُجقّت سئْجقّث من كسب المکاتّب» وبالعجز یَْطل كسْبه فتبطل الإجارةٌ إِذْ لا سبيلَ إلى 
إيجابها من مال لمولی فان عَجَرَ بعدما استأجَرَ [شيئا] ۳" فالاجارة باقيةٌ في قول أبي 


۶ . 
توس 


وقال محهذ: تَبْطُلُ» والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصل ره في كتاب الهبة في كيفيَةِ ملكِ 
وی ار ه أنّ عند آبي يوسّفَ کسب المُكائب موقوف ملکه في 
لحقيقة على عَجْزِه أو عِدْقِه فان عَجَرَ مَلکه المولى من الاصل وان عَتَقَ ملک المُكاتَبُ 
ال و مت : هو ملك التكاتب» تم إفاعجر انل إلى المولی کما یل 
الملك من المتت الی ورئته تلوت 
وؤخجه البناء على هذا الأصلء أن عند أبي يوس لماح الملك للمولى في الکشب من 
حينٍ وجوده صار كأن الإجارةً وُحَدَتْ من المولى فلا تتقض ى بِعَجْزٍ المُكاتب» ولما کان 
الملك للمولى فيه من طريق الانتقالٍ من المُكائّب عند عَجْزِه [- على أصل محمَّدٍ - صار 
بمنزلة انیقالٍ الل لون المیّت لی واریه عند مَجْزه] انرو اناك یوج انتقاض 
الإجارة» کذا هذا. ۱ 





. زيادة من | لخطو ط‎ )١( 
. في الخطوط : (وارنه)‎ )۲( 
. ليست في الخطوط‎ )۳( 


e o «© 


۳ 


وأصل هذه المسألة في المُكاتّب : إذا وُهِبَتْ له هِبةٌ ثم عَجَرَ أن للواهب أن یرجم في 
قول أبي یوشف وعند محمَّدٍ لا یرجع وسَتَذُكرُه في كتاب الهبقف والله - عَرّ وجل - 3 
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حم كتاب لاستصناع ‏ > 


كل لاستفنام 


يختاج لمعرفةٍ مسائل هذا الكتاب إلى بیان صورة الاسیَضْناع ومعناه» وإلى بیان 
جوازه» وإلى بیان شرائطه وإلى بیان خکیه والی بیان صفْته . 


[فضل في صورة الاستصناع ] 

اما صورة الاستضنا فهي آن يقول انسان لصانِع - من خماف أو صَفار أو غیرهما - : 
اعمَل لي حُمًاء أو آنية من أديم أو و نُحاس» من عنيك بَمَنِ كذاء وين نوع ما يعمل وقدزه 
وصفتّه فیقول الصَّانِعُ : : نعم . 

وأمًا معناه: ذ فقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : : هو مواعَدةٌ وليس ببيع » وقال بعضهم : 
هو بيع › لكنْ للمشتري فيه خیا وهو الصَحیح ؛ بدلیل أن محمّدا رحمه الله كرفي جوازه 
القياس والاستِخُسانٌ» وذلك لا يكونٌ في العداتٍ» وكذا بت فيه حيار الرُؤية» وأنّه يختص 
بالبياعاتِ » وكذا يجري فيه التقاضي » وانما یتقاضی فيه الواجبٌ - لا الموعوذ . 

ثم اختلفث عباراتهم عن هذا التوع من البيع قال بعضهم : : هو عقد على مبِيع في 
الذّمّةِ» وقال بعضهم : : هو عقدٌ على مَبيع في الم شر رط فيه العمل . 

وجه القول الأول: [۲/ 17 ؟ أ] آن أن الصَانِمَ لو اخضر ی كان عَملْها قبل العقد ورَضِيٌ 
به المنتمي ٩‏ لجا ؟ ولو كان شرط العمّل من "نفس العقدٍ؛ ؛ لما جاز؛ لأنّ الشّرط 
يقع على عَمَل في المُسْتقبّلٍ لا في الماضي . 

والصَحیمْ هو القول الأخیژ؛ لا الاسیضناع لب الصّنْعء فمالم یر رط فيه العمل لا 
..يكون استصناعا؛ فكان مد الاسم ليلا عليه ؛ ولا العقدَ على بیع في الذَّمةِيْسَمَى سم 





(۷) في المخطوط: «جاز . 
(۲) في الخطوط : «ني» 


وهذا العقد یُسَمَی استضناعا» واختلاف الاسامی دَليل اختلاف المعانی فى الأصل . 
وأمّا إذا أتى الصَّانِعٌ بعَيْن صَتَعَها قبل العقد» ورّضي به المستصیم؛ فإنما جاز لا بالعقد 
الاو بل ۲ بعقدٍ خن وهو التّعاطی بتراضیهما . 


قضل [في شرعية الاستصناع] 


واا حبواژه» فالقیاس: أن لا یجوز؛ لائه بِيعٌ ما ليس عند الانسان لا علی وجه السَلَّمء 
وقد نَهَى رسولٌ الله ل عن بیع ما ليس عند الانسان » وزخص في السلّم» ویجوژ 
سیخسائا؛ لإجماع الئاس على ذلك؛ لاتهم يعملونَ ذلك في سائر الأعصارٍ من غير 
نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا تَجْمَمِعُ أمتي على ضَلالةٍ» © وقال عليه الصلاة 
والسلام : «مارآه المسلمونَ حَسّنًا؛ فهو عند الله حَسَنّء وما رآه المسلمون قَبِيحًا؛ فهو عند الله 
بيخ“ ٩‏ والقياس يرك بالاجماع ولهذا ترك القياسٌ في دُخول الحمّام بالاجرٍ؛ من غير 


و 


بیان المّدُوّء ومقدار الماء الذي یشتعمل وفي قَطعِه الشارب للسقاء» من غير بِيانٍ قدرٍ 
المشروب. وفي شراء البقّل» وهذه المُحقّراتٌ کذا هذا؛ ولأنْ الحاجة تَذعو ”*' إليه ؛ 
لا الانسا قد يَحْتاجُ إلى خن أو تَعْل من جنس مَخصوص. ونوع مَخصوص. على 
قدر مَخصوص وصفة مَخُْصوصةء وقما تِن وجوده مَضْنوعًا؛ فیَختاجٌ إلى آن یسیع 
فلو لم یُجز؛ لقع الاس في الحرج وقد حرج الجواب عن قوله :اه معدومٌ؛ لاه ألْحِقَ 
بالموجود لمساس الحاجة [إليه] ”° کالمُشلّم فيه : فلم يكن بیع ما ليس عند الانسان 


(۱) فى الخطوط : «لکن؟ . 

(۲) يعني حدیث : «لا تبع ما ليس عندك». 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الفتن. باب في لزوم الجماعة برقم (۰)۲۱7۷ والحاكم (۲۰۰/۱)) 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱۰۲/۱) برقم (۰)۱۵4 وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في 
الفتن» (۳/ 4۷ ۷) - ۷۹۸ برقم ۰0۳۳۸ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۷) من حدیث ابن عمر . وضعفه الالباني 
في اضعیف الترمذي» (ص 5۰ ۲) برقم (۳۸۲) . 

)٤(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۱۷) برقم (۵۳۳): «لا أصل له مرفوعاء وانما ورد موقوفا 
على ابن مسعود» | ه. آخرجه الحاكم (۳/ ۸۳)ء کتاب : معرفة الصحابة» باب : أبي بكر الصديق ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما برقم (5475)» والطبراني في «الأوسط» (28/54) برقم (۳۱۰۲) من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وحسنه ابن كثير فى «تحفة الطالب» (ص 556)» وابن حجر في «الدراية» (۲/ 
۸ ۱ 

(۵) في المخطوط : «تدعوه». (7) ليست في المخطوط . 





علی الاطلاق ارد فیه معنی تدك جائزین» - وهو سم والاجارة -؛ لا السََم 
عقدٌ على مَبيع في الم واستمجارٌ الصناع ب رط فيه العمل وما اشتَمّل على معنی 
عقدین جائز تزين ؟ كان جائزا. 


فضل [في شرائط جوازه] 

وأمًا شرائط جوازه: 

فمنهاء بیان جنس المضنوع. ونوعه وقدره وصفیه ؛ لاه لا يصيرُ معلومًا بدونه . 

ومنهاء أنْ یکون ما يَجْري فيه التَعامُل بين الا - من أواني الحديدٍ والرّصاص» 
والأحاسي والژجاج. والخفافي والتعالٍ» ولجُم الحدید للدّوابٌ» ونُصولٍ السّيوفٍء 
والسکاکین والقسيّء والتبْلٍ والسّلاح كُلَّهه والطست © والَممة» ونحو ذلك - ولا 
عرز في القیاب؛ ان القیاس ات راز .و تجا جُواژه - اسیخسائا - لتَعامُلٍ الثاس» 
ولا تَعَامُلَ في القیاب . 

ومنها أنْ لا يکود فيه أجَلء > فان ضَرَبَ للاستِضناع أجلا؛ صار سَّلَمًا حتّى یر فيه 
شرائط الم وهو قنض البّل في المجلس» ولا خيارَ لواحدٍ منهما إذا سم الصَانع 
المصُنوعٌ على الوجه الذي شرط عليه في السَلّم وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال ابو یوشف ومحفد: هذا لیس بشرط ۳ استِضناعٌ على کل حال - ضَرّب فيه أجل 
أو لم يَضْرِبْ - ولو ضَرّب للاسیِضْناع فیما لا يجوز فيه الاستضناع - (كالئياب 
ونحوها) ۲۱ - اجلا؛ یب سلما في قولهما ”“ جميعًا . 


وخة قوبهما: أن العادة جارية بضَرّب الاجل في الاستضناع» وا تعجیل 
العمّل لا تأخیر المطالبة؛ فلا يَخْرُجٌ [به] © عن كونه اسیضناعا» أو یقال : قد یقصّد 
بضَرب الْأجَل تا خير المُطالبةء وقد يُفْصَدُ به تعجيل العمل ؛ ؛ فلا يحرج العقد عن 
موضوعه» مع الشَّكُ والاحتمالِ» بخلاف ما لا يحتمل الاسيضناع؛ لأنّ ما لا يحتمل 
الاستِصناع لا يمصّد مد بصب الأجَلِ فيه تعجيل العمّل؛ فتَعَيّنَ أن یکون لتأخير المطالبة 





(۱) في الخطوط : «ونحوه» . (۲) في المطبوع : «الطشت» 
(۳) في المخطوط : «قولهم». (6) ليست في المخطوط . 


سس با لماع ) 

بالدَيْنِء وذلك بالسلم ولابي حنيفة : رضي الله عنه أنّه إذا ضَرَبَ فيه آجلا؛ فقد أنَى 

بمعنى الم ؛ إذْ هو عقدٌ على بیع في ال اه والعيرة ة في العُقودٍ لمّعانيها لا لصوّر 
الألفاظ ألا ری أن ابيع ینت بلفظ التَّمْلِيكِء وكذا الاجار وكذا لام على أصلنا 
ولهذا صار سلما فيما لا یحتمل الاسیضناع - كذا هذا - ولأنّ التأجيلَ یختص بالديونٍ؛ 
الاو اد لوعي واو PN‏ ا وبري ا 
السَلَمُ؛ إذ لا دَيْنَ في الاستيضناع ألا تَرَى أن لكل واحدٍ منهما خيارٌ الاميناع من العمل قبل 
العمّل بِالاتمَاقِء ثم إذا صار سَلَمَّا؛ یُراعی ۱ فيه فيه * شرائط السلّم فا وُجِدَتْ صَمّ» وال 
فلا. 


فضل [في حكم الاستصناع] 


وأا حكم الاستضناع: فهو ثبواث ا المبيعة في الذَمَةء و 
الملك للصانع : في لقن ملكا غيرٌ لازم قل اد انا الله ماش 


فضل [في صفة الاستصناع] 


واما صِفَةٌ الاستضناع: فهي آنه عقد غيرٌ لازم قبل العمّلٍ [۲۶۱/۲ ب] في الجاییین 
جمیعا » بللا خلاف ١‏ ود ا ا ا 
المشروط فيه الخيارٌ للمتبايعَيْن : أن لكل واحدٍ منهما الفسیٌ؛ ان القياس يقتضي أن لا 
یجوژّ؛ لما قلنا . وإنما غر فا جوازه اسیخسائا؛ لامر الاس فبقي اللْزوم على أصل 
القياس . 

وأمّا بعد الفراغ من العمَلٍ قبل ا NS‏ 
ین شاء» كذا در في الاصل؛ لأن العقد ما و فع على (ع عيْن المعمول و" لل 
في الذَمَة؛ لما ذَكَرْنا أ نه لو اث ری ای ارم وله لب بای ولو باعه الصَانع ؛ 
وأرادَ المُسْتَضْيْعٌ أن يُنْقِصّ البِيعَ؛ ليس له ذلك» ولو استهلکه قبل الرُؤية؛ فهو كالبائع إذا 
استَهْلّك المبیع قبل التَسُلِيم» كذا قال أبو يوسّفٌ . 


() في المخطوط : «تراعی؟ . 
(۲) في الخطوط : «غير الملوك». 





فأمًا إذا اضر الضَانِعُ العيْنَ على الصَّفَةٍ المشروطة؛ فقد سَمّط خیار الصَانِع: 
وللمُسْتضْيْع الخيارٌ؛ لأنّ الصَانِمَ بائ ما لم رَه ؛ فلا خيارَ له . وأما المُسْتَضْيْعُ فَمُشْئَري ما 
eT‏ وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ المعقود عليه» وإِنْ كان معدومّا حقیقت 

بين AT‏ بس و وسو 0 
الإحضار؛ لما ذكزنا و اروم فالصَانِْعٌ بالإحضار أسقّط خيارَ نفسه ؛ فبقی خيا 
صاجبه على حاله - كالبيع الذي فيه شرط الخیار للعاقِدَيْن إذا "۳ أسقّط أحذهما خياره أنه 
یی خيارٌ الآحْرٍ - كذا هذا . 


- 


هذا جَوابٌ ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة وأبي يوسّف ومحمَّدٍ رضي الله عنهم 
عن آبي خد رحمه الله : أن لكر واحدٍ منهما الان وروي عن أبي يوسف : أنه لا 
خيارٌ لهما جمیعا . 

وخه رواية ابي يوشط: أنّ الصَّانِمَ قد أفْسَدَ مَتاعَه وفطع جِلّدَه وجاء بالعمّل على الصْفة 
المشروطةء [فلو كان للمسْتَضیع الامتناع من أخذه ؛ لكان فيه إضرارٌ بالصّانِع » بخلافٍ ما 
إذا قَطَمَ الجلد ولم يعمل» فقال المُسْمَضْيُ : لا رید لأنا لا تذري أن العمل يقعٌ على 
الضف الوا ار ٠‏ فلم يكن الامتِناعٌ منه إضْرارًا بصاجبه + فَتَبَتَ الخياز . 

وف رويةابي حنیفة رحمه الله ا فى تخییر کل اعد منهما 5ا2 الضرّر عنه وأنّه 
واب والصَحیح جَوابٌ ظاهر الرواية؛ لأنْ في إثباتِ الخيارٍ للصانم (إبطال ما 
: شرطه) له الاسيضناعٌ» وهوَفْمُ حاجة المُسْحَضْيعٍ؛ ؛ لته مَتَى بت الخيارٌ للضانع؛ 
فكل ما فرع عنه یه من < غير المستصیع ؛ فلا تَنْدَفِع حاجة جة المُسْتَضْيْع . 

وقول ابي یوشف: إن الصَانع یتضَرر بإثباتِ الخیار للمُسْتَضْيْعْ» مُسَلْمْ» ولکن ضَرَرَ 
لمستصیم بإبطال الخیار فوق ضرر ر الصانع باثبات الخيار ا ؛ لأن المصنوع إذا 
لم پلائمه وطولت ا لا یمه بیع المضنوع من غیره بة بقيمة مثلی ولا یتعَذُر ذلك على 
الصانِع؛ ؛ لفروشمازشیه وانتيصابه لذلك؛ ولان المُسْمضْيع إذا غرم مئه ولم تفع 
حاجّتّه ؛ لم يَحْصْل ما شرع له الاستِضْناعٌ - وهو اندفاع حاجته - فلا بد من إثباتٍ الخيار 


(۱) في المخطوط : «لتمكن». (۲) في المخطوط : «فإذا» . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المطبوع: «ما شرع». 








سح بت لاو ) 
وه میا ند ال د الور 

فان سَلَم إلى خذادٍ حَديدًا ليعملّ له انا معلومًا باجر معلوم» أو چلْدا إلى خفافب 
ليعملَ له ما معلومًا باجر معلوم؛ فذلك جائرٌ ولا حيار فيه؛ لاد هذا ليس باستِضناع» بل 
راا نكا حابرا كان غير كما ايت اتسوا جر وان ۰ انمد لدان 
يُضَمئَه حَديدًا مثلّه ؛ لأنّه لمّا أَفْسَدَهء فکائه أخذ حَديدًا له واتخذ منه آنية من غير إِذئِه 
والإناء للصَّانِع ؛ لا المضمونات تُمْلَكُ بالضمانِ . 


2۴ ##إد‎ +k 





(۱) في المخطوط : «فإن» . 
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م كتاب شنعق > 
کیرد 


الکلام في هذا الکتاب يقم في مواضع : 

في بیان سبب ثبوتِ حى الشُْعة . 

وفي بیان شرائط تبوت حى الشقعة. 

وفي بیان ما یتأکد به حى الشفعة ویک 

وفي بیان ما يطل به حق الشّفْعةَ بعد تبوته. 

وفي بیان ما يُمْلّكُ به المشفوعٌ فيه . 

وفي بيانٍ طریق التملك» وبيانٍ كيْفييه . 

وفي بیان شرط التَمَلّكِ . 

وفي بيانِ ما يتملك به . 

وفي بیان المَُمَلّكِء وفي بيانٍ المُتَمَلّكِ منه . 

وفي بیان حکم اختلافي الشفیع والمُشتري . 

وفي بیان الحيلة في انطال الشُفعةٍ. 

وفي بیان ها مكروهة أم لا. 

اما سبب وجوب الشفعة: فالکلام فيه (في موضمیّن) (" : 

احدهما: في بیان ماهيَة یه السبب . 

والثاني: في بیان كيُفبَتِه . 

اها الاول: فسببٌ وجوب الشفْعة لشفعة أحد الأشياء الثّلائةٍ الشركة في ملك المبیع» وَالخُلْطةُ 
وهي الشركة في خقوق الملكِ والجوال وا شعت قُلْتّ ( (احد الق ۲ الشرکة 
والجوارٌ» ثم الشركة نوعانِ شركةٌ في ملكِ المبيع ‏ وه شركةٌ في خقوقه کالشرّب والطريق 
amey‏ 


(۲) في الخطوط : «شيئين» . 
(۳) في الخطوط : «الجميع». 





وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم "۳ . 


وقال الشافعي: السَبَبُ هو الشركة في ملكِ المبیع لا غیر 7 فلا تجبْ الشفعة عنده 
PORE GE‏ ب 
بفسم. فإذا وقعت الحُدودُ وضرفت الطرق فلا شفعة؛ ۳ فصَدر (*۲ الحديث إثبات الشْفعة في 
غير المقسوم ولفیّها في المقسوم؛ لا كيمة «إنما» لإثباتِ المذکور وثفي ما عداه» وآجزه 
ي الشْعةٍ عند قوع الخدود ورب اه والحدوذ بين الجازنن واقعةٌ؛ الط 
تسروف اا 5 ؛ ولا الأخدّ بالشّفْعةٍ تَمَلّْكُ مال المُشْكَري من غير 
رضاه» وعضمةٌ ملکه» و ال (شراایتغ من ذلك فكان بجني أن لا يبت چ 
الأخدٍ أصلا ال آنا عَرَفْنا ثبوتّه فيما لم ية یسم بالتص غير معقول المعنی دای 
المقسوم على الاصل أو تَبَتَ معلولا ع ضَرَرٍ خاصٌء وهو ضَرَرْ القِسْمةٍ لکونه ضرر 
لازمًا ما لا يُمْكِنٌ دَفْعُهِ الا بالشُفعة . فأمًا ض ضَرَرٌ الجوار فليس بلازم بل هو مون الم 
بالرفْع إلى السَلْطانٍ [۳/ ۱۰۸ ب]ء و تحاط إلى ا 

ولنا: ما دوي امل رسول الله يل عن أرض بيعت ؛ ولیس لها شريك ولها جار 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الجار احق بشفمتها» 7 وهذا نص في الباب . 

وروي عن رسول الله يل أنه قال : «الجاز احق بضقبه» ۲۱ والسّمَبٌ : المُلاصق 7 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص )١١١‏ » تكملة فتح القدیر (۹/ ۳۹ ۱ اللباب 
في شرح الکتاب (۰)۵7/۲ البناية في شرح الهداية (۱۰/ ۰۳۲۳ .)۳۲٩‏ 

(۲) وفي بیان مذهب الشافعية : يه تثبت الشفعة للشريك في الملك› ولا شفعة للجار. انظر: رحمة الامة في 
اختلاف الأئمة (ص ۳۳۵) . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الشفعة» باب الشفعة في مالم یقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة برقم 
«(TYo¥)‏ وأبو داود» برقم (۰)۳۵۱6 والترمذي» برقم (۰)۱۳۷۰ وابن ماجه برقم )۲٤۹۹(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(1) في الخطوط : سس 

(5) في الخطوط : ١‏ 

(5) ۸ اجده هذا اللفظ ۳ الآتي . 

)۷( آخر جه البخاري» کتاب احیل» باب احتيال العامل ليهدى له برقم (۰)14۹۸۱ وأبو داود » برقم 
(۷ ۰۳۰۱ والنسائي؛ برقم (1۷۰۲)) وابن ماجه (۲۹۵) وأحمد (۲۱۲۳۹) من حدیث أبي رافع رضي 
الله عنه . 

(۸) في الخطوط : «الملاصقة» . 


سس روز 
۳ وهذا نص [في 
الباب] ”" ولأنّ حقّ الشمْعةٍ بسبب الشركة اّما یت ۳ لدَفْعِ أذَى الدّخيل» وضَرّره 
وذلك مُتَوَفُ الوجود عند المُجارَرة» فورودُ الشرع هناك يكوك رود هنا لال 
وتعلیل الت بضّرَرٍ القِسْمةٍ غير دید لان القنماً لیسث بِضَرَرٍ بل هي تكميلٌ منافِع 
الملكِ؛ وهي ضَرَرٌ غيرُ واجب الدفع لان القشمةً مشروعةٌ ولهذا لم تجب السْفعةٌ بسبب 
الشركة في العُروض ذَفْعًا لضَرَر القِسْمَةٍ. 

واماقوله: يُمْكِنٌُ دَفْم الضَرَّر بالمُقابَلةٍ بنفیه» والمُراْعة إلى السْلّطان فتقولٌ: وقد لا 
يَندَفِعُ بذلك, ولو اندَقَعَ فالمُقابلة ‏ والُراقعةً (في نفیها ضر رَرُ) "۰ وضرر الجار 
الوم یکثر وجوذه في کل ساعةٍ فیقّی في ضَرَرٍ دائم . 

وافا الحدیث: فليس في صَدْرِه نف الشّفْعةٍ عن المقسوم لأنّ کلم «إنماء لا تقتضي نمی 
غير المذکور قال الله تبازك وتعالى : #إّما نا سر ينل [الكهف :۱۱۰] وهذا لا يفي أن 
يكونَ غير عليه الصلاة والسلام شرا مه » رآ حْجَةٌ عليه لأنّه عَلَىَ عليه الصلاة 
والسلام سُقوط السْفعة بشرطیِن : قوع الحُدودِء وصَرّف الطرّق المع بشرطَيْنٍ لا 
يرك عند وجود أحليهماء وعنده يَسْقطُ بشرط واحدٍ وهو قوع الدوده وان لم تصرف 
الق ثم هو مُوَوَلُ وتأويلُه فإذا وقعت الخدو؛ فتبایتث وصرِفّتٍ الطُرُقٌ فتباعَدَتْ فلا 
شفعة أو لا شفعة مع وجود مَنْ لم يَنْمَصِلُ حدف وطریقّه أو فلا شفعة بِالقِسْمةٍء كما لا 
شفعة بالرَدُ بخیار الرُؤْية؛ لاد في القِسْمَةٍ معنى المُبادَلةٍ فكان موضِع الاشکال فأخبَرَ أنه لا 
شُفْعةَ ليرول الاشکال واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ بالصضّواب . 

وأما بیان كَيْفية الشبب: فالكلام فيه في مِوضِعَيْنٍ : 

احدهما: يَعُمُ حال انفِرادٍ الأسباب واجتماعها . 


أي : أحقٌ بما يليه وبما يقرَبٌ منه» وژوي : «الجارٌ احق بشفعیه» 





)۱( صحیح : آخرجه أبو داود» کتاب البیوع باب في الشفعة » برقم (۰۳۵۱۸ والترمذي (59* )2 
وابن ماجه (۲4۹6) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الالباني . 

(۲) ليست فى اله‌خطوط . (۳) فى المخطوط : «ثبت». 

(4) في المخطوط : «ههنا». (۵) في المخطوط : «بالمقابلة». 

(1) في الخطوط : افي ضرر نفسها» . 

(۷) في الخطوط : «مثلهم) . 


دمح بل تساو 

والثاني: يحص حالة الاجتماع . 

ليم ان SE‏ ات الا رک فده ول اور 
لاسا ا يوحي و رم 
وجوارهء أو قل . 

وعلى هذا يُخَرَجٌّ قول أصحابنا رضي الله عنهم في قشمة الشّفْعةٍ بين الشرَكاء عند 
اتحاد السَبّب وهو الشّركةٌ» أو الجوارٌ؛ نها سم على عَدَدٍ ۳ الرّءوس لا على قدرٍ 
الشركة وعند الشافعيّ رحمه الله على قدر الشركة في ملك المبيع حتی لو كانتٍ الدَارٌ بين 
ثلائة تفر لاحدهم نصفهاء وللآحَرٍ ثلثها؛ ولآخر ۳ سُدْسُّهاء فباءَ صاحِبٌ الصف 
نصیبّه كانت الشَفْعةٌ بين البافين ۳۱ نصِفَين ”© عندنا على عَدّد الأءوس» وعنده الا تاه 
لصاجب الب » الله لصاجب اس على قدر الشركة م 

َه فوله: أنّ حقّ المُفْعة من خقوق الملكٍ ؛ لانه نت بت لتکمیل منافم الملكِ فیتقدر 
بقدر الملكِ کاللَمَرة والغلة. 

ولئاء أن السْبَبَ في موضع الشركة أصل الشركة وقد استّبا فيه فيَسكويانِ في 
الاستخقاق» والدلیل على أن السَبَبَ اصل الشركة لال لاجماع» والمعقول؛ آما دلاله 
الاجماع؛ ؛ فلان ۳ الشفیع إذا كان واحذا یأغذ کل الذار الفا ول انال قد 
الشركة لد ۳ حى الأخذٍ بقدرها . 


واتا المعقول: فان حي الشفعة نها کت 20 بت لدفع دی الدخیل وضرره والضرز لا یندفم 


(۱) فى المخطوط : «قدرا. (۲) فى المخطوط : «وللاخر. 
(۳) فى الخطوط : «الباقیین» . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي (ص ۰)۱۲۱ تكملة فتح القدیر (۹/ ۰۳۷۷ 0۳۷۸ 
الاختيار لتعليل المختار (۲/ 5 5)» اللباب في شرح الکتاب (1۱/۲) البناية (۳۶۷/۱۰). 
)٥(‏ وفي بیان مذهب الشافعية : أن الشفعة إذا تساوى فيها نصيب الشركاء فيوزع الشقص المشفوع فيه عليهم 
بالسوية › وإن اختلف نصيب كل واحدٍ منهم فقولان: 

آظهرهما وهو الجديد: أن الشفعة بينهم على قدر أنصبائهم . 

والثاني : أن الشفعة بينهم على عدد رژوسهم. وبه آخذ المزني. انظر : الوسيط .)4٤ /٤(‏ الروضة (۵/ 
(1٠۵‏ مغني المحتاج (7/۲ ۰۳۰۵ نهاية الحتاج (۵/ ۲۱۳). 
(5) فى المخطوط : «فإن» . 
(۷) في المخطوط : «لتعذر». 


دپ« 


لا باذ كل الا بالشُفعة فدل أن سببٍ الاستخقاق في الشركة هو اصل الشركة وقد 
انكو فیه فبعد ذلك لا يكلو ]ذا ان يا احدٌهما لك دون صاجبه» وتا ۵ ید کل 
راسد منهما الكل لا سيل إلى الاول؛ لائه لیس اعد هما باولی من ماه ولا س الی 
القاني لاستحالة تَمَلّكِ دار واحدةٍ في رَمانِ واحدٍ من تین علی الکمال فتتضف بینهما 
عَمَّلاً بکمال السَبّب [بقدر الامکان . ومثل هذا جائرٌ فا من عن ابن كان میراثه 
بینهما نصمَيْنٍ؛ لان بدو کل واحدٍ منهما سبث] ( لاستشقاق كل المیراث الا آه لا 
يُمْكِنُ إثبات الملكِ في مال واحدٍ لکل واحدٍ [۳/ ۱۱۹ ] منهما على الکمال لتَضايُقٍ 
المحل فيُنضّفٌ بينهما فكذا هذا . 

وكذلك إذا كان لدار وا حدة شفیعان جارانٍ جواژهما على التفاوّتِ بأنْ كان جواز 
أحدهما بخمسة أسداس الدَّارِء وجوارٌ الآخر لسُدّسِها كانت الشْفْعةٌ بينهما نصمَيْن 
لاستواتهما في سبب الاستشقاتی وهو امل الجوار. 

وعلی هذا يُخَرَجُ ما إذا كان للدّار شُفیعان ؛ فاسقّط أحذهما الشّفْعةَ آن للاخر أن یاخد 
كل الدَارٍ بالشَفعة لوجود سبب (الاسیخقاتي للکل) في حقٌّ كل واحدٍ منهماء وإنّما 
الونمة للتراخم راح بر علی ما باه نذا آسقط آحدهما زال التَرَاحُم» والتعارض 
فظَهَرَ حق الا خر في الكل ء فياخ الکل . 

وکذلك لو كان الشْفعاء جَماعة فاسقّط بعضهم حقّه فللباقينَ أن با غذوا الكل بالشْفعة 
لما قلنا. 

ولو كان للذار شفيعانِ وأحذهما غائبٌ» فللحاضر أنْ ید كَل الدار بالعْفْعة؛ لأنّ 
سب بوت الحقّ على الکمال وُجَدَ في حقه وقد ناكد حقه بالطلّب ولم يُْرَف تاد حو 
الغائب بالطلب؛ لأنّه مُحتَمَل يُحْتَمَلُ أن يَطُلْبَء ويُحْتَمَلُ أن ”" لا يَطْلْبَء أو یخرض فلم 
یقع التَعارْض والتَرَاحُمٌ فلا يمْتَْ الحاضرٌ من استيفاء حه التَابتٍ المتَاكَدٍ بد 7 بحن 
لاد والعدم بل يُقُضَّى له بالكل عم بکمال الب من غير تعارض بخلافب ما إذا كان 
لرجلیّن على رجل آلف **' درهم فهَلَك الرَجُل وترله آلف درهم واحذ صاجبي الدّین 


(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «استحقاق الکل». 
(۳) في المخطوط : «أنه؟ . )٤(‏ في المخطوط : «لحق». 
(5) في المخطوط : «ألفی». 


ليييح بل لاو 
غائبٌ أنه لا يسم إلى الحاضر اا و ایا ی 
الاخر في لاد یسم بینهما على السَويّةٍ لوقوع التعارّض والتزاخم 

وكذلك لو كان للتار شُمَعاء مقي فادت» وبمشهم جار ی ارين الشضور 
على عَدَدِ رُءوسِهم لما قُلّْنا ولو جعل بعضهم نصيبّه لبعض الم يصح جَعْلّه في حق 
غيره وسَقَط حى الجاعل» وَقُسّْمَتْ على عَدَّهِ ءوس مَنْ بقي ؛ لا حقّ الشْفْعةٍ ما لا 
یحتمل اللْفْل ؛ لاله ليس بأمر ثابتٍ في الم فطل الجفل في حقْ غبرء؛ وسم حم 
لكَوْنِ الجغل دَليلَ الاعراض وبقي كَل الذار بين الباقينَ ف فم فیّقَسمونها على عَدد الرءوس لما 
كنا . 

ولو كان احذهم حاضِرًا فقضي له بکل الذاره نع جاء آحَرُ ب يُمَضْى له بنصفي ما في ید 
الحاضير» نا جا ات یی له بل ما في يد كَل واحد منهما لوُقوعٍ التعررض 
والتزاحم لاستواء الكل في سبب توت الحقٌ واه فيْفْسَمُ بينهم على السّويَةٍ 

ولو أجل الحاضه الكل * ثم قَدِمَ الغائبُ واراة ”" أنْ يأخذدّ الصف فقال له الحَاضِرُ : 
لب سوب ا 


الثصف وصار الغائبُ مقضيًا عليه في من القضاء للحانضر بالكل نید ذلك» وان 
بَطْلَ القضاءٌ لكنّ الحقّ بعدما بل لا به يصو ر عوده ولو قضّى بالدّار للحاضر ثُمّ وجَدَ 
به عَیبّا فرذه ثم قَدِمَ الغائبٌ فليس له أنْ یأخذ بالبيع الاوّل الا نصف الذار سَواء كان الرّد 
بالعیب بقضاءء أو بغیر قضاء وسَّواءٌ كان قبل القبض أو بعدّه لما دنا أنه لا ی 
لقاضي للحاضر يكل ال اة فوا بق الغائب عن الف وصار هو مقضی 
عليه ضَرورةً القضاء على المُشْتَرِي فبطلث شُفعَتّه في هذا الصف فلا يُحْتَمَل العوْدُ سَواءٌ 
كان الرّدُ بالعيب بقضاءء أو بغير قضاء؛ لأنّه نما بل حقّه في الصف بالقضاء 
بالشْفعة. وبالرّدٌ بالعيب (لا یت يتبيَنُ) 7" أن القضاء ۶ بِالشّْعةٍ لم یک وكذا يَسْتَوي فيه 
الرّدْ قبل القبض وبعده لما فلنا. 


(۱) في المخطوط : «یصلح». (۲) في المخطوط : «فاراد» . 
(۳) في الخطوط : «لأنه تبين» . 





ولو أراد الغائثك ب یذ كَل الذار بالشفْعة بِرَدُ الحاضر بالعيب ويَدَعَ البِيمَ الاوّل i‏ 
إن كان ار بغیر قضا فله ذلك ؛ ان الرَد بغیر قضاء بيع مُطلّقُّ فکان بيعًا جُدیدا في حقٌّ 
السْفعة فیاخد ۲۱ الكل بالْمعةٍ كما یاخذ بالبيع المبتدإ هكذا ذْكَرَ محمّدٌ وأطَلَّقَ الجوات 
ولم قصل بينما ۳" إذا كان الرّدُ [بالعيب] ”" قبل القبْضٍ أو بعدّه من مشایخنا مَنْ قال: 
ما در من الجواب محمول على ما بعد القْض ؛ ان الرّدّ قبل القبض بغیر قضاء [۳/ ١79‏ 
ب] بیغ دیف وبي العقارٍ قبل القبْضٍ لا يجوز على أصله وإثما يَسْتَقيمُ | اطلاق الجواب 
على أصل أبي حنيفة وأبي يوسّف رحمهما الله . 

ومنهم من قال: يَسْتَقِيمُ على مذهب الكل ؛ لا رضا الشفيع ههنا غیر مر لَكَوْنِه 
مجبورًا فى في التملك فكان رضاه مَلْحقًا بالعدّم» وإنْ كان بقضاء یس دا لاه 
فسخ مُطَلَقُ» ورفع العقٍ من الاصل كأئّه لم یکن والأخدٌ بالشَّفْعَة يختصٌ بالبيع . 

ولو اطع الحاضِرٌ على عَيْبٍ قبل أن یی ْضَى له بالشفعة فسَلمَ الشفعة ثم یغاب فإن 
شاء أخذ الكَل» وان شاء ترك ؛ ؛ لأنَّ القاضي | اك اي 
حن الغائب بل بقي بقي في کل الذار لوجود سبب استخقاق الكل إلا أله لم يَظهَرْ لمْزاحمة حق 5 
الحاضرٍ في الکل وبِالتَسْلِيم زالّتِ المُزاحَمة رح الغائب في كَل الذار 

ولو َة الحاضر اذا بالعيب بعد ما قضي له المع نم حَضَرَ شنیعان أححذا ثأكي الدار 
بالسُفعة. والخکم في الاين ین والقلاثِ سَواءٌ یف (*) حق الغائب بقدر حِصَّةٍ حِصّةٍ الحاضر لما 


ورم 


قلنا . 


وکذا لو كان الشفیع الحاضر اڈ شتری الدارَ من المشْتّري ثم حَضَرَ ر الغائبٌ فان شاء أخذ 
کل الذَار بالبيع الأول ٠‏ وإنْ شاء آخذ كلها بالبيع القني؛ أمَا الأخذ بالبيع الاوّل: ؛ فلأل حى 
الحاضر ذف في الشّفْعَةٍ قد بل بالشّراء من المُشْتَري لكَوْنِ الشّراءِ منه دَلِيلٌ الإعراض فزاّت 
المزاحمة حمة الموجبة للقشمة فبقيَ حى الغائب في کل تا ناد الكل بالبيع الأول | ن شاء 
بخلافی الشفيع إذا ا* شتری الدارّ المشفوعة من صاجبها أنه لا بطل د شفعثه؛ لأنّ الان 





۲ (۱) في المخطوط : «وآخذ». و (بینهما) . 
(9) ليست في المخطوط . (4) و في المخطوط : «فلم» . 
(6) في المخطوط : اسقط 


بالإقدام على الشراء ولا حق له قبل الشّراءِ لیس به. 

را لخد بلبیمالقني؛ فلا لب الى رْجذ ولا حق للحافر في فی الشْفعة لصَیرورته 
تغرضا بالشرای نهر حق الأخطٍ بالكل » ولو كان المُشْمَري الاو شَفِيمًا للذار 
فاشتّراها الشَفیغ الحاضِرٌ منه ثم قَِمَ الغائبُ فان شاء أخذ نصف الذار بالبيع الأُوّلِء وان 
ل 

ما أخذ خذ النُصفِ بالبيع الاوّل؛ ؛ فلن المشتري الأول لم ی يَنْبْتْ له حقّ قبل الشراءِ حتّى 
كرك غراف فرشا عنه» فلا باق من اتی نماو مت يبت للغائب الا مقدار ما كان 
يَخْصُّه بالمُزاحَمة مع الأول وهو الصف . 

آتا أحدٌ الكل بالعقد الثاني ؛ فلان السَبَبَ عند البیع الأول أوجَب الشُمْعةَ للکل في 
الدَار وقد بَطَلَ حن الشفيع الحاضٍر بالشراء لكَوْنٍ الشراء ليل الاعراض فبقي حق 
المشْتَري الأوّلِء والغائب را يي فباخذ الغائبٍ صف الذار 
بالبيع الأول إن شاء» وان شاء آغذ الكل بالعقد الثاني ؛ ۵ السَبَبَ عند العقدٍ الثاني 
أو جَبَ للشفيع حق الشْفْعة نم بط حق الشّفيع الحاضر عند ”" العقد الأول ولم يتعَلَق 
بإقدايه على الَّراءِ الثاني بعقه حو لإعراضه فكان للغائب أن ید كل الذار بالعقدٍ 
الثاني . 

ولو كان المُشْتَري الاو أجتبيًا اشتراها بالف فباعَها من اجتبی بِأَلمَيْنِ ثم حَضَرَ 
الشفيع تالش اد یمه یج التي سب 
الاستخقاق» وشرطه عند کل واحدٍ من البِيعَيْن فکان له الخيارٌ فان آخذ بالبیم الأول سَلَمَ 
القَمّنَ إلى المشتري الاو والعهدة علیه وینشیخ البِيعٌ الثاني ويَسْتَرِدْ المَشتّري القاني 
التّمَنَ من الأوَّلٍء وان أخذ بالبيع القاني نَم البیعانٍ جميعًا والعٌهُدةٌ على الثاني غير أنه إن 
وج امش .ولا في بده له أن بأد ابيع لاني سواه كان المُشري ال 
حاضرا. أو غائبًاء ون اراد ند بالبيع الأول فليس له ذلك حتى يَحْضُرٌ المُشْمَري 
الأوّلُ والقاني هكذاء در القاضي الإمامٌ الإسبيجابيُ - عليه الرّحمةٌ - في شرچه مُخْتَصَرَ 
الطحاوي ولم يَحْكِ خلافا . 





(۱) في المخطوط : «في الكل» . (؟) في المخطوط : «عن». 








وَذَكَرَ الک خی سب أن هد قول آي عا )مین واا ا 
ی ویک تسد تا ود و ی و 
یه وفع له الا یال له : اقب لاوّل وخذ منه [۳/ ۰ أ] ألفاء وان كان الثّاني اشئّر 1 
الف رز ۳ منه ويَدْقَعٌ إليه الا . 

مدای بیس نس اشوس ی تن ار نهذ لاستیفائه حَضرةٌ 
المشتری [الاود] ۳ . 

وخه قولهما: أن الاخذ من غير حَضرة المْشتّري الاو يكونٌ قضاءً على الخائب » لان 
الأخذ بالبيع الأوَلِ يوجبٌ انفساخ البیع الأوَّلِ على المُشتّري الأول على ما ره( في 
موضعه إِنْ شاء الله تبازك وتعالی > فیکودٌ قضاء على الغائب من غير أن یکون عنه حَضْمْ 
حاف وله تور وق از : حق الشفْعة مُتَعَلُقُ بالعین مَمْنوعٌ بل لا حق في العيْنٍ ونّما 
لاب حق التَمْلِيكِ على المُشْتَري فلا بُ من حضرته ولو كان المُشْتَري باع نصف الذار 
ولم يَبِعْ جميعهاء فجاء الشفیع وأراد “أن يأخد بالبيع الأوَلٍ أخذ "۳" جميمٌ الذار ويبْطل 
البيع في الصف القاني من المُشْتَري القاني؛ لا سبب استخقاق الجميع " " وشرطه 
موجوةٌ عند البيع الاو فإذا أخذ الكل بالبيع الأول انس ابيع في الصف القاني من 
المشترئ ؛ لأه تیه مقدم على حقٌّ الشفيع في قدر لصف . 

وان أراد أنْ باخ الصف بالبيع الثاني فلّه ذلك : ؛ أن شرط الاسیخقاتی وهو البیم جد 

في النصفب» وبَطَلَّث شُفْعثه في الصف الذي في ید لمُشگري الأرَلِ لوجود 5لیل 
الاعراض . 

ی ٠‏ أو تصَدق بها علی رجل 
وقبَضها " الموموب له أو © المُمَصَدَقُ عليه ثم حَضَرَ الشفِيعُ والمُشتري والموهوثٌ 
اراو اخذها الشْفیغبالبی لا بالهبة: ارا ا 





(۱) في المخطوط : «يأخذه. )نومه الط 
۰ (۳) في المخطوط : «نذکر». )٤(‏ في المخطوط : «فأراد». 


(۵) في المخطوط : «فاخذ» . (1) في المخطوط : «الجمع». 
(۷) في الخطوط : «وقبض». ۱ 
(۸) في الخطوط : او . 


سس بل الصتاتع ی 
الان على نا كو ا ا ضاق وال د ر ا ي 
الشَفِيعٌ ووَجَدَ الموهوبٌ له فلا خصومة معه حتّى یجد المُشْئَري فیأغذها بالبيع الالء 
والَمَنْ لَلْمُشْئَري وتَبْطلٌ الهبةٌ كذا دک القاضي من غير خلاف . 

وأا الكزخي: فقد جَعَلّه على الخلاف الذي ذَكَرْنا أن الذي في يَدِه ''' الدّارُ وهو 
الموهوب له لم يكنْ حَضْمًا عندهماء وعند آبي يوسّفَ یکون حَضْمًا كما في البيع ؛ ول 
ومّب المُشْتَري نصف الذّار مقسومّا وسَلَمّه إلى الموهوب له ثم حَضَرَ بت ی 
ياح الصف الباقيّ بنصف امن لیس له ذلك ولکتهیاغذ جميع الا بجميع امن » أو 
يدع ؛ الان في أحا البعض دود البعض تفريقَ الق على الشتري» ول 
بطَلَتٍِ الهبةٌ وكان القَمَنْ که َلْمُمْتَري لا للموهوب له . 

ولو اشترى دارًا بألفي ثم باعَها بالفَيْنٍ فعَلِمَ الشَفيمٌ بالبيع القّاني ولم يعلم بالبيع الاوّل 
فأخذها بقضاءء أو بغير قضاي ثُمَ عَلِمَ أن البیع الأول كان بألفي فليس له أن غ آخده؛ 
لاه لكا احنها بیع الثاني فقد مَلکها» وحق التنلیب 7" بالیع الأول بعد ثبوت الملا 
له لا صد نسَقط حف في الشُفْعةٍ في البیع ال ضَرورة ثبوت الملك لم۰ والقب ۱ 
ضرورة ة يَسْتَوي فيه العلم والجهل . 

فان اشتراها بألفي ثم زاده ف في الثَّمَنِ ألما فعَلِمَ الشَفِيعٌ بالألمَيْن ولم يعلم أن الالف زيادةٌ 
فأخذها بالق فإذا احذ بقضاء القاضي نعل القاضي الريادة وقضّى له بالالفب؛ لا 
الزیادةً غير ثابتة شرا في سخ لای فکانالقضاةبالیدةتضاة با لیس بثب نله 
القاضي › ون أخذها بغير قضاء فليس له اذ بضر ی آخذه؛ + لأنْ الاخذ بغير قضاء بمنزلة 
شراء مدا فسَقّط حّه في الشْفْعةٍ . 

ولو كان المُشكري حين اشتراهبالف ناقضه البیع نم اشتراه بلق فأخذ الشُفيع بالمَيْنِ 
ولم يعلم بالبیع الأوَلٍِء ثُمَ عَلِمَ به به لم يكن له أنْ يَنْقضَّه سَواء كان بقضاي أو بغیر قضاء؛ 
لأنّه اجتّمع بیعان لا یمک الأخذٌ بهما فإذا أخذ بأحدهما انتقض الاحَر والله عَرَّ وجَلٌ 


ا 


. في الخطوط : «یدیه»‎ )١( 
. في الخطوط : «التملك»‎ )۲( 


وإذا كان للدار 8 ان آحدهما ۳ حافیر » فخاصم الحاضر إلى قاض 
[لا] ۲۳ ری الشفْعة بالجواره فَأَبْطلَ شفعته ثم حَضَرَ حَضَّرَ الغائبٌ فخاصّمّه إلى قاض يَرَى 
الشُفْعةَ وة قى له بجميع الذارٍ؛ لا قضاء القاضي الأرَلِ صادّت مَحَلّ الاجيهاد فقدٌ: 
وبَطلَتُ ۲ شفعة شفعة الحاضرٍ» فبقي حقّ الغائب في كَل ار لوجود سبب استقاق بي الكل 
فياخ [*/ ٠‏ ۷۰ ب] الكل بالق ولو كان القاضي الاو قال : لت کل الشْفعة التي 
ملق بهذا البيع لم تبطل : شمُعة الغائب كذا قاله ۱" محمِّدٌ رحمه الله وهو صَّحيحٌ؛ 
لاي ”8 اما # على الغائب. وائه لایجوژ واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ. 

ی وتو ایب ۳ استخقاق الشفعة إذا اجتّمعث يُرَاعَى 

فيها التَرْتيبٌ فيْقَدَمٌ ‏ الأقوّى فالافوی فَيّقَدَمُ الشريك على الخلیط والخلیط على 
الجار لما ی عن رسول الل أله قال : «الشريك احق من الخلیط والخلیط احق من 
¥ ۾ ۽ ولأنّ الموَثْرَ ر في ثبوت حن الشْفْعةٍ هو دَفْحُ ضَرَرٍ الدَخيلٍ وأذاه وت 
وصول ۳" الضرر یاجب والاتصال على هذه المراتب» فالاتّصال بالشركة 
ey‏ ا ۴ من الانْصال بالخلط ۲ رالا تال بالخلط وی من 
e EOE TE EE EE‏ 
[الشفعة] ""“ للحْلیط . 

وإنٍ اجتمع خلیطان يُقَدَمٌ الأخص على الاعَم وان سم الخليط وجَبّتْ للجار لما 
قَلْناء وهذا جواب ظاهر الروايت و و و اي ود و 
لغيره. وَجْْهُ (روايةٍ أبي یوسف) ”": ان نَ الحق عند البيع كان للشّرِيكِ لا لغيره آلا تر 
خر لا یم المُطالبة؟ ند سم سط الحو اصلة؟ والضحیخ رات ظاهر وی 





() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «وبطل» . 
(۳) في المخطوط : «قال». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن هذا». 
(۵) في المخطوط : «سپب» . (1) في المخطوط : «فیقدر» . 


(۷) في الخطوط : «الجار» . 

. (۸) ۸ أقف عليه» وانظر نصب الراية (۰)۱۷۱/۶ والدراية (۲۰۳/۲). 

. في المخطوط : «وجود . ( في المخطوط : دالمنع»‎ )٩( 
. فى المخطوط : «بالخلطة». (۱۲) زيادة من المخطوط‎ )۱۱( 
. في الخطوط : (روایته)‎ )۱۳( 
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لأنَ كل واحدٍ من هذه الاشیاء القلائة سببٌ صَالِحٌ للاستخقاقيء إلا أنه یرجم البعض على 
البعض لقَوَةٍ و في التأثیر على ما بیّا. فإذا سَلَمّ الشّريك التَحقَّتْ شرکتّه بالعدّم و ا 
كأنّها لم نَكَنْ فيُراعَى ااي اي او 

وبیان (هذا في مسائل) ! : دارٌ بين رجِلَيْنِ في سِكةٍ غير نافِذةٍ طريقُها من هذه السكة باع 
و ؛ ان شركته في عَيْن الذار» وشركة أهلٍ السَكةٍ في 
الخقوق» فکان الريك فى عَيْن الدار و ای ود 
يسوي فيه المُلاصِق وغیر المُلاصِقٍ؛ لا نهم ٩‏ هم حُلَطاءُ في الطريق. فان سَلّموا 
فالشُْعةٌ للجار المّلاصق . 

وعلی ما روي عن ابي یوشف. إذاسَلَمَ الشريك سَقَطْتٍ الْفْعة ا 
من هذه السکة سِكَةٌ أخرى غيرٌ نافذةء فبیعث داژ فيها فالشّفْعةُ لأهل هذه السَّكَةٍ حاضَة؛ 
لأنْ خلطة أهل [هذه] ۳ السّكَةٍ السَّفْلى أَحَصٌُ من خلطة أهل السَّكَةٍ العُلياء ولو بِيعَتْ 
دا في السك الهلا استوی في شفعیها امن الفكة فلار ان ا ی لا 
خلطتهم ”" في السَّكَةٍ لیا سوا فِيَسْتَوونَ في الاستشقاق . 

وقال محمد رحمه الله: هل الدَرْب يَسْتَحِقَونَ الشفْعة بالطريق إذا كان ملکهم ۳ أو كان 
نا غيرَ مَمْلوكُء أمّا إذا كان ملكا لهم فظاهرٌ لوجود الخُلْطةٍ وهي الشركة في الطریق . 
وأما إذا كان فِناءً غيرَ مَمْلوِكُ ؛ فلاتهم آخص به من غيرهم فكان في معنى المملوك وان 
كانت السّكة نافِذةً فبیعث دارٌ فيها فلا شُفْعَةَ إل للجار المُلاصِقٍ ؛ لأنّ الشركة العامة إباحةٌ 
معن لما قلنا. 

وان كان مَمْلوكا فهو في خکم غير لا والطریق النافِذُ الذي لا يَسْتَحِنُ به الشفْعةَ ما 
لايميك أهلّه سَدّه؛ لأنّه إذا كان كذلك يتَعَلَّنٌ به حي - جميع المسلمينَ فكانت شرکثه ٩‏ 








عامّة فیشبه الإباحة . 

)١(‏ في المخطوط : ول (۲) في المخطوط : «اجتمع» 
( في المخطوط : «هذه المسائل. () في المخطوط : «فإنهم» 
(5) في المخطوط : «تشبعت». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في الخطوط : «خلطهم». ۱ 
(۸) في المخطوط : «ملکا لهم». (9) في المخطوط : «شرکة) . 





م رز 


يطعا ا حي قيس ی ۳ ی 
أرض منها أو كرْمٌ أن الشركاء في التهرٍ كُلَّهِم شُمَعاء يَسْتَوي المُلاصِقُ ۳ وغیر 
المُلاصِقٍ ۲ لاستوائهم في الخُلْطةٍ وهي الشّركةٌ في الشرب. وإِنّْ كان التّهرٌ كبيرًا 
فالشفعة للجار المُلاصِتٍ بمنزلة الشّوارع . 

واخِف في الاين بین السّفیر والکبیر : قال آبو حنیفا ربط رحمهما الله: 
إذااكاك EMM o‏ شدي و رك من 
أبي يوسّفَ رحمه الله أنه قال: لا استَطیمٌ أن أَحُدَ هذا بِحَدٌ هو عندي على ما ی حين 
يقح ذلك . 

و عن آبي يرشت رحمه الله روایةٌ أخرى 1111 ]: آّه رن کان ی منه 
مراحان © أو ثلائت أو بستانان أو ثلاثةٌ ففيه الشمْعةٌ وما زا على ذلك فلاء کذا دك 
الكَرْخيٌ رضي الله عنه الاختلاف بين أصحابنا . والقاضي لم يَذُكُرْ خلاقهم وإِنّما در 
اختلاف المشايخ - رحمهم الله - [فیه] "۴" قال بعضهم إِنْ كان شرَكاءٌ التهر بحيتٌ 
يُْصَوْنَ فهو صَغيرٌ» وإ كانوا لا يُحْصَوْنَ فهو بير وقال بعضّهم : إن كانوا ما فما 
دونّهم فهو صَغيرٌ] ۰*۳ وإِنْ كانوا کر من مائةٍ فهو كبيرٌء وقال بعضهم : هو مُفَوّض إلى 
رأي القاضي فان رآه صَغيرًا قضَى بالشُفعء لأهلِهء ون زآه كبيرًا قضَّى بها للجار 
لملاصق . 

ولو َرَعَ من هذا التهر نهر ر خر فيه آرضود. أو بَساتينٌُ؛ وكرومٌ فبيعَ أرضء أو 
تان بشربه من هذا التهر التازع فأهل هذا النّْهرٍ أحقٌ بالشفعة من آهل النّهرٍ الکبیر ألا تَرَى 
أّهم مُخْمَصُونٌَ بشزب التهر التازع؟ فكانوا أولى كما في السّكْة المُْشَعِبِةٍ من سک غير 


نافذقی و ولو بیقث ار علی الله ابر کان مه وأهل التهر التازع في الشْفْعة سَواء 


الس ضباق ای وا وا ا "ات هذا القراح منها من 
(1) في المخطوط : «الملازق». (۲) في المخطوط : «الملازق». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «قراحان». 
(0) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في الخطوط : «شهراا . 


الجانبين» فبیع القراحٌ» فجاء شفیعان اعدهما و من "" القراح» والاخر 
يلي الجانب ال قال هما غیمان في القراح وليست الاي قیه بضافلة زان ال سورد هه 
حُقوقي هذا القراح فلا يَُْبرُ فاصلاً کالحانط المُمْتَدٌ» ولو كانت هذه السَاقيةٌ بجوار القراح 
ويشربٌ منها آلف جريب [خارججا] ۳" من هذا القراح» فاصحابٌ الساقية احق بلشفعه 
من الجار ؛ لأتهم شرکاء : في الشوب. والشريك ننه علی الجار على مامّرَء والله 
سبحانه وتعالی أعلمُ . 

وعلی هذا يُخْرَجٌ ما رُوِيَ عن آبي يوسّف أنّه قال في دار بين رجلیْن ولرجل فیها طريقٌ 
فباع آحدهما نصيبّه من الذار أذ الخريث اعن بوالشعة من صاجب الطریق؛ لا ارك 
في عَيْن العقار حق من الخلیط . 

وكذلك إذا كانت الدَارُ بين رجلین ولأحدهما حانط بأرضه في الدَارٍ بینه وبين خر فباع 
الذي له شركة في الحائط نصيبّه من الدّارٍ والحائط فالشريك في الذار أحق بشفعة الدارء 
والشريك في الحائط أولى بالحائط ؛ ؛ ان الشريك في الحائط ليس بشريك في الدَارٍ بل هو 
جار لبقيّةٍ الدّار والشّريك مُقَدَمٌ على الجار . وكذلك دارٌ بين رجِلَيْنِ ولأحدهما بر في 
الذار بينه وبي بين خر فباع الذي له شر كة في البثر نصيبّه من الذار [والبئر] ”" فالشريك في 
الذار أحق بشْفْعةٍ الدَارِء والشريك في البثر أحقٌ بالبثر لما كنا أنّ الشريك في البثر جارٌ 
لبقيّةِ الا » والشّريك مُقَدَمٌ على الجار . 

وكذلك سل بين رجلَيْنِ ولأحدهما عُلرٌ عليه بينه وبين آخَرَ فباع الذي له نصيبٌ في 
اسل والعُلرٌ نصيبّه نیشریکه في السَّفْلٍ الشْفْعةٌ في السّفْلِء ولشريكه في العُلوٌ الشُفْعَةُ في 
لو ولا شُْعةً لشريكه في اسف في © العُلرٌ رلا لشریکه في ال في اسف ؛ ان 
شریکّه في سل جا لقان وشریکه 19 في قوق ل وان کان رين ن لیس 

بشريكِ له في العُلرٌ - والشريك في عَيْن البُقعَةٍ أو فيما هو في معنی البْفْعة مُقَدَمٌ على 
الجارٍء والشريك في الحُقوقٍ وشريكه في العُلرٌ جارٌ للسْفل» أو شریکه في الخقوق إذا 
)١(‏ في المطبوع : «في». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


. في الخطو ط : (و؟‎ )٤( 
. في الخطوط : «أو شريك»‎ )5( 








م كتاب الشفعخ__ > GP‏ 
كان طريق العُلرٌ في تلك الدَارٍ ولا شركة له في عَيْنِ البُقْعةٍ فكان الشّريك في عَيْن البُفْعمٍ 
ا 

ولو كان لرجل علو على دار وطريقه فيها وبقيّةٌ الذَارٍ لآَحَرَّ فباعَ صاحبٍ العلرٌ العْلو 
بطريقه» فالقیاس أنْ لا شُفْعةَ لصاجب السَمُل في العُلرٌ وفي الاستخسانِ تجبٍ . 

وخبة القياس؛ أن من شرانط وجوب الشفعة أنْ يكودً المببعٌ عَقارًا والعُلوُ مَْقول ل فلا 
تجبٌ فيه الشَفْعةٌ كما لا تجبٍ في ساثر المنقولات . 

وجه الاستخسان: أن العلرٌ في معنى العقار ؛ لا حقّ البناء على السمُل حى لازم لا 
يحتمل البْطلانَ فأشبّة العقارٌ الذي لا یحتمل الهَلاكَ فكان مُلْحقًا بالعقارٍ فيُمْطَى حُكمّه ولو 
كان طریق هذا ال في دار رجل آخَرَ فبيعَ العلوٌ فصاحِبٌ الدَارٍ التي فيها الطريقٌ [؟/ 
۱۷۱ ب] أولى بشفعة لو من صاجب الدارٍ التي عليها العُلو؛ لا صاحِبٌ الذار التي 
فيها الطریق شريك في الخقوق وصاحب الدَارٍ التي عليها العُلرُ جارء والشريف 10 م على 
الجار فان سل صاحِبٌ الطریق الشفْعة فان لم يكن للعُلرٌ جار ملام ا 
الذار التي علیها العُلوٌ بالجوار؛ لأنّه جاره» وان كان للغُلو جارٌ مُلاصِقٌ أخذه] © 
بِالشّفْعَةٍ مع صاجب السُفْلٍ لاتهما جارانٍ وإنْ لم يكن جار ال مُلاصِفًا وبين ال وبين 
مسکیه طائفة من الدّار فلا شُفْعةَ له؛ لأنّه ليس بجار . 

راربا نید a‏ وین و اد و CA‏ 
وهو كدارَيْنٍ مُتَجِاوِرَتَيْنٍ لاحدهما حَشّبٌ على حائط الآخر أن صاجب الخشّب لا یِستَحق 
إلا بالچوار ولا يَسْتَحِقُ بالخشّب شيئًا ولو بیعتِ الا التي فیها طریق العلرٌ فصاحِبٌ له 
آولی بشفْعَةٍ الدَارٍ من الجارٍ؛ لاه شريك في الحُقوقٍ فكان مُقَدَمًا على الجار . 





وروی عن أبي يوسُف أنه قال في بيتٍ عليه غرْتانٍ إحداهمافوق الأخرى ولِكُلٌ غزفة طريقٌ 
في ذار خورف رر توا 2*9 شركةٌ في الطريق فباع صاجبٍ البیت الأوسّطٍ بيه وسَلَم 
صاحبٌ الطریق : فافع لصاجب العُلوٌ وإصاجب السُفْلٍ جميمًا لاستيوائهما في الجوار فان 
. باع صاحب العُلوٌ كانت الشْفعة للاوسَّط دود الاسمّل ؛ لأنَ الجوار له لا للأسمّل . 


. في المخطوط : «ملازق) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
۱ في الخطوط : «بينهم».‎ )۴( 


a سح‎ 


وعلی هذا یْخْرَجٌ ما رُوِيَ عن آبي يوسّف آنه قال في دار فيها مسیل ماء لرجل آخر 

فبیعت الدّارُ كانت له الشّفْعَةٌ بالجوار لا بالشّركةٍ ولیس المسیل كالشُرْب؛ لأ صاجب ‏ 
لمسیل ْمل بمسیل الماء لا شركة للا خر فيه فصار رد و ود ی 
الأخرى ولو أن حائطا بين دارَيٰ رجلیْن والحائط بینهما نصاحبٌ ب الْشّدك ۳۳" فى الحائط 
ا ا 
بردو ار يي للدم روعي ا بو ردان خرن آن الشّريك في الحائط 
أولى بجميع الذارٍ . 

و خه هذه الرؤاية: آن الشّريك في الحائط شريك في : بعض المبيع فكان أولى من الجار 
الذي لا شركة له كالشّريكِ في الشرّب والطريق . 

وجة الرواية الأولى: أنّ الشَرِيكَ في الحائط شريك لكن في بقع مُعَبَنةٍ وهي ما تحت 
الحائط لا فو في بقيّةٍ الذار بل هو جار في بقيّةٍ الدار فكان أولى بما هو شريك فيه وبقيّةُ الدَار 
ينه وبين الجار ار لاستوانهما في الوا وكذلك الق لرجل فيها بيت بين وبين غيره 

فباع الرَّجُلُ الدّارَ وطَلّبَ الجارٌ الشّفْعةَ وطَلّبَها الشّرِيك في البيتِ فصاحِبٌ الشركة في 
النيت أول تالت وبقيةٌ الدّارٍ بينهما نصفان . 

قال الكزخي عليه الزحمة: وأصح الروایاتِ عن أبي یوسف : أن الشّريك في الحائط 
أولى و م ا وی اد مرو 
الايد لوو ع OE TY ERE‏ ا 
بالخشبة فبِيعَتُ إحدى الذَارَيْن قال إن آقام خر بيْنة أن الحائط بينهما فهو أحق من 
الجار ؛ تپ وان لم یمین لم اجقلهشریکا وقول : أحق من الجار أي : أحق 

وروي عن آبي يوسّف رحمه الله فیمن اشتر ی حائطا بأرضه ثم اشتر ی ما بقي من الذار ثم 
طَلّبَ جا الحائط الشَفْعة فلّه الشفْعةٌ في الحائط ولا شفع له فيما؛ بقي من الدار ؛ لأنه لم یک 
جارًا لبقي الدَار وقت البیع از الحائط حائل بين ملكه وبقیة ار 


. في المخطوط : «الشريك» . (۲) في المخطوط : «تحقق»‎ )١( 





وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله في دار بين رجلیّن لرجلٍ فیها طريقٌ فباع آحذهما 
نصيبّه من الدَارٍ فشريكه في الدَارٍ احق بالشُْعة في الَا ولصاجب الطریق الشُّفْعةُ في 


الطريتي ؛ لان الطریق إذا كان مین كان بمنزلة الحائطٍ على ما دنا وهذا على الرّواية التي 


سس ا 


تقول الشريك في الحائط جارٌ في بقيّةِ الدَارٍ (۳/ ۱۷۲ أ] على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ وال 
اعلم . 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 
ما شرائط وجوب الشفعة فأنواغ: 
منها: عقذ المُعارَضة؛ وهو البیع أو ما هو في معناه؛ فلا تجب الشّفْعةٌ فیما ۲۲ لیس 
ببيع ولا بمعنى البيع > حتى لا تجب بالهبة والصَّدَقةٍ والميراث والوصبّةٍ ؛ لا الاخذ 
بِالشَّْعَةٍ يميك على المأخوؤ منه بمثل ما مَلّكَ هو فإذا انعَدَمَ معنى المعاوضة فلو أخذ 
الشفیع فإمًا "أن يأخذ بالقيمة وامّا أن یاخذ مَجانا بلا عِرَض لا سبيل إلى الاوّل؛ لان 
ار و E‏ ری ای لال الجبر على ابرع ليس بمشروع 
منم الاخذ أصلاً» وإِنْ كانت الهبة بشرط العِوّض فان تقابَضا وجَبَتٍ الشُّفْعَةٌ لوجود 
معنی المعاوّضة عند القابض وان قَبَض آحدهما دون ال خر فلا شُفعهة عند أصحابنا 
وعند قر تجبْ الشفعة نفس العقدٍ وهذا بناة على صلٍ وهو أن الهبةً بشرط العوّضٍ 
اقلا غاب ةة انتهاء وعنده مُعاوّضة ابتّداءً وانتهاء ودلائل هذا الاصل في كتاب 
الهبة تذکرها هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 
ولو " ومَب عَقارًا من غیر شرط العِوّض تم إن الموهوب له عَوَضَه من ذلك دارًا فلا 
شفعة في الدَارَيْنِ لا في دار الهبة ولا في دار العِوَض ؛ لانْ إعطاءً دار العِوّض هبة مُبْتَدَأةٌ 
إل ها اختَصّث بالمنع من الرُجوع إلا ن تکون © عِرَضًا حقيقة بدلیل أنه لو وهب عشرةً 
دراهم فعَوّضه بخمسة جاز ولو كان عِوَضًا حقيقة لما جاز؛ لاه يكونٌ ربا دَلَ أن الباقي 





. في المخطوط: «بما». (0) في المخطوط : «إما»‎ )١( 
في المخطوط : «فلو). (4) في المخطوط : «يكون».‎ )۳( 


”© ر باس 
ليس بیرض عن الاو حقيقةً فلم يكن هذا مُعاوَضةً بل كان هب فلم تجبْ به اش 
وتجبٌ الشْفْعةُ في الدَارٍ التي هي بَدَل الصّلّح سَواءٌ كان الصّلْحُ على على ”'' الذار عن إقرار أو 
[عن] ”" إنكار أو [عن] ”” سُّكوتٍ لوجود معنى المُعَارَّضةٍ . 

لاقي الكل عن بنرا ل ا الي الت الى ني ا التي ۳ 
عليه فكانتٍ الدَارُ التي هي بَدَل الصّلْحِ عِوَضًا عن ملكِ ثابتٍ في حقّهما جميعًا فيتحقّق 

معنى المُعاوّضةٍ في هذا الصلح . 

ا الصلح عن إنكار ُلان عند المُدعي اه أذ الداز عِوَضًا عن ملكه الثَابتِ 

فكان ( الصّلْحُ معا وَضة في حقّه وكان '* للشفیع فیها حق الم وكذا : في الصلح عن 
سُكوت المُدَعَى عليه؛ لأنّ المُدَعيّ إن كان مُحِمَّا في دَعُواه كان بَدَلُ الصّلْح وا عن 
ملكه حقيقةٌ وان كان مُبْطِادٌ كان عِرَضًا عن ملكه في ريه فيتحمَّنُ معنى المُعاوَّضة في 
زعمه وكذا تجب تجبْ الشفعة في الذار المْصالّح عنها عن | إقرار لوجود معنى المُعاوّضةٍ في هذا 
اا 

و AG E E E E‏ 
وإِنّما بَدَلَ الما لدَفْع الخُصومة الباطلة فلا يتحققٌ معنى المُعاوَّضة في حقه فلم يكن 
E PETEAETT‏ ی وا 
لين على صاجب اليد أن الَز كانت لَلْمُدَعي أو حَلَفَ المدَعَى عليه فتكل فله الشفْعة؛ 
لأنّه تین أن الصّلْحَ وفع مُعاوّضةً حقيقةً ون لم تم له الحجَةُ ٩۳‏ فلا شمعة له . 

وكذلك "لا تجبٌ الشْفعة في الدَارِ المصالح عنهاعن سُكوتٍ ؛ لا المُدَعيَ إن كان 
مجن في تغوا كن اصح عاض نیب ماکان مني لم يكن */ معاوضة ضة في حق 
المدء عَى عليه فلا تجبٌ الشفْعةٌ مع الاحتمال الل و و و جرس سين 
وجود الشّكُ في شرطه ؛ [لأن غير في شرطه] ۲ ' لأنّغيرَ القابتِ بیقین لا يشر بت بالشّك . 


(۱) فى المخطوط : «عن». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «لكان» . 
(5) في المخطوط : «فكان؟. (1) في المخطوط: «(حجة» . 
ا «وکذا . (۸) فر المخطوط: «تکن» . 


. زيادة من الخطوط‎ )٩( 





دب نتنآ یس( 


ولو كان بَدَلُ لس ناف فلا شُفعةًفي الا المُصالًح عنها سواء كان الصّلْحُ عن 

إنكار أو إقرار؛ لان بل ال ليس بعَيْنٍ مالي فلم يكن هذا الصّلْحٌ مُعاوّضة عَيْنِ المال 
بعَيْنِ الما وهذا من شرائط ثُبوتٍ الشْفعة على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 

ی أن يأخذ المُدَعَى عليه الدَانَ ويُعْطيّهدارًا أخرى فان كان الصّلْحُ عن 
انکار تجبٌُ ”في کل واحدة من الدَارَ ین لسع بقيمةٍ الّارالأخری ؛ لأنّ الصّلْحَ إذاكان عن 
(نکار کان[هذا] "" الصّلْحٌ [على] "۲ مُعارَضة[۳/ ۱۷۲ ب] دار بدا وان كان عن [قرار لا 

يصح الصّلْحٌ ولا تجبٍ الشْْعة في الدَارَيْنِ جميعًا ؛ لاتهما جميعًا ملك المُدّعي . 

ولو اشترى دارًا فسَلَمَ الشفیع الشفْعة ثم رَد المُشْتَرِي الدَّارَ بخیار ژژية أو شرط قبل 
القَبْض أو بعده فأرادَ الشّفِيمٌ أنْ یأخذ الدَارَ بالشْفعة بسبب الرَّدٌ لم يكن له ذلك ؛ لأنّ الرد 
بخيارٍ الرژية والشرط ليس في معنى البيع . 

الا گزی هد من غیر رضا البانع بل هو فشخ محض في ستل الكل وفع الق من 
الاصل كأنه لم یکن فیعود إليه قدیم ملکه فلم يتحقّق معنی البیع فلا تجبٌ الشفعة. 

وکذا لو رَد عليه بِعَيْبٍ قبل القبّض أو بعده بة بقضاء القاضي ؛ لأن الرّدَ بقضاء ء القاضي 
فسخ مُطْلَّقٌ ون كان بغیر قضاء القاضي فللشّفیع الشْفْعة؛ لأنّ الرذ بغير قضاء بيع جَدِيدٌ 

حقٌ ثالِثِ [والشفیم الث] *۲. وکذا الإقالة قبل القبض أو بعده؛ لأنها بيمٌ جَدِيدٌ في 
حقٌ ثالِثِ ولا تجبٌ الشْفْعَة في القِسْمةٍ وا كان فيها معنى المماوّضة؛ لاتها لیسث 
بمُعاوَضةٍ محضة بل فيها معنى الإقرار والتنييز الا ری آنه يُجْرَى فيها الجِبْرُ فلم تک 
مُعاوّضة مُطْلَّقَةَ فلا تجبٌ تجبٌ فيها الشفْعَةُ كما إذا صالّحَ عن دم عَمْدٍ على دار أنه لا تجبٌ 
الشفعة . 

ومنها: مُعَاوَضة المال ي بالمالٍ فلا تجب في معاوّضة المال بغير المالٍ؛ ؛ لأنّ الأحذ 
بالشُفْعةٍ لك بمثل ما تَمَلَكَ به لمشتّري فلو وجبّث في مُعارّضة المالٍ بغیر الما فإمًا أن 
اد بما تملك ب المُشتري ولا سيل الیه؛ زازه ”© تملك بالقصاص و أن باشل بقیمة 





)١(‏ في المخطوط: «يجب»). 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . (۵) في المخطوط : «لأنها» . 


دار ولا سبیل إليه أيضًا؛ لا المُشتري لم یتمك به فامتتع التَمَلّكُ اصل . 

وعلی هذا خر ما إذا صالحَ عن دَم العمّْدٍ على دار [أنّه] ۲۳۱ لا : ال هة لان 
القصاص ليس بمال فلم 7 نوجد ۳ ماو الما بالمال وكذا لو صالح من جناية توبث 
القصاص فیما دون التفس على دار لما قُلْنا . 

ولو صالحٌ من جنايةٍ توجبٌ الارش دود القصاص على دار تجبُ فیها الشُفْعةٌبالارش 
لوجود معا ضة المال بالمال وکذا لو عتَقّ عبدا على دار؛ لان العتقّ لیس بمال فلم توجَدٌ 
معاوّضة المال بالمال . 

ومنهاء مُعارّضةٌ عَيْنٍ المالٍ بغير المالٍ فلا تجب في مُعاوَضة ةع عَيْنِ الما بما ليس بعَيْنٍ 
المالٍ لما دنا لت بم که به المُشْمَري غير مُمْكِن وال بعین الما ليس 


مر رس 


َمَلَكا بما مك به المُشْتَري فامئتمَ أصلا . 


وعلى هذا يخر نج ما إذا جعل الذار مر بان تزع على دار أو جَمَلها بل الخلم بان 
خالمَ ”" امر آته على دار ا خافن في الإجاراتٍ بأن استَأجَرّ بدار؛ ؛ لا مزا 0 
مُعاوّضة المال بالمنمعة ؛ لان کم الإجارة بت في المنقعة وكذا کم اللکاح وهو 
الصحيح على ما عرف في مسائل اللکاح من الخلا والمنقّعةٌ ليست بمالی © وهذا عند 
ا الل 

وقال الشافعي رحمه الله هذا ليس بشرط وتجبٌ الشُفعاٌ في هذه المواضعء 
فیاخذها الشفيعٌ بقيمة البْضع وهي مَهْرُ المئلٍ في التُكاح والخْلم وفي الإجارة 
۱ 0 

وخه قویه: أن الأخدّ بالشّفْعةٍ مَل بمشل ما تَمَلّكَ به المُشتري عند الإمكانٍ وعند 


(۱) ليست في الخطوط . 
(۲) في الخطوط : «یوجده . 





(۲) في المخطوط : «خلع». )٤(‏ في المخطوط : «هذه». 

(۵) فى المخطوط : «یثیت». (5) فى المخطوط : «بعين مال». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي (ص۱۲۱). 

(۸) في المخطوط : «وعند» . (9) في المخطوط : «أجرا. ٠‏ 

(۰) ومذهب الشافعیة: إذا جعلت الدار مهرًا يأخذ الشريك بالشفعة بمهر مثلها. انظر: ختصر المزني 


(ص ۱۳۰ 


3 
۷ 
> 
۱ 
3 
3 
3 
١ 





در هپس« 


التعذّرِ نام قیمثه مقامّه ألا تَرَى أنه لو اشتری دارًا بعبدٍ فالشَفيع يأغذها بقیمة العبد در 
الأخذٍ بمثله إذ لا مثل له فتقومٌ يمه مقامّه؛كذا ههنا والمنافعٌ رم بالعقدٍ بلا خلافی 
فتفام قي قيمة العِرّض مقامّه . 

ولتا: أ المنافَِ في الأصل لا قيمة لها (على أصولي) ”© أصحابنا (والأصلٌ فيها 
تکون مَضُمونة ؛ لانْ الشيء يُضْمَنُ بمثله في الاصل والعرّض لا يُماثِل العيْنَ ولهذا م 
إنها) ۳" لا تُضْمَنُ بالغضب والائلاف الا أنها تَتَقَوَمُ بالعقد بطریق الضرورة و لحاجة 
الئاس فبقي ما وراع ذلك على الاصل فلا يَظهَرُ تَقَومُها في حى الشفيع . 

ولو تزوّجٌ امرأة على دار على أنْ رد المرأةٌ عليه ألما فلا شمْعةَ في شيء من الدَّارٍ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو یوس ومحمّدٌ رحمهما الله تجبٌ الشُفْعةٌ في حضَة 
الالف . 

وخه هولهما: أن الدارَ بعضها مَهْرٌ وبعضها مَبِيعٌ فلین ب ۳ 
المهر مک ایجابها في حِصّةٍ المبیم فتجبٌ في جصتّه (۳[۳/ ۱۷۳ أ] 

وَجْهَ قول أبي حنيفة رحمه الله : | أنه لا يمنإ یجاث السْفْعة فی حِصّةٍ المبیع الا بعد 

قسمة الدار وفي قَسْمَیّها تقو یم المنافع ولا قيمة لها | الا عند الضرورة على ما بنا ولأ 
المهر في الا هو الاصل؛ لأنها إنما دَفَعَتِ الالف للم لها الدار فإذا لم بت ت الشفعة 
[في الأصل] کشت تجب في التابع . 

ولو تزوجَها على مَهْرِ مُسَمّى ثم باع داره من المرأةٍ بذلك المهر أو تزوّجها بغیر مَهْرٍ 
مُسَمّى نم با داره من المرأة بمَهْرٍ المثلٍ تجب فيها الشّفْعةُ: ان هذا بیع مدا فعجب به 
الشفعة ولو تزوّججها على دار أو تزوّجّها على غير مُسَمَى ثم فرض لها داره مَهُرًا لا تجبٌ 
فيها الشّفْعةُ؛ لأ الغرَض منه ليس ببيع بل هو تقديرٌ المهرٍ فلا : 7 ا 

ومنها: آن يكونّ المبيع عَقَارًا وما هو بمعناه ه فان كان غیر ذلك فلا شفعة فيه عند عامَة 





(۱) فى الخطوط : «عند». 

(۲) فى الخطوط : «لانها». 

(۳) في الخطوط : «حصة البیم» . ۱ 

. ليست في المخطوط . (۵) زاد في المخطوط : «به»‎ )٤( 


9 ا بانع الصتائع >" 
العلماء رضی الله عنهم ۲۲ 

وقال مالك رضي الله عنه: هذا ليس بشرط وتجبٌُ الشقعة في السقن 0 

وخ قوله: أن السَفينة أحد المسکتین فتجبٌ فتجبٌ فيها الشُفْعَةُ كما تجبٌ في المسكن الا خر 
وهوالعقار. 

ولنا: ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط» ”؛ لأنّ 
الشْفعةً في العقار ما وج لكونه مسكنًا وائما وجَبّتْ لوف أَذَى الدّخيل وضَرَّرِه على 
سبیل الدوام (* وذلك لا يه يتحقّقُ الا في العقار ولا تجب إلا في العقار أو ما في معناه 
وهو الل على ها وان تا الله تعالی سَواء كان العقارٌ (ممّا یحتمل القِسْمة) © أو 
لا یحتملها کالحمّام والرّحا والبغر والتهر والعيْن والدّور الصغار عند أصحابنا 

ول 50 1 1 

١ رحمهم‎ 

وقال الشافعي: رحمه الله لا تجبٌ الشفعة إلا في عَقار یحتمل القِسْمةَ ”"' والكلامُ فيه 
يرجعٌ إلى اصل تدم ذكره وهو أن الشَفْعة عندّنا وجَبَّث معلولة بدَفع ضَرَرٍ الحیل وأذاه 
على سبیل الوم وذلك يوجدٌ فيما یحتملٌ الما وفيما لا یحتمل [القِسْمةً] ‏ على 
السواء. وعنه وجبَتْ معلولة بدَفْع ضَرَرٍ حاص وهو ضَرَرُ القِسْمَةٍ فلا يتعَدَّى إلى ما لا 
یحتمل القِسْمة وهذا مع أله تعلیل لمع التّعْدية قد أَبُطلْناه فيما تَقَدَمَ ورُوِيَ عن الب عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إنما الشُفْعة فيما لم یسم من غير فصل» ۳ وإذا بیع سمل عَقار 
(۱) انظر في مذهب الحنفیة: تكملة فتح القدیر (9/ 404 البناية (4۱۸/۱۰). 
(۲) مذهب المالکية: کل شقص ملك بعوض ففیه الشفعة. الا أن یعرض ما یقطعها من بیع أو إجارة أو 
خلع أو مهر . انظر : العونة .)٩۱۵/۲(‏ 
(۳) آخرجه البزار كما في «نصب الرایة» /٤(‏ ۱۷۸) من حديث جابر بن عبد اللهء وسنده ضعیف وفیه ابن 
جریج › وأبو الزبیر مدلسان وقد عنعناه . 
)٤(‏ في الخطوط : «اللزوم) . 
)٥(‏ في الخطوط : «محتملا للقسمة». ۱ 
() انظر في مذهب الحنفية : تکملة فتح القدیر (9/ ۰۳ البناية (۱۰/ ۰8۱۵ .)5١5‏ 
(۷) مذهب الشافعية : أنه لا شفعة فیما لا يقسم من العقار . انظر : الوسیط (۰)1۹/4 روضة الطالبین (۵/ 
۹ مغني الحتاج (/ ۹۷ 
(۸) ليست في الخطوط . 
)٩(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب الشفعت باب الشفعة فیما ‏ يقسم . . .۰ برقم (۰)۳۵۱6 ومسلم کتاب 
المساقاة» باب الشفعت برقم (۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 








د ره ۱۲ 


دون علوه أو علوه دون سُفْلِهِ أو بيعا جميعًا وجبَّتٍ الشْفْعةٌ أمَا السْفْلْ فلا شك فيه ؛ لاه 
عَقَارٌ وأمّا الغلو بدونٍ السُفْل فتجبٍ فيه السْمْعة إذا كان العلو قائمًا اسیخسانا؛ لانْ حدّ 
البناء على السٌقْلٍ مت به على سبيل الابيد فصار بمعنی العقار فتجت فيه ال 
ولو انهدم العُلوٌ نُمَ بیع السْفْل وجَبّتٍِ الشفْعَةُ لصاجب العلو عند آبي یوشف وعند 
محمَّدٍ لا شفعة له ذَكَرَّه محمّدٌ في الرّياداتٍ . 
جه قول أبي يوسُف أن البناء و بَطْلَ فحن البناء قائمٌ وأنّه حق مُتَعَلّىّ بِالبُفّعةِ على 
وي و 
وخة قول محقب: أن الشفْعة ما تجبٌ إِمّا بالشركة في الملكِ أو الخقوق أو بجوار 
الملكِ ولم يوجذ شي من ذلك أمَا الشركة فظاهر الانيفاء وكذا الجوارٌ؛ لأنْ الوا كان 
بالبناء وقد زال البناء فلا تجت الشفعة . 
وذگر في الزّياداتٍ فِيمَنْ باع عُلوًا فاحتر رق قبل الَنلیم بم بطل البيعٌ هكذا ذَكَرَ ولم يَحْكِ 
خلافا من مَسْايِخِنا رحمهم الله مَنْ قال هذا قوله . 
فاما على اصل ابي يوشت ني أذ لا بطل لاه نعل فى حى البناء بمنزلة العرصة 
تا ی و و ق البناء. 
ومنهاء زوال ملك البائع عن المبیع ؛ لا الشفیع يمك المبیع على المُشتري بمثلٍ ما 
۳" به فإذا لم ي ملك البائع استحال تملك المشتري فاستحال تمَلُّ ”© الشفيم فلا 
تجبٌ الشْفْعةُ في البيع بشرط خيار البائع ” "؛ أن خياره مت زوال المبیع عن ملكه حتى 
ET‏ ؛ لاله ت ینآ المبِيعَ زال عن ملکه من حين وجود البيع ولو 
كان الخیار لَلْمُشْتَري تجب الشفعة ؛ ان خيازه لاتم زوالَ المبيع عن ملك البائع وحن 
الاقف يِف عليه ولو " كان الخيارُ لهما لم تجب الشُفْعَةُ لأجلي خيار البائع ولو 


ر چ اص۱ 


[ - شرّط البائم الخیار للشفيع فلا شفعة له؛ لأنّ شرطٌ الخیار [للشفیع] ا 





)١(‏ في الخطوط : «تملك» 

(۲) في الخطوط : «بملك». 

(۳) في المخطوط : «للبائع». )٤(‏ في المخطوط : «وكذا لو . 
(۵) زيادة من المشطوط . (1) ليست في المخطوط . 


سح بان لصا 
[۳/ ۱۷۳ ب] لنفیه وأنّهِ يمْتَعُ وجوب الشْمْعة فإِنْ آجاز الشفیع البيعَ جاز البیع ولا شفعة 
له؛ لأن البیع تم من جه REE‏ سس وان پم 
البائع لم بل والحيلة للشفيع في ذلك أذ لا يَْسَحَ ولا يُحيرَ حتى يُجيرَالبائغ؛ أو یج 
ا بمُضی مدق فتکونْ له الشفْعةُ» وخيارٌ العیب والرُؤْية بلتم وجوت امه 
لاه لا يمْتَعٌ زوال ملكِ البائع . 

ومنها: زوال حقٌّ البائع ؛ فلا جب الشَفْعةٌ في المُشْتَرَى شراء فاسيدًا؛ لان للبائع حق 
لتقض والرّدٌ إلى ملكه رد للمّسادِء وفي إيجاب الشُْعة : تقو اا لو سقط حر 
الفسخ بأسباب مُسْقِطةَ للفسخ كاليادة وزوال ملك المْشتّري ونحو ذلك كان للشّفيع أذ 
بأخذ بالشفعة؛ ؛ لا الماع قيامٌ الفسخ وقد زالٌ كما لو باع بشرط الخيار له ثم أسقّط الخیار 
وجبّتِ الشْفعة لزوال المانع من الوجوب وهو الخیاز فكذا هذا . 

ولوباعيا النختري شراء فایدا بيغا ضَحیخا فجاء الشفیع ذهو بالخیار ؛ ٍْ شاء آخذها 
بالببع الا ول وإن شاء أخذها بالبيع القاني؛ لأنّ حقّ الَفیم ثابتٌ عند كل واحی من این 
لوجود سالرت عند كز واحدٍ منهما وشرائطه فکان له الخیان . غير آنه ان أخذ بالبيع 
القاني أخذ بالقمن وان أخذ بالبيع الاوّل أخذ بقيمة المبیع يوم القبّض "۳ لأن الشفیع 
يتمَلّكُ بما تَمَلَكَ به المُمْتَريِء والمُشْتَري القاني تَمَلَكَ بالق ؛ لأ البيعٌ الثّانيَ صَحيحٌ 
اس و و بوي و م وخ 
لأ البيعَ الفاسِد يُفيد الملك بقيمة المبيع لا باللّمَنِ وإِنّما تَعتبر فیمته يوم التض + لان 
المبیع بیقا فاسِدًا مَضمونْ بالقبض کالممُصوب . 

وعلی هذا الأصل یج قول بي حنيفة رضي الله عنه فيمَنِ اشتری آرضا شراء فا 
فبتی عليها أنه بت للشف. حي الَنمة؛ لا حق البادم فيالقبفي قد زان بالبداء وبل 


ان لماع من وجوب اوعد أبي بوشت ومحتو رحمهما الله لا بك بت ؛ لا حى 
البائع لم يَبْطلٌ بالبناء فکان الما قائمًا . 


وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفة رحمه الله في المريض إذا باع الدّارَ من وارثه بمثل 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبض». 
(۳( في الخطوط : «قبض» 





فیمتها وشفیعها أ- جب أنه لا شفعة له؛ لأنّ بيع المریض مَرَضّ الموت عَيْنَا من أعيان ماله 
اه ی مت لا و وکا سل مر خی 
إلا إذا آجاز فتجب الشفعة . 

ولو باعها من أجتبيٌ بملي متها والوارث شَفمُها لا شفعة لورت عنذه شا لا 
يصيرٌ كأنه باعها من الوارث ابتِداءً لتَحَولٍ ملك الصَّمْقَةٍ إليه أو و لتقدیر فة أخترى مع 
الوارثِ وذلك فاسد عندّه» وعندهما تجب الشْفْعةٌ للوارثِ؛ لأنّ العقد جائدٌ . 

هذا إذا باع بمثلٍ القيمةٍ فأمّا إذا باع وحابّى بان باعَها بالفین وقيمَتُها ثلاثةٌ آلافٍ؛ فان 
باعها من الوارثِ وشفیعها أجِنّبِيٌ فلا شك أنه لا شفعة عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ؛ لأنَّ 
بیعها من الوارثِ بمثل القيمةٍ فاس عندّه فبالمُحاباة أولى ولا شفعة في البيع الفاسده 
وعندهما البيع جائز ولكن يدق قدرَ المُحاباة فتجبٌ الشفعةء ولو باع من آجتبی فكذلك 
لا شفعة للوارثِ عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ أن ايع یالما بتلك الضفقو لول إل 
أو بصَفْةٍ مدأو درو بينهما فكان بيعًا من الوارث بالمُحاباق» وسَواء | آجاژت الورثة ئة أو لم 
وا الجا ا مَحَلَّها العقدُ الموقوف. والشّراء وفع ناف من المُشْتَري؛ لاة 
المُحاباةً قدرُ ال وهي نافذةٌ من الاجتبي فلَمّتِ الإجازةٌ في حقٌ المُشتري فتلغو في حي 
الشفيع أيضا. 

"۰ وأشاعندهماء فقد اختلفتٍ الروایاث فيه؛ في رواية كتاب الشْفْعةٍ من الأصلٍ والجايع لا 
شفع له وفي روايةٍ كناب الوصايا له الشّفْعٌَء وهي من مسائل الجاع تُمْرَُ تَمَة إن 
شاء الله تعالی . 

ومنهاء ملك الشّفيع وقت الشّراء ذ في الذار التي يأخذها بالشفعة؛ لان سببٍ الاستخقاق 

خوار ۰ الملات: والسَبّت اتما [۳/ ۱۷6 یهد اف وجوو الشرط والانیقا؛ آره 
زائد على الوجود فاذا لم یوجذ عند البيع کف يَنْعَقِدُ سببًا؟ فلا شُفعة له بدار ينها 
جر رارق داد اه یل اوه لد لالب اسيك رباج 
وققاء وقضّى القاضي بجوازه أو و لم یقض على قول مَنْ يُجِيرٌ الوقت؛ لأنّه زال ملکه عنها 








() في الخطو ط : «تجزه) . 
() في الخطوط : «جواز». 


دا ای 
لا إلى أحدٍء وّمنها ظهوز ملکه للمَشتري عند الانکار بِحُجَةٍ مُطْلَمَةٍ؛ وهي البيّنة وهذا في 
الحقيقة شرط ظهور الحنٌّ لاشرط تُبوتِهء وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أَنْكَرَ المُشْتَري کون . 
الذار التي ي یشم بها مَمْلوكة للشفيع آنه ليس له أن يأخدٌّ بالشُفعة حتی يُقيمَ البيّنةَ آنها داژه 
وهذا قول آبي حنيفة ومحمَّدٍ واحدی الرّوايتين عن أبي یوست . 

وروي عنه روابة آخری آن هذا لیس بشرط والقول قول الشفیع ولا یختاج إلى إقامةٍ 
البيّنةِ وهو قول رُكَرَ والشافعی رحمهما الله ”" . 

وخه هذه ”" الرّواية : أنّ الملك كان ثابتا للشّفيع في هذه الّار لوجودٍ سبب الثّبوتِ» 
وما تبت یب إلى أن يوجد المُزيل ولأن اليد دلي الملك. ألا رَى أن مَنْ رای شينًا في يد 
|نسان ع لدان بشهد له بالملكِ دل أن اليد لیل الملكِ من حيتٌ الظاهر فکان الملك 
ابا للشفيع ظاهرًا . 

وه ظاهر الرواية: أن سب ثبوتِ الحُكم لا يوجبٌ بقاعه وإِنّما البقاءً بخکم استِضحاب 
الحال [والثابت باستصحاب الحال] © لا يض للإلّزام على الغیر ؛ كحَياةٍ المفقود 
وحُرَيَةِ الشّهُودٍ ونحو ذلك» والحاجةٌ ههنا إلى زامالمشتري» نلا یه الملك في حقٌ 
المشترف:: 

وهوله: اليد دَلِيلُ الملكِ قُلّنا : إِنْ سَلِمَ ذلك فالقابث بالید ملك يَظْهَرُ في حقٌّ الدَفع لا 
في حقٌ الاسیخقاق على الغیر» والحاجةٌ ههنا إلى الاستخقاق على المُشْتّري فلا يكفي 
الملك التَابتٌ بظاهر اليد . 

وذْكِرَ عن أبي یوسّف فيمَنٍ ای على خر دارًا وأقامَ البيّنةَ على أن هذه دار كانت في 
یه مات وهي في بده آنه یی له الا فان جاء لب بها شفع دار أخرى إلى جْبها 
لم ی يض له بالشّفْعةٍ حتی يُقِيمَ البيّنة على الملكِ لم یج لقضاء ۶ بالید قضاء بالملكٍ على 


الاطلاق حيثٌ لم یوجب به الشُفْعةَ . 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١85٠٠ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: لا يبطل حق الشفيع بإنكار الشتری. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 
(ص۳۳۸) . 

(۳) في المخطوط : «ظاهر» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


جر کت الشفه__ > ۹ 


وعلی هذا يُخَرَجُ ما (ذَكِرَ عن) ۳" محمد أله قال في حانط بين داژن لكل واحد منهما 
یی ون أن الحانط بینهما إلا بالخشبة فبیعث إحدى الذَارَيْنِ آنه إن قام الا 
تا یس غير اسيل من اهار نه شريك» وان لم يُقِم بين لم أجعَلّه شریکا؛ 
لان ملك الحائط بینهما لم یذ ّث إلا بظاهر الاستعمال بالخشبقه والملك القابث بمثل هذا 


اا 0 عة قال 0 ان ی .ی 





HOPE‏ بس معو بخ سونو ییون 
بت بالإقرار وأنّه حُحَةٌ قاصرةٌ فيَظْهَرُ في حقٌ المقِرٌ في المسألةٍ الأولى» وفي المسألة 
لانية هر في حى المُقَرٌ له خاصّة ولا يتعَدّى إلى المُشْئَري . 

وذکرّ في المُنتقى عن آبي یوسف في رجل في یه داژ عَرَفَ القاضي آنها له فبیعث دار 
ا الشديع - بعد بيع الدَارٍ التي فيها الشفعة -: داري هذه لفلان وقد 
e‏ مذا في وقت یر على الا بالششمق. أو طُلّبها لنفيه: قال : 
لا شمْعةً له في الدار حتّی یم المَقَرُ له بِيّنةَ "۳" على المشتري أمّا المُقِرٌ فلا سل أته لا 
شم له له لا ملك له وقت قت البيع في الدَارٍ بإقراره بالبيع قبله . 

E,‏ او لماك القابت ابا لز قرا لیس بتابب بحجْة مُطَلَقةٍ لکرّن 
الاقرار حُجََة قاصِرة فلا يَظهَرُ في حقٌّ الاستشقاق على المُشْبَري . 

وك لخضاف في اسقاط E‏ 3 البادع سم من القار مر رباع 

منه بقيّة [۳/ ۱۷4 ب] الذار أن الجار لا يَسْتَحِقٌ الشفْعة؛ لان المُشْتَريَ صار شريك البائع 
في ذلك السَهم» والشريك مق على الجار» ومن أصحابنا من حَطا الخصًاف في هذا 


وقال: : تجبٍ الشفْعةٌ للجار ؛ ان شركة المُشْتَري لم تبث إلا بالاقرار من البائ » والاقراژ 
مب قاصِرةٌ فلا هر في سح الجار فكان على لته ركان دل ومسالة نخان وان 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنهاء أن لا تون الدَارُ المشفوعة ملكا للقفیع وقت البيع ؛ ٠‏ فان كانت لم تجب الشْفعة 
استحالة تَمَلْكِ الانسان مال نضيه» وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا باع المأذونٌ دارا والمولى 


(۱) و في المخطوط : «دکره) . (۲) في المخطوط : : (البينة) . 
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شفینها أنه ان لم يكن عليه دَيْنُ فلا شفْعةً للمولی ؛ لأتها ملك المولی والعبدٌ کالوکیل 
عنه بالبيع ذ فلا تَنْيْتُ له الشُمْعةٌ» وان كان عليه دَیْنْ فله الشفْعةٌ ؛ لآن الا لبماك کت 
عبده المأذونٍ المديونٍ فكان بمنزلة الاجتبی وكذا إذا باع المولى دارًا والمأذون شفیغها 
وعلیه دن فله الشف ؟ لآن الآخد بالمُفعة بمنزلة الشر اء من المشترى +«وشراء كل واحد 
E‏ ون لم يكن عليه ین فلا يصو الأخذ بالشفعة؛ لأنّ الاخذ یقم 
ال وتا ل ا 

ولو اشتری الماذون [داز!] ۲ والمولی شفینها؛ فان كان علیه دنن فلمو لاه الشفعة ؛ 
لأ الملك بالشٌراء لم يقغ للمولی وإِنْ لم یک عليه دَیْنْ فلا يَسْتَحِقُ الأخدّ بالشُفعة؛ لان 
الملك يق له وکذا إذا اشترى المولی دارًا والمأَذون شَفِيعُها فان كان عليه دی فله لسع 
وإِنْ لم يكن فلا يتَصَوٌ ر الأخذ بالشفعة لما قُلْنا. 

وأمّا المُكاتبُ إذا باع أو اشترى دارًا والمولى شَفيعُها فلّه أنْ يأدّ بالشْْعة سَواء كان 
عليه ین أو لم يكن ؛ لانه فيما يَبِيعٌ ويشتري مع المولى بمنزلة الأجتبيّ ؛ لأنّه خر بدا ألا 
تَرَى أنه لا سبیل لمولاه على ما في يَدِه فكان في حّ ما في يَدِه مُلْحقًا بسائر الأجانب» 
والله سبحانه وتعالى أَعلَّمُ . 

ومنها: عَدَمْ الرّضا من الشفيع بالبیع وحكوه ٠‏ فان رَضي بالبيع أ و بخکمه فلا شفعة له ؛ 
العو ای ای او ایو ی ی وه نوی 
بِضَرّرٍ جواره فلا يا يَسْتَحِقٌّ الدَفُمَ بالشفعةء ثم الرضا قد يكونُ صَریخا وقد يكونٌ لاله 

أمّا الصریح م فلا فشكل وآما الدلالة فنحو أن د ب الشفیع الا المشفوع فیها باد 
وکْله صاحت الدار ببيعها فباعها فلا شُفعة له؛ لاب ااي دَلالة الرْضا بالعقد 
وثوث خکیه وهو الملك للمُشتّري؛ وکذلك المضارب إذا باع دارّا من ما المضاربة 
ورب الما شفیغها بدار له أخرى: فلا شنط لرب الذار سوام كان في الذار رلك آو له 

ما إذا لم يكن فيها رِبْحٌ؛ فلا المُضارِبَ وکیله * بالبیع والرّضا بالتؤكيل بالبیع رضًا 


() ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «وکله» . 





< سس علج 
بالبيع وحُكيه ضرورة وأئه يمْتَعٌُ وجوب الشفْعة وا كان فيها رِنْح» أمَا في حِصَّةٍ رب 
الما فما دنا من وجود دَلالة الرّضا بالبیع في جصَته . 

ا لقعا رب زلا ناش انه ق نگ ان - فلو یت فى 
ae‏ ابر N‏ 
صار شريكا للمُضارب» والشّريك مُقَدَمٌ على الجار . 

او وکل بشرا الا المشفوع فها نا شتری لموكله فللشفيع الشَفْعةٌ؛ لان 
الشراءَ لغیره لا یکون فوّق الشُراء ل: لنفیه والشّراءٌ لنفسه لایمْتَمُ وجوب الشْفعة حتّی لو 
اشتری الدَارَ المشفوع فيها ثم حَضَرَ شَفِيمٌ خر كان له أنْ یاخذ الصف بالشُفعة» فالشّراءً 
لغيره لأنْ لا يمْئَعَ الوجوب أولى . 

ولو باع رَبّ الما دارًا لنفیه - والمُضارِبٌ شفیعها - بدار من المضارّبة فان كان في 
یه من هال المُضار بق وفاء من الذار لم تجپ الشفعة ؛ لا الأخد إذ ذا يقح رب الما 
وقد جد منه دلالة الرّضا بذ یوت الملكِ للمُشْتري وأله مْتَعُ وجوب الشفعة ولو لم يكن 
وی وی ای ایضا؛ لان الاخذ بقع نرت المالی» وا 
كان فيها ربح فللمضارب [۳/ ١70‏ ا] أنْ يأخدّها بالسْفعة لنفسه؛ لأ له نصيبًا في ذلك 
ولم يوجذ منه الرّضا بسقوط حقه . 

ولو از شتری اجتبي دا إلى جثب دار المضازبة؛ فان کان في بر العقتارت وفا بان 
فله أن یأغذها بالشئعة للمُضائية وله أن يشل الشفية؛ #الأنهة الأخل له ۱ 
وان لم يكن في یه وفا؛ فإنْ كان في الذار رح فالشفْعة لرَبّ المال المْضارب جميمًا ؛ 
لأنّ الدَارَ مُشْتركة بينهماء > وإِنْ لم يكن فيها ربخ فالشْفعة لب المالٍ خاصّة ؛ لأنَ الدَارَ 
ملكه خاصّة والشفعةٌ من خقوق الملكِ. 

وعلی مذا حو ما إذايل الذاز على أن يسك له الشفیع امن من المشتري» فضَمِنّ 
وهو حاضر حتّى جاز البيع أنه لا شمْعة للشفیم ؛ لا ضَمانَ الثَمَنِ من المُشْتَري دلالة 
الکضا بالشراء ۲۱ وخکیه؛ لان ماع العقد وُرامّه ا فکان دلیل ا 

وكذا لو اشتری المُشْمَّري الدَارَ على أن يَضْمَنَ الشَفِيعٌ الدَرّك عن البائع فضّمِنَ وهو 


. في الخطوط : «بالبیم»‎ )١( 


)سر بان سد )> 
حاضِرٌ حقی جاز البیع [أله] "" لا شفعة للشفیم + لأنه لما ضَمرّ الدرك فقد صار راضتنا 
ا ا و ی 
لوجوب الشْفْعة فتجبٌ لأهل الذْمَةٍ فيما بينهم, ولِلدّمَيّ على المسلم ؛ لآن هذا حق 
مك على المُشكري بمنزلة السرا منه» والكافرٌ والمسلمٌ في ذلك سواء ؛ لأنه من 
موی رای 

وروي عن شُرَيْح آنه قضَى بِالشْفْعةٍ لذِمَيّ على مسلم فكََبَ إلى سَيْد نا عمّرَ رضي الله 
تعالی عنه فأجاژه وکان ذلك بمحشر من ا ا رضي اللهتعالی عنهم كرون 
ذلك إجماعا . 

ولو اشترى ذَمّيّ من ذِمَيٌّ دارًا بخمر أو خئزير وشفیعها مي أو مسلمٌ وجَبَتِ الشفعة 
عند أصحابنا رحمهم الله "۲ . ۱ 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تجبٌ ؛ بناء على أن ذلك ليس بمال عنده أصلاً حتّى لم يكن 
میم بات تلف او بون شرط و تا موقي الال ال 
هو مال مُتَقَومٌ في حقٌّ آهل الذَّمَةِ بمنزلة الخلّ والشاة نا ثم إذا وجبّت السّفْعةٌ - فان كان 
الشفيع ذِمَيًا أخذ الداز بمثل الخمّر وبقيمة الخثزیر ؛ لاد الخمْرَ عندهم من ذواتِ الأمثال 
كالخل» والخْزیر ليس من ذّواتٍ الأمثالٍ بل من ذوات القيم كالشاقء وان كان مسلمًا 
أخذها بقيمة الخفر والخِئزير؛ لا الا لك والمسلم ليس من هل منك الخمر 
والخثزير ومتیتَر عليه الم بلعینتَ بالقيمة؛ كما لو کانالشراء بالعرّض أنه 
يأخذها بقيمة العرض كذا هذا . 

4 ال ودرو والعقل وتان وال نتجب اكتف للمأذون والمُکاتب 

ا والمجائینِ وأمل البفي؛ ؛ لاه حى مبنیْ على الملكِ» 

ا من أهل بت الملكِ لهم إلا أن الخصْمَ فيما يجبُ للضبی أو عليه ولیّه الذي 
یتصرف في ماله من الأب ووَصیّه» والجد لاب ووَصیّه» والقاضي ووّصيّ القاضي. فإذا 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /٤(‏ ۱4۰۵). 


(۳) مذهب الشافعية : إذا اشتری ذمي شقصًا مشفوعا من ذمي بخمر وفیه لمسلم أو ذمي شركة فلا حکم 
بالشفعة ؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد اللك. فملکه قائم . انظر : الوسیط في الذهب (۷۰/4). 





م كتب لشفعظخ___ > وی 
بِيعَتْ دارٌ والصّبيُ شفیغها كان لوَليّه أن يُطالب بالشّفْعةٍ ويأخدَ له؛ لأنّ الأحد بالعُفعة 
بمنزلة الشراء من ولعي امي روا PE‏ ا ا 
القشليم ولا شفعة لبي إذا بَلَْ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهماء و 
محمَّدٍ وزََرَ رحمهما الله لا يصح ت تَسْلِيمُه والصّبيٌّ على شفعیه إذا یم 

وخ قولهما: أن هذا حق تَبَتَ للصَبي [نَظَرًا] ۳ فإِبْطالّه لا یکون نظرّا في حقّه» ومثل 
هذا لا يدخل تحت ولاية الوليٌ کالعفو عن قصاص وجب للصّبيٌ على إنسانٍ والإبراء عن 
كفالَيهِ بنفس أو مال . 

ولابي حنيفة وأبي یرف رحمهما الله ما ذَكَرْنا: لاخ بالشّفْعةٍ بمنزلة الشّراء 
فتسلیمه امیناع من الشراء وللوليّ ولاية الاميناع من الشراء ألا ترق أن مر قال : بعت 
هذا الشيءَ + لفلان الَبي لا یلم لول القبول؛ وهذا لان الولي يتصرف في مال الب 
علی وجه المصضلحت والمصْلّحة قد تکونْ في الشُراء وقد تکونْ في تَرْكه والولی أعلَمُ 
بذلك فیفَوّض إليه . 

وعلی هذا الخلاف إذا سكت الوليئ أو الوصی عن الطَلّب أنه ته يطل [۳/ ۱۷۰ ب] حي 
الشفعة عند أبي حنيفة وأبي یوس رحمهما الله وعندٌ محمد وذُكَرَ رحمهما الله لا یل 
وذكر في توادر ا يوشت - رحمه الله - فيمَن اشترى دارًا وابنئه الصَغیر شفیغها كان له 
أن يأخدّ لابیه الصغير بالشُفعة > فان لم یأخد وَسَّلَمَ لنفیه جاز؛ لا الشراءً لا يُنافي الأخدّ 
ال ؛ لانْ کل واحدٍ منهما تَمَلّكَ بِعِرَضٍ ولهذا لو كان وكيلاً بالشّراء لغيره كان له أن 
اد باشْفعة لنسيه فلان یم الاخدٌ لابيه آولی» وإذا مَلَكَ الأخد مَلَكَ التنلیم؛ لانه 
امتناع عن ۱ الاخذ . 

ولو باع دازا لنفیه واه شفیمها لم يكن له أنْ يأحُدَ بالشْفعة؛ لان الأخد بالشفعة تلك 
والبیع تمليك فيُنافي التَمَلّكَه ولهذا لا يملِكُ الوكيل بالبيع لغیره أن يأخد با مه 
النفسه] ”" وإذا لم ملك الأعد لم يمك النلیع فلم يصح تُسْليمُه توت إلى حين 
بُلوغ الصّبيّ كما إذا لم يكن له ول 





() ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «من». (۳) زيادة من المخطوط . 


وأمّا الوصی إذا اشتری دازا لنفیه والصَبی شَفِيعُها لم يكن له آن يأخذ بالشُفعة للصغير ولو 


سل از + فالص‌غیر على شُفعیه وکذا|ذاباع ؛ لأنّه مك الا بالشراء لنفیه فبالاخلٍ 


بالشْفعة للضغیر رید تمليك ما مَکه من الصَغیر . والوصيٌ لایمك تمليك مال الصغير إلا إذا 
كان فيه تم ظاهرٌ له » وإذا لم يمك الا بالشّفْعة ةلم يكن سُکوثّه عن الطلّب تَسْلِيمًا للشُفْعة 
فبقي حقٌ الصّغيرٍ في الشُفْعةٍ يأخ ذه اب والله سبحانه وتعالى اعلم . 

فضل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقم] 


وأمّا ينان ما پتأکد به حقْ الك دقوي كز فتفول - وباللّه تعالی التزفيق -: ااك 
ويَسْتَقِدُ بالطلب. والكلامُ في الطلب في مواضع : 

- في بیان وقتٍ الطلب . 

- وفي بیان شروطه . 

- وفي بیان کیفیته . 

وقي بیان خحمد. 

اما وقثه: فالطلت نوعان : طلّب موالبة وطلّبُ تقريرء أمّا طلبْ المواثبة فوفته وقت علم 
الشَفيع بالبيع حتّی لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل العلم به به لم بل شفْعَتُه ؛ لأنّه ترك 
الطَلّبٌ قبل وقتٍ الطْلّب فلا يَضْهُ ِضُرُه ثم عله بالبيع قد يَحْصّلَُ بسماعِه بالبيع بنفسه وقد 
يَحْصّل باخبار غیره» لكنْ هل د ل يُشْتَرَطٌ فيه العدّدُ والعدالة؟ اختلف أصحابنا رحمهم الله 
فيه فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : یفرط أحدٌ هذَّيْن إمَّا العدّدُ في المُخبر رجلانٍ أو رجل 
وامرآنان وا العدالٌ» وقال الى یوشف وی لا لش افيه الد ولا العدالاٌ حتّی لو 
ات راا تالخنخه ذلا كان [الميفي ۰۱ او شايفا ا ار غیدات در بان قانعا ار 
صَبیّ ذَكَوًا أو نقی. فسکت ولم يَطْلْبْ على فوْرٍ الخبر على رواية الاصل أو لم یط في 
المجلس على رواية محمَّدٍ بَطْلَتْ شُعَتّه عندهما إذا ظهَرَ کون الخبّرٍ صِدْقَاء ومذا على 
اختلافهم عن عَرْلِ الوكيل وعن جناية ”" العبدٍ وعن عَجْزٍ ۳" المولى على ما نکر في 





(۱) زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : فان 
(۳) في الخطوط : (-حجر ١‏ 








م کشت > DP‏ 


کتاب ب ال و کال 2 عد : العدّة ۳۹ ساقطا ا ر شرعا في المَعامَلات» 


هي عم مب تن و م ألا ری أن حق الشفیع بطل 
لو لم يَطْلْبْ بعد الخبر فأشبه شبة الشهادة ينتير فيه أحدٌ شرطي الشهادورهو ال أو العدالة. 

ولوأ خر المشتري الشفيعَ بنفسه فقال: : قد اشتریثه فلم يَطلْبْ ب شفعتّه وان لم يكن : 
المُشْتّري عَذلا كذا روي عن آبي حنيفة؛ لان المُشْتَريَ ححصم وعَدالة الخصْم ليست 
بشرط في الخصومات وقالوا ذ في المُخَيّرةٍ إذا بلَعَها التَخْييرُ: له لا يُشْتَرَطُ في المخبر 
العدّذ ولا العدالة . 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أن الا خبار عن التخییر لیس في معنی الشهادة؛ ؛ لخلوه 

عن الزام کم فلم یب فيه أحدُ شرطي الشهادق بخلاف الاخبار عن البیع في باب 
الشفْعةٍ على ما بیتا. واللّه سبحانه وتعالی أعلّمُ. 

واناشرطه: فهو أن يكوت على فور العلم بالببع إذا كان قايرًا عليه» حتّى لو عم بیع 
وسكت عن (طلب مع القذرة عليه يل حق الم في رواب الأصل وروي عن محمد 
رحمه الله أنه له على المجلس كخيار لمیر وخیار القبولٍ ما لم 175/61 یشم عن 
لع و ون ري ی ی 
رحمه الله أنْ هذا أ صح الروایتین ۱ 

وَحِهُ هذه الرواية: أن حن الشُّنْعَةٍ مت بت نظرا للشفیع دَفْعَا للصْرَرٍ عنه فبُسْتاجُ إل التَأملٍ 
أن هذه الا هل تلم بم هذا القمَنِ؟ واه هل یتضرژ بجوار هذا الششتري فا 
اا آو لا یتض.ه فیرك؟ وهذا لا يصح بدون العلم بالبيع؟ والحاجة إلى التاملٍ 
شرط المجلس في جاب لمیر والقبول كذا ههنا. 

وخ رواية لاصل: ما رزوی عن رسول الله اة أنّه قال : «الشّفْعةٌ لمَنْ واتبّهاه "۳ وروی 
(۱) في المخطوط : «ساقطة». (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) قال الحافظ ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۲۰۳): : «لم آجده وإنما ذکره عبد الرزاق من قول شریح وکذا 
ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غریب الحديث» | ه. . وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲/ ۲ 6): 


(غریب»» ول أر من ذکره». 
وقال الزيلعي في «نصب الرایة» (۱۷/۶): «غریب» أي لا اصل له . والذي آشار إليه احافظ أنه من 





GD‏ ا 


عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «إنْما الشُّفْعةُ کتشط عقال ان فَيْدَ مکانه نَبَتَ والا ذهَب» / 
)۲( 





وفی بعض الرّوايات : «لما لسع کحل عقال إن ید مكانه لت والا الوم عليه» "“ ولأنّه حق 
ضَعيفٌ متررل لثوته على خلا (۳ القیاس ؛ ذ الأخذٌ بالشُفعة تَمَلْكُ مال معصوم بغیر 
إذن مالکه ؛ لحَرّف ضَرّر یحتمل الوجود والعدّمً فلا يَسْتَقِرُ إلا بالطلب على المواثبة . 

وأمًا الإشْهادُ فليس بشرط لصحَّةٍ الطلّب حتی لو طلّبَ على المواثبة ولم شهد صح 
طللّه فيما بینه وبين اللّه سبحانه وتعالی - جَلَثْ عَظْمَتّه - وإِنّما الاشهاد للإظهارٍ عند 
الخُصومةٍ على تقدیر الاکار ؛ لأنَ من الجائز نامر لا يُصَدَّقُ الشَفيعَ في الطلب أو 
لا يُصَدَّقُ في الفزر ويكونُ القول قوله فيَحْتَاجُ إلى الإظهار بالبيّنةٍ عند القاضي على تقديرٍ 
عَدَم التضدیق؛ لأنه شرط صخ الطلّب . وتظیره : مَنْ أخذ لَقَطةَ رها على صاجبها 
هَلَكَتْ فى یده لا ضَمانَ عليه فیما بینه وبين اللّه بار وتعالی» وإنّما الحاجة إلى الاشهاد 
عند أبي حنيفةً رضي الله عنه لتَوْثِيقٍ الأخذٍ للرّدٌ على تقدير الانکار ؛ الا أنه شرط البراءة 
عن الضّمان حبّى لو صَدَقَه صاحِبُها في ذلك ثم طَلَّبَ منه الضَمانَ ليس له ذلك بالإجماع 
كذا هذا . 

وإذا طَلَبَ على الموائبة ؛ فا كان هناك شُهودٌ آشهدهم وتو الطلب. واه لم يكنْ 
بخضرته مَنْ بشهده فبَعَتَ في طلب شهود لم د شُمُعَتّه لما قلدا أن الاشهاد لاظهار 
الطَّلَب عند الحاجة» لکن يصح الإِشْهادُ على الطلّب على رواية الفْرٍ فبطلّت الشهادة 
على الفور ضَرورةً . وعلی رواية المجلس إذا قال - وهو في المجلس - : اذعوا لي شهودًا 
آشهذهم فجاء الشهود ٩‏ فأشهّدّهم صح وتَوَنَقَ الطْلَبُ؛ لاد المجلس قائمٌ» ولو َخبَر 
قول الامام شریح هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۸۳ برقم )١5407(‏ عن الحسن بن عمارة عن 
رجل» عن شریح من قوله . ۲ 

وسنده ضعیف جدا: احسن بن عمارة متروك وشیخه مجهول› فاحدیث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. 
)۱( لم أقف علیه ‏ وانظر التلخیص اطبیر (۳/ كم ۰6۵۷ ونیل الأوطار (۰/ (AV‏ . 
(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الشفعة» باب طلب الشفعة برقم (۰)۲۵۰۰ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(8/5م١٠).‏ وابن عدي في «الکامل» (/ ۰6۱۷۷ واین حبان في «الجروحین» (۲/ ۰۲۲۲ واخطیب في 
«تاريخ بغداد» (077/5)» والبزار كما في «نصب الرایة» (5/ »)١1/7‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (1/ 
۱) من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص95١)‏ برقم (047): ضعيف جدًا . 
(۳) في المخطوط : «محالفة» . 
(:) في المخطوط : «الشهداء» . 





OTO O ا ا ا ا ل ل و‎ a 


دب هس۱۳ 
ببيع الدارٍ فقال : الحمد للّه قد ادْعَيْتُ شُفْعَتَهاء أو سبحان اللّه قد ادّْعَيْتٌ شُفْعَتَها فهو على 
شفعیه على رواية محمّلٍ؛ لأنّ هذا يُذْكَرُ لافیتاح الكلام ترا به فلا يكون ليل الإعراض 
عن الطلب . 
اوكذا إذا سَلْمَ أو شَمَت العاطِس ؛ لان ذلك ليس بعتل بل على الإعراض ؛ ولهذا لم 
يطل به يار محر وكذلك إذا قال من ابتاعها وبکم بيعَتْ بيعت 1 لذن اسان كد يرسي 
بمُجاوَرةٍ إنسانٍ دونَ غيره وقد لح له الدَارٌ , 2 من دون غيره فكان السُؤال عن حال الجار 
ویدار الم من مُقَدّماتِ الب لا إعراضًا عنه» وهذا كله على رواية اعتبار المجلس» 
فما على رواية اعتيار الفؤْرٍ بطل فته في هذه المواضع لانقطاع الفوْرٍ من غير ضرورة. 
ولو أَخرَ بالبيع وهو في الَلا: فمضی فیها فالشفیع لا یخلو من آن یک و في الفرض 
أو في الواجب أو في السْتة أو ة في التفل المُطْلَقٍ > فان كان ذ في الفرض لا تَبْطْلُ شُفْعَّه؛ لاد 
لطعي ۲ خرا فکان معذوژا في د ا وکذا ذا کان في الواجب؛ لآل الواجب 
مُلْحقٌ بالفرض في حقٌّ العمّل» > وإِنْ كان في السَّنَةِ فکذلك ؛ ؛ لأن هذه السَئنَ الرايية في 
معنى الواجب سَّواءٌ كانتٍ السُنْهُ ركعَتَيْن أو أربعًا كالأربع قبل الظّهْرٍ حتى لو أخبَرّ بعدّما 
على زکفتین نوضل بهما لقت 97 القانی لم تنطل شُفعثه؛ لاتها بمترلة صَلاة واحدة 


واجبه . 

وقال محهذ: إذا بَلَمَّ الشفیع البيعٌ فصَلّى بعد الجمعة أربعًا لم تَبْطلْ شُفعَتّه» وان صَلّی 
أككرٌ من ذلك بطلث شَفْعَتُه ؛ لأ الاربع بتَسلیمة واحدة سنه فصار كالرَّكعَبَيْنِ والرّيادةٌ [؟/ 
7 ب] عليهما ليست بستة 

وذ كر محمّد رحمه الله في المحیرة إذا كانت في صَلاةٍ لتق فزادث على رََعَتَيْنٍ بَطل 
خیازها؛ ان كل شَفْع من التطوّع صَّلاةٌ على حِدوَء والغائبٌُ إذا عم بالشْفعة فهو مشل 
i‏ ا والاشهاد؛ لاه قادِرٌ على الطلب الذي يتأكَدُ به الحقٌّ وعلی الاشهاد 
الذي يتو دَق به الطلب . 

لووك النائب وجل لیذ له بالشُفعة فذلك ل منه ؛ لان في التؤكيل طَلَبًا 
وزیادت وزذا صلَبَ العافت علی او ورا فله جا ذلك من الاجل د المسافة 


. في المخطوط : «قطعه» . (۲) في المخطوط : «الشفیع»‎ )١( 


سس بس 
التي يأتي إلى حیث البائع أو المشتّري أو الذار لا زيادةً علیه ؛ لأن تأجیل هذا القدر 
للضرورة ولا ضرورة للرّیادة . 

أمَا لب التقرير : فشرطه أن يكونٌ على فور الطْلَّب الأول والاشهاد عليه» فإذا ْلَب 
على المواثبة وأشهد على فوّره ذلك شخصّا إلى حیث البائع أو المشتري أو الذار إذا كان 
قادرًا عليه وتَفُصيل الكلام فيه أن المبیع إمّا أنْ يكو في يَّدِ البائع وإما أن يكو في ید 
المُشّري» فإِنْ كان في ی البائع فالشَفِيعٌ بالخيار إِنْ شاء طلَبَ من البائع وان شاء طُلّبَ من 
المُشْتَري وان شاء لب عند الذار . 

اتا "لب من البائع والمُشْتَرِي ؛ فلان کل واحدٍ منهما خَضم البائع بالید 
والمشتري بالملكِ. فكان کل واحدٍ منهما خَضْمًا فصَح الطْلَبُ من کل واحدٍ منهماء واه 
الطلَبْ عند الدَّارٍ؛ فلأنَ الحق مُتَعَلَّقُّ بها فان سَكَتَ عن الطلّب من احد المُتََايعَيْنَ وعند 
الذار مع الشذرة عليه بعلت شُفْعته؛ لائه فرط فى الطلّب وا کان في ید المشتري فا 
شاء طَلَّبَ من المُشْتّري ون شاء عند الدّار ولا يَطْلَّبُ من البائع ؛ لأنّه خرج من أنْ يكونّ 
حَضْمًا لزوال یه ولا مك له فصار بمنزلة الأجتبيٌ» ولو لم يَطْلّبْ من المشتري ولا عند 
الذارٌ وشخص إلى البائع للطلّب منه والاشهاد بطلّث شفعتّه؛ لوجود دلیل الإعراض» 
وفي الحقيقةٍ لوجود ليل الرّضا ولو تعاقد الان والتتتري في غير الي الذي فيه 
و اس واكك ال ی ی ؛ لأ الشّفِيمَ إذا 
كان بجثب الدّار - والعاقدانِ غائبانٍ - تَعَيَنَتِ الدّارُ للطلب [عندها] ۳ والاشهاد فان لم 
لب عندها وشکص الی او ت ی لوجود الاعراض عن الطّب» .هذا ذا 
کان قایرا علی الطلّب من المُشتري | ا ی 
كان بينهما هر موف أو آرض مسبّعةٌ أو غیر ذلك من الموانع ' - لاتَبطل شفعثه بر 
الموائَبَةٍ إلى أن يرول الحائل . 

وما الاشهاد على هذا الطلب فليس بشرط لصحته كما ** لیس بشرط لصحهة طلّب 
الموائبة» وإِنّما هو لتوثیقه ثيه على تقدیر الإنكار كما في الطلّب الاو وکذا تَسْمِيةٌ المبيع 
(۱) في المخطوط : «فأما». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في الخطوط : «الواضع» 
)٤(‏ زاد في الخطوط : «آنه». 








م کاب شا ” aD‏ 
وتخدیده لیس بشرط لصحة الطلب والاشهاد في ظاهر الرّواية ية . وروي عن آبي یوسف أنه 
شرط ؛ ؛ لأنَ الطلبِ لا يصح | الا بعد العلم» والعقار لا يصيرٌ معلومًا الا بالتخدید فلا يصحٌ 
الطلب والاشهاذ بدونه . 

وأمًا بیان كَيّفَيَْةٍ الطلب: فقد فقد اختلف فيه عبارات المشایخ : [زوی] ۱ عن محمل بن 
مارا رحمه الله أنّ الشفيعَ يقول : لت الشّفْعة وأطليُها وأنا طالبّهاه وعن محمّدٍ 
بن سَلَمةَ رضي الله عنه أنّه كان يقول : طلَبْتُ الشفعة فحَسْبُء وعن الفقيه أبي جَعْفَر 
الهندوانيُ رحمه الله أله لا يُراعَى فيه الفا الب بل لو أتى بلفظ يذل على الب أي 
لفظٍ كان يكفي» نحو أن يقول: اذَعَيْتُ عَيْتُ الشفْعة أو سالث الشفعة ونحو ذلك مما یل على 
الطلّب» وهو الصّحيحٌ؛ لأنْ الحاجةً إلى الطلّب ومعنى الطلّب يتأدّى بِكُلٌّ لفظ يدل عليه 
سَواءٌ كان بلفظ الطلّب أو بغیره. 

واما خکم الطلب: فهو استقراز الح » ۰ فالشفیع إذا نی بطلبین صَحیحین اسف ای 
على وجو لا يَبْطلَ بتأخير المُطَالَبةٍ بالأخلٍ بالُفعة اب 2 عق 17 e‏ 
قول آبي حنیفةً وإحدّى [۳/ ۱۷۷ أ] الروایتین عن آبي یوشفت» وفي رواية أغری قال : ذا 
ترك ا کاو إلى القاضي في زان شد فیه علی الا ل 
فيه وقتا . وروي عنه أنه قَدَرّه بما يراه القاضي . 

وال خمد ورف رجا الله : إذا مضی شهرٌ بعد الطلب ”" ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرِ 


و 


بطلث شفَعَتّه » وهو روايةٌ عن أبي یوس أيضًا. 

وخ قول محمد وژقر. أن حقّ الُفْعة ثبّت لدفع الضرر عر عن الشفيع. ولا يجوز دَفْم 
الضْرّرٍ عن الإنسانٍ على وجو يتضَمَّنُ الإضرارَ بغيره» وفي إنقاء هذا الح بعد تأخير 
الخصومة أَبَدَا إِضرارٌ بالمُشتري؛ لأنّه لا يني ولا یفرس عون من لض والقلع فيتضرر 
به فلا بد من التَقَديرٍ برَمانٍ لتلا تور به» فَقَدَرْنا بالشهر؛ لأنه أدنى الاجال فإذا مضی 
شهرٌ ولم لب من غير عُذْرٍ فقد فرط في الطلّب فیطل شُفْعته. 

وَجْهُ قول أبي حنيفة - عليه الرّحمة -: أن الحق للشفيع قد تبت بالطلّبين » والاصل أن 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ما لم». 
(۳) في الخطوط : «الطلبین» . 





© ل بات س 
الحقّ مَتَى تَبَتَ لانسان لایبْطل إلا بإنطال ۲۳ ولم یوجذ؛ لأنّ تأخيرَ المُطالَّبةٍ منه لا یکون 
ْطالا کتأخیر استیفاء القصاص وسائر الديونٍ . 

وقوله: یتضرر المشتري. مَمْنوعٌ فإنّه إذا عَلِمَ أن للشَفيع أنْ یأخدٌ بالسُفعة فالظاهر 
۶ 9 (۲) وم م 8 o^‏ 7 08 0 اك ۰ :”7 س 5 
أن "" يمْتَنِعَ من البناء والغزس خوّفا من التَفض والقلع» فلیْنْ فعَل فهو الذي َضر بنفیه 
فلا یُضاف ذلك إلى الأخذٍ بالشُفْعة؛ ولهذا لم يَبْطْلْ حقٌ الشُّفْعة بمَيْبَةٍ الشّفيع ولا يقال ان 
فيه ضَرَرّا بالمُشْتَرِي بالامتناع من البناء والغزس لما قُلْناء كذا هذا والله أعلم . 

فضل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأمّا بیان ما یبط به حق السْفعة بعد بوه فتقول - وبالله التَوْفيق -: ما يَبْطلُ به حقٌ 
الشّفْعَةٍ بعدَ ثبوته في الأصل نوعانٍ: اختياري واضطراري؛ والاختياريٰ نوعان : صَريح 
وما يَجْري مجری الصّريح لاله 7 ؛ أمّا الاوّل فنحوٌ أن يقول الشَّفيٌ : ال الشُفْعة أو 
انشا ار اد ان مها ار مها وقد لاف اه تالم ا اا این 
اا ماگ کلترا من تین العف من سای رن فلت» وال 
الشفيع بالبيع أ ولم یعلم بعد ا عدا لأنّ هذا إسقاط الحقٌّ صَرِيحًا وصَرِيحٌ 
الاسقاط يَسْتَوي فيه العل والجهل کالطلاق والارا عن الخقوق بخلاف الاسقاط من 
طريتي الّلالة فته لا يُسْقِطْ حقه تمه لا العلمٌُ؛ والفرق يُذْكَرُ بعدَ هذاء ولا يصح لیم 
الشف قبل البيع ؛ أنه قاط الك ۰ و تقاط الس - قي ووخوية زو وه کت 
وجوبه مُحال . 

ولو احبر بالبيع بقدر [من ] ل مت آو من فلا تسا فطهر : لا 
هل د يصح تَسْلِيمُه؟ فالأصل في جس هذه المسائل أنه يُنْظَرُ ان كان لا یختلف غَرَض 
الشفیع في التَسْلِيمٍ صح التَسْليمٌ وبَطلّث شفعته. ون" كان یخی غَرَضْه لم یصخ وهو 
على a‏ [التَنلیم] ( |ذا لم بختلف بین ما اخ به وبین ما بیع به وم 
E‏ ۱۳ 


(۱) فى المخطوط : «بإبطاله». (۲) فى المخطوط : «آنه» . 
(۳) في الطبوع : «ودلالة» ۱ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . فى المخطوط : «للحق»‎ )٤( 
في المخطوط : «ثم ظهر». (۷) في المخطوط : «ولوه.‎ )5( 


(۸) ليست في الخطوط . 








تسلیم نُحَصّلا له فصَحَ» وإذا اختلف عَرَضّه في التَسْلِيمِ لم يقع الق" يم محص 

اور صح الَسْليم . 

وبیان هذا في مسائل: إذا أيه أن الدَارَ بیعت بألف درهم فسلم ثم تين 0 "' أنها بِيعَتْ 
بألمَيْن فلا شفعة له؛ ؛ لان تنلیمّه كان لاستكثاره اللَمَنّ فإذا لم تَضْلُُمْ "له بأئَلٌ 
الم " فباکترهما أولى . ٠‏ فحَصّل غرّضه بالنَسْليم فبطلث شفعثه 

* ولو آغیر لھا بیش باعل ی تھا يقث بخمیان فله الم یووم 

رة لَن لا يذل على التنلیم عند َيه فلم یل رّشه بالتنلیم فبقي فبقي على 

شتی لیدعت هاييشث باط مار که 
ألما أو أكتَرّ فلا شفْعة له وان كانت أمَلْ فهو على شُفْعَتِه عند أصحابنا القّلاثة ئة رضي الله 
عنهم وقال زفرْ رحمه الله : له الشفعة في الوجهیّن جميعًا . 

وخ قول زفز: أن الذرامم والدذنانیر جنسان مُحتلفان حقیقت واعتباژ الحقائق [هو] ° 
الأصل» والغرّضٌ یختلف باختلافٍ الجلس؛ ؛ لأنه قد یر عليه جنس ویر عليه ال 
فلم يقغ التَسْلِيمٌ مُحَضَّلا لغَرَضِه فَيَبْقَى على شُفْعَيِهِ [۳/ ۱۷۷ ب]؛ كما لو آخبر نها بِيعَتْ 
بجلطة فسَلم ثم تیه ین ۳ آنها بیعث بشعیر قیمَتّه مثل قيمة الجلطة. 

ولتا: أن الذراهم والدنانیز في حق لقن کجنس واحدٍ؛ لأنها أنْمانُ الأشياءء وقِيمَتُها 
تَقَوَمُ الاشیاء بها تقويمًا واحدًا أعنى ف انها قرم بوذا وبذاكَ أخرى, وإنّما یختلفان في 
القدرٍ لا غيرٌ فوجَب اعبار قدر قِيمّتِهما في الکثرة والقِلةء كما إذا أخبَّرَ أنّها بِيعَتُ بألف 
درهم أو بمائة ٠‏ دینار ذ تلم ات یا پیت رات بأقل على ما ببّتاء كذا هذا 
بخلافي ما إذا أ خر ها بيعَثْ بحلطق فلع ثم َي أنها یعث بشعبر یمه مئل قيمة الجلطة 

لژ اب وی إذ الجئطة يح كر رس يوي 


الو بوي O ESE‏ بيرق 
سل نعندنعتعلللللللنششنشنشطشطشطسشس کس 3 





)١( ۰"‏ في المخطوط : «علم». () في المخطوط : «تصح)». 
(۲) في المخطوط : «الثمن». () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «علم». () فى المخطوط : «مائة» . 


(۷) في الخطوط : «موزون». 


سب لس )> 
الذراهم والدنانير أو عَدَديٌ مُتقارب فالشفعةٌ قائمة؛ لأ امن الذي وقَعَ به ابيع إذا كان 

براض الابقا بلقتي ا وأنه جنس آخر غيرٌ الجنس الذي بر هو الأ 
فاختلف الغرّض . 

ولو ام أنها بت بالق فل ثم تن ۲ أنها بيعت برض وما لیس من ذوات 
الأمثال؛ فان كانت قيمئه مثل الألفي أو أكثّرَ ري 7 أقَل 
لم بصخ تشليمه لاله لان القفيع مهن ادارب بقيمة العرّض ؛ لأنّه لا مثل له 
وقيمَته دراهم أو دَنانِيرُء فکان الاختلاف راجعًا إلى القدر فأشبه شب الالت والألمَيْن والألف 
وخمتمائة غلى ما مر : 

ولو اله بشراء نصفب الذار فسَلَمَ نَم لین | ته اشتری الجمیع فلّه الشُّفْعةٌ ولو بر 
بشراء الجميع فلع ثم ین ˆ أنه اه شترى الصف فالتسْليم جائرٌ ولا شفعة له هذا هو 
الات الم مور في الفصِلَيْنٍ وقد رُوِيَ الجواب فیهما "على القلب وهو أن 
ا ال ادي في الكل والتَسْلِيمُ في الكل لا يكونٌ 
تسْلیمّا في الصف . 

وخ هذه الرواية: أن تَسْلِيمَ النْصفب لَعَجْزِه عن الثَّمَنْء ومَنْ عَجََرَ عن القلیل كان عن 
الكثير أعجَرٌ جر فأمًا العجْرٌ عن الکثیر لا يذل على العجز عن القلیل . 

َة الرواية المشهورة: ال القْلیم في الصف للاحتراز عن الضرَر وهو ضَرَرُ الشركة 
وهذا لايوجدٌ في الكل فاختلف الغرّضٌ فلم يصح اللي ف فبقيّ على شفمّیه» وإذا(صَحَ 
ل "الكل فقدسَّلّمَ النصف ضرورء؛ لأنّه دال في الكل ء » فصار بتَسْلِيِم الكل مُسَلُم 
للنُصفي ١‏ لان الق ریب فكان لیم يدون العيب تسليمًامع العيب من طريق الأولى. 

تولو] ^ : خر اذ الفشترى رفسل نم تین أنّه عَمْرُو فهو على شُمَعَیه؛ لأن التَسْلِيمَ 


(۱) في المخطوط : «علم». (۲) في المخطوط : الت 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فلا» . 
(6) زيادة من الخطوط . ۱ 

() ليست فى الخطوط . 

(۷) في الخطوط : «سلم» . 

(۸) زيادة من الخطوط . 














م کتاب الشفعة___> GD‏ 


للامن عن الضّرَرِء والامن عن ضَرَرٍ يد لا يَدُلُ على الأمن عن ضَرَرٍ عَمْرو؛ لتَفَاوتٍ ٠١‏ 
الّاس في الجوار . ۱ ۱ 

ولو أ أن المُشتري زید فسَلم ثم ين أله زد رو كان له نيد نصیب عَمْرِو ؛ 
لاله سل نصيبٌ زید لا نصيبٌ عَمْرِو ف فبقي له الشفحة في نصیبه ؛ ولو أخية أن الدّار حف 
ال درهم فلز ثم إن البائع خط عن المُشْئري خمسمانة وقبل المُشتري الحط كان ل 
الشفْعة ؛ ؛ ان الحط يَْتَحِنُ باصل العقد فتَينَ أنّ البيعٌ كان بخمسمائةٍ فصار كما إذا أ 
آنها بیعث بالف فَسَلَمَ ثم تَبيَنَ أنها بِيِعَتْ بخمیمائة ولو لم يقبّلٍ الحط لم تجب الشَفْعة؛ 
[و] "لأ الحط لم يصح إذا لم يقبل فلم يتين آتها بيعت بالق من الب فلم تجب 
الشفعة . 

رار بع الشفيعٌ دار التي ق بها بعد شرا الُشتري هل تبط شفُْ؟ فهذا لا يحل 
ما أن كان البیع بانّاء ولا كان فيه شرط الخيار؛ فان كان بان لا لو : ما أن باع كل 
الدارٍ وإمًا أن باع جزءًا منهاء ٠‏ فان باع كلها بطلث شُفعثه؛ لا سب الحقّ هو جوا 
الملكِء وقد زال سَواء عَلِم بالشراء أو لم يعلم ؛ لا هذا في معنى صَريح الاسقاط؛ ؛ لأنّ 
ابطال سبب الح إِنُطال [الحتع (۳) فيَستّوي فيه العلم والجهّل. فان رَجَعَتٍِ الدَارُ إلى 
ملكه بعیب بقضاء ۽ أو بغيرٍ قضاء أو بخیار رُؤْيةٍ أو بخيارٍ شرط [۳/ ۱۷۷ ب] للمُشْتَرِي 
فليس له أن اد بالشّْعة؛ 0 الق ادال فلا موف ]لا سب جنيو 


وكذلك لو باعها ایغ بيا فادًا وقبَضها لششتري بت شطب شفعته ؛ لزوال سبب الحقٌّ 
وهو جوا الملكٍ. فان تقض البیع فلا شُفعة له توی اون بو بای نش 
الا بسب جدیده وإن باع جزءًا من داره فان باع جزءًا شائعًا منها فله لس با بقي ؛ لان 
مابقي یضلْخ لاستخقاق السُّمْعةٍ ابیداء فاولی أنْ ن یلم للبقاء؛ لان البقاء ند 
الابتداء . 

وان باع جزءًا مُعَيْنَا یا أو حُجْرة فإِنْ كان ذلك لا يلي الدَّارَ التي فیها المع فکذلك ؛ 
7 أن السَبَتَ وهو جوا الملكِ قائ وإ كان يما يلي تلك الدَارَ؛ فان استَغرَقَ خدود الدّار 


(۱) و فى المخطوط : «ولتفاوت» . )۲( زيادة من المخطوط . 
( تفالخ ما ۱ 


. في المخطوط : «إذا»‎ )٤( 


وس بان سا 
التي فیها الشَمَعة بَطلّت الشفْعَةُ؛ لأنّ الجوارَ قد زال وان بقي من حَدّها شي؛ مُلاصِقٌ لما 
بقي من الذار فهو على شُفْعَیه ؛ لما ذَكَرْنا أنّ هذا القدرَ يلح للاستخقاقٍ ابداء فلأنْ 
يصْلُّحٌ لبقاء المُسْتَحقٌّ أولى» وإِنْ كان فيه خيارُ الشرط فان كان الخيارٌ للبائع وهو الشَفِيعٌ 
فهو على شَفْعَتِه ما لم يوجب البِيعٌ ؛ ؛ لا السَبَبَ وهو جوارٌ الملكِ قائمٌ ان خياد البائع 
ینغ زوال المبيع عن ملکه. فان طَلَبَ الشَفْعة في مُدَةِ الخيار كان ذلك منه تفضا للبيع ؛ 
انط اله دلیل استیقاء ء الملكِ في المبيع وذلك إسقاط للخيار وتفض للبیع» ولا 
كان الخیار للمُشْئَري بَطْلَتْ شْعَتّه؛ لانْ الدّارَ خرجث عن ملکه بلا خلافٍ فزال سببٌ 
الح وهو جوارٌ الملكِ . 
۱ وان كان الشّفِيعُ شریکا وجارًا فباع نصيبّه الذي يَشْمَّعُ به كان له أنْ يَطْلْبَ الشفْعة 
الم و ال با ی اکن > رم نوی 
ولهذا استحق به ابتداء فلن يَبْقَى به الاستشقاق آولی . 

ولو صالخ الشتري الشفیع من الق على ما لم اطخ ولم نب یت الیوض 
وبَطَلَ حي الْفعة؛ أمَا بُطْلان الصْلْح فلانیدام ثبوتِ الحقّ في المخل؛ ؛ باق 9" التابت ِ 
للشفيع حقٌ مك وه عبارة عن ولاية لك وأنها معئّى فا؛ تم بالشفیع فلم "يصح 
الاعتیاض عنه فیطل الصّلْحُ ولم يجب العوض . 

وا لا حقّ الشفیم في الشُفعة نلائه بتكب السني» تالضع وان لم بصخ 
فإسقاط حقّ الشْفْعة صَحِيحٌ ؛ لأنّ صحَّيّه لائّقف َف على العِوّض بل هو شي؛ من الأموال لا 
يلح ما عنه فالمحق كر لیزض بالعدّم فصار كاله سَلَمَ بلا وض . 

وعلى هذا إذا قال ارو للمُخَيْرةِ: اختاريني بألفٍ درهم» فقالت : اخترئك 00 
العوّض وبّطل خیازها» وكذلك العتَینْ إذا قال لامرأته Ns‏ 
اشتري 5ے » فقالت: اه بل خیاژهاولم یجب العف . وفي 
الكفالةٍ بالتفس إذا آسقَطها برض روایتان : في رواية لا يجب الیرض وتبّطلْ الكفالةٌ كما 
E‏ رواية لبط الکفالاً. 


تب 
(۲) في المخطوط : «أو». (۳) في المخطوط : «فلا" . 





دب نآ ر( 
وخجه الرواية الأولى: أنه أسقّطً الکفالةً بیرض فالاعتیاض إن لم يصح فالاسقاط 
صَحِيحٌ ؛ لأنّ صحتّه لا نف على العِرّض 

وخ الرواية الأخرى: أنه ما رَضِيَ بالسقوط الا بیرض ولم يَنْيّتِ الیرّض فلا یط . 
وتا بُْلانُ الشُة من طريق الدَلالة فهو أن بوجد من الشفی ما يدل على رضاه بالعقد 
وجك تلمشتری‌وهو توت الملك له ل بضریج ارف 
فیبْطل ۲ بدّلالة الضا ل يي يش ۱ 
غير عذر أو قام عن المجلس أ و تَشاغَلَ عن الطلب بعَمَل آخَرَ على اختلاف الرُوايتينِ لان 
َك الطلّب مع المَذرة عليه دلیل الرّضا بالعقد وخکیه للدخیل . 

وکذا إذا ساوَم الشفیع الدَارَ من المُشْتَري أو سَأله أن بولیه ایاها أو استأجرّها الشْفیغ من 
التُشتري آو آخذها م رارع آو مُعامَلكٌ» وذلك كله مد عليه ال اة لأن ذلك كله دلیل 
الرضا ما المساومهة؛ فلائها طب تمليك بعقد جَدید [وأنه ليل الرضا بملك 
TEA)‏ 

ركذف فو لأنها لكف بمثل ا الاوّل ف زیادة ولا قادو اما 
الأضا بملك ۱۷۸/۳1 ب] الجُتَمَلّكَ ©“ . ۱ ۰ 

وما الاستشجان والاخذ مُعامّلة أو ”” مُرارعة؛ فلاتها تقريرٌ لملكِ المْشتّري فکانت 
یل الرّضا بملكه؛ فرق بين هذا وبين ¿ الفصل الأول حیث شرّط ههنا علمَ الشفيع بالشراء 
لا حقٌّ الشفْعةٍ وهناك لم ي يشترط وإنّما كان كذلك ؛ لأ السّقوط في الفصل الأول 
بضریح الإسقاط والاسقاط تصرف في نفس الح ی توت الحقٌ لا غير کالطلاق 
والعتاتي والإبراء عن اليون» والسقوط مهن بطريتي الدَلالٍ وهي دَلالة الوا لا بالتصَرّف 
في مَحَلّ الحقٌّ بل في مَل خر والتصَرّف في مَحَل آخَرَ لا یضلخ دَلِيلَ الرضا الا بعدَ 
العلم بالبيع ؛ إذ الرّضا بالشّيءِ بدون العلم به مُحالٌ» واللّه عَرّ وجَل أعلّمُ . 

ولو سل الشُطعة في القصف بَطلَثْ شفعته في له اهنا سل في الصف 


. فى المخطوط : «فبطل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : (تمليك» . (8) في المخطوط : «المملك».‎ )۳( 


(5) في الخطوط : «و» 


a‏ د الك 


“f‏ (۱) حه فى ال ف الم 15 فيه ) بصريع الاشعاط. وبَطلَ حقه في النّصفٍ الباقى ؛ 


م 


ر 


لاله لا يمك تفریق الضفقة على المُشكري فبطلّث شفعثه في ال ولوطلتة تمي 
الدّار بِالشّفْعةٍ هل يكونٌ ذلك تَسْليمًا منه للشّمْعةَ في الکل؟ اختلف فيه أبو یوس 
GTO‏ انلكا الكل را 
يكونّ سبق منه طَلَبُ الكل بِالشّفْعَةٍ فلم يُسَلّم له المُشْتَري فقال له حينيذٍ: أعطني نصفّها 

ی امد و 

وجه قول محفدب: أنه لما طُلّبّ الصف بالشفعة ة فقد بل حقه في الصف الآخرٍ؛ لأنْه 
اي ی رها عليه وذا ليل الرْضا فطل حه حقّه فيه فیطل [حقّه] ۳۱" فى الصف 

ی ره 
ا ر ریق ی المُشتّري بخلافب ما ا کان سين منه 
الطْلَبُ في الكل ؛ ات ی نهر سل رم رب 
ذلك أعطني النْصف على أن ادك نك الف البافي تسلیمّاه بخلاف ما إذا قال ابتداءً ؛ 
لأنْ الحقّ لم يتقَرَرٌ بعد 

وخجه قول ابي یونف: أنّ الحق تَبَتَ له في کل الذار والحق إذا تَبَتَ لا يَسْقْطْ الا 
بالاسقاط ولم یوجذ فبقيّ كما كان ان ۲۳ شاء أخذ الكل بالسُْعة ون شاء ترك وجَوابُ 
محمَّدٍ رحمه الله عن هذا أنه وُحِدَ منه الإسقاط في الصف الذي لم يَطَلْبْه ۲۱ من طریق 
الدّلالةٍ على ما بیتّا. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

واقا الضروري؛ فنحوٌ “أن يموت الشّفِيمٌ بعد الطلَبين قبل الأخذٍ بالشفْعة فتبطل شْفْعَتُه 
وهذا عندّنا ۰۴۳ وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا تَبْطلُ ولوارثه حقٌ الأخنٍ ۰۱۱ ولقب المسألة 
(أنَّ خيار) ”'' الشُفْعَةٍ هل يوَرَتُ؟ عندّنا لایور وعنده وَرَتُ» والكلامُ فيه من الجانیین 


. في المخطوط : «بقی» . (۲) في المخطوط : «إليك»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «بعد».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «فلم) . () في المخطوط : (فان . 

(۷) في الخطوط : «یطلب» . 

(۸) فى الخطوط : «فهو) . 

(9) انظر في مذهب الحنفیة: الهداية (5/ ۱4۱۲). 

(۱۰) مذهب الشافعية: أن الشفعة تورث عن الشفیع إذا مات . انظر: الوسیط في الذهب (۰)۹6/4 
الروضة (۵/ ۰۱۰۱۰۱۰۰ مغني الحتاج (۰)۳۰۵/۲ نباية الحتاج (۵/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 

(۱۱) في الخطوط : «إن اختار» . 


وا مهب ی 107 لو اج م0 اه 
۰ 














در نس( 
على نحو الکلام في خيار الشرط» وقد تقدم ذكرّه في کتاب البیع . 
ولا يطل بموت المُشْئَري ولِلشّفيع نید من وارثه لان الشُفْعةَ حن على المُشْتَري ؛ 
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ارف امو ۳ غلية في الم فلا فط يمره کح الرة بالعیب» واللّه سبحانه 
وال 
فضل [في بیان ما یملک به المشفوع] 


وما بيان ما یلك به المشفوعٌ فيه فتقول - وباللّه الا ب : المشفوغ فيه يُمْلّكُ 
مك وهو تسیر الاخذ بالشُفعة فلا ملك للشفيع قبل الأخنٍ بل له حي الأخذٍ والتَمَنّكِ 
قبل الأخذٍ للمشتري ؛ لوجودٍ سبب الملكِ فيه وهو الشّراكُ» فله أن یبن ويَخْرِسٌ وید 
وبقلخ وار ریب له الاجر ویاکل من مار الكرْمٍ ونحو ذلك» وکذاله يبي 
ويَهْتَ] "" ويوصيء وإذا فعَل ینف إلا أن للشفیم أن ينض من ذلك بالأخدٍ بالشفعة؛ لأنّْ 
حقّه سابقٌ على تصَرّف المَشتری ی اللزوم؛ ولو جعل المُشْتّري الذاز مسجدا آو 
مقبرةٌ فیلشفیع أنْ يأَحُذّها بالشفعة ویشقضص 2 ۳ ماصَتم المُشتري. كذا در في الأصل» 
وقال الحسَنٌ بن زياد : بَطلث شفعته . 

وخة قوله: أن المُشْتَريَ تَصَرَفَ في ملك نفسيه فيَنْقُذُ كما لو باع الا أن الببع ونحوه مما 
یحتمل اللمض بعدّ وجوده فد ولم ری وهذه التَصَرّفاتٌ مِمّا لا يحتمل الانیقاض 
کالاعتاق فکان تفاذها لزومَها . 

ولا لح القفیع بالمبیع یِمع من صَيْرِورَتِه مسجدًا؛ لا المسچد ما يكونُ 
خایِصّا للّه تعالی» ون حل العبد به ی خلوصه غ وجَل قنك ف و هما 
وله [۳/ ۱۷۹ أ] یأخذ الدَارَ المَشتراة بالشفعة لوجود السَبّب وهو جوارٌ الملكِ أو 
الشركة في ملك المبیم . 

وعلی هذا یرم اشتری دارا ولها َف بيعت دار إلى جلب هذه ار فطالب 
المُشتري بالشفعة وقضي له بها ثم حَضَرَ الشَفيعٌ يُقُضَى له بالّارالتي بجواره وينضي 





(۱) في المخطوط : «مجبر». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فيمنع» . )٤(‏ في المخطوط : «وينتقص» . 


المضاء 4 في القنيةللمُشتري. أمَا للشفيع فظاهرٌ وأمَا للمْشتري ؛ فلا الجوارَ كان ابا له ۶ 
وقث البیع والقضاء ء بالشُفعة إلا أنه بَطَلَ بعد ذلك باخذ الشفيع لندار بالْفْعة ومذ ' 
يوجبُ بُطَلانَ القضاء و[ ۳ لاثه لا ینآ چوار ‏ الملكِ لم يكن ثابًا كمَنٍ اشتری 
دارًا ولها شيع فضي له بالشفعة ‏ ثم باع داره التي بها يَشْمَمُ أنّه لا يَبْطْل القضاء ه [له] ” 
بالشفعة لما قُلْناء کذا هذا. 

ولو كان الشّفِيعٌ جارًا للدَارَيْنِ فالمسألةٌ بحالها فیقضّی له بكلّ الدّار الأولى وبالصفب 
من الثّانِية؛ لاه جارٌ حاص للذارٍ الأولى فيختص بشفعتها وهو مع المُشْتّري جارانٍ للدّار 
القانية فيشتركانٍ في شُفْعَتِهاء وشراء المُشْتَري لا یْطل حقّه في الشْفعة ولائه لا يُنافيه بل 
یقرّرّه على ما بیتّا فيما تدم . 

رو عن آبي يوسّفَ رحمه الله فيمّن اشتری نصف دار ثم اشتری رجل آخَرُ نصمّها 
الآَحَرَ نخاصَمّه المُشْتَرِي الأول فيُقْضَى له بالشُفْعة بالشرکة تم خاصّمّه الجار في 
لشْْعتین جميعًا أن الجار أحق بشُفعة الصف الأول ولا حقّ له في الصف الثاني لأنّه جار 
للنّصن الأول فيأخذه بالجوارٍ والمشتري شريك عند بيع الصف القاني بوت الملكِ له 

في النُصف الأول بسبب الشّراء» وثُبوتُ الحقّ للشفیع في الصف الأوَلٍ لا يمْتعُ توت 
الملكِ للمُشَْري فيه فكان شریکا عند بيع الصف القاني» والشَرِيكُ مُقَدَمٌ على الجارٍ . 

وكذلك لو اشترى نصمّها ثم اشترى نصفها الآخَرَ رجل آخر فلم يُخْاصِمْه فيه حتی أخذ 
الجارٌ الصف الأوَّلَ فالجارٌ آحق بالنّصِفٍ الثاني ؛ لأنْ الملك - وإِنْ تَبَتَ للمُشْتَرِي الاوّل 
في النّصفٍ الأول لکثه قد بل بأخذٍ الجار بالشفعة فبطل حقّه في السّفْعةَ . 

ولو ورت رجل دارًا فبِيعَتُ دار الأول بجثیها فأخذها بِالشّفْعةٍ م بیعث دار إلى جَنْب 
القانية فأخذها بالشُفعة ثم استّحِقَّتِ الذَارٌ الموروثةٌ وطلب المُسْبَحِقُ الشّفْعةَ فان المُسْتَحِقَ 
یاغذ الدّارَ الثانية» والوارث أحقٌ بِالثَالِئةِ؛ ان بالاستخقاق الا 


الوازث (کانت ملك المستهق) و آله أخل القانية بغیر خی اد تب وه پم 
فکانت الشفعة فى الثّانيةِ للمُسْتَحِقٌ ای امن + الملك كان ثا 


. زيادة من المخطوط . 00 «حق أثر»‎ )١( 











كتاب الشفعة وہل 


للوارثِ عند بيع القالشة» فكان السَّبَّبُ - وهو جوارٌ الملكِ - ثابئًا له عنده ثم بَطْلَ 
الاستخقاق 7" وبْطلانُ الملكِ لا یوجب تطلان ا وليس للشفيع أن ينمض قشم 
المُشْتَري حتّى لو اشتری نصف دار من رجل مُشاعًا وقاسَم المُشْتري البائع تم حضر 
الشفيع فالقشمة ماضية ليس للشفیع أن يَنْقُضَها لیأخذ نصفها مُشاعَا سواء كانت قِسْمَتُه 
بقضاء أو بغیر قضاء ؛ ان القشمة من تمام القبْض ولهذا لم نصح هبه المُشاع فیما یحتمل 
القِسْمَة ؛ ؛ لا القنض شرط صحة الهبق والقبْضٌ على التمام لا یتح مع الشیاع . 

ی اوس تماق بلقني ۷ سای تن لفقي با قار فر :دارا 
وقَبَضَها ثم حَضرٌ الشفیم وآراة أن يده ينض قَبضه لیأخذها من البائع لم يمك ذلك» وإذا لم 
مر وود اله و ا + بخلاف ما إذا كانتِ 
الداز مشر بين این باع آحذهما نصيبّه من رجل فقاسَم المُشْتّري الشريك الذي لم یم 
و ۳ القِسْمة ؛ لأن القِسْمةَ هناك لیسث من جملة القبُض ؛ لأنها 

)کم ما ل از" البيعٌ الازل كما أوجَب الملك أو جَبَ القِسْمةَ في 
الماع والبيعٌ لول لم يقغ مع هذا لمشتري الذي قاس م فلم تكن هذه القِسْمةٌ بكم 
العقد بل بخکم الملكِ» والتصَرّف بخکم الملكِ يمك الشَفيعُ نَقْضّه كالبيع [۳/ ۱۷۹ ب] 
والهبة . 

ولِلشفيع أن یاخد الصف الذي اصاب المُشْتَري بالشفعة سوا وفع نصيبُ المُشتري 
من جاب القفیع أو من جاب آخَرَ؛ٍ لا الُفعة وجَبّتْ له في الصف المُشْتَرَى 
والتصف الذي آصاب المُشْتَري هو المُشْتَرَى ؛ لأنّ القسمهٌ إفراز . 

تر میتی بحي کیت ون الى الات ۱23۱ 
الاولی * ثم طلب الشفیم فان د قضّى القاضي بالشُفمة الأخيرة - جعل نصف البائع بين 
الشفيع وبين المُشْتَري وقضّى بالشْفعة الأولى - وهي نصف المُشْتَري - للشفيع ؛ ؛ لان 
الشفیع مع المشتري جارانٍ لنصف البائع» والشفیع جارٌ خاص لنصفب الْمُشْتَّري . 

ولو با نقضی للقفیع ا الاولی قضی له بالاخیرة آیشا؛ لائه لا قضّی له 





(۱) في المخطوط : «بالاستحقاق». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في الخطوط : «لان» . ۱ 


بالشَفْعة الاولی بَطَلَ حقٌ جوار المُشْتري فلم يَبْقَ له حى الأخذٍ بالشفعةء وللشفیع آن یرد 
المشفوع فيه بخیار الرژية والعيب و مُشْتَري حقٌ الحبس لاستیفاء من + لأنّ الملك فيه 
ما كان یب بِالتَمَلّكِ بِبَدَلِ كان الأخد بِالشّفْعَةٍ شراء فيُراعَى فيه أخكامٌ البيع والشرای 
والله سبحانه وتعالى اعلم . 
فضل [في طريق التملک بالشفعة| 

وأما بیان طريتي ال بالشُطعة وباد كفي لك بِالشفعةٍ يكونٌ بأحدٍ طریقین : | ۳ 
بتسلیم المُشتري وإمّا بقضاء ء القاضي ؛ أما التَمَلّكُ بالتشلیم بالبيع فظاهر؛. لأنّ الأخذ 
تنليمالمشتري برضاه یل القفیغ وهو امن بر الشراءء والشراء نك 

وأمّا بقضاء القاضيء فالکلامٌ فيه في ثلاثة مواضعٌ في بیان كيْفيّةٍ التَمَلّكِ بالقضاء 
بِالشّفْعَةٍ وفي بیان شرط جواز القضاء بالشُفعة » وفي بیان وقتٍ القضاء بالشفعة . 

آما الأؤل: فالمبیع لا يَخلو نا أن يكونَ في ید البائع وما أن يكو في ید المشتري فان 
ای زا در an‏ الله أن ۳ ا تقض البیم الذي 


لا 


واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : ابيع لا تقض بل حول الصَفْقةٌ إلى الشفيع . 

وقال بعضهم: تقض البيع الذي ججرَى بين البائع والمُشتري ولقود للشفيع بيع یع آخر كأنّه 
کان من البالع [یجابان حذهما مع المشتري والاخز مع الشفیع» > فإذا قضى القاضي 
بالشُفعة فقد بل الشَفیغ الایجاب الذي أضيفَ ضیف إليه وانتقض ما RN AE EN‏ 
قبل المُشْتَري الایجاب المضاف إليه أو لم يقبل . 

وَجَْهُ قول مَنْ قال بِالتَحَوّلٍ لا بالانیقاضص : أن البيعَ لو انققض لمعدر الاخذ بالشفعة؛ 
لأنه من شرائط وجوب الشفعة فإذا انتقض لم يجب فتَعَذّرَ الاخذ . 

وقول مز قال آنه ف نص متت والمعقول والاخکاء ؛ اا الاوّل فقد در 
محمّدٌ رحمه الله وقال انتقض البیع فیما بين البائع والمُشتري» وهذا نص في الباب . 














دک نس 

وأا المعقول فمن وجهین: 

احدهما: أن القاضيّ إذا قضّی بالشْفعة قبل القِيْض فقد عَجَرَ المُشْتّري عن قَبْضٍ المبیم ؛ 
والعجزٌ عن قَبْضٍ المبيع يوجبٌُ بطلانٌ البیع لخَلوٌه عن الفائدة؛ كما إذا مك المبيعٌ قبل 

واثني أن الملك قبل الا بالشفْمة الُشتري لوجوو ار الم في حقه علی ما يق 

فیما تَقَدَمَ ولو (تَحَوَلِ الملك) ۲ إلى الشفیع لم لب الملك للمُشْتَري . 

وا الاخکاغ: فان للشفيع أن یرد الدارَ على مَنْ أخذها منه بخیار الرَوية وإذا رَد عليه لا 
يَعودُ شراء المُشتري ولو تَحَوَلَتٍ الصَفْقةٌ إلى القفیم لّعاد شراء المُشْتَري؛ لان التَحَوُلَ 
كان لضّرورةٍ مُراعاة حقٌ الشفيع ولا رد فقد زالّتِ الضرورة فيَنْبَغي أن يَعودٌ الشراء 
ولآتها لو تَحَوَلَتْ إليه لصار اي وكيا للشّفيع ؛ لأنَ عقده يقعٌ له» ولو كان كذلك 
لمات للشفيع حبار رز إذا كان المُشْتَرِي رَآها قبل ذلك ورّضی بها ؛ ؛ لأنّ خيارَ الرُؤيةٍ 
ينْطْل برژية الوکیل ورضاه . ۱ 

وكذلك لو كان الشَراء بكم مُوَجَلٍ فاراد الشفیع ن یاشّها للحال یا بكمَنِ حاله 
ولو ۳ نب اليو و وس بر ا شتراها على أن البائع 
ريءُ من كل عَّب بها عند البيع ثم م آخذها الشفيع فوجد بها عَیبّا فله أنْ يردها على مَنْ 
آخذها منه . 

ولو تَحَوَلَثْ تلك الصَفْقةٌ إلى الشفی لما تَبَتَ له حو رد كما لم يَف بت للمشتري» 
فد هذه المسائل على آن شراء المُشْكّري يُنْتَقض ویأغذها الشّفيمٌ ؛ بشراء مُبْتَدَإٍ بعد 
إيجاب ب فكد ضاف إليه» وقد خرج الجوابٌ عن قولهم أن لبي لو ققض لاخ 
بالشفْعة؛ ؛ لاه لا یذ (بذلك العقد) ‏ لانتقاضه بل بعقدٍ مب مُقَدرٍ ” " بين البائع وبين 
الشفیع على ما بیئا وسبق تقریره واللّه سبحانه وتعالی أعلّم . ۱ 

وان كان المبيعٌ في يَدِ المشتري (آخذه منه دقع للَمَنَ إلى المُشْئَري) (* والبیم 
- (۱) في الخطرط: «تحولت تلك الصفقة». 


(۲) فى المخطوط : «بتلك الصفقة» . (۳) في المخطوط : «مقدر». 
(4) في الخطوط : «أخذ منه ودفع الثمن إليه» . 
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الاو صَحِيحٌ ؛ لا التَمَلّكَ وقَمَ (على المُشتّري) ۱ فیِجعَل كأنّه اشتری ” منه تاذ 
آخذ الدَارَ من ید البائع یذ النَمَنَ إلى البائع وکانت الحُهْدةٌ عليه ويَسْتَرِدْ المشتّري التَمَنَ 
من البائع إن كان قد تَقَدَء و أخذها من ی المُشْمَري دقع القَمَنَ إلى المُشتّري وكانتٍ 
العُهْدةُ عليه ؛ لأنّ العْهْدةَ هي حق الرجوع بالَمّن عند الاستخقاق» فیکون على مَنْ قَبَض 
الكمن . 
وژوي عن أبي يوسّف رحمه الله: أن المُشْتَريَ إذا كان تقَد القَمَنَ ولم یقبض الدَارَ 
حتی فضي للشفيع بمحضّر منهما - أن الشَفيعَ یأغذ الا من البائع وی امن للمُشْمَري 
حيو اميه بعادي ب سياد ويه ۳۳ 
نع ؛ لأنّه إذا كان تقد الم للبائع فالملك ”" لا ب يقعُ على البائع أصلا ؛ ؛ لأنّه لا ملك له 

بابد اموي رب سس ا 
علیه» واذا تناك للد فبائم حن الحس] 511 ولا مک الشفیع من تفن دار إلا دافم 
الثّمَنِ إلى البائع فکانتِ العهْدةٌ على البائع > وَأمَا شرط جَّواز القضاء ل فحضرة 
المقضی عليه ؛ لأنْ القضاء على الغائب لا يجورٌ. 

وجملة الكلام فيه: أنَ المبيعَ إمّا آن یکون في ید البائع وا أن يكون في ید المُشْتَري ؛ 
فان كان في ی البائع فلا بد من خضرة البائع والمُشْتّري جميعًا ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما 
حَضْمٌ ؛ آما البائعٌ فبالید وأمًا المشتّري فبالملك فکان كَل واحدٍ منهما مقضيًا عليه فیط 
حَضرتهما لتلا یکون قضاءٌ على الغائب من غير أن یکون عنه حَضُمٌّ حاضِرٌ . 

وأمًا إِنْ كان في ید المُشْتَري فحَضرة البائع لیسث بشرط ویکتفی بحخضرة المُشْتّري؛ 
لأنّ البائع حرج من أنْ يكونّ خَصْمًا لزوالٍ ملكه ويّدِه عن المبيع فصار کالاجتبی» وكذا 
حَضْرةٌ الشفیم أو وکیله شرط جَواز القضاء له بالشفعة؛ الأ لمجا على الغائب كياللا 
یجوژ فالقضاء للغائب لا یجوز أيضّاء ثم القاضي إذا قضّى بالشُفعة یب الملك للشفيع 
ولا ی بوت الملكِ له على التنلیم؛ لأ المللت للشفيع يع بالتملك (* بمنزلة 
الشرای والشراء الصَحیح یوج الملك بنفیه . 

)١(‏ فى المخطوط : «للمشتري» . (۲) فى المخطوط : «اشتراه». 


(۳) في المخطوط : «فالتملك». (4) ليست في المخطوط . 
(۵) زاد فى الخطوط : «بالتملك» . 
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< سس ہہ و7 
وَأمَا وقت القضاء ء بالْفعة : فوقثه وقثْ المُنارَّعةٍ في الشفعة والمُطالَبةٍ بها؛ فإذا طالَبّه 
ص د و ويد اع اي ولا؛ في ظاهر الروایقف 
فتري أنْ يَحْبِسَ الا حتّى يَسْتَوْفيَ القَمَنَ من الشفیع وكذا الورئة ؛ 0 
EE‏ من المُشَْري وللبائع حق حَبْس المبیع لاستيفاء ءِ اللَمَن فإنْ بی 
مرو را اا اب ا 
اوسا 
مد امن أ جله یوما أو يومَيْنٍ أو ثلاثة يام ؛ لاته [قد] ۳ لا یمک التفد للحال فیختاج 
إلى مو يتمَكنُ فیها من لتق مُهل ولايَحْبسُه؛ لا الح جَزاء الم بالمطل ولم 
لي مطل ؛ فان مضی الاجَل ولم یذ حَبَسّه. 
وقال محمذ رحمه الله: ليس يَنْبَغي للقاضي أنْ يقضيّ بِالشُفْعةٍ حبّى يُحْضِرٌَ الشّفِيعٌ 
المال؛ فإِنْ طلت أجَلاً أجَله يومًا ر بر رم ولم يقضي له بش فان 
قضَى بالشْفعة ثم أب بَى الشفیع أن د وهذا عندي لیس باختلافی على الحقيقة 
وللقاضي أن یقضي بالشْفعة قبل إحضار القَمَن بلا خلافٍ؛ لأنَ لفظ محمّد 
بد اناد ےک ی ی اي يز الفا 
الال لا يدل على اند لس أن يقضي بل هو إشارةٌ إلى نوع احتباط واختیاز 
الأولى» (لا تُسْتعمل لفظة) ”" «لا يثبغي» الا في مثله؛ ولهذا لو قضّى جاز وتَمَدَ 
تضاژّه» نص عليه محمّدٌ؛ وليس ذلك لکونه مَحَلَْ الاجتهاد (لأن قضاء القاضي) ”*) 
بمذهب المُخْالِفِ في المّجْتَهَداتٍ رما يَنْفُذْ بشريطة ۴ اعتِقَادٍ إصابَتِه فيه وإفضاء 
اجتهاده إليه» وقد e‏ في التفاذ من غير هذا الشرط فدل أنه لا خلاف في 
المسألة على التتخقيق» * ثم ان یت الخلاف . 


و + لأس ال يق لي شالع مد ايع ا 





(۱) في المخطوط : «أحضر» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في الخطوط : «لا یستعمل لفظ» . 
(5) في المطبوع : «ولانْ القضاء» . (۵) في المخطوط : «بشرط) . 


CD 
الإنسانٍ بإضرار غيره مكناقض فلا يقْضَى قبل الاحضار (ولكن : تو له و‎ 
. ِنْ طلب التأجیل تمكيئًا له من ن لقا امن‎ 

وجه ظاهر الروایة: آذ القفیع یصیر مُتَمَلكا المشفوع فيه بمفتضی القضاء الى 
کان ۲۱ اشتّراه منه والتملك بالشراء یف على إحضار الثَمَنِ كما في الشّراءِ المُبتَدا. 

وقال محفذ رحمه الله: لو ضرّ رَبَ له القاضي اجّلا فقال له إِنْ لم تأت بالتمّن إلى وقت 
كذا فلا شفُعة لك فلم یب به بعلت شَفْعته. 

وكذا إذا قال الشفيغ: إِنْ لم أَعْطِكٌ للم إلى وقتٍ كذا فأنا بَريءٌ من السّمْعةٍ؛ لأنّ هذا 
تَعلِيقُ إسقاط حى الشفْعةٍ بالشرط والإسقاطاتٌ ممّا يحتمل التَعلِيقٌ بالشرط کالطلاق 
والعتاق ونحو ذلك . 

فضل [في بیان شرط التملك] 
وأمّا بيان شرط التَمَلْكِ فاللَماك بالشفعة له شرطان: 
احذهما: رضا 0 أ قضاء چ ا لخر ا ات إل 


يتملك ؛ اي ال یی 

وعلی هذا يځ اج ما ذاآراة الشفيع أن یذ بعض المُشْتَرَى بالشفعة دون بعضه أنه 
هل يملِك ذلك؟ فجملة الكلام فيه أن المشتَری لا یخلو اما أن يكونٌ بعضه مُمْتَارًا عن 
البعض وإما أنْ لا يكونَ؛ فإِنْ لم يكن بأنِ اشترى دارّا واحدة فارادة الشفیع أنْ يأخدّ 
بعضّها بالْمْعةٍ دونَ البعض أو یا الجانِبَ الذي يّلي الدَارَ دون الباقي ليس له ذلك بلا 
خلافٍ بين أصحابناء ولكن ٩‏ یاخذٌ الكلّ أو يَدَعٌ؛ لأنّه لو أخذ البعض دود البعض 





(۱) في المخطوط : «ولكنه يؤجل» . (۲) في المخطوط : «كأنه» . 
(۳) ليست في المخطوط . 
() في | لمخطوط : «ولكنه) . 
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نرق ۳ الصَفْقةٌ على المُشْتَري؛ لا الملك له في كَل الار نَبَتَ بقول واحدٍ فكان 
اخ البعض تفريقًا فلا يملكه الشّفِيعٌ ؛ وسَواء اشتری واحدٌ من واحدٍ أو واحدٌ من اين 
أو اکقن حتّى لو آراة الشفیم أن يأخدّ نصيبَ أحدٍ البائعیّن ۳ ليس له [ذلك] (۳؛ لما 
قلنا. سَواءٌ كان المشتّري قَبَض أ و لم يقبض في ظاهر الرّواية عن أصحابناء وروي عنهم 
ان للشفيع أنْ یاغذ نصيبَ احد البائ تین قبل القَبْض ولیس له أن یأخذ من المُشتّري 
نصيب آحدهما بعد القبض . 

وجه هنهالراية. لت قبل لقنض لا ین معنى التفريتي؛ لا التَمَلّكَ يق على 
البائع وقد خرج نصیبّه عن ملكه فلا يَلْرَمُه ضرَر التَريقٍ ؛ وهو ضرَرٌ الشركة» بخلاف ما 
بعد القَبْض ؛ لا لك بعد القبْض یقمٌ على المُشتّري ألا تری أن العهدة عليه ولي 
توق ملکه» والصَّحِيحُ جَوابُ ب [ظاهر] ”*' الرُوايةٍ لأ الملك قبل القبْض للمُشتّري بِصَفْقةٍ 
واحدة؛ فبملك ۲۳ نصيب أحدٍ ر البائعيْن تَفْريقَ ملكه» له ضر الشركة . 

ولو اه شتری رجلان من رجل دازا ا للقي ا يد نصیبٍ أحدٍ المشتریین ن في قولهم 
Nz‏ لش مه عصا ر مُتَمرّقةَ وقت وجودها؛ اذ 
الملك في نصیب كَل واحدٍ منهما تَبَتَ بقوله : فلم تَتَحِدٍ الَفقهٌ فلا يقح الاخذ تفر ؛ 
لخصول التّفریق ”" قبله» وسواء كان بعد القِبُض أو قبله في ظاهر الرّواية . 

وزويء آنه ليس للشّفيع أنْ یاخذ قبل القبض إلا الكل وبعدَ القبض له أنْ اد نصيبَ 
أحدٍ المشترییّن . 

و نَ أخذ البعض قبل ۱۸۱/۳1 ] القبْض يضمن تَمريق | ليد على 
البائم» والعَلكٌ قبل القبْضٍ لا يتضَمَنْ التفریق ؛ لان ال يقعُ على البائع وأنه لا 
يحون ی | ن أحد المُشْتَريَيْنِ لو اراد یقبض حصَتّه دون صاجبه لیس له 
ذلك . 

وج ظاهر الرواية: ما ذَكَرْنا أن الصَفقة حَصَلث مُتَفَرّقة من الابیداء فلا یکون أخذ 





. في المخطوط : «لتفرق». (۲) في المخطوط : «الباقیین»‎ )۱( ٠ 


(۳) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 
(۵) في المخطوط : «فيملك» . ۱ 
)1( في المخطوط : (التفرق) . 


البعض تفریقا لخصول التفريتي قبل الأخذٍ وقوله فيه تفر الي - وهو القبْضٌ - مَنو 
شايع یلك بيت آحد المْطتریتن الْفمة ولکنه لا 31 الید حتّی لو ا 
ليس له أن یقبض أحد التّصِمَّيْنِ ما لم یم الاخر کی لا يتفَرٌ ق القيْض» وسوا سَمَى لكل 
نصفب هتا على جدة أو سَمّی للجملة ۰۲ تما واجدا:فالعيرة اتاد الصَفقة تكد ذال 
لانّحادٍ الم وتَعَدُوِهِ ”"" [لاتحاد الثمن] 7" ؛ لأنّ المانِمَ من التفريتق هو الضَّرَّرُء والضرر 
یا عن انّحادٍ الصَفْقَةٍ لا عن اتحاد القَمَنْء وسَواءٌ كان المُشْئري عاقِدًا لنفيه أو لغيره ه في 
الفصلین جميعًا حتّى لو وكّلَ رجلانٍ جميعًا رجلا واحدا بالشراء فاشتری الوکیل من 
رجِلَيْنٍ فجاء الشّفِيعٌ ليس له أن یأخذ نصيبّ أحد البائعیّن بِالشُفْعةٍ وکا وجل وا 
رجلین فاشتریا من واحدٍ فللشفیم أنْ یأخذ ما اذ اا ی با ای یت 
عشرة اشتروا *؟ لرجل واحدٍ فللشفیع أن اد من واحدٍ أو [من] * این أو ا 

هال محغذ رحمه الله: وإنّما أنظرٌ في هذا إلى الُشتري ولا آنظر إلى لو 
نظر صحیحخ لا الا بالشفعة من خُقوق البيع وها راجعة إلى الوکیل فکانت ابر 
لائحاد الوکیل وَعَدٍه دون الموكل» واللّه سبحانه وتعالی أعلَّمُ . 

ون كان المُشْتَرَى بعضه مُمْتارًا عن البعض بان اشتری دارَيْنٍ صَفْقَةٌ واحدة فأراد الشفیع 
نبا (حداهما دون الأخرى فإِنْ كان شَفِيعًا لهما جميعًا فليس له ذلك ولک ۷ 
یأغذهما جميعًا أو يَدَعُهماء وهذا قول أصحابنا القلاثةٍ رضي الله تعالى عنهم وقال زو 
رحمه الله : له أنْ يأخذّ إحداهما بحِصَّتِها من الثَّمَن. 

وخه قوله: أن المايِعَ من خر البعض دود البعض هو زوم ضر الشركة ولم یوجذ ههنا 
لانفصالٍ کل واحدة من الدَارَيْن عن الأخرى . 

(ولنا): أن الصَّفْقةَ وفَعث مُجْتَمِعَةَ لا المُشْتَريَ مَلَكَ الدَارَيْنَ بقَبولٍ واحدٍ فلا يمك 
الشَفيع تفریقها كما في الدَارٍ الواحدق وقوله : «ليس فيه ضَرَرُ الشركة؛ مُسَلَمٌ ۲ لكنْ فيه 





. في المخطوط : «للكل» . ۱ (۲) في المخطوط : «وتعددها»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . ۱ () في المخطوط : «فاشتروا».‎ )۳( 
. ليست فى المخطوط . (7) ليست في المخطوط‎ )۵( 


(۷) في المخطوط : «ولکنه». (۸) في المخطوط : «لهم». 
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ما يُشْتَرَى مع الجيّدٍ فیتضرَر به وسَّواءٌ كانتٍ الذاران مُتلاصقتَین يْنِ أو متَفرَقَتيْن في مضر واحدٍ 
ار ی فهو على الاختلافي لما نا من المعنى في الجانین. فا كان ايع َي 
لاحداهما دود الأخرى ووَقَمَ البیغ صَفْقَةٌ واحدةٌ فهل له آذ ید الكل بِالشّفْعة؟ زو 0 
عن أبي حنيفة أنه ليس له أنْ یأخذ إلا التي تجاوزه بالحِصّة . 

وكذا روي عن محمّدٍ في الدَارَيْنِ المَتَلاصِقَيّْن إذا كان الشفیع جارًا لإحداهما أنه ليس 
له الشفْعةٌ إلا فيما يليه » وكذا قال محمّدٌ في الأقرحة الملاصقة؛ وواحدٌ منها يلي أرض 
إنسان وليس : بين الأقرحة طريقٌ ولا نَهْرٌ نما هي مُنْساةً أله لا شفعة له الا في القراح الذي 
يليه خاصّة . 

وكذلك [قال] ۳۲ فى في القرية إذا بيعت بدورها وأراضيها أن لكل شفیع اذ ياد فرع 
الذي يليه خاضّةٌ؛ ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أن للشفيع نی الكل 
في ذلك كله بالُفعة . 

قال الكزخي؛ روايةٌ الحسّن تذل على أن قول أبي حنيفةَ كان مثلّ قول محمَّدٍ رحمه الله 
لوعن ذلك فجَعه کالذار الواحدة. 

وخه الرواية الأولى: أن سبب ثبوتِ الحقٌّ - وهو الجوار - وجد في أحدهما وهو ما یلیه 
فلا يملِك الا اخدّ [۳/ ۱۸۱ ب] أحدهماء والصَفْقةٌ yy‏ توا 
أضیّث إلى شيئَيْن ن أحذهما نبت فيه حى الشفْعَةٍ والآخَرُ لم يبت فيه [حقٌ السّفْعة] © فله 
ااا ت فيه الح ؛ كما إذا "2 اشترى عَقَارًا أو مقرلا صَذْقَةٌ واحدةً أنه با شا 
العقاز خاصّة» كذا هذا. 


وه الرؤاية الأخرى: أن سببٌ الوجوب - وإنْ وُجِدَ فيما يليه دونَ الباقى لكنْ لا سبیل 





() في المخطوط : «إحداهما». () في المخطوط : «وروي». 
4ر4 زيادة من الخطوط . 

. فى المخطوط : «ولکن»‎ )٤( 

(9) مت فى المخطوط. 

() في الخطوط : «لو؛. 


> يلح بات لصا > 

|| )۱( ۲( نقة فیاأ مایلیه 
إلى اخذه [واحدة] ٠ ٠‏ خاص ضَّة بدونٍ الباقي لما فيه من تفریق الصَفقة ل 
قضيّةٌ للسَبَب ويأخذ الباق ضرورة التَحَوّزٍ عن تفریق الصَمْمَة . 


فصل [في بيان ما يتملك به] 


وأمًا بيان ما يُتَمَلَكُ به فتقول وبالله التؤفيق: ثَمَنْ الخشتری لا يَخْلو: 

ما أن يكونّ ممّا له مثل كالمكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتَقَاربةٍ . 

وإمّا أ يكونّ ممّا لا مثل له کالمذروعاتِ والمعدوداتِ المُتَمَاوتةٍ كالتّوب والعبد ونحو 
ذلك ؛ فا كان ما له مثلٌ فالشّفيمٌ يأحُدُ بمثله ؛ لان فيه تَْقَيقَ معنى الا خر بالشفعة اد هو 
تمليكٌ بمثل ما تَمَلَكَ به المُشْتَري»ء وَإِنْ كان ما لا مثلّ له یأخذ بقيمّتِه عند عامَةٍ 
العلماء "19 وقال أهل المدينة ا بقيمة ا ى 

وخ قولهم: أن المصیر إلى قيمة المبيع عند نع يجاب المُسَمّى [من اللَمن] "** هو 
الاصل في الشريعة كما في البیع الفَاسِدٍء رها تعذر الأجد بالیس ۳ 
والعقار . 

ولقاء أن الأخذ بالشفعة يُمَلْكَ *' بمثلٍ ما تَمَلَكَ به المُشتّري فان كان امن الذي نك 
به المُشّْري من ذّواتٍ الأمثاليء كان الأخدٌ (به تمَلْكّا) ‏ بالمثل صورةٌ ومعثی» و لم 
يكن من دُواتِ الأمثالٍ كان الأخدٌ بقيمَيِه تَمَلّكَا بالمثل معتّی؛ لا قیمته مِفْدارُ ماليته 
بتقويم المَقَوّمِينَ ؛ لهذا سمت ق قیثه لقيايها مقامّه فكان مثلّه معئّى » وأمّا قيمة الا فلا 
کو" مت الم الوب لا مور ولا میا بها لا یکت با 





(۱) في الخطوط : «أخذ؛ . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳( انظر في مذهب الحنفة : ختصر الطحاوي (ص۱۳۱) . 

یا توس أن الشفیم يأخذ بما بذله الشتری إن كان مثلیّا فبمثله وان كان متقومًا فبقیمته یوم 
العقد . انظر : الوسیط (۸۲/4). 

ومذهب المالكية : إذا بيع الشقص بعرض أو حیوان آخذه الشفیم بقیمته وان كان بطعام أو غیره ما 
نكال آو یوزن آخذه بمثله ۳ العونة (4۱۸/۲). 
(4) ليست في المخطوط . ٠‏ (۵) في المخطوط : «تملك 
(7) في المخطوط : «تملیکا». (۷) في المخطوط : «يكون». 


۱ ا ماو ا ا ی‎ RT RRR 


x 

















م كتاب شنعو > 4 


ولو تبایعا دارًا بدار فَلِشّفيع کل واحدةٍ من الدارَین أن يأخذّها بقیمتها؛ لأنّ الداز ليسث 
من وا الما لین الا یمه یش بتيتيها لد ارب 

وعلی هذا َرَج ما لو ”© اشتری دارا عرض ولم يتقابّضا حثی هلَكَ العرض بل 
ابيع فبما بين البائع والمْشتري ولِلشّفيع الشَفْعةٌء وكذلك لو كان المُشتري بض الدَارَ ولم 
یلم العرّض حتی هك . 

ما بْطلان البیع فیما بين البائع والمُشْتَري ؛ فلأ العرض مَبیمٌ از المبیمٌ في الاصل ما 
بای في البيع» والعزض تن لین في البيع فكان مبيعاء ولا لسبیم قبل 
لقبض یوچب بُطلانَ البيع لتَحَذرٍ ۴ 

وأمًا بقاء الشّفْعةٍ للشفیع + فلأنَ الواجبٌ عليه قيمة العرّض لاعَيْنّه یه والقيمة مقدور 
يم في حل فكان از في حن الق ولاق بت رسد ثم الشفيع اّما 
باغذ بما وجب بالفقد لا بما اعطی نله ن لواحي ییا انا أنّ الاخدّ بالشفعة 
مك بمثل ما مك به المُشكري» والمُشتري تَمَلَكَ المبيعَ بالمُسَمَى - وهو الواجبٌ 
بالعقل - فيأخُذُه الشفيمُ به حثی لو اشترى الدَارَ بالدّراهم والدّنائير نع كانه عَرَضًا 
فالشفیع یاخذ بالذراهم والدنانير لا بالعرّض ن لاد الذراهع والدنانیر هي الواجبة 9" 


بالعقد . 
وأمًا العرّض : فإنّما أخذه البائعٌ بعقدٍ آخَرَء وهو الاستبدال "۲ فلم يكن واجبا بالعقد 
فصار كأنّ البائعَ اشترى بالقمن عَرَضًا ابعداء نم حَضَرٌَ الشفيع » ولو كان كذلك لكان يأخذ 


بالثمَنِ لا بالعررض» كذا هذاء والله عَرّ وجل أعلَمُ . 

ولو زاد المشتري البائع في في ان فالرّيادة لثم الشَفيمَ لان الشفیع نما یذ بما 
رك وي يار لاسرا حى الشفيع لانهدايها وق العقَدٍ حقيقة الا 
أنها جَعِلْتْ موجودة عند ” “ العقدٍ في حقّ ادن نَضْحيحًا لمَصَرُفِهِما فلا يَظْهَُ 
الوجودٌ في حى الشفیع فلم َكَنٍ الرّيادةنَمََا في حقّه بل كانت هِبة مد ١ح‏ ۷ 
(1) في المخطوط : «إذا؛ . () في المخطوط : «عن». 


(۳) في المخطوط : «الواجب». () في المخطوط : «الاستقبال» . 
(0) في المخطوط : «وقت". () في المخطوط : «یتعلق» . 





>, 6 تح بائ لصن‎ +٠35 
. بها الشٌفْعةٌ كالهبة [۳/ ۱۸۲ أ] المُبْتَدَأَة‎ 

ولو حَط البائعٌ عن المُشْتَري بعض الثمن أو بر عن البعض فالشَفیع يأخذ بما بقي 
لا حَط بعض اللَمَن يَْتَحِقُ باصل العقد ويد ريس لفیا لد موز الم 
هذا القدرٍ بخلافب الّیدة فإنَ لیحاقا لا یه في حقٌ القفیع لما بنا ولأنَ في تضحیح 
الزيادةٍ مک في حقٌّ القفیم ضَرَرًا به ولا ضَرَرَ عليه في الحط» ولو حط جميعَ ان ی 
الشّفيعُ بجميع القَمَنِ ولا يَسْقُطٌ عنه شي لا حط كل امن لا يَلْتَحِقُ باصل العقد؛ + لاه 
لو التحقّ لبط البيمٌ لأنه يكونٌ بيعًا بلا ؟ من فلم يصح الحط في حق الشفيع والتحقّ في 
حقّه بالعدّم فيأحُدُ بجميع امن [ولا یط عنه شيء؛ لا عط کل امن لین بأصلٍ 
العقدِ] "۳" وصح في حقّ المَشْتري وإِنْ كان ابُراء له عن النّمَنِ . 

ولو اشترى دارًا من مج فالشَفيمُ بالخيارٍ إن شاء أخذها بِكَمَنِ حال وإنْ شاء ار 

مُضيّ الاجَل فأخذها عند ذلك» ولیس له أنْ یأخذها للحال َمَنِ مُؤّجَلٍ ؛ لان الشفیع ثم 
یا بما وجَبَ بالبيع» والاجل لم يجب بالبيع وإِنّما وجَب بالشرط والشرط لم یوجذ في 

حق الشفيع ولهذا لم ی بت خيارٌ المُشْتَري للشفيع بأنٍ اا شترى على أنه بالخیار ؛ لذن ت 
الشرط ولم يوجذ من الشفيع» وكذا البراءة عن العيب لا : ت في حق الشفيع ؛ ؛ لأنَ 

وها بالشّرطٍ ولم يوجذ مع الشفیع. كذا هذاء وله نیع من الأخذٍ في الحال: + لان 
الشّفيمَ غيدُ مجبور على الأخذٍ بِالشّفْعةٍ . 

ولو اختار الشفیع أخذ الدَارٍ بتَمَنِ حالٍ كان القَمَُ للبائع على المُشْتّري إلى أجَلٍ 3 
لا الأخدّ من المشتري تَمَلّكُ منه بمنزلة لك المُبْتَدَ کانه ا شترى منه فلا یوب يُطلانَ 
البيع الاو ف فبقيّ العقد الاو على حاله فكان امن على حاله إلى أَجَلِ . وروي عن أبي 
پوس في شراء الاب مُؤجَلٍ أنه یجب على الشفی أن يَطْنْتَ عنة عليه بالبيع فان 
کت إلى حین محل الل فذلك تَسْليمٌ منه ثم جع وقال : ذا لب عند حَلَّ الاجل فله 
الشّفْعةٌ وان لم يَطْلْبْ عند عليه بالبیم . 

وَخْة قوله الاول: آن وقت ا العلم بالبيع وقت بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة 





(۱) ليست في | لخطو ط . 
(۲) في المخطوط : «أجله» . 


اللا دنا و4 رس مب 6 ۳ ۳ ۷۸ و۱ ز اي ا با و ا م ل ا 


كتاب الشفعة واا 
اه یکون بعد و يطلب عند العلم بالبيع وآخره الی ل الاجل فد ان 
وقیه من غير عذر در فبطل "2 الحق . 
وج قویه الاخر: أنّ الطلب لا یراد لعَْیه بل لتأكيدٍ الح واستثراره؛ والتَأکید لا 
یراد لنفسه بل لامکان الأخذٍء وله أنْ لا يأخدّ قبل جل الأجَل فله أنْ لا یطلب قبل حله 
أيضًا والله تعالی أعلْمُ . 
فصل [في بیان ما يتملك بالشفعة] 


وما بیان ما يُتَمَلَّكُ بِالشْفْعَةٍ فالذي یتمَکه الشْفیمٌ بالشُفعة هو الذي مَلَكّهِ المُشْتَري 
بالشراء وا ملكه افا آو نبا بعد إن یکون کا وف الك بالشُفعة وذلك ده 
لبناء والغرْسٍ والرزع والقَمَرٍ وهذا اسيخسان» والقیاس : أن لا يؤخذ البناء والغرس 
والرزغ والثَمَرُ بالشفعة . 

وخة القياس: أن الشفیع ما يتملك ما یب له فيه حق السْفْعة وأنّه بذ بت في العقار لا 
في المنقولٍ وهذه الأشياء مَْقولةٌ فلم بث نیهاالحی لك بِالشُفْعةٍ وخاصّة لد 
والثّمَرُ؛ لائهما مَبِيعانٍ ومقصودانٍ لا يدخلانٍ في العقدٍ من غير تَسْمِيَةٍ فلم بت الحق 
فيهما لا أصلا ولا تَبَعًا. 

ولئاء أن الحقّ إذا بت في العقار (يَنْبْتُ فيما) 9 هو تَبَعٌ “*" له؛ لا خکم التبم خکم 
الأصل . وهذه الاشیاء تابعة للعَقارٍ حالة الاتّصالٍ أمّا البناءُ والغزمن 2 فظاهران؛ لا 
قیامهما بالأرض . 

[وكذلك الرَرْعٌ والَمَرٌ؛ لان قیاع لزع وقیام مر بالجَرٍ وقيام الشّجَرٍ بالأرض] "° 
فکان تا للأرض بواسطة الشّجَرِ فت الحق فیهما تا فیملکهما بِالشّفْعةٍ بطريق التبَعية 
الا هما لا یدخلان في العقد إلا بالنَسْمِيةِ مع وجود التَبَعيّةِ حقيقة بالصل وهو ما روينا في 


(۱) في المخطوط : «فیبطل» . (۲) في المخطوط : «لاخذ». 
(۳) في الخطوط : «ثبت». 
(6) في الخطوط : «البیم» . 
(۵) فى الخطوط : «والشجر؟. 
)١(‏ ليست في الخطوط . 


وی یدزی الله كل أنّه قال : «مَنْ باع تخل قد أَبْرَتْ ۱ فتمرتها لبانع الا 
یشترطها المُبْتاٌ» . فما دام البناءٌ والشْجَرٌ مصلا بالارض فلشفیع أنْ بأد ۱ 

س ماف لا كالهلا لار مع الكت وزع بت دز 
أو مُسْتَحْصَدا إذا كان الزرع مُتَصِلاء فأمًا إذا زال [۳/ ۲ ب] الاصال تم حَضر الشفیع 
فلا سبيل انیم عليه؛ وان كانت عَيْنه قائمة سَواءٌ كان الزوال بآفةٍ سَماويّةٍ أو بصع 
المُشْتري أو [بضع] ۲۳ الأجئبي م ؛ لأنّ حقّ الشْفْعة في هذه الأشياء نما بت معدولاً به عن 
یاس معلولاً بان وقد زات لعي بزوال الاصال* یرد الحُكمٌ فيه إلى أصل القياس» 
وهل یط عن الشفيع حِصَيَه من القَمَنِ؟ هذا لا يَحْلو مان كان مِمّا يدخل في العقدٍ من 
ضر تم تکام باتش لمخم 

تمي كالبناء والشُجر يُنْظرٌ؛ٍ إن كان زوال الاتصال بافة سَماوية بان احتَرّق البناء أو غرق 
أو جف شَجَرٌ البُسْتانٍ لایَسقّط شيءٌ من القَمَنِ والشّفِيعٌ یأخذ الأرض بجميع الم إن شاء 
أخذ وان شاء ترك . ۱ 

وكذلك لو اند الا سواة بقع لتقض أو هَلَكَ کذا الُدوري رحمه 
في مُختَصَرٍه وسّوّی بینه وبين الغرّق والحرقی وقرق الکرخی رحمه الله فقال : ان ٠‏ 
احرّق أو عرق ولم یبن منه شيءَ لا یط شية من امن . 

وان اَم يفط عن الشفیع جطثه من له وسَوَى بينه وبين ما إذا اندم بفعل 
المشتري أو الاجتبي لکثه فرق بينهما من وجو آخَرَ وهو أن هناك تُعْتَبَرُ قيمَتُهِ منصلا فيِفْسَمُ 
اللْمَنْ على قيمة البناء مبنیّا وعلی ق قيمةٍ الارض فيأاخذ لارض بجضنها من لقَّن ومها 
ره یلا ساقطًا يفط ذلك القدرٌ من القن" 

والصّحيحٌ ما ذَكَرّه القدوري رحمه الله؛ لأنّ البناء تَبَعٌ والأثباع لا حِصّة لها من الثّمَنٍ 
إلا أن تَصيرٌ مقصودة بالفعل وهو الإثلافٌ والقبْض ولم یوجذ؛ ولهذا لو احيَرَقَ أو غَرِقَ لا 


)١(‏ في الخطوط : «أثمرت». 

)۲( :5 البخاري» کتاب البیوع ؛ باب الرجل يكون له مر أو شرب ...۰ برقم ( ۰۲۲۰ ومسلم 
برقم .)١16559(‏ وأبو داود برقم (۶۳۳ ۰۳ والترمذي برقم (۰)۱۲۶ والنسائي» برقم ( ۳ ۶ وابن 
ماجه برقم (۲۳۱۱) من حديث ابن عمر. 


(۳) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : (إذا؛. 


. و حل‎ ELO ra RNAS و و‎ I TE COTA CARS a ين ۹ ال کب اا مه ال ال ا ع ال ا ا‎ ۳ E 


يَسْقُطُ شية من القَمَنْء کذا هذا . 

وان كان زوال الاتصال بفعل المُشْتّري أو أجتبيّ بان انم البناء أو فطع الشجر تَسقّط 
جحصته من الثْمّن ؛ لأنه صار مقصودا بالائلاف فصار له حصّة من امن کأطراف العبد 
ویعَسّم اللْمَنْ على قيمة البناء مبنيًا مبنیّا وعلی قیمة الارض؛ لأنّه نما یط < حصّءّ البناء فصار 
مَضموتا عليه بفعله وهو الهُذْم والهّدْمٌ صادقّه وهو مبنيٌ فتُعْتَبَرُ قیمَتّه مبنيًا بخلاف ما [ذا 
انَهَدَم بنفیه على روايةٍ الکرخی رحمه الله؛ لاه نهد لا بصع أحدٍ يُعْتَبَرُ حاله يوم 
الانهدام» ولو لم يهم المْشتري البناء لكثه باق بغير أرض تم حَضَرَ الشفیغ كان أحق 
بالبناء والارض فیأخذ ويئُئتقض ض البيع في البناء ؛ لائه باع البناء . وحق الشفیع ملق ۷ به 
با للارض لوجود الاْصال فکان سبیلا من إنطال البيع كما لو باع الاصلٌ - وهو الارضض 
- تم حَضَرَ الشَفيعٌ أن له أن يأخدٌء وينتقض ينض ابيع كما فُلنا» كذا هذا. 

اودجي يجو لوو سر بع هي ان د 
۱ للم سَواءٌ كان زوال الانّصالٍ بصم العبدٍ أو بآفةٍ سَماويّة بخلاف الفصل الأول إذا احر 
البناء أو عرق أو انهَدَمَ على روايةالدوريٌ رحمه الله أنه لا یط شي 9 
البناء + بيع یا لا مقصوةا یوب کم البيع فيه با لامقصوذا بالنميق. والأبعٌ ما لها 
حِصّةٌ من القَمَنٍ الا إذا صارث مقصودةً بالفعل ولم یوجذ. فأمًا الم والرّرْعٌ فكل واحدٍ 
منهما مبیع مقصود . 

الا يْرَى أنّه لا یدخل في العقدٍ من غير تَسْمِيةٍ؟ فلا بُدَ وأن يَخُصّه شيء من التَمَن فان 
لك يَهْلِك بِحِصّيِه من امن سوا لَك بنفيه أو بالاسيهْلاكِ لما لاء وتُعْتَبَدُ یمه يوم 
العقد ؛ لأنّه أخذ الحِصَّةً بالعقد فَتُعْتَبَر قِيمَنّه یوم | لعقدٍ فِيَقَسَمْ اللْمَنْ على قيمة الأرض 
وعلی قيمة قيمةٍ الرَرْع وفت العقد لکئه کیّف بر قیمثها یوم 9 العف مَفْصولاً مجذودا آم 
قائمًا . 

روي عن آبي يوست أله ُعْمَبرُ قيمةٌ لزع وهو بقل مَفُصولٌ ومجذودٌ فيَسْقطُ عنه ذلك 
<٠‏ القدرُ. 
وروي عن محمد في التوادر : أنه یت قيمَنّه قیمته قائمًا وم الأرض وفيها لزع والكمَر 





() في المخطوط : «یتعلق) . (۲) في المخطوط : «وقت» . 


چا باقع لصنات ج7 
وتقَوّمٌ وليس فیها الرزغ والقّمَرُ فیَسْقّط عن الشّفیع ما بين ذلك . 

وخبة قول محمد: أنّ الرّرْعَ دخل [*/ 187 أ] في العقدٍ وهو متَصلْ ويَنْبْتٌ الحقٌّ فيه وهو 
مُنْفَصِلٌء وکذا الم فتعتبر فیمَتها على صفة الاتصال على أن في اعتبار حالة الانفصال 
(ضرارا بالشفيع إذ ليس للمَفصول ''' والقمر المجذوذ کثیز قیمة فیتضرَر به الشفيع . 


وخه قول ابي یوشف: أن حى الشفیم انّما سمط بعد زوال الاتصال فتعتَیر قیمتها مَْفصل 
ي ابي ۱ - سم 2 


لا منصلا . 

وکذا لو كانتٍ الارض مبذورة ولم يَطْلْم الرَرْعٌ بعد د م طلع نفصّله المشتري عند آبي 
یوت نضا الم على قیمة ابر وعلی قیمة الارض لفط قدر قیمة الب عن من 
وعند محمد نوم الأرض مبذورة وغیر مبذورة فیَسقّط عنه ما بين ذلك إذا آجَرٌَ الصّفِيعٌ 
الأرض مع الشجر بجصتها من الثَمّن وبقيّتٍ التْمَرة ا ا 
للمشتري؟ ذْكَرَ محمد أن النَمَرةَ لازمة للمَشتري ولا خيارَ له 

ولو كان البائع تلف الثَمَرَةَ قبل أن يأخدّ الشميع الارض ا بالخیار إن 
شاء ند ار بها من اَن وا شاء ترك ؛ لاله نا اْلف النَمَرةَ فقد فرق الصفقة 
على المشتري قبل الئمام من غیر رضاه وه يرجت الخیا بخلافب ما لذاکان لشفي اخ 
الارض بالشفعة؛ ؛ ان التفريق هناك حَصَلَ برضا المُشْئَري؛ لان حقّ الشفیم كان ثابنًا في 
المأخوذ وأنّه حق لازم فكان التّفري ي هناك لضَرورة حقٌ ثابتٍ لازم شرعًا فكان 
المُشْئَري راضيًا به » والتفریق المرّضيٌ به لا یوجب الخیار واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

هذا إذا كانت [هذه] "° الأشياءٌ موجودةً عند العقدٍ مُتَصلة بالعقار ودام الاتصال إلى 
وقت التَمَلْكِ بالمْفعة أو زال ثم حم حَضَّرَ السَفیم فَأمّا إذا لم نکن موجودة عند العقَدٍ ووجدّث 
مه گم خط ایغ فا کان الصا ينا کے که لبم لي یا وهر الق با و 
الببعٌ ولا ثَّمَرَ في الشّجَرِ ثم مر بعده ثم حَضَرَ الشفیع فما دام منصلا یأخذه الشَفيعْ مع 
مارم راسو د درا فيه تَبَعَا لثبویّه في الارض بواسطة 
الشجر فکان مَبيعًا تَبَعَا بت بت حى الشُفْعَةِ تَبَعَا سواء حَدَتَ في ید النْشتري | و في ید 





)١(‏ في المخطوط : «للفصیل!. () في المخطوط : «التفرق. 
(۳) ليست فى المخطوط . ١‏ 


خر هس نا ان وی 





م كتب شنز GD‏ 


البائع ؛ اا دق في الحالَيْنٍ فإ زال الانّصال فحَضّرٌ الشَفیم + فان كان 
حَدَتَ في ید المُْمَري فالشفيعٌ يأحُذُ الارض والشَجَرَ بالقمَنِ الأول إن شام ون شاء تراه 
ولا یط شيءٌ 1 اف ی وی وم E‏ 
(مالك أو كان زواله بفعل أحد؛ أما أمَا إذا كان بآفةٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ أو مالك) (۳؛ لأنّه كان 
با حالة الالال ولم برذ علیه قعل یصیر به مقصوذا» وال لا یصیز له جَا من القن 
بدویه . 

وأما إذا كان الال بصني العبدٍ اجه لمُشتري وهو قائ أو الك ؛ فلا لمیر 
عليه العقد ولا القبّض وَإِنْ كان حَدَّتٌ في ید البائع فإ كان وال بآفةٍ ماو وهو قائمٌ 
أو مالك فكذلك أخذ الشفيعُ الأرضّ والشّجَرٌ بجميع الق إن شاء ؛ لأنّه لم یوجذ فعل 
یصیر به مقصودًا فیقابله الم . 

وو ی لوعي وو ی و 
بالإثلافيء ون كان الحاو يما لم یف فيه کم البيع رأسًا لا أصلا ولا تَبَعًا بان بَتَى 
المشتری بناء او غرسن أو رَرَعَ ثم حَضَرٌ الشفیم يُقُضَى ی له شم الأرض ری لغري 
على تلم البناء والغْرْسٍ وتسليم السَاحة إلى الشّفيع إلا إذا كان في القلم نصا الارض 
نی الخيا؛ إذ شاء أ الأرغ باه والبناء والفزس بقيتيه مقلوعا وان شاء 

أجبرَ المشتّري على القلع وهذا "۳ جَوابٌ ظاهر الرّواية 9 . 

وزوي عن أبي یوشف: أنه لا يُجْبَرُ المُشْتّري على قلع البناء والغرْسٍ. ولکته یأغذ الارض 
مها والبناء والغزس بقیمّه قائمًا غير مقلوع إل شاء ون شاء ترك وبه أخذ الشافعی 
رضي الل 
)١(‏ في المخطوط : «التبعية» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في الخطوط : ین 


() في الخطوط : اوهو! . 

. (1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۱8۰/4). 

(۷) وفي بیان مذهب الشافعية : أن الشتري |ذا بنی أو غرس في نصیبه بعد القسمة والتمییز > ثم على الشفیم 
لم يكن له قلعه مجاناء وان لم يختر الشتری رین اا و ی ات 
وبين تملكه بقيمته يوم الاخذ» وبين أن ينقصه ويغرم آرش النقص . 





سس ب 


وأجمّعوا على أن المُشْئَريَ لزع في الأرض نم خضر الشفيعٌ أنه لا يجب لمْشتري 

على قَلْعِه ولكثه یر إذراك لزع ثم يُقُضَى له بالشفعة فيآحُذٌ الارض بجميع الم 

رجه رواية آبي يوشف رحمه الله : أن في الجبر على انمض ضر َو 1/ "اما ب] 

ِالمُشْتّري وهو ابطال تَصَرَفِهِ في ملکه وفيما نا مُراعاةٌ الجانیین . 

أمّا جانْبٌ المشتّري فظاهرٌ؛ لأنّ فيه صيانة حقّه عن الابطال وأمًا جاب الشفيع ؛ ؛ فلأنّه 

یاخذٌ البناء بقِيمَيهِ» وأخذ الشّيءٍ بقيمَتِهِ لا ضَرَرَ فيه على أحدٍ . 

وجه ظاهر الرواية. أن حقّ الشفيم كان معلا بالأرض قبل البناء ولم بط ذلك بالبناء 

بل ا دوو ا ا E‏ وب حي سيت 
که اتنايم إلا بالققض نیز مر بالقض ولهذا یر الغاصِبٌُ والمُشْكّري عند الاستخقا حقاد 

بالقض کذا هذا . 

قوله: في الَقّض ضر رر بالمشتري . 

قلناء إنْ كان فيه ضر به فهو الذي أضَرٌ بنفیه حیث بی على محل تَعَلَنَ به حنْغیره 

E‏ و ئى عليها م اسُِْت وأير لشفي بكقفي البنا فإ 


على البا 4 A‏ - في ظاهر الوا ( وروي عن أبي يوست 

وجخه هذه الرواية: أن الأخذ با 1 لشفعة ة بمنزلة الشراءِ من ۱ لمش ی ولو کان اشتر اه لرَجَحَ 
عليه کذا إذا أخذه بِالشمْعةٍ له الوجوغ بقيمة البناء ‏ في الشراء لوجود الغرور من الباتم 
وضمان للم إنشاري» لا کل یم مر لششتري اه یملق نفیهوشارط لام 
ما یہی ۳ فيه لال فإذا لم يُسَلْم يدق بخکم الضمان المشروط لاله ضمال 
ار ا فى الحقيقة ولا اروت ين ايآ حق الشفيع ؛ لأنّه مجبورٌ 
على املك منه» و ى الرُجوع بضمان الغرورٍ على المُخَْارٍ لا على المجبور؛ كالجارية 
الماسورة إذا اشتراها رجل فأخذها الماك القديمٌ بان واسولها نم سح من ده 


. في المخطوط : (الر وایات؟ . (۲) في المخطوط : (بین؟‎ )١( 
. في الخطوط : ایرجم؟‎ )۳( 











م كتب شا هلله 


وضي عليه بعر وقبمة الولد فإله برع على المُتري باقن الذي له ولا یرجم 
عليه بقيمةٍ الولدِء ومثله إذا استَؤْلَدَ جارية بالشّراء * ثم استجقّث فان المُشْتَريَ يرجمٌ على 
بائعه بالمَنِ وبقيمة الولدٍ؛ لصَيْرورَيهِ مَغْرورًا من هيه ولا غرور من مر من الحزبيٌ 
لکونه مجبورا : في التّمَلّكِ عليه بما أخذه من الحربی» كذا هذا . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل [في بیان من يتملك منه الشقص] 
| وأا بان من بل من ال المشفوع فيه فلع من الذي في هن كان 
في ید البائع آخذه منه ونقده التمَنَ والعُهْدةٌ عليه » وإنْ كان في یر بل المشتري أخز. ° ودف 

للم إليه؛ وَالحُهْدةٌ ة علیه» سُواءٌ كان المشتري عاقدا لنفسه أو لغيره؛ بأنْ كان وکیلا 
بالشراء وقبض ص الدَارَ نم حَضَرٌ الشّفيمٌ » وهذا جَوابٌ ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنه لا يأحذّها من ید الوکیل . 

وخه هذه الرواية: أن الوكيل لم , يشترٍ لنفسه ما اشترى لموکله فلم یکن هو حَضْمًا بل 
لخضم الموكل ۳ فلا اد منه ولک یال له : صلم الا إلى الموَكُلٍ» ٠‏ فإذا سَلَم 
یأخذها الشَفِيعٌ منه . 

وخة ظاهر الوا اشع من حقو لعقد وأّها راجعةٌ إلى الوكيل » والوكيل في 
الحقوق أصل بمنزلة المُشْتَري لنفیه فكان + خَضْمَ الشفيع فياخ الدَارَ [منه] ”" بالتمن 
وكانتٍ العهدة عليه وإنْ كان الوکیل سَلَّمَ الدَارَ إلى الموكل تم حَضَرَ رَ الشْفیع فإنّه يأخذ 
الدَارَ من امكل ويَدمَعُ لقن | ليه وکانت العٌهْدة علیه. ولا خصومة للشفيع مع الوكيل ؛ 
لأنّه بالتسشليم | إلى الكل زا بده عن الا فخرج من أذ يكو ضما مزل لا 
ملم إلى الُغتري أله لا ُخصومة للشفيع مع البائع لما لاء كذا هذا غیر أن الدَارَ إذا 
کانت في ال یکن se‏ بخضر المُشْتَري» وإذا كانت في يّدِ الوكيل يكونُ 
حَضْمًا ون لم يَحْضر الموَکل؛ ان الوكيل بالتؤكيلٍ قائمٌ مقاع الم کل والبائم لیس بقائم 

مقام المشتري لانعدام ما يوجبٌ ذلك . 


() في المخطوط : «أخذ منه». () في المخطوط : «الوكيل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


. ولو قال المُشتَري قبل أن يُخاصِمّه الَفیع في الشْفْعةٍ إلما اشتريْتُ لفلان؛ وم إليه 0 
ثم حو حدر الخ فلا حصومةً بینه ريو الْشتري» لاله آقر قبل أ یکون خضنا للشفیع 
نش [۳/ 184 ]تاه لائيدا الهم > فصار كما لو كانتٍ الوكالة معلومة ولو أقَرَ بذلك 
بعذما خاصمه لشفیع لم تسق الخُصومةٌ عنه؛ لان له متهم في هذا الاقرار لصَيْرورته خضما 
للشفيع فلا يبل في إبطال حقّه . 

ولو آقاء بِيّنةَ أنه قال قبل الشراء : تما أشترى لفلانٍ لم تقبل بيه ينه ؛ لان هذه البيّنة لو 
يي لأنّه لا ینب بها الا الشراء لُلانٍ وبهذا لا نف عنه 


الشنیع حتی : شش له 


فصل [في بیان حکم اختلاف الشفیع والمشتري] 


وأمًا بیان خکم اختلافب الشفيع والمُشْتّري فاختلافهما لا يَخْلو إِما أن يرجم إلى الم 
ومّا أن یرجم م إلى المبيع» ونان يرجعٌ إلى صفة المبيع . 

أمّا الذي يرجم إلى امن فلا یخلو . مان ی الاختلاف في چا جنس التمَن وإمًا أن يقعٌ 
في قدره وإما أن بقح في صقیه وان وق في الجئس بان قال المُشتري : اشتریت بماكة 
دینار» وقال الشفیع : لا بل بالف درهم فالقول قول المُشتري؛ لا الشَفِيعَ يَدَعي عليه 
لت بهذا لجنس وهو مر نکن اقول قول امك مع بمينه ولان المُشتري مر 

بجِنْس بجئس اللَمَن من الشّفيع ؛ لأنّ الشراءَ ود منه لا من الشفیع فكان أعرّف به من الشفيع 
فيرجعٌ في معرفة الي إليه ۱ ۱ 

وان وقع الاختلاف في قدر للم بان قال المشْتري : اشتريْت بألفيْنِ وقال الشفيع : 
بالف ٠‏ فالقول قول المُشْتّري مع يميه وعلى الشّفیع البينة أله اشتر تراه بأل ؛ لان الشفیع يدعي 
مك على المَُْري بهذا القدر من امن والمُشْتّري یر فكان القول قول المُْكِرٍ . 

ولو صَدَقَ البائعٌ الشفیع ؛ بان قال : بعث بألفي يُنْظرٌ في ذلك إِنْ كان البائعٌ ما 
الم فالقول قول البائع والشْفیم يأحُدُ بالالف سَواءٌ كان المبيعٌ في يَّدِ البائع أو في يَدٍ 





دب نآ سس :1 


المُشكّري إذا لم يكن ند للم لاد البائعَ إذا لم يكن قَبَض القَمَنَ فَالتَمَلُكُ يقعٌ عليه 
بتمليكه فيرجعٌ في ودار ما ملك به إلى قوله ولا الشراء لو وق بألفب كما قاله البائع أخذ 
الشفیم ؛ به وإ وقح الق كما قاله المُْدّري كان قول البائع بعْتُ بألفٍ حط بعض ال 

عن المُشَْريء وحط بعض الم يصح ويَظْهَرُ في حق الشّفيع على ما مر 

وان كان البائع قبَض التَّمَنَ ؛ لا يُلْتَعَْتُ إلى تَصْديقِه يقِه والقول قول المُشْتَري ؛ لأنّه إذا 
َبَض اللَمَنَ لم يَبْنَ له حقٌّ في المبيع أصلاً وصار أجنَبيًا فالشحقّ تَضْدیقه بالعدّم» وقيل 
إنّه پراعی التفُدیم والتأخيرٌ في تضدیق البائع فان بَدَأْ بالاقرار بالبيع بان قال : بغت الذار 
بألفٍ وتَبَضْتُ اللَمَنّ فالشّفيمٌ یادها ١‏ بالفی. ون بدا بالاقرار بِقَبْضٍ الم بان 
قال: قَبَضْتُ التَمّنَ وهو الالف لا يُلْتَعَتُ إلى قوله؛ لاثه لَمَا بدأ بالاقرار بالبیع فقال 
بِعْتٌ بالف فقد تَعَلَّقَ به حقْ السْفعة فهو بقوله قَبَضْتُ اللَمَنَ رید (سقاط حى مُتَعَلقٍ 
بقوله فلا يُصَدَقُء وإذا بَدَأ بالإقرار بِقَبْضٍ الثَمَنِ فقد صار أجتبيًا فلا یب قوله في 
مقدار اللَمَن . ۱ ۱ 

وی الحسَنْ من آيي حنيفة رضي الله منهما ال المبیع لا کان في ید البانم فاقر 

بقَيْضٍ امن ورّعَمَ أنه الف فالقول قوله ؛ لا المبيعَ إذا كان في ید البائعفالَملك يق 

عليه فكان القولٌ قوله في دار القن . 

سيك مع المُشْتَري والشَفِي والدَارُ في ید البائع أو المشتري لكته لم ید 
لقمَنَ فالقول في ذلك قول البائع» والبائع م اي اا ویتراذان» والشفيغ یش 
الدّارَ بما قال البائ إِنْ شام ما السَحالف والَراُ فیما بين البائم والمشتری فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا اختلف یمان تحالفا وتراناه ۳۱ وأمّا اخحذ لشفیع بقول البائع إن 
شاء ؛ فلانه إذا لم يق بقبض الم فالتَمَلّكُ يقعٌ [علیه] ۳ فکان القول في مقدار الَمّن في 
حق الشفيع . 

قوله: وان كان البائع قد قَبَض التَمَنَ فلا یلم إلى قوله؛ لأنّه صار أجتَبيًا على ما بيّنا 
.. (۱) في المخطوط.: «يأخذ) . 
(۲) أورده ابن حجر في «التلخیص»۰ (۰)۳۱/۳ بروايتين» وقال: وأما رواية الترداد فرواها مالك بلاغ 


عن ابن مسعود» ورواها أحمد والترمذدي باسناد منقطع . 
() ليست في المخطوط . 


CD‏ يسح بدا لماوع 
هذا | الم یکن لاحیهما بك بيد لا للشّفيع ولا للمُشْتَري [۳/ ۱۸٤‏ ب].ء فإنْ قامَّتُ لاحدهما 
یه تلت بیتثه وان آقاما جمیفا الم فال بك یه الشّفيع عند آبي حنيفةً ومحمَّدِء وعند آبي 
يومف الب الفشتري 

وخه قوله؛ أنّ بِيّنةَ المشتري تظهر زيادةً نکانت أولى بالقبولٍ كما إذا اختلف البائم 
والمشتري في مقدار اللَمّن فقال البائع : بغت بألمَيْنء وقال المُشْتَري : بالف. وأقاما 
جميعًا البيّنةَ فالبينة بيه البائم لمافلنا والجایمٌ بینهما من وجهین : 

احدهما: أن الریادء التي تظهر‌ها إحدى البیْتیْن لا مُعارض لها فَتُقْبَلَ في قدر الرّيادة 
لخلوّها عن المعارض ولا یِمکِنْ الا بالقبول في الكل ففبل في الكل ضَرورةٌ . 

والثاني: أنّ البيّنةَ المُظْهرةً للرّیادة مبتة والأخرى نافيةٌ» والمُعْبتُ يترَجَحُ على الثافي . 
ولابي حنيفة رضي a‏ ا كاب وو e‏ 
يأخذ بهاء والثّانية ذَّكَرَها محمّدٌ [لأبى حنيفة] 7" وأخذ بها ما الأولى فهى أن البِيّنةَ 
جعِلَتُ حَجةَ للمُدّعى قال الب عليه الصلاة والسلام : «البينة على المُدَعي) "* والمَدّعي 

1 و ا . و e ٥‏ م » ى 1 
ههنا هو الشفيعٌ؛ لائه غيرُ مجبور ‏ على الخصومة في الشْفعة بل إذا تركها ترك 

وهس ۳ ر و ر O‏ واس 
والمُشْتَري مجبورٌ "على التَمَلْكِ علیه بحيثٌ لو ترك الخصومة لا يرك فكان المُدَعي 
منهما هو الشّفیع فکانت البيّنةَ حْجْبَّه . 

وأا (الثانية: فهي) ”أن البيّنةَ حجَةٌ من خجج الشرع فيجبُ العمّل بها ما مک وههنا 
امک العمّل بالبیتین في حقٌّ الشفيع بان يُجَعَلَ كأنه وج ۲ عقدانٍ آحدهما بالف 
والاخر بالفین ؛ لا البيعَ القاني لا يوب انفِساحَ البيع الا في حق الشفيع وإنَّ كان 
يوجبُ ذلك في حم العاقِدَيْن ؛ ألا ری آنه لو باع بالف ثم باع بالقیّن ثم حَضَرَ ر الشفيع كان 
0 في a‏ (آن البينة» . 
(۲) في الخطوط : «طريقان» آحدها . 
ل 
(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١١(‏ ۲5۲) كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على الدعي واليمين على 
المدعى عليه» من حديث ابن عباس . 
(۵) في المخطوط : «مجبر»ة.  ٠‏ (1) في المخطوط: «مجبر». 
(۷) في الخطوط : «الثاني». 
(۸) في الخطوط : «جعل». 





م کبس ہر( 
له آن یاخذ الدَارَ بالفی دل أن البیعیّن قائمانِ في حى الشفيع وأنّ الفسحّ الأول في حمّهما 
فأمکنْ تقدیر عقدین بخلافی ما ذا اختلف البائعٌ والمشتّري في مقدار امن وأقاما اليه 
أن اله نة البائع . 

اما على الظريق الأولى "'' : فلا البائ هناك هو المَدعي فكانت البيّنةُ حُجْبَهِ ؛ الا َر 
آله لا يُجْبَرُ على الخصومة والمُشْتّري مجبور 77 علیها» وههنا بخلاقه على ما 

وامًا على الظریق الثانية ”° : فلأل تقدیر عمد ن هنا “ متَعذر؛ ؛ لأ البیع الاني يوجبٌ 
يساح الا في حنٌالعاقَْنٍ فكان العقدٌ واحدًاء الزجیخ بجايب البائع لافراد بيك 
بإظهارٍ فضل فكانت أولى بالقبولٍ والله سبحانه وتعالى أعلّم . 

ولو اشتری دازا بعَرَضٍ ولم يتقايّضا حتى هَلَكُ العرّض وانتقض البيعٌ فيما بين البائع 
والنختري أو كان الشتري تبقل از ولم يُسَلَمٍ لعف حتى غلك وانتقض الخ قيما 
بينهما وبقي [للشفیع] "۳" حق ق الشفْعةٍ بقيمة العرض على ما بيّنَا فيما تقد نّم اختلف 
لشفي والبائٌ في قيمة العرّض فالقولٌ قول البائع مع يمينه؛ لان الشفهعٌ يدعي عليه 
لك بهذا القدرٍ من الَمَن وهو یک فان أقام آحدهما ب به فلت بیتثه وان آقاما حسما 
ا ول البانع ند ابن یوق رصتنم ومو قولٌآيي ديفا علی قیاس ا 
التي ذَّكَرَها محمّدٌ لابي حنيفة رحمه الله في تلك المسألة» ما عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لا 

مود ی ی خی ی ا E E‏ 
المجتالة واش ب لان تقدیر عقَدَيْنِ ههنا غير مُمْكِن ؛ لان العقد وفع على عَرَّضٍ یمین 
وإِنّما اختّلفا في قيمة قيمة ما وق عليه الحقدٌ فكان العقدُ واحدًا فلا يِن العمل باليكتين فيشْمَلُ 
بالرّاجح منهما وهو بنة البائع لانفراوها بإظهار الفضَلٍ ۰ وكذلك عند أبي حنيفة على قياس 
تا اهامای وأّا على قیاس ما عل له ابو يوشت نينت أن تکون 
لبي ية الشفیم ؛ لائه هو المُدَّعى وهکذا در الطحاويٌ رحمه الله واللّه سبحانه وتعالی 


سس 


اعلم . 
۱ (۱) في المخطوط : «الاول». (۲) في المخطوط : «مجبر». 
(۳) في المخطوط : «الثاني». )٤(‏ في المخطوط : «هناك». 


(5) ليست في الخطوط . 


ولو هَدَمٌ المْشتّري بناء الدَارٍ حتی سَقَطَ عن الشفيع قد قیمیه من امن ثم اخملا في 
قيمة البناء [فهذا لا یخلو : 

ما آن اختلّفا في قيمة البناء ائمّقا على قيمة الساحق وإمًا أنٍ اختَلّفا في قيمة البناء] ۷" 
والسَاحة جمیعا . ۱ 

فان اختَلّفا في قيمة البناء لا غیر فالقول قول المُشْتَري مع يمينه؛ لان [۳/ ۱۸۰ أ] 
الشفیع يدعي على المُشْتَّري زيادة في فى السْقوط وهو ینکن ون اختَلْفا في قيمة البناء 
والشاعة حا فان انا حة ترم لاع والقولٌ في قيمة له قول الُشري. 


ما تَقَوُمُ "۳" السَاحة السَاعة؛ فلاله یْْکنْ معرفةٌ قیمیها للحال نت بالحال على 


الماضي ولا يُمْكِنْ تخکیم الحال في البناء ؛ ؛ لاه تََيَّدَ عن حایه والقول قول المُشْئّري لما 
لیا فان قامَتٌ لأحدهفا زره فا هت تنه وان أقاما جميعا البيّنةَ ؛ قال أبو يوسّف ال 


بيه الشّفيع على قياس قول آبي حنيفةً رحمه الله . 

وهال محفذ, اليه ينه لمشتري على قياس قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ من يَلْقاء نفسه : البيّنةُ بين المُشْتَري ؛ لأتها تظهر زيادةً وإنّما اختَلفا 
في القياسٍ على قول آبي حنيفة لاختلافٍ الطريمَيْنٍ لین ذكَرْناهما له في تلك 
المسألة؛ فطرينٌ أبي يوسّف ان الشّفِيعَ هو المُدّعي واه حْجَةُ المُدَعيء وهذا موجود 
ههنا وطريق محمَّدٍ رحمه الله العمّل بِالبيتَتيْنِ بتقدیر عقدَيْنِء وهذا التقدیر مُنْعَدِم هنا 
فیعْمَل باحدّی البیتین وهي بين المُشْتَري لانیر ادها بإظهار زيادةٍ واللّه سبحانه وتعالى 
اعلم . 

ون اتف في صفة الْمَنِ بان قال المْشتري اشتريْت بن مُعَجَلٍ مج وقال الشفیع لا بل 
اشتریته بَمَن موّجَلٍ فالقول قول المُشْتَري؛ لأنّ الحُلول في للم أصلٌ والأجَلُ عارض 
فلششتري بتمك بالاصل فيكو القولُ قوله؛ ولان لاعف بعفة القن من غيره 
ولأنْ الأجل بُ د سياد ب و 

اما الذي يرجمٌ إلى المبيع فهو أنْ یختلفا فيما و قَعَ عليه البیع أنه وقَعَ عليه بِصَفْقَةٍ بِصَفْقَة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تقويم».‎ )۲( 





حا ا يجا سس اد ىو ارا SN‏ ا نزب ی وه با لي ا اسار احا ور ی البو ا ا د 7 





م كتاب الشفعة___ > هه 
واحدة أم بِصَفْمَتَيْنِ نحو ما إذا اشترى دازا فقال المُشْتّري اشتريْتٌ العزصة على جدو بألفٍ 
والبناءبالفی» وقال الشّفِيعٌ لا بل اشتریتهما جمیعا بألمَيْنِ والداژ لي ببلیانها. فالقول قول 
الشفيع ؛ ؛ ان فراة كل واحدٍ منهما بالَففقة حالةً الانّصالٍ ليس بِمُعْتادٍ بَلِ العادةٌ بيمُهما 
صَفْة واحدةٌ فكان مر شاهدًا للشفیم فكان القولُ قوله؛ ولان سب وجوب الشَفْعةٍ في 
الع صة صة يفضي الوجوب في البناء نبا له حالة الانّصالٍء وشرط الوجوب هو الشَّرَاءُ وقد 
أقَرَ المٌشتري بالشراء الا أنه يدعي زيادةً أمر وهو تفُریق الصّفْقَةٍ فلا یْصَدق الا بتضدیق 
لشفیع أو ب نة ولم توجَد وآیهما آقام م البتنة ۱ فک کته که کته وان آقاما جميعًا الب ولم 
یوقت وق فالیة لذ الششتري عنذ الى برشفت» وعند امار : البينة بينة نة الشفيع . 

وَخهُ قول محفد: آن بينة الشفيع اکتر إثبانًا ؛ لأنها تشه تثبت زيادةً استخقاقی ۳۹ استشقاق 
البناء فكانت أولى بالقبولٍ؛ ول العمل بالیکینههناُْکن بان یل كانه باظهما 
ِصَفْقَتيْنِ ثم باعهما بِصَفْقَةٍ واحدة فكان للشّفيع أن (يأخذ بأيتهما) ۲۱ شاء . 

وخ قول ابي یوشف. آن بِيّنة المشتري اکتر نب ؛ لأنها تثبث زيادة صَفْقَةٍ فكانت أولى 
بلقبول فأبو یوشف نظ إلى زيادة ال ومحمَد نظرّ إلى زيادة الاستخقات» وقال أبو 
یوسف : إذا اذَعَى المشتري أنّه أحدَتٌ البناء ذ في الدارٍ وقال الشفیع لا بل اشتریتها والبناء 

یا - أن القول قول الطتري؛ لاه لم يوجذ من المُشْْري الإقراكُ بشراءالبناء والشفيئ 
يدعي عليه استیشقاق البناء وهو بل . 

ولو اشترى دارَيْنٍ ولهما شفیع مُلاصِقٌ فقال المُشْتّري : اشتريْتُ واحدة بعد واحدةٍ وأنا 
شريكك في الثانيق» وقال الشَفِيعُ : لا بل اشتريْتهما صَفْقَةَ واحدة ولي الشْفعة فيهما 
جميعًاء فالقول قول الشفيع ؛ ؛ لأ سبب الاستَخقاق ثابتٌ فیهما جميعًا و هو الجوار علی 
بل فلا ود لري بشرط الاسيخقاق وهوشراما له بدغوی تفریق 
لو يدعي البطلان بعد وجود الب وشريله من حیث الظاهر فلا يُصَدَ ل عسي 
وأيُهما آقام بين قبلَتْ بيه ته وان أقاما جميعًا الب فهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا بين 
يوسّف ومحمٍّ رحمهما الله. 

[۳/ ۱۸۵ ب] ولو قال المُشْتَري : وُهِبَ لي هذا البیث مع طريقه من هذه الذار ثم 


. في المخطوط : «بینة» . (۲) في المطبوع : «يأخذّها بأیهما»‎ )١( 





سر با سان )> 

شتریت بقیتها» وقال الشفیع : لا بل اه شتریت الكل فللشفيع الشْفْعةٌ فيما آقر اه اشتر تری ولا 
ووو ؛ لاه وجد سبب الاسیشقاق وهو الجوار وج شرطه وهو 
الشراء بإقرارء فهو بِدَعْوَى الهبة يُرِيدُ بُطلانَ حقٌّ الشّفيع فلا يُصَدَقُ ولِلشفيع الشّفْعةٌ فيما 
أقَرٌ بشرائه ولا شفعة له في الموهوب؛ الأنّه لم یوجذ من المُشْتَري الإقرارٌ بشرط 
الاستخقاق على الموهوب] ۲ وأيّهما آقام البيّنة ۳ قُبِلَتْ بيْته» ون أقاما جميعًا البيّنة 
فالبينة بينة ينه المُْتَري عند أبي یوسف رحمه الله؛ لأنها تثبت زيادة الهبق ويَنْبّغي أن تکون 
اليه بين الشفيع عند محمّدٍ رحمه الله ؛ لأنها تبث زيادةً الاسیخقاق 

ررق عن نو رحهه له یش اشری دا رت 254ا فان ناي 

شتریث نصفا ثم نصمًا فك لصف الاو وقال الشفيعٌ: لا بل اشتریت الكل صفق 
واحدةً ولي الكل فالقول قول الشَفيع؛ لأنّ سبب تبوتِ الحقّ في الكل كان موجودًا وقد 
3 َر بشرطٍ البوت؛ وهو السرا ولكثه يدعي أمرًا زائدًا وهو تفر الصَفَْةٍ فلا یلیل ذلك 
سوا باو : اشتريّث ربعا ثم ئة أرباع " فلك الربع م فقال 
الشفیع : لابّل اشتر ثلاثة آرباع ثم رب فالفولٌ ول نی ؛ لأنّ السَبَبَ كان 
راد أ شري بغرا ا ارا لت می مار سرا 
الرّئع فلا بت الا ببيّنةٍ فان قال المُشْتَري : شتريْتُ صَفْقَةٌ واحدة وقال الشفیع : اشعريت 
امس ناد للست لتو قول شري يط "الشف لكل أ 
لان الشفیع پُرید تفریق الصفهة وفيه ضر رَرُ الشركة فلا يُقْبَل قوله إلا تة واللّه سبحانه 
وتعالی اعلم . 

وتا الذي یرجم إلى صِفة البيع فهو أن يختلفا في البتاتٍ والخيار (أو في) "الح 
والفساد بأن ا* شترى دازا بالف درهم وتقابَضا فأراد الشَفيعٌ أخدّها بِالشّفْعةٍ فقال البائع 
والمشتري البيعُ كان بخيار البائع ولم يمْضٍ فلا شفعا لك انكر الشفیع الخيار فالقول 
قولُ البائع والمُشْكّري وعلى الشفيع البيّنةُ أن البيعَ كان بانًا عندَ أبي حنيفة ومحمّدٍ 
(۱) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «بينة» . 
(۳) في المخطوط : «الأرباع» . 4 المخطوط: «الأرباع؟ . 


(۵) في المخطوط : «فيأخذ؟ . 
)١(‏ في المخطوط: «و». 





رحمهما الله وهو إحدى الروایتین عن آبي يوسّف رحمه الله . وروي عن أبي يوسّفٌ 
روا أخرى أن القول ول الشفيع . 

وَحِهُ هذه الرواية. أنَّ الظاهر شاه للشفیم ؛ ؛ لأنْ البعات اصل في البيع والخيارَ فيه 
عارض فكان القول قول م مَنْ يشهد له الأصل ويتمسك به . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن الشَفيع يدعي ثبوت حى الشَفْعة وهما ینکران ذلك بقولهما © 
كان فيه خيارٌ ؛ لأنْ حقّ الشّفْعةٍ لا یجب في بيع فيه خيارٌ فكان القولٌ قول المُنْكرٍ ؛ ؛ ولان 
الب م يقومٌ بالعاقدَيْنٍ فكانا اعرف بِصَفْقَه من الشفیع» والجوع في كَل باب إلى مَنْ هو 
اعرف به ولهذا لو تصادّقا على أنّ النَمَنَ كان تننیر والضّفِيعُ يدعي أنّه كان دراهع كان 
القول قولهماء كذا هذا . 

ولو كان البائع غانبا والذاز في بد المشتري فاراة الشفیع أن يأخدّ منه فقال المُشْتَري : 
كان للبائع فيه خيارٌ وكذّبَه الشّفيعٌ فالقول قول المُشّْري أيضًا لما ذَكَرْنا من المعنَبيْنٍ . 

إن اختلف العاقدانٍ فيما بينهما فادَعَى البائعٌ الخيارٌ وقال المُشّْري : لم يكن فيه خيارٌ 
كان القول قول المُشتّري ويأحُدُ الشَفيعُ لا في الرواية المشهورةء ورُوِيَ عن أبي 
يوسُفَ أن القول قول البائع . 

وجخه هذه الرواية: أن البائع بدغوی الخیار (منکر للبيع) س لان البيع بشرط 
الخيار غير مقر في حق الخکم» وخيارٌ البائع "يمح زوال المبیع عن ملكه والمشتري 
والشَفیع يذَعيانِ الزّوالَ عن ملکه فکان القول قول البائع» كما لو وفع الاختلاف بینهم في 
اصل العقد . 

وة ظاهر الرواية: أن الخيارَ لا نت الا باشتراطهما فالبائم نع بدعوّی الخیار يدعي 
لاشتراط عن لري وهو کر فکان الق قوله کما لو ای ا 
وج (۲/ ۱۸۱ اتی ابائ نجل ال و لبم لم أن التاجيل لا 
بشرط یوجد من البائع » وهو (منکرٌ للشرط) ( فکان القول قولهء کذا هذا بخلافی ما 





() في الخطوط : «فان القول قولهما» . 
(۲) في المخطوط : «ينكر البیع». (۳) في المخطوط : «البیع» . 
(4) في المخطوط : «فکان القول». (۵) في المخطوط : «ينكر الاشتراط». 


ym‏ با سل و 


لو نكر البائعٌ البيعَ والٌشتري یَذعیهآن القول قول البائع لاه ار زوال ملکه ولم يدع 
على المُشْتَّري فعلاً فکان القول قوله . 
ولو أراد الشَفیع أن یاخد الار المُشْتَراةَ بالشْفعة فقال البائعٌ والمَشتّري كان البیغ فاسِدًا 
e‏ اا سب ار ا 
لقني ولا شه لشفي 
SON‏ ۳ فيما بينهماء ولو اختّلفا فيما بينهما في 
الصّحَةٍ والفساد كان القول قول مَنْ يدعي السَحْةّ» كذا هذاء والجامِمٌ أن الصّحَةَ أصل في 
العقدِء والفسادَ عارض وهما يعتّبرانٍ اختلاقهم في هذا باختلافهم في البتاتِ والخيارٍ 
بائع » والجايمٌأنْالشفیع بدَعْوَى البتات والصَّحَةٍ لصِّحَةٍ يدعي عليهما حقّ التَمْلِيكِ "۳" وهما 
بِدَعْوّى الخيارٍ والفساد يُلكرانِ ذلك فكان القول قولهماء وكذا هما أعرّفٌ بصفة العقد 
الواقع منهما لقيايه بهما فكان القول في ذلك قولهماء واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
فضل[في حكم الحيلة في الشفعة] 

وتا با الحبلة في (سقاط لمشيل فقد گرا *" لاسفاط لخنم جا ببضها يم 
الشمَعاء ء کلهم وبعضها يَخْص ی البعض دون البعض . 

أمَا الذي عم کل الشْمْعاء فنحو أنْ يشتري الدَارَ باکتر من قیمَیها ۳ بان كانت 
قيمَتّها ألمًا فيشتريها بلمین وید من القَمَنِ ألما إلأعشرة ثم بیع المْشتري من البائع عَرَضًا 
یه عشرة بألفٍ درهم وعشرة فصل لژ للُشتري بالفلو] لا یاشذها الشف إلا 
لقن . وهذه الحیلةً ليست بِمُسْقِطَةٍ للشُّفْعةَ ٩‏ شرا لکتها مانِعةٌ من الأخذٍ بالعْفعة عادةً ألا 


ری ان للشفيع ان يأخذها بالقین ويرم الضررَ. 
(۱) في المخطوط : «علی». ‏ (۲) في المخطوط : «العاقدین» . 
(۳) في المخطوط : «التملك؛ . (4) في المخطوط : «ذکرنا». . 


() في المخطوط : انهو!. (5) في المخطوط : «ثمنها؛ . 
(۷) زيادة من المخطوط . ۱ 


< بست ہس( 

واأمّا الذي يحص بعض الشفعاء دون بعض فأنواغ: 

منهاء (أَنْ بیع دازا الا ذراعًا منها) ۲۳ في طول الحد الذي يَلي يلي داز الشفيعء فالشفیع لا 
بح انم ؛ أمَا في قدر الذّراع فلانیدام الشرط وهو البيعٌ وأمَا فیما وراء ۳ ذلك 
ام السَبّب وهو الجوار. 

ومنها: أن يَهَبَ البائ الحائط الذي بينه وبين الجارٍ مع أصله للُشتري مقسومًا وی 
[الیه] ۳۲ آو یه َهَبَ له من الارض قدر راع من الجایب الذي يلي دارَ الشفیع ويُسَلْمَه إليه 
ی من البق اَن فلا شطع للجار في الموهوب ولا في لمع 

أمّا في الموهوب فلإنهدام شرط وجوب الشفعة - وهو البيعٌ -. 

وأا في المبيع فلإنهدام سبب الوجوب وهو الجوار . 

ومنهاء نیع الدَارَ نصفیّن فيبيعَ الحانط باصله لا من كثير ثم بیع بقيّة الذار بن 
قلیل فلا شُْعةً للشّفِيع شرعًا فیما وراء الحائط لانیدام السَبّب وهو الچواژ ولا یذ 
الحائط عادةً لكثْرةٍ الثَمَنِ . 

ومنها أن يَبِيعَ الدّارَ والارض في صَمْقَتَيْنِ فيَبِيعَ من الذار بناها ومن الارض آشجار‌ها 
الا من ليل ثم بیع الارض بِكَمّنٍ كثيرٍ فلا شفعة للشفيع في البناءِ والشّجَرٍ شرعًا 
لانفرادهما بالصَّفْقَةٌء ولا یأغذ الارض بذلك التَّمَنِ عادة ِيَضْمَنَ تكثيرٌ امن . 

ومنها أن ييح الَا نصفَينٍ فيح مُشرًا منها بقع كثير م بيب البقية بقل فلا ياح 
اسيع العُشرَ بگمیه عادةٌ لما فيه من الضَرَرِء ولا شفعة له في يَسْعةٍ أعشارها * شرعا عَا لأنّه 
حين اشترى البقيّةَ كان شريك البائع بِالعْشْرِء والشريك في البُفْعةٍ دم على الجار 
a‏ عا لز من اا EEN‏ 
يحل نصف البُقْعة بقلل القَمَنِ أيضًا؛ ولو كانت الدَارُ لصّغْيرٍ فلا تُبَاعٌ بقيهُ الذَارٍ بقلیل 
امن لأنّه لا يجوز اد هو بیع مال الصّغيرٍ بأقل من قِيمّتِهِ مِقَدارٌ ما يتغابَنْ الاس في مثله 
(۱) في الخطوط : بیع دار إلا ذراعا بينهما» . 
(۲) في المخطوط : «دون». (۳) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «الأعشار» . (5) في المخطوط : «المبيع؟. 
() في الخطوط : «البقية» . ۱ 


۳۸ ر ندا ا > 


1 ب] عادٌ . والوليٌ لا يمك ذلك فالسبیل فيه أن ثباع بقيّةُ الا من مثله . 

ومنها ما ذَكَرّه الخصّافٌ رحمه الله : أن یر البائعٌ بِسَهْمِ من الدَارٍ للمشتّري ثم يبِيعَ بقبة 
الذار منه فلا يَسْتَحِقٌ الشَفِيعٌ الشْفْعة > آمّا في القدر مر به فلونیدام شرط الاستَخقاق وهو 
البیع » وأمّا فيما وراء ذلك ؛ ؛ فلا المُسَْريّ صار شريك البائع في ذلك السَهْم» والشريك 
في البقعة مَقَدْمُ على الجار والخلیط . 

ومن مَشایخنا مَنْ كان يُفْتي بوجوب الشْفعة في هذه الصّورةٍ ويُخَطٌُ الخصّات؛ لأنّ 
الشركة في السَهُم المُقَر به لم تبث تبث الا بإقراره فلا یر في حق الشفیع على ما بنا فيما 
تدم والله عر وجَلٌ أعلَمُ . 





فضل [في كراخة الْدبلة] 
وأمًا الكلامُ في كراهة الحيلةٍ للإسقاطٍ وعَدَمِها: فالحيلةٌ ما كانت بعد وجوب 


الشمَعة وإما أ كانت قبل الوجوب؛ فان كانت بعد الوجوب قیل ها مكروهةٌ بلا خلاف ‏ 


وذلك بن يقول المُشْتري للشفيعٍ صِالّحْتُكَ على كذا كذا درهمًا على أنْ و كله الى Gc‏ 
فيقبلَ نتبطل شُفعثه ولا يَسْتَحِقَ بَدَلَ الصُلْح؛ أو يقول له اشتر الدّارَ مي بكذا فيقول 
اشتريّْتٌ فیطل شُفْعتّه ونحرٌ ذلك إن كانت قبل الوجوب فقد الف فيه قال أبو يو شف 
رحمه الله لا تکره و فا مر رين الله تکره . 

وخجة قول محهد: أن شرع الحيلة يودي إلى سد باب الشّفْعةٍ وفیه بْطال هذا الحٌّ أصلاٌ 
ورأسًا. 

وه قول ابي یوشف: أن الحيلة قبل الوجوب مَنْعٌ من الوجوب بمباشرة سبب الامیناع 
شرا ومذا جائ كالشراء والهبة وسائر التغليكاتِ فا المُشْمَريّ ۳ يمئعُ حدوت الملك 
للبائع في المبيع بمُباشرةٍ سبب الامتناع شرعًا [وهو الشراه] !۳ وکذا الهبة والصَّدَقَةٌ 
وسار الكقليكات: 

وقد خرجٌ الجوابُ عن قول محمّدٍ رحمه الله أنّ هذا إِبْطالٌ لحي الشُّفْعَةٍ؛ لأنّ إِبْطا 





. في المخطوط : «الشراء» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «في».‎ )۲( 


نس اند TC a Feb‏ ري e‏ 0 ا ا سس زر ین ی 
E ۲‏ 3 ل EO ENN‏ 


الشيء بعد بوه ضَرَرٌ "2 والحقٌ ههنا لم یب بعد ذلك فلا تكونٌ الحيلة إبْطالاً له بل 
هو ۳ مَنْعٌّ من اللبوت بمباشرة سبب الامیناع شرعًا وأنّه جائرٌء فما ذَكَرَه ابو يوسُّفٌ 
رحمه الله هو الخکم المرويّ وما ذَكَرّه محمّدٌ رحمه الله احتياطًا والاصل في شرع الحيلة 
قولّه سبحانه وتعالى في قِصَّةٍ سَيّدِنا وب عليه الصلاة والسلام : وُذ يدك ما أرب ی 
:و Gs:‏ [ص :44] واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


2 2 +K 





(۱) في الخطوط : «يكون». 
(۲) في الخطوط : «هي» . 


۲ 
2 











۱ ا ر ی ی ی ا کے کے و کک ی بے ی اک و ےا کک یری کک ا ا یی د کی ھا ر بی مب لمج ا 


کی س م ولالشبوو 


نحتاج في هذا الکتاب إلى بیان المأكولٍ وغیر المأکول من الحیّوانات . 

وإلى بیان المکروه منها 

وإلى بیان شرائط جل الأكل في المأکول . 

وإلى بیان ما يَحْرُمُ أكله من اجزاء الحيّوانٍ المأکول . 

أمّا الأول فالحيّوانٌ في الاصل نوعان : 

نوع یمیش في البخرء ونوعٌ يعيش في الب أما الذي یعیش في البخرٍ فجميعُ ما في البخر 
[من الحيّوانٍ] ”'' مُحَرَمٌ الأكل الا السّمَكَ خاصّة اه يَحِلُ أكلّه لا ما فا منه وهذا قول 
أصحابنا رضي الله عنهم (۳ . 


وقال بعض الفقهاء وابنٌ أبي لَيْلى رحمهم الله : نجل اکل ما سِوَى السَمَك من 
الصَفْدَع. وَالسَرَطانٍ. وحَبَّةٍ الماء وكلبه وخِنْريره ونحو ذلك لک بالذّكاق وغ وقول 
الليثِ بن سَعْدٍ رحمه الله لا في إنسان الما ری أله لا جل . 


وقال الشافعی رحمه الله: يَجل جميعٌ ذلك من غير ذَكاة واا ذکاته ل أكل 
السَمَكِ الطافی 7" . 
(۱) ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (۹/ .)٥٠۳‏ ختصر القدوري (ص 44). المبسوط /١١(‏ 
۷ رژوس المسائل (ص .)١5”‏ الاختيار (۵/ ۰۱۵ البناية )۷۲١/٠١(‏ . 
(۳) مذهب الشافعية: أن ما يعيش في الاء کالسمك بأنواعه» حلال الاکل» ولا حاجة إلى ذبحه» سواء 
مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمت انما الا ار شمه الاد یات ضقن انه وأما ما لیس 
على صورة السمك المشهورةء ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها : يحل مطلقّا وهو الصحيح . 

الثاني : م 


والثالث: ما يؤكل نظیره في البرء کالبقر والشاة حلال وما لا يؤكل نظیره كالخنزير في الماء فحرام. 
انظر : الوسیط (۷/ ۰۱۰۳ الروضة (۲۷/۳- ۲۷۵). 





اتا الكلاٌ في المسألة الأولى : فهم احجوا بظاهر قوله قبارك وتعالى : «أيل لح 

حر [المائدة :45] واسم | الل 
کر تخل وول اقبي ليه لس والسلام حين سيل عن ابش قال د 
الطهورٌ ماه والجل میت "۲۲ وم صَفَ مَيَْةَ البخر بالجل من غيرٍ فصل بين السَمَكِ وغيره . 

ولنا: قوله تبارك وتعالی : حرمت عَلَيَكْ الک الم ولم ازير © [لمانده:۳] من غير 
فصل بين البرّيٌ والبخريٌ» وقوله عَر ماه رصم عليه الْحَبِنيِتٌ € [الأعراف :۱۵۷] 
بو بك ارد نها من لبلب 

وروی أن رسو الله شيل عن شفدم َل حه في لاه فتهى علب 
الصلاة والسلام عن قل الضفادع "۳" وذلك تَهْيّ عن أكله . 

وزوي أنه لمّا سل عنه فقال عليه الصلاة والسلام : : اححبِيثِةٌ من الخبائث» ”24 ولا حجة 
لهم في الق لأ الما من الصَيْدٍ المذكور هو فعل ال وهو الاضْطياةٌ؛ لته هو 
الصَّيْدٌ حقيقة لا المصید؛ لأنّه مف مَفْعولٌ فعل الصَّيْدِء واطلاق اسم الفعل [على المفعول] 
بك ذ متجارا ولا يحور دول عن حقيقة اللَفْظٍ من غير دليل؛ ؛ ولأنْ الصَّيْدَ اس لما 
رح ریغ ان هبح شرت وذ إن يكرة حال 
الاصطياد لا بعد الأخذٍ؛ لأنّه صار لحما بعده ولم يَبْقَ صَيْدَا حقيقة حقيقة لانعدام معنى الصيد 
وهو التَوَحْش والامتناع . 

والذلیل علیه: أنه معط .عليه قوله ع شانه: وحم مج ید اب ما د مک رما [المائدة 
]۲۷ ب] والشراٌ منه الاضطياةٌ من المُخرم لا ال الضید؛ لان ذلك با 





(۱) سبق تخریجه. ۱ () في المطبوع : (عن» . 

(۳) آخرجه آبو داود» کتاب الادب باب في قتل الضفدع. برقم (۰)۵۲۹۹ وابن أبي شيبة (0/ 0۲) برقم 
(۹ ۳۳۷۰ والنسائي» برقم (۰)۳۲۵۵ وعبد بن حميد في «مسنده» (ص۱۲۹) برقم (۰)۳۱۳ وابن 
الجوزي في «التحقیق» (۳۹۹/۲) برقم ( ۰ من حدیث عبد الرهن بن عثمان به . واحدیث صححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (191/1). 

00 أخرجه أبو داودء كتاب الاطعمت باب في أكل حشرات الأرض› برقم )¥۷4۸( والبيهقي (۹/ 
«(Y7‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۵/ ۱ ) وا بن الجوزي في «التحقیق» (۳۸/۲) برقم ,)١1954(‏ 
والزي في «تبذيب الکمال» (۵۲/۲۳) من حديث أبي هريرة . والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن 
آي داود» (ص ٤‏ ۳۷) برقم (815). 
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للمُخرم إذا لم يصطذه بنفیه ولا غيره بأمره فتبّت أنه لا دلي في الآية على إباحة الأكل بل 
خرجث للفضلي بين الاضطیاد في البخر وبين الاضطياد في البرّ للمَخْرم» والمُرادُ من قول 
لب عليه الصلاة والسلام والجل میت السَمَكُ خاصّة (بدّلیل قوله) ۳ و : «أَجِلث لا 
نان ودمان : المیتان السَمَكُ والجرا» والذّمان الكبدُ والطحال» ”" فسَّرَ عليه الصلاة والسلام 
بالك والجراد فدّل أن مراد منها السك ویْحمّل الحدیثٌ علی السك وتخصیصه بما 
تلونا من الاية ورَوَینا من الخبر . 

وافا المسالة الثانية: وهي مسألة السمك الطافي فالشافعیُ رحمه الله الح بقو : 
تعالى : «وطعامم معا متا لک [المائدة :45] معطوفا على قوله: لاحل لكك ید ابر 
[المائدة :45] أي : اجر نکم صید البحر و أجل لک طعامه وهذا ی 
لم يُصَّدْ والطافي لم يُصَدْ فيتناوله بقولِه عليه الصلاة والسلام في صفة البخر : «هو 
الطّهورٌ ماؤه والجل ميته ۳۱ وأحقٌ ما یتناوّله اسم الميتة الطافي؛ لاه [هو] ٩‏ المي 
حقيقةً وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أجلّث لَنا میِتتان وذمان المیتان السَمَكُ والجرا 
والدمان : الکبد والطحال» ”°“ [: فسَرّ اي عليه الصلاة والسلام] ۳" الميّتة بالسَمَكِ من 
غیر فصلی بين الطافي وغیره 

ولناء ما ری عن جابر بن عبدٍ الله الأنصاريٌ رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه 
ّى عن أكل الطافي ”" 

وعن سَيّدِنا علي رضي الله عنه أنه قال : لا تبیعوا في أسواقنا الطافي . 

وعن ابن باس رضي الله عنهما آنه قال : ما د سره البح فكُلّهِ وما و جنگ نو ^ 
على الماء فلا ناكل ٩‏ . 


(۱) في المخطوط : «لقوله». (۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) سبق تخريجه . 


(1) ليست فى الخطوط . 
(۷) آخرج أبو داود. كتاب الاطعمة باب في أكل الطافي من السمك» وابن ماجه (۳۲۷) من 
حدیث جابر بن عبد الله . وضعفه الألباني . 

(۸) في الخطوط : «طافیّا». 

(9) آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۶/ ۰۲۸ کتاب الصید باب في الطافي برقم (۱۹۷۹). 


سرس س ۳ 


وأمّا الآيةُ فلا جد له فيها؛ لأنّ المُراد من قوله تعالى : #وَطْمَامُمٌ € [المائدة :45] ما قَذْقَه 
البح إلى الشط فمات كذا قال هل التأويل وذلك لال عندنا؛ لأنّه ليس بطاف إِنّما 
الطّافي اسم لما مات في الماء من غير آفةٍ وسبب حاوث» وهذا مات بسبب حادِثٍ وهو 
قَذْفَ البخر فلا يكونٌ طافيًا . 

والمراد من الحديئيّن ين غيدُ الطافي لما ذَكَرْنا نم السّمَكُ الطّافي الذي لا یجل أكلّه عندنا 
هو الذي يموت في الماء خثف اه بغير ۲۳ سبب حادب [منه سَواء علا على وجه الماء 
آولم یعل بعد ان مات في الماء ا قير سبب حاوبی] (۳. 

وقال بعض مشایخنا: هو الذي یموث في الماء بسبب حادِثٍ ویعلو على وجه الماء فان 
لم یعل يَحِل . 

والصحيح هو الحدٌ الاوّل وتَسْميتُه طافيًا لعْلوّه على وجه الماء عادةً . 

ورَوَى شام عن محم رحمهما الله في السّمَكِ إذا كان بعضها في الماء وبعضها على 
الأرض رن كان رأسُّها على الأرض أَكِلّثْ ون كان رأسُها أو أ ره في الماء لم تؤكل؛ لأنْ 
رأسّها موضغ نها فإذا كان خارِجًا من الماء فالظاهر آّه مات بسبب حادب وإذا كان في 
الماء أو أكثَرُه فالظَاهرٌ أله مات في الماء بغيرٍ سب وقالوا في سَمَكةٍ بلعث سَمَكة 
أخرى : آنها يُؤْكَلُ ؛ لأنها ماتث بسبب حا . ۱ 

ولو مات من الحر والبرد وکدر الماء ففيه روایتان: 

في رواية: لا یو کل ؛ لأنّ الحرّ والبَرْدَ وكَدَرَ الماء لیس من آسباب الموتٍ ظاهرّا فلم 
يوجدٍ الموثٌ بسبب حادِثٍ يوجبُ الموت ظاهرًا أو غالا فلا يُؤْكَل . 

وفي رواية يُؤْكَلُ ؛ لأنّ هذه أسبابٌ الموتٍ في الجملةٍ فقد وُجِدَ الموثٌ بسبب حادِثٍ 
فلم يكن طافيا کل ويَسْتَوي في جل الأكل جميع أ نواع السَمَكِ من الجِرَيثِ والمازماهي 
وغيرهما؛ لأنَّ ما نا من اللائل في إباحة السّمَكِ لا يَفْصِلُ بين سَمَكِ وسَمَكِ لام 





وقد روي عن سَيّدِنا علي وابن عَبّاس رضي الله عنهما إباحة الجرّيثِ (والسَمَكٍ 
الذكر) ”'' ولم یم عن غيرهما خلاف ذلك فيكونٌ إجماعًا . 

وا الذي یعیش في الب فأنواعٌ ثلائة: 

ما ليس له دم أصلاًء وما ليس له دم سائل» وما له دم سائل . 

a - ۰‏ فك ۰ ۶ 2 - 2 ho‏ 
فما لا دم له رأسًا مثل الجراد والزئبور والذباب والعنکبوت والعضابة والخنفساء 
والبُغاثة "۲" والعقرب ونحوهاء لایجل أكله الا الجرادة خاصّة؛ لأنّها من الخبائت 
لاستبعاد ۲۱ الطباع السَلیمة إيّاها وقد قال الله تبارَكٌ وتعالی : ورم عَلَيْهِمُ الْحَبَيَتَ» 
[لامراف :۱۰۷] إلا أنّ الجرادٌ خصٌ من هذه الجملة بقوله عليه الصلاة والسلام : «أَجّث نا 

میان ۰ . ٠.‏ ۳ فبقي [الثاني] ” على ظاهر العُموم . 
وکذلك ما ليس له دم سائل مشل الحيّةٍ والورّغ وسامٌ بر ۳ وجمیع الحشرات 
م )اريك . : Fa‏ ماش اقيق لووقا ان ب و ا 
وهوامٌ الأرض من الفار والقراد ۲ والقنافِذٍ والضب والیزبوع وابن عزس ونحوهاء ولا 
خلاف في حُرْمةٍ 7 هذه الأشياء إلا فى الضَّبٌ فإنّه خلال عند الشافعه 200 , 
واحتج بما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : «أكلت على مائدة رسول الله ككل 
NDNA” ٩‏ 
(۱) في الخطوط : «الذکر من السمك» . 
(۲) البغائة : الضعیف من الطیر . انظر : اللسان (۱۱۸/۲). 
(۲) في المخطوط : «لاستتذار . )٤(‏ سبق تخریجه . 
)0( زيادة من الخطوط . 
(۲) سام آبرص : من كبار الوزغ انظر: ختار الصحاح (۲۰/۱). 
(۷) في المخطوط : «(الحرذ) . 
(۸) في الخطوط : «الجملة». 
)٩(‏ في الخطوط : «الجرذ». 
(۱۰) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدیر (۹/ ۰6۵۰۰ الاختیار (۵/ ۰6۱۵ البناية (۷۰۲/۱۰- 


۷۳ 
ومذهب الشافعية : أنه يحل أكل الضب والضبع والثعلب والارنب والیربوع . انظر : الوسیط (۷/ ۰۱6۸ 





.. الروضة (۲۷۲/۳). 


(۱۱) آخرجه البخاري کتاب الاطعمت باب ما كان النبي ول لا يأكل حتی یسمی له فیعلم ما هو برقم 
*۸A0)‏ 0(« ومسلم»› برقم (۰)۱۹۶ وأبو داود برقم (۳۷۹6)) والنسائی برقم (15* ةي ومالك» برقم 
(YA)‏ من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضی الله عنهم . 


وعن ابن سَيّدِنا عمّرَ رضي الله تعالى عنهما ۲۷۷/۱ أ] عن التبی تكله أنّه قال : 6 
يكن بأرض قؤمي فاد نفسي تما فلا له ولا أحَرْمُه ۳" وهذا نص على عَدَمٍ الخُرْمة الشرعية 
وإشارةٌ إلى الكراهة الطبيعيّة . 

ولنا قوله تبازك وتعالى: #ويحرم عَلَيْهِمْ الْحَبِتَ 6 [الأعراف :۱۰۷] والضّبٌ من الخبائث 

وروي عن سينا عائشة رضي الله عنهاء أن الّبی عليه الصلاة والسلام دي إليه 

227 ضب فامتتع أن يأكلّه» فجاءث سائلة فأرادث سَيُدَنّنا عائشة رضي الله عنها أن 
تیمها إيَاهء فقال لها رسول الله لا : «اتُْطيمين ما لاتُلین؟» . ولا یت أن يكونَ 
امتناعُه لما أن نفسّه الشّريفةً عامثْه ؛ لأنّه لو كان کذنكلما مَنَعَ من الق به كشاة 
الأنصار له ما امتعٌ من أكيها آمر بالتصَدق بها؛ ولان الب من جملة المسوخ 
والعسوخ مُحَرّمةٌ كالدبٌ والقِرْدٍ والفیل فيما قِيلَ . 

والدّليل عليه ما رُوِيّ أن رسول الله َة سل عن الضب فقال ككل : «ن أَمَةَ مْسِحَتْ في 
الأرض واتي اخاف أن یکون هذا منها» !۰۳ وهکذا رو عن بعض أصحاب رسول الله يه 
أنه قال : كُنَا في بعض المغازي فأصابَئْنا مَجاعةٌ فَرَلّنا في أرض کثيرة الصباب فنصّبنا 
القذو وكانت اد لي إذ جا الب ل فقال: ساهذا؟» قلغا :الكش سانا 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : «ن مة مْسِخَتْ فاخاف أن يكونَ هذا منها» “ فأمر 





لبي زا 

(۰)۵۵۳۷ ومسلمء برقم »)١955(‏ وأبو داودء برقم (۰)۳۷۹۶ والترمذي» برقم (۰)۱۵۲ والنسائي»› 

برقم ۰۳۱۱ والدارمي. برقم (۷) من حدیث خالد بن الولید رضي الله عنه . 

)۲( خر جه آبو حنيفة (۲۳۸/۲) شرحه للقاري» کتاب الأطعمةء باب : في بيان أكل الضب . 

(۳) آخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب : الضب» برقم (۰8۳۲۱ .)٤۳۲۲‏ وابن أبي شيبة (۰/ 

(1Y‏ برقم (۰)۲۳46 والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۰۸۱۰۸۰ برقم (۰)۱۳۲۷-۱۳۳ والبخاري في 

[التاريخ الكبير؛ (۲/ ۰)۱۷۰ والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۱۹۸). والبيهقي (9/ ۳۲۰ وأبو نعيم 
فى الحلية /١(‏ ۰/۳۲۵ وابن قانع في «معجم الصحابة» ,))١11//١(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» /١(‏ 

0 والزي في «بذیب الكمال» /٤(‏ ۳۸۲- ۳۸۳) من حديث ثابت بن وديعة» وصححه الألباني في 

صحیح الجامع الصغیر» برقم (۲۰۰) . 

(6) أخرجه أحمد (۱۷۳۰۳) وابن حبان (۷۳/۱۲) برقم (07555), وأبو يعلى (۲۳۱/۲) برقم )٩۳۱(‏ 

والطحاوي في شرح معاني الاثار /٤(‏ ۱۹۷ وقال الهيئمي في الجمع (4/ ۳۷) : رواه أحمد والطبراني في 

الکبیر وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحیح . 











کتاب الذبائح والصیود 


باکفاء ”'' القدور . 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما [فهو مبیح] ”" وما رَوَيْنا [نهو] © 
حاظر 7 ۱ بالحاظر ۷۴ 

وما له دم سائل نوعان: مُسْتنسْ ومُسْتَوْحِشٌْ . 

اقا المشتانس من البهائم فنحو "۳ : الإبلٍ والبقّر والغتم بالاجماع وبقوله با 
وتعالی : والأنمم حَلَتَهَا اڪ فیها وفء ومع ومنها کون » النحل :] ۰ وفوله 
سبحانه وتعالی : اله ری جَصل لك الهم ربوا ینبا وبا تا لوت » [غافر :۷۹] واسم 
الأنعام يقعُ على هذه الحيّواناتٍ بلا خلافی بين أهل الع ولا تجل البغال والحمه عند 
عامّةٍ العلماء - رَحِمَّهِمِ الله تعالى - ۷ . 

وحکي عن بشر المريسي رحمه الله أنه قال : لا باس بأكلٍ الجمارٍ واحتّجٌ بظاهر قوله 
عزوجل: طقل لا ید فى مآ اوی 1 مرا عل طایر بطع إل آن یکرت مه از دما 
معا او لحم جر 469 [الأنمام: ]٠٠١‏ ولم کر الحمیر © الإنسيّة . 

وزوي: أن رجلا جاء إلى النّبِيّ عليه الصلاة والسلام وقال : إِنّه فني مالي ولم یبن لي الا 
الحم الأهلية فقال عليه الصلا والسلام : كل من سَمین مالِكَ فإني الما كنت هکم عن 
جَلالٍ القرية' ٠"‏ وروی : «عن جوال الفزی؛ بتشدید اللام» وروي : «فانما قیزث لَكُم جال 
القرية» . 





(1) في الطبوع : لابإلقاء) . 

() زيادة من المخطوط . 

(9) ليست في المخطوط . 

(:) في المطبوع : «خاطرًا . 

(۵) في الطبوع : نپاسخاطر» . 

() في الخطوط : «فیحل». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (4/ ۱60۷). 
وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الحمار الوحشي والخيل » والتولد بینهما . انظر : الام (۲۵۱/۲)) 

. الوسيط (۷/ ۰0۱۱۰ الوجیز (۲/ ۰6۲۱۵ التنبيه (ص ۰60۰ الروضة (۳/ ١۲۷)ء‏ المنهاج (ص ۱4۳). 
ومذهب المالكية: أن أكل الحمير والبغال حرام . انظر : المعونة (۵۱۱/۲). 

(۸) فى الخطوط : «الحمر». ۱ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الاطعمت باب في أكل لحوم الحمر الاهلية برقم (۰)۳۸۰۹ والطيالسي 


4 
2+ ر مر مر کے 


ولنا قوله تبارك وتعالى: وليل وَاِعَالَ وَالْحِرٌ لر ڪبرها ويه [النحل :۸) » وستذکر 
وجه الاستذلال بالاية إن شاء اللّه تعالی . 

وروی آبو حنيفة عن نافع عن ابن سينا عمّرَ رضي الله عنهما أنّه قال : تَهَى 
رسول الله يك في غَرُوةٍ یر عن لحوم الحُمُرٍ الأهليّة وعن مُنْعةٍ النّساء (. 

وروی أن سنا عَليّا رضي الله عنه قال لابن عَبّاس رضي الله عنهما وهو يُمتي الاس 
في المُنْعة: أن رسول الله یه نَهَى عن مُنْعة النّساءِ وعن لحوم الخمر الأهليّةٍ یوم 
یر . فرَجَعَ ان عباس رضي الله عنهما عن ذلك . ۱ 

وروي : آنه قِيلَ للثبی عليه الصلاة والسلام يوم :لت الحُمُرُ فأمر ابا طلْحة 
رضي الله عنه يُنادي : إن رسول الله له یناکم عن لحوم الخمر فإنها رجْز . وروی : 
«فإتها رس 0 © . وهذه أخبارٌ مُسْتَفِيضِةً عَرَفّها الخاص والعام» وقبلوها وعَيلوا بهاء 
وظَهَرَ العمّل بها . 

واا الآية: فقد احص ”” منها آشیاء (غیر مَذُكورة فيها فيختصٌ المُتَنارّعٌ) "'' فيه بما 
دنا من الذلائل مع أنّ ما رَوَيْنا من الأخبارٍ مشهورة ويجورٌ نَسْحْ الكتاب بالخبّرٍ المشهور 





(ص ۱۸4) برقم (۰)۱۳۰۵ والطحاوي في اشرح العانی» (۰)۲۰۱۳/4 والطبراني في (الکییر» (۸/ ۵" ۲- 
5) برقم (55-/ا6). وابن قانع في (معجم الصحابة» (۱/ ۰01٩‏ (۰)۳۱۸/۲ وابن عبد البر في 
(الاستیعاب» (۳/ ۰۱۲۲۰ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۰)4۸/7 وابن نقطة في «تکملة الإكمال» 
(1۵۷/۲) من حدیث غالب بن آبجر واحدیث ضعفه النووي في اشرح مسلم» ٩۲/۱۳‏ ومن قبله ابن 
حزم في «المحلى» (۷/ ۰04۰۷ وضعفه آیضا ابن حجر في «الدراية» (۰)۳۱۱/۲ والزيلعي في انصب 
الراية» (۱/ ۰6۱۳۷ (6/ ۰۱۹۷ والألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص۳۷۹) برقم (۸۱۷). 

)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب المغازي . باب غزوة خیبر › برقم (۱۷ ۰:۲ ومسلم کتاب الصید 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم (۵۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب نبي رسول الله کل عن نكاح المتعة آخرّاء برقم .)01١6(‏ 
ومسلم كتاب النکاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» برقم (۱4۰۷) من حديث علي بن آي 
طالب رضی الله عنه . 

(۳) فى الخطوط : «نجس». 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البخاري» کتاب الذبائح والصید» باب لحوم الحمر الانسيت برقم (۸ ۰60۲ ومسلم 
کتاب الصید والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم (۱۹6۰). 

(۵) في الخطوط : «خصٌ». 

() في الخطوط : «عين مذكورة فیخص الشارع) . 


بو ا ل ها رت رهز مه ار و و و بل ع ا کر ار و 
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كتاب الذبائج والصيود > MD‏ 


وعلى أن في الاية الشريفة هلا جل سرّى المذكور فيها وقت تزولها؛ ؛ لأن الاصل فى 
الفعلٍ 7 هو الحال. فيُحَْمَلُ اله لم يكن وقت تزول الآ تحُريمٌ ”" وی المذكور 
فيهاء ثم حَرَمٌ ما حَرَمٌ [من] ۲۱ بعد» على انا قول بموجب الآية : : [إنه] "۳ لامُحرم 
وی تمذکور ليها ونحنُ لا طلِق اسم المُحَرّم على لُحوم الحمر الأهليّة» إذ ذ المحرم 
المطلق ها تلت 2 مه بدَلِيلٍ مقطوع به» فأمًا ما کانت رنه مَحَلّ الاجتهاد فلا يُسَمَى 
رت على الإطلاقء بل ستيه تكروقاء فقول بوجوب الما م أكلها لت 
الق في اعتِقادٍ الج والحُرْمة. 

وان الحديث نَُحْتمَل أن یک و اراد من قوله عليه الصلاة والسلام : «كل من سّمين 
مایك» "" أي : من أنُمانهاء كما يُقال : فلانْ أكل عَقَارّه أي : من عقاره. ویختَمّل أن 
یکون ذلك إطلاقًا للانیفاع بظهورها بالإكراءء كما يُحمَلُ على شيو تا مِمَاذْكرنا عَمَلدُ 
لاف هه ويُْمَمَلُ أله كان قبل القحريم نشخ بما نا ۱1/ ۲۷۷ ب] وان هل 
التاريخ فالعمل بالخاطر أولى احتیاطا . 

إن هيل ما رَوَيُْم یحتمل أيضًا أله عليه الصلاة والسلام نی عن أكلٍ الحُمُرٍ يوم یر 
لأنها كانت عُنيمة من الحْمُس» أو لقِلَةٍ الظَهْر؛ أو لأنها كانت جَلالة فوَقَعَ التَعارُض» 
والجوابٌ أن شيئًا من ذلك لا يلح محمّلا. 

افا الأؤل؛ فلان ما يَحْتاجٌ إليه الجند لاب" يَخْرْجُ منه الْخْمْسُ كالطعام والعلف . 


وا القاني فلا المرويّ أنّ رسول اللّه لك أمر بإكفاء القُدور يوم خی ۳ ومعلوم 
أن ذلك مما لا ينْتَمَعُ به في الظهر . 
ی ریت ال یی ور - خص التهي بالخمر الأهليّةٍ وهذا المعنى لا 





یختص بِالحُمُرٍ بل یوجد في غیرها . 
a‏ الله عله : يكس 290 , 
() في الخطوط : «أفعل». 
() في المخطوط : «محرم). (۳) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (0) سبق قريبا . 


(۷) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري (ص ۰)۹۹ مختصر الطحاوي (ص ۰۲۹۹ البسوط (۱۱/ 





۹1 در بدا لصنانوع > 


وقال أبو يوسّفَ ومحمَدٌ رحمهما الله : لا یکره وبه أخذ الشّافعىٌ رحمه الله ". 

واحتّجّا بما رُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال : أكلنا لحم فرس على عهِدٍ 
رسول الله كله ""' . 

وژوي عن جابر رضي ات أنه قال ى وت ل الله ل عن لحوم الم الأهليّة 
واه في الخيل ۳ . 

وزوي انه قال: أَطْعَمّنا رسول الله ل لحوع الخيْلٍ وتهانا عن لحوم الحمرٍ . 

وزوي عنه انه قال: كنا قد جَعَلُنا في قُدورنا لحم الخیّل ولحم الجمارٍ» فتهانا التي عليه 
الصلاة والسلام أن تال لحم الجمارٍ وأمرنا أن تاک لحم الخيل "* . 

وعن سَيِّدَيَنا آسماء بنتٍ سَیّدنا أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما أنّها قالت : تَحَرْنا 
فرسّا على عهد رسول الله كك فاکلناه 5 

ولابي حنيفة رضي الله عنه الکتاب والسُنَةٌ ودَلالة الاجماع ما الكِتابُ العزیژٌ فقوله 
جل شاه : وليل ربا ولحي رکه زک اس :ما .. 

ووخبه الاستّذلالٍ به: ما حُكِيَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما فاته روي أنه سيل عن لحم 





۳ رءوس المسائل (ص ۷ الاختيار (۵/ »)١5‏ البناية (۷۱۰-۷۰۵/۱۰). 

(۱) مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الخيل والحمار الوحشي والتولد بينهما. انظر : نفس المصادر للشافعية في 
المسألة السابقة . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (5619): ومسلم كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل وم الخيل» برقم )۱۹٤۲(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الیل برقم (١۲٥٥)ء‏ ومسلمء برقم 
(۰)۳۱/۱۹6۱ وأبو داودء برقم (۰)۳۷۸۸ والترمذي» برقم (۰)۱۷۹۳ والنسائي» برقم 
(۰)۳۲۷ والدارمي» برقم (۱۹۹۳)؛ وأحمدء برقم )۱٤۹۳۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. ۱ 

))۱۷۹۳( صحیح: آخرجه الترمذي» کتاب الأطعم باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» برقم‎ )٤( 
. والنسائي (4۳۲۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وصححه الألباني‎ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(1) أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصید. باب لحوم الخيل» برقم »)٥٥۱۰(‏ ومسلمء برقم (۱۹6۱/ 
۳۰ والنسائي» برقم (88۰)) وابن ماجهء برقم (۳۱۹۰)) وأحمدء برقم (۲۹۹۷۸) من حديث أسماء 


به . 





کتاب الذبائح والصیود 


الخيْلٍ فقرأ بهذه ۳ الآيةٍ الشريفة وقال: ولم يَقُلْ تبارك وتعالى : «لتَأكُلوها؛ فیکره 


اکلها . وتّمامٌ هذا الاستذلال أن الله نَبارَكَ وتعالى ذَكَرَ الائعاء فيما تدم ومَنافِعَها 
وباك في ذلك بقوله تعالی ااا انا بس ا بع یس 
ولک فیها جما ل جيت رون وین مود © وتشمل تالم لک بی لر كوا بلي الا 
راا اک لرءوف تحيم 69 [النحل: ه-“0] . 

وكذا ذَكَرَ فيما بعد هذه الآية الشريفةٍ مُتَصِلا بها مَنافِعَ الماء المُئْرَلِ من السّماءء 
والمناِع المع بالليلٍ والتهارٍ والشّمسٍ والقمَرٍ والنجوم والمنافِعَ ال بالبخر على 
سبي المُبلٍَ بيان شيفا لا یا كفايق» کر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى الیل 
والبخال والحميرّ للرکوب والرينةء ذگر مَنْمَعةَ الرُكوب والرّينة ولم يَذْكُوْ سبحانه وتعالى 

مَْفَعةَ الاکل فدَلَ آنه لیس فيها مَلْعةً أخرى سِرّى ما دکزناه 0. 

سا لوو تا در مس 
لمع بها على سبيلٍ المُبالَغةٍ والاستقصای وقوله عَز وجَلَ : وَيخِلُ لَهُمُ لت 
وحرم عَلَيهمٌ لخبت 4 [الاعراف : ۷ ولحم الخيْلٍ ليس بطیّب بل هو حَبِيثٌ ؛ أن الطباع 
السليمة لا تَسْتَطيبُه» بل تسْتخبثه حبّى لا تجد أحدًا ترك بطبْعه * إلأويَسْتخبثه 
وينفر ‏ طَبْعَّه عن أکله ا رف کا تاه فما كان رلا 
علیه؟ 

وبه تَبيَنَ أن الشَرع نما جاء باحلال ما هو مُسْتَطابٌ في الطبْع لا بما هو مُسْتَخبّتٌ ؛ 
ولهذا لم يَجْعَلٍ المُسْتخبّتٌ في الطبْع غذاء الیْسر وائما جعل ما هو مُسْتَطابٌ بَلَعٌ في 
الطيب غایته . 
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واما اسْْة؛ فما روي عن جابر رضي الله عنه أنّه قال : لما كان یوم حَيْبَرَ آصاب النّاسَ 


(۱) فى الخطوط : «هذه». 

(۲) آخرجه الطبري فی «تفسیره» (۱4/ ۸۲) عن ابن عباس وسنده نفيك فيه: ابن أبي ليق ن ضعیف 
ل ۰ 

(۳) و في الخطوط : (ذکر ) . 

1 (وطبعه) . 

(۵) في الطبوع : «ويتقي2 . 


a 
مَجاعةٌ» فأخذوا ۲ الحُمّرَ الأهليّةَ ندبحوها» فحَرَم رسول الله كَل لحوم الحُمُر‎ 
الا تسه ولحوم الخيْلٍ والبغال» وکل ذي ناب من السّباع . وکل ذي مخلب من الطیّ‎ 

وحرم ۱ ما 2 (۲) والتّهبة 200 


وعن خالِدٍ بن الولید رضي الله عنه أنّه قال : ّى رسول الله يك عن کل ُحوم الخيْلٍ 
زا تین 1 

وعن المقدام بن معدي کب أن اي عليه الصلاة والسلام قال: ؛ رم یک 
الجمار الأهليُ وخیلها» "۳ > وهذا نص على التحريم» وعن رسول الله يكل أنه قال : 
لخیل فد فهي لرجل میثژه ولرجل ا ولرجل ون و ملك للاکل لقال 
عليه الصلاة والسلام : الخيْل لأربعةٍ لرجل سِنْرٌ: ویرجل أجرٌّء ولِرجل ور ولرجل 
طعا . 

وأا دلالةٌ الإجماع: فهي أن البعْل حَرامٌ بالإجماع وهو ولد الفرّس» فلو كانت مه حادلا 
كاهو خلال إرضاء لا کم الولدٍ کم أنه لاه منها وهو کبعضها. 


(۱) فى الخطوط : «قَدَتْ». 

(۲) الخلسة: ما يؤخذ سلبًا ومکابرة . انظر: اللسان (55/5). 

() النهبة: ما يؤخذ من الال مغالبة» سواء آباحه صاحب الال أم لم يبحه . انظر : معجم لغة الفقهاء 
.)1۸٩(‏ 

(4) آخرجه آبو داود. کتاب الاطعمة. باب في أكل وم الخيل برقم (۰)۳۷۹۰ والنسائي» برقم 
(۳۳۷) وابن ماجه برقم (۰)۳۱۹۸ وأحد (4/ ۰۸۹ والطبراني في «العجم الکبیر» (۶/ ۱۱۰) برقم 
( وابن الجوزي في «التحقيق» (۳۰۵/۲) برقم )١9655(‏ من حديث خالد بن الولید» وضعفه 
الامام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وضعفه الالباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص ۲۵۵) برقم (71۸۷) 
وضعيف أبي داود (ص ۳۷۳) برقم (۰)۸۱۰ «وضعیف ام الصغيرا برقم .)6١75(‏ 

(5) في المخطوط : «حرام» . 

)1( اح آبو داود» كتاب الأطعمة. باب النهي عن أكل السباع برقم (۲ ۰6۳۸۰ والطحاوي في (شرح 
معاني الاثار» (5/ ٠۹‏ ۰ والطبراني فی «الکبیر» (۲۰/ ۲۸۳) برقم (۰)۱۷۰ وفي «مسند الشامیین» (۲/ 
۷ برقم (۰)۱۰۲۱ والحاكم (۱۹۱/۱) برقم (۰)۳۷۱ والدارقطني (4/ ۲۸۷) برقم (1۲-۵۹) 
والبيهقي (۷۰/۷) برقم (۰)۱۳۲۲۰ والروزي في «السنة» (ص ۷۱-۷۰) برقم (۲۶) من حدیث القداد . 
(0) في الخطوط : «ثلاثة» . 

(۸) آخرجه البخاري کتاب الجهاد والسیر باب الخيل لثلائة» برقم (۰)۳۸۵۳ ومسلم برقم (۹۸۷/ 
۲-۶ ۰۲ والترمذي. برقم ( ۰6۱7۳ والنسائي» برقم (۳۵۲۲- ۳ وابن ماجه برقم ۳۲۷۸۸۱ 
من حدیث أبي هريرة. 








کتاب الذبائح والصیود 


او و ۳ مت و( ری 
آهل على جماررخشية رود يُؤگل ولنها؟ یلع ان حکم اللد كم أنه في 
e‏ وسو حرام [۱/ 778 أ] كان لحم الفرس ۲۳ كذ 

وما روي في ؛ بعض الرّوایات ' " عن جابر وما في رواية سَيِّدينا عباوت الله عنها 
لآ کان ذلك في الحا ني کان كا :لان شمه رد 
ما نی عن أکل لحوم الخثر ادو لا کل في ذلك الوقتٍ. ثم 
حرمّت ؛ یل علیه ما رو عن ال ف آّه قال : ما عَلِمْنا الیل أَكِلّتْ الا في چصار . 

وعن الحسّنٍ رضي الله عنه آنه قال : كان أصحابٌ رسول الله 486 يالو لحوم الیل 
في مَخازیهم فهذا بزل علی آتهم کانوا یاکلوتها في حال الضرورة - كما قال الزُهْريٌ 
ر حمه الله -. ركسل على مذا ختلا الیل بات لها عن الناْض. ارب الان 
على المُبيح احتياطاء وهذا الذي ذَكَرْنا < حُبجَجٌ آبي حنيفة رضي الله عنه على رواية الحسّن 
أنه یرم أكل لحم الخيلٍ . 

وأمًا على ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه یکره أكلّه ولم يُطْلَقٍ التحریم 
لاختلاف الأحاديث المرويَةٍ في الباب واختلاف الصحابة واختلاف السَّلّفٍِ فكرة کل 
لحمه اختياطا لباب الخامة: 

وَأما المُتَوَحُش منها نحوٌ الظباء وبقر الوخش خر الوخش وإبل الوخش فحَلال 
باجماع المسلمی ولقوله تَبَارَكَ وتعالی : نک ماد یل کف یل تک ای 4 [المائدة 
E‏ و قرو له هر شانه: تیلم یسب و عم اليك لامر :۰۲۱۰۷ وقول 
سبحانه وتعالی : لوا من بت ما ررقن ك € [البقرة :۷۰] ولحوم هذه الأشياء من الطْيّباتِ 
فکان حلالا . 

وروي هلا سل رسول الله كله يوم خر عن لحوم الحُمُرٍ فقال : «الأهلية؟»» ٠‏ فقيل : 
َعَم » فدَلَ قول رسول الله لا على اختلافب کم الأهليَةٍ والوخشيَة وقد ثَبَتَ أن 


)١(‏ في المطبوع : «لحمْ الفرّس». (۲) في المطبوع : «البغل». 
(۳) في الخطوط : «الأحاديث» . ۲ 
)٤(‏ لم أقف على هذا اللفظ . 


الحُكمَ في الاهلية الحُرْمة لما دنا من الدّلائل» فكان حُكمٌ الو خشيّة الحل ضَرورة . 

وروي أن رجلا من فِهْرٍ جاء إلى النبی عليه الصلاة والسلام وهو بالرَوْحاء ''' ومع 
الرَجْلٍ جمارٌ وخشيٌ عَقره فقال : هذه رَمْيّتي يا رسول الله وهي لك ۰۳ فقبله التَبينُ عليه 
الصلاة والسلام» وأمر سَّيِّدَنا أبا بكر رضي الله عنه فَقّسَمّه بين الرّفاقٍ "۳ . 

والحدیث وإِنْ ورَّدَ في جمار الوخش لكنّ إحلال الجمار الوخشی يّ إحلال للظَبي وال 
الوخشي والابل الوخشيٌ من طریق الاولی؛ لا الجمار الوخشی ليس من جِنْسِه من 
الأهلی ما هو حخلال بل هو حرام وهذه الأشياءٌ من جلها من الأهليّ ما هو خلال 
فکانت آولی بالجل . 

وا المشتانس من السباع وهو: الكلبُ والسَّتَودُ (** الالی فلا یْجل» وكذلك المُتَوَحْشُ 
منها المُسَمَى بیباع الوخش والطَيْرِء وهو کل ذي ناب من السّباع» ول ذي مخلب من 
الطيْر ؛ لما روي في الخبّر المشهور عن رسول الله كك أنه : نَهَى عن آکل کل ذي ناب من 
لسّباع ول ذي مخْلّب من الطَيرٍ © . 

وعن الزُّهْريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله بإ : کل ذي ناب من السُباع 
خراقه ٠‏ فذو التاب من سباع الوخش مل الأسَدِ واللب والضَبّع والتير والفهد 
والتعلت وا ور ا وال جات رالفعك والسمور "۳ والدلق ووا 


() الروحاء : قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء انظر : معجم ما استعجم 
من آسماء البلاد کت (۲۷۱/۲). 

(؟) في المخطوط : : 

SO eS‏ > باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» برقم (۰)۳۸۱۸ ومالك 

(۰)۷۸۹ وأحمد (۱۵۰۲۶) من حديث زيد بن كعب البهزي . وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح 

الاسناد . 

(6) السنور : حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» بن حير هاده الفن ومنه أهلي وبري 

وهي سنورة والجمع سنانير. انظر : العجم الوجیز (۳۲۶). 

(۵) آخرجه البخاري. کتاب الذبائح والصید. باب أكل کل ذي ناب برقم (۰)۵۵۳۰ ومسلم برقم 

(۳۷) وأبو داود. برقم (۳۸۰۲ والترمذي برقم (۱4۷۷) والنسائي» برقم (۰)4۳۲0 وابن 

ماجه» برقم (۳۲۳۲) من حدیث أبي ثعلبة الخشني . 

(1) انظر السایق . ۱ 

(۷) السمور : حیوان ثديي لیلي؛ یتخذ من جلده فرو ثمین» ویقطن شمالي آسیا . انظر : العجم الوجیز (ص 

۱ (۸) الدلّق : دوبية» فارسي معرب . انظر : مختار الصحاح (ص ۱۳۳). 


و 





CD 


والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه الجملة آتها مُحَرْمٌ مة إلا الضَبُع فإنّه علال عند الإمام 
لعا الله "° . 
۱ فعي رحمه 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عن عَطاءِ عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : في الضبّع كبش . نقلت 
له اهو د قال نم فقلت : يُؤْكل؟ فقال: تم فلت امد 
رسول الله ؟ فقال : تى ". 

ولئا أنْ البح سح ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما روي لیس بمشهور 
فالعمل بالمشهور آولی على أنَّ ما رَوَيْنا مُحَرمْ وما زواه مُحَلْل والمخرّم يقضي على 
بیج احتياطا ولا باس ن بأكلٍ الارب لما رُوِيّ عن ابن باس رضي الله عنهما آنه قال : 
کا عند رسول الله لا فاهدی له أعرا, أرق ر فقال لاصحابه : «کلوا» 7" , 


وعن محمَّدٍ بِنِ صَفُوانَ أو صَفُوانَ بي محمّدٍ أنه قال : أصَبْت آریتین فدَبَحُْهما بمروة 
وسّألتَ عن ذلك رسول الله ية فأمرني باکلهما © . 

وذو المِخَلْب من الطيْرِء كالبازي» والباشت والصَّفْرِء والشّاهينء وَالحِدَاقٍ 
ولات والتشر والعقاب» وما أشبّة ذلك» فيدخلٌ تحت في الب عليه الصلاة 


والسلام عن كل ذي مخّْب من الطَيْرٍ ۰ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص۲۹۹). 

ومذهب الشافعية : : أنه لا يؤكل ذو الناب من السباع الأسد والنمر والذئب» ويؤكل الضبع والشعلب» ولا 
يؤكل النسر والبازي. انظر: المزني (ص ۲۸۵). 
)۲( بنحوه آخر جه ۳ داود» کتاب الاطعمت باب في أكل الضبع› برقم ۳۸۰۱ والترمذي (۸۵۱ 
۲۱ والنسائي ( وابن ماجه (۰)۳۰۸۵ وأحمد (۰)۱۳۷۵۱ والدارمي (۱۹4۱). 
(۳) آورده بنحوه الهيثمي في «جمع الزوائد» (۳۹/4۰) عن ابن عباس» وعزاه يعلى والطبراني في 
الکبیر وقال : : وفي إسناده ضعف . 
)٤(‏ آخرجه أبو داود» کتاب الضحایا باب الذبيحة بمروة» برقم (۰)۲۸۲۲ والنسائي» برقم (4۳۹۹)) 
وابن ماجه. برقم (۳۲64) والدارمي» برقم (۰)۲۰۱۶ وأحمد (۰)4۷۱/۳ وابن أي شيبة (۰/ ۱۱۷) 
برقم (۰)۲۲۸۲۳ والطيالسي (ص ۱۲۳) برقم ( وابن حبان (۲۰/۱۳) برقم «(OAAY)‏ 
والحاكم (4/ ۲7۳) برقم (۷۵۸۱)) والبيهقي ذ فى «الکبری» (۹/ ۰)۳۲۰ وا بن قانع في «معجم الصحابة» 
۰ (/1۴) من حدیث مد بن صفوان E‏ حمد رضي الله ع ا . وصححه البخاري كما في 
«علل الترمذي» (ص ۲۶۰) برقم »)٤۳٤(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه»» برقم (۲۵۷۱). 
(۵) في المخطوط : «البغاث) . 69 النعاب : الغراب . انظر : اللسان (۱/ ۷۲۱۶). 
(۷) أخرجه بنحوه مسلم» > كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . > برقم 





سس بل ماج 


وروي أنه نَهَى عن كل ذي خَطفة وهبةٍ ومُجَتَمةٍ وعن کل ذي ناب من الطیّرٍ ”> .. 
والمجتمة - رو بر القاء وقنجها من الجُثوم -۰ وهو تب لطانر[فالمراد بالکسر 
الطائر] ”" الذي من عادیه الجُثومٌ على غيره ليقثُلّه» وهو السْباعٌ من الطْيْرء فیکون ته 
على أكلٍ کل طبر قتله طير هذا عادئه وبالفئح هو الصَّيْدُ الذي يَْهُمُ عليه طائر * فيقتله» 
فیکون نها عن أکل كل طيْر فتله طَيْرٌ آخرٌ بجثومه عليه . 

وقي بالفشج: هو الذي يُرْمَى حتی [۲۷۸/۱ ب] يَجْثُمّ فيموت؛ وما لا مِخُلّبَ له من 
الط ی يلتبا راب N‏ #السبار ریق رسای 


والقبج "۲ [والدرج] ” “أي يولك اكه * والغراب الذي يباقن الج والژزغ 
وی تا رتنیا نان ا 


فضل [فییا يكره من الحیوانات] 


اما بیان ما یکره من الحیّوانات : فك ه اکل لُحوم الابل الجلالةء وهي التي الأعْلَبُ 
من آکلها التجاسة لماژوي أن رسول الله بو هی عن أكلي لحوم الابل الجلالة ؛ 
ولآنهإذا كان الغالت من أكلها التجاسات بن لحمها ويش فبکره أكله کالطعا م امین . 


وزوي: : أن رسول الله يك نى عن الجلالة أنْ تشرت آلبانها 0 لأنّ لح ا 


(۰)۱۹۳۶ وأبو داود (۰۳۸۰۳ ۰)۳۸۰۵ والنسائي (4۳4۸) وابن ماجه (۳۲۳۶4) وأحمد (۰)۲۱۹۳ 
والدارمي (۱۹۸۲) من حدیث ابن عباس . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۵۱6) برقم (۰)۸1۸۸ وأحمد (۲۹۹۲7) عن شيخ عن أبي الدرداء 
وفي الحديث جهالة هذا الشیخ» وانظر التمهید لابن عبد البر (۸/۱۱ والحجة للشيباني (۲۵۱/۲). 
() زيادة من الخطوط . 

(۳) القیج : الحجل . انظر اللسان (۱/ 1۲۲). 

(5) زيادة من المخطوط . (0) الكركي: طاثر . انظر : اللسان (4۸۱/۱۰). 

() العقعق : هو طائر معروف ذو لونين › أبيض وأسود» طویل الذنب ضخم طويل النقار» وهو من طير 
البر . انظر : اللسان (۲۸۸/۸). 

(۷) آخرجه آبو داودء کتاب الاطعمة باب النهي عن أكل الجلالة والبانهاء برقم (۰)۳۷۸۵ والترمذي؛ 
برقم (۰)۱۸۲ وابن ماجه برقم (۰)۳۱۸۹ والحاكم (4۰0/۲) برقم (۰)۲۲۸ والبيهقي (۳۳۲/۹) من 
حدیث ابن عمر. وصححه الالباني في «صحیح ابن ماجه" برقم (۲۵۸۲). 

(۸) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب : الاطعمة باب : النهي عن أكل الجلالة وألبانها؛ برقم (۳۷۸۲)) 
والترمذي. )0 ۰۱۸۲ والنسائي» )۸(« من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وانظر 


صحيح سنن أبي داود. 





م كتاب الذبائح والصيود > ۹4 


یر لبثهاء وما زوي: أنّه عليه الصلاة والسلام تهُی عن أن يُحَجّ عليهاء وأن یتمه 
عليهاء وأن يَعْرَى [عليها] "۰ وا '" نع بها فيما سوی ذلك " فذلك محمولٌ 
على آنها أَنَتَنَثْ في نفسها فِيمْتَيِعٌ ”*' من استعمالها حتّی لا يتأذّى الاس بتَينهاء كذا ذَكَرَه 
لقدوري رحمه الله في شرجه مُخْتَصَرّ الكوخيٌ . 

وذگر القاضي في شرچه محر الطحاوي أنه لا يَجل الانيفاعٌ بها من العمل وغیره؛ 
الا أنْ تخبن أيَامًا وتغلت» فحینیز ت + وما ذْكَرَ المَدوریٌ رحمه الله آجوّد؛ لانْ النهي 
یس لمعلى برغ إى نها بل لعارض ها فكا اانا بها لاني اه 
منم عنه لغيره ثم ليس لحَبْسِها تقديرٌ في ظاهر الروايةٍ هكذا رو عن محمّدٍ رحمه الله 
أنه قال ا ا يي راي “تيحن تطیت» 
وهو قولهما أيضًا 

212011111111 ۱ ابن ۳ 
رحمه الله عن محمَّدٍ في النَاقةٍ الجلالة ٠‏ أو الشاة والبقر الجلال أنها 
فت وكير ووج منها یخن فهي : بود لو ۱ 
لَحمُهاء وبيعُها وهِبَتُها جائرٌ . 

هذا إذا كانت لا تخلط ولا تَأكُلُ الا العذِرةً غالیا» فن خَلَطَّتْ فلیسث جَادّلةَ فلا 
تکره؛ لائها لا تشن . 

ولا یکره أكل الذجاج المحَلَي وإنْ كان يتناوَلُ التجاسة؛ لائه لايَغْلِبُ عليه أکل 
التتجاسةٍ بل يَخْلِطها * بغیرها وهو الحبٌ. فيأكل ذا وذاء وقیل اّما لایکره؛ لاله لا بش 
كما ین الابل» والحكم مُتَعَلَق بالتن. 

ولهذا قال اصحابنا في عدي از نضع بلبن خثزیر حتّی كبر : : إِنّه لا یکره أكلّه ؛ لأنّ لَحمّه 
لا يتير ولا تن نهدا يذل عن أن الكراهة في الجلالة لمکان التَغَير والتئن لا لعناول 
التجاسة؛ ولهذا إذا خَلَطَتْ لا يكره وان وُجِدَ تناول التجاسة؛ لاتها لالم فدل أذ 
٠‏ (۱) زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) حسن صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الجهادء باب : في ركوب الجلالة» برقم (۲۵۵۸) من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح سنن أب داود. 
() في المخطوط : : #فيمنع؟ . () في المخطوط : (بخلطها . 





العبرة للتش لا لتناولٍ النْجاسة . 

والافْضَل أن تُحْبَسَ الدّجاجُ حتی يَذْمَبَ ما في بَطْنِها من الجاسة لما روِي أن 
رسول الله ل كان يبس الجا ثلاثة یام لاله ۰۳٩‏ وذلك على طری لته وهو 
روايةٌ عن آبي یوشف عن آبي حنيفةً علیهما الرّحمةٌ أنّها تُحْبَسٌ ۱ ثلاثة أيَامٍ کائه ذْمَبَ إلى 
ذلك للكَبَر وما كنا أن ما في جَرْفِها [من التجاسق] "يرول في هذه لو ظاهرا 
وغالِبًا یکره الغُرَابُ الأبقَعٌ والغداف وهو الغرابٌ الأسوّدُ الكبيرٌ لما روي عن عروة عن 
أبيه أنّه سّكِلَ عن أكل الغراب فقال: مَنْ یأکل بعدّما سَمَّاه اللّه تبارك وتعالى فاسِمًا عَنَى 
بذلك قول رسول اللّه ا : «خمسٌ من الفواسق بقثلهن المُحْرمُ في الجل والحرّم» ”؛ ولان 
غایب أکلها الجيّفُ فیکرء أكنها كالجلالةٍ» ولا باس بغراب الرَرْع؛ لأنّه يأكل الحبّ 
والززع ولا يأكل الجیّف . ۰ 

رزو لزي ارايو و ابوت ی 
أكلٍ الغراب فرص في غراب الرَرْعِ وكرة العُداق "۳ فسَالتُه عن لأبْقَع ”*“ فكرة ذلك . 
وان كان فان تلط فاك الوا ال لا کر واد الي 
قال : واتما یکره من الطَيْرٍ ما لا يأكل الا الجیّت. ولا باس بالعقعَتي؛ لأنّه ليس بذي 
مخلب ولا من الطَيْرٍ الذي لا يأكل إلا الحبٌ كذا (رُوى عن أبي يوسّفَ) ۳ أنّه قال : 


وه 


الت أباحنيفة رحمه وی ده :لا بمب يسيب 


كالتجاح : 20 الله: نی ا 





ل ل 

(۲) لست في المخطوط . 

(۳( توا البخاري» کتاب : بدء الخلق. باب : همس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ؛ برقم 
(۰)۳۳۱۶ ومسلم > کتات : الحج» > باب : ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب» برقم (۰)۱۱۹۸ 
والترمذي. (۰4۸۳۷ والنسائي» ۰6۲۸۸۱۱ وابن ماحف (۳۲۱۸۷). 

.)۲۲۲/۹( الفداف : الغراب» وخص بعضهم به غراب القیظ . انظر : اللسان‎ )٤( 

(۵) الغراب الأبقع : الذي في سواد وبياض . انظر : تار الصحاح (ص .)٤١‏ 

() في الطبوع : «روی آبو یوسف؟ . 


حر کتاب لذبائح والصيود سس (۱ا۲۰ 


فصل [في شرط حل الاکل في الحيوان المأكول] 


ما بیان شرطٍ جل الاکل في الحيّوانٍ المأكولٍ فشرط جل الاک في الحيّوانٍ المأكولٍ 
لبري هو الذّكاٌ فلا یجل أكلّه بدونها ؛ لقوله تّبازك وتعالی E24‏ که لمع الم که 
إلى قوله عَرٌ شاأنه : #وما أكل م كل آل لام ذم (لمانده ۳ استفتّی سبحانه وتعالی 
الک ۱۳ من المُحَرّم» والاستثناءً من التحریم | إباحة . 

ثم الكلامٌ في الذّكاة ذ في الأصل في ثلاثة مواضِع : 

في بِيانٍ رُكن الذكاةٍ . 

وفي بیان شرائط الرّكن [۱/ ۲۷۸ ب]. 

وفي بیان ما يُسْتَحَبٌ من الذكاةٍ وما یکره منها . 

اما الأول فالدكاةٌ نوعان: اختياريّة » اضطرارية ۳۱ . 

أمَا الاختبارية: فرُكنها البح فيما يُذْبَحُ من الشَاةٍ والبقّرة ونحوهماء زل فا 
يُنْحَرُ وهو الابل عند المُذرةٍ على الب تا لا که تلو الذبْح والتخر؛ لأن 
الحُرْمة في الحيّوانٍ المأکول لمَكانٍ لدم المسفوح واه لا یو بلج والنخر؛ 
ولان الشرع اما ورد د بإحلال الطيّباتِ» قال الله تَبَارَكُ وتعالی : # ملوتَك ۳ اك 

ل ال لک یب > [المائدة :4] » وقال سبحانه وتعالی: ومیل لهم الطیبت وصرم 
هم لت [لاعران :۱۰۷] ولا يَطيبٌ الا بخروج لدم المسفوح وذلك بالذبح 
۳ ولهذا خرَمّتِ المیْتة؛ لأنّ المحَرَم وهو الم المسفوحٌ فیها قائمٌ ولذا ۳۱ لا 
بطیب یت مع قیایه ر في آدنی و ما ا في مشلها المذبوه وکذا المُنْحَئْقَةُ 
والموقوذةٌ وال دة والتطيحة لما قلنا. 

والذبخ هوء فريُ الاوداج ا © واللْخییّن ؛ لقول الب عليه الصلاة 


. في المخطوط : «الذكاة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : و () في المخطوط : «وكذا». 

)٤( ۰‏ الأوداج : مفردها: الودج» عرق في العنق؛ وهو الذي یقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. انظر : 
العجم الوجيز (ص "55). 

(۵) اللبة: موضع القلادة من العنق . انظر: العجم الوجیز (ص .)۵4٩‏ 





والسلام : «الذكاءٌ ما بين ال واللحيين 2277 ”" اي مَل الذّكاة ما بين الب واللَحيين . 

وروي الذكاةٌ : في الحلق واللَبَةِ واللخر فري الاوداج ومَحَلَ آخِرُ الحلْق ولو جر ما 
بح وذبحَ میحر جل لوجود فري الاوداج ولکثه يُكرّه؛ لان السنّة في الابل النَحْرُ و وفي 
غيرها الذَبْح . ألا لا ری أن الله تعالی ذَكَرَ في الإبلٍ خر وفي البقَرٍ والختم الب فقال 
سبحانه وتعالی : 9 فصّل لريك وأنحر 4 [الكوثر "] قيل في التأویل أي : انحر الجزور. 
وقال الله عَرّ شاه : إن اه یمک أن وا برد که [البقرة :۷] وقال تعالی : 9« وین ينج 

يمر € [الصانات :۱۰۷] ۰ وال : بمعنی المذبوح كالطْحْنِ بمعنی المطحون وهو الكش 

الذي فدي به شيدنا اسماعیل أو يدن يجان مار ات الله علیهما على اختلافٍ أصلٍ 
القِصَةٍ في ذلك وكذا الب عليه الصلاة والسلام نَحَرَ الإبل دح البقر والختم» فد أن 
ذلك هو السْتَ. 

وذكَرَ محمّد رحمه الله في الاصل وقال: بَلَغَنا أنّ ن أصحاب الب عليه الصلاة 
والسلام ورَضِيّ الله عنهم كانوا يَنْحَرونَ الإبل قيامًا معقولة اليدٍ اليِسْرَى فدّل ذلك 
على أن النَحْرَ في الابل هو السُّنَةُ؛ لأنَ الأصلَّ [في الذكاة] ۳۱ تما هو الأسهّلٌ 
على الحيّوانٍء وما فيه نوع راحةٍ له فيه فهو أَنْضَلُء لما رُوِيَ عن اتب عليه 
الصلاة ل قال : إن الله تعالى كتّبَ الإحسانَ على کل" شي, فإذا تلثم فأخسنوا 
لت واذا یم فأخسنوا الذبحة ولیجد أحذكم شفرته ولیرخ ذبیخته» "۴ والاسهل في 
الابل التخرٌ لخُلوٌ لَبَيها عن اللّحم واجتماع الحم فيما سواه من خَلْفِهاء والبقَه 
والغتم ‏ جمیع حَلیّها لا بختلف . 





. في الطبوع : «اللحية»‎ )١( 
. قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۱۸۰/6): «غریب بهذا اللفظ» أي لا أصل له بهذا اللفظ‎ )۲( 

فائدة : : قول الزيلعي في تخریجه محدیث ما: (غریب بهذا اللفظ» معناه : أن احدیث عنده لا أصل له 
والله أعلم . وقال ابن حجر في «الدراية؛ (۲/ ۲۰۷): لم آجده. 
() ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه مسلمء > كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر باحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» برقم (۱۹۰۵/ ۰۵۷ وأبو داود» برقم (۰)۲۸۱۵ والترمڏذي › برقم ٩(‏ 1°(« والنسائي» 
برقم .)٤٤٠٥(‏ وابن ماجه برقم (۰)۳۱۷۰ وأحمد (۰)۱۲۳/4 والدارمي» برقم (۱۹۷۰) من حديث 
شداد بن أوس . 





کتاب التبا والصیود ۲۰۳ 


| ري‎ REE ER PEE 

البدّنة عن سَبْعَةٍ والبقرة عن سَبْعةٍ ٠”‏ أي : ونّحَرْنا البقرة عن سَبْعةٍ؛ لأه معطوف على 
الأول فکان حبر الأول خبرًا لاني کقولن: : جاءني زید وعمَرّو فالجواب : أن البح مَضمَرٌ 
فيه ومعنا رکا اا علی عادة المرب في انی ردا شلا على غیره و المعطوفب 
عليه لا يحتمل الوجود في المعطوف أو لآ یوجذ عادةً أن يُضْمَّرَ المُتَعارَفُ والمّعْتَادُ؟ كما 


قال الشاعر : 
ولقيت روجك في الوضی EEE‏ تفا E‏ 


أي : مدا سيق ومفتقلا رُمْځًاء وقال آحَُ: لها یا وماء بارڌاء اي: عَلفثا ټين 
وسَقَينّها ماء بارِدًا؛ لأنّ المح لا يحتمل ال أو لا يلد عاد والماء لایغلّف بل يُسْقَى 

كذا ههنا لیخ و اک E‏ من ی شون نتاس تخرنا البدنة وتنا 
ال وهذا الذي دنا تول عاَة العلماء رضي له تعالی عنهم 7 

وقال مالك رحمه الله: إذا دب البدنة لا تجل ؛ لا الل بار وتعالی أمر في البِدَنةٍ 
بالئخر بقوله عَرّ شانه : فصل لرك واحر؟ [الكوثر :۷] فإذا دب فقد ترك المأمور به فلا 
فا 

و(لنا) : ما روي عن النّبِيّ عليه الصلاء والسلام أنه قال : «ما أَنْهَرَ الم وفزی ”؟' الاوداج 
فکل» "۳ وبه تین أن الأمرّ بالتخر في البدنة ليس لَعَيْيِه بل لانهار ٍ الدّم وافراء الاوداج وقد 





(۱) آخرجه مسلمء کتاب : الحجء باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم (۰)۱۳۱۸ وأبو 

داود» (۰)۲۸۰۹ والترمذي. ( 0٩۰‏ وابن ماج (۳۱۳۲). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تکملة فتح القدیر (6/ ۰46۹۸ الا ختیار(۵/ ۰0۱۱ البناية ( ۰ -1۸۵) . 
وفي بیان مذهب الشافعية : أن الستحب ف في الابل النحرء وهو قطع اللبة أسفل العنق» وفي البقر والغنم 

الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق . مر في الوضعین» قطع الحلقوم والمريء» ولو ذبح الإبل ونحر 

وه ار کته ترلك الستحب وفي کراهته را الور آنه لا بکرم انظر: روشية الطالبين 

. )۲۰۷-۲۰۲/۳( 

(۳) في بیان مذهب المالكية: آما الابل فان رسول الله َيه نحرها ولا يحفظ عن أحدٍ فیها الذبح . انظر : 

الدونة (۱/ ۶۳۲۷ - ۰8۲۸ والتفریع (۱/ ۰8۰۲ الرسالة (ص 6). 

. فى الخطوط : «آفری»‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۱/۸) برقم (۷۸۵۱) من حدیث أبي مسعود عقبة بن عمروء وسنده 

ضعيف لضعف يحيى ر بن أيوب وابن زحر وعلي بن يزيد. 





CD‏ بیع 
وُجِدَ ذلك ولا باس [بالذبح] “و في الحلقٍ كله أسمَّلِه أو أوسَطِه أو أعلاه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الذكاة ما بين اللبٍَ والخيين» OE‏ 
الحلق واللَبَة من غير فصل ؛ ؛ ولأ المقصوة |خراخ الم المسفوح وتطييبٌ اللّحم ‏ 
وذلك یل بقع الأوداج في الحلتٍ کل 

م الاوداغ اربعة: الحَلْقومٌ والمريء والعرقان اللَّذَانٍ بينهما الحلْقوم والمريءُ فإذا 
فری ذلك کله فقد أنَى بالذكاء بکمالها وستنها . 

وإ فرَى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا نع أكثرَ الأوداج وهو 
ثلاثة منها ی ثلاثة 2 كانت و ناه واعدا بحل 

وقال [۲۷۹/۱ ب] ابو يوشف رحمه الله: لا يَجِل حثی فطع الحلْقوم والمريء وأحدٌ 
الیرفین 

وقال محمد رحمه الله: لا یجل حتّى فطع من کل واحدٍ من الاربعة اکته ^ . 

وقال الشافعی رحمه الله: إذا و ْح الحُلّقومُ والمريء خل |ذا استوعب قطعهما (* . 

اا ی اد 0 سا روا لال ده للم 
الُلقوم والمريء عادةٌ وقد تَبْقَى بعد قطع الودج جَيْنِ إِذْ هما عِرْقَانِ كسائر العُروق؛ والحياة 
َبْقَى بعد فطع عِرْقَيْنِ من سائر العروق . 

ولمّاء أنّ المقصود من الذَّبْح إزالة المُحَرّم وهو الم المسفوحٌ ولا يَحْصّل إلا بطم 
الأوداج . 

وَجْهُ قول محمَّدٍ عليه الرّحمة ال رس وسار 
المقصودٌ بِالذَّبْحَ وهو خروجٌ الدّم؛ لانه يحرج ما يخر رج بقطع الكل . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) لا أصل له. 

(۳) ضعيف : أورده ابن حجر في «الدراية»؛ (۲/ ۰6۲۰۷ وعزاه للدارقطني من حديث أبي هريرة» ولعبد 
الرزاق عن عمر مثله موقوفا وعن ابن عباس كذلك . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري (ص ۰)۹٩۹‏ مختصر الطحاوي (ص ۰)۲۹۵ البسوط (۱۲/ 
۲ ۳). الاختیار (۰)۱۱/۵ البناية .)5535-5514/١١(‏ 

(5) مذهب الشافعیة: أنه لابد من قطع احلقوم والمريء حتی تحل الذبيحة» ویستحب معها قطع الودجین 
ولو ترکها جاز. انظر : الام (۰)۲۳۷-۲۳/۲ الوسیط (۷/ ۰۱8۲ التنبیه (ص ۰۵٩۹‏ الروضة (۳/ 
۲ النهاج (ص ۰)۱4۰ نباية الحتاج (۰)۱۱۱/۸ الغاية القصوی (۲/ ۹۷). 





وخبه قول ابي یوشف. أن کل واحدٍ من العُروق يُقْصَدُ بِقَطعِه غير ما يُقْصّدُ به الا + لا 
الحُلْقَومَ مجری التقس» والمريء مجری الطعام » وَالودَجيْنٍ مجری الم فإذا فع ح 
الودَجَيْنِ حصّل بقَطعِه المقصود منهما وإذا ترك الحْلْومٌ لم يَحْصّلْ بَطع ما سواه 
المقصودٌ منه» ولذلك اختّلفا . 

ولأبي حنيفة - عليه الرّحمة - أنه فطع الأكثر من العُروقٍ الاربعة وللاکتر حُكمُ الكل 
فیما بني على التَوْسعة في آصول الشرع» والذكاة بُنيَثْ على التَوْسِعَةٍ حیث یکی فيها 
بالبعض بلا خلافي بين الفقهاء الما اختلفوا فى الكيّفيّة فیقا م الأكثرُ فيها مقامٌ الجميع» 
ولو ضَرَبَ عُنقَ زور أو بر أو شا یه وأباتها وسَمَى فان كان ضَرببها من قِبلِ الوم 
تؤكل وقد أساء . 

ما جل الاکل ؛ فلا ّی بفعل الذّكاةٍ وهو قَطْمُ العُروق . 

وأمًا الإساءةٌ؛ فلائه زاد في ألمها زيادة لا يُحتاح إليها في الذَّكاةَ نیکره ذلك . 
0 کل ؛ 
لأنّها ماتث قبل الذّكاةٍ فكانت مب 

Sa ARE 
. زاد في آلمها من غير حاجة‎ 

وان أمضّى فعله من غير توف تُؤْكَلُ ؛ لأنّ الظَاهرَ أن موتها بالذّكاة. 

وَعلى هذا یځ اج ما إذا فیح بالمروة أو ؛ بليطة ”" القصّب أو بِشِقَةٍ العصا أو غيرها من 
الاب التي تقطعٌ آله جل لوجود معنى الح وهو فري الأوداج . 

وجملة الكلام فيه أن الآلةَ على ضربین : 

ل 

والتي تقطظغ نوعان: حادَةٌ » وكليلة . 

افا الحاذةٌ: فیجوژ الذَبْحُ بهاء حَديدًا كانت أو غيرَ حَديدٍ والاصل في جَواز الذّبْح بدون 
الحديدٍ ما روي عن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه أنّه قال: فلت يا رسول اللّهء أرأيتَ 





(۱) الليط: قشر القصب اللازق به. انظر : الفائق (۳۳۹/۳). 





أحدّنا آصاب صَيْدًا ولیس معه سكين أيُذَكَي بمروة أو بِشِقَةٍ العصا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنهر الم بما شئت واذکر اسم الله تعالی» ۲۲۲ . 

وزوي: أن جاريةً لکعب بن مالِكِ رضي الله عنه ذَبَحَتْ شاه بمروة فسَأل كعبٌ 
رسول الله شاعو ذلك فأمر باکلها ۴۱+ ولائه یجوژ بالحدید والجواٌ لیس لکوّنه من 
جئس الحديدٍ بل لوجود معنی الحدید بدلیل أنّه لا يجوز بالحديدٍ الذي لا حَدَ له فإذا وجد 
معنى الحدٌ في المروة والليطةٍ جاز البح بهما. 

وأمّا الكليلةٌ فان كانت تقطمٌ يجوز لخصول معنى الْبْح» لكنّه یکره لما فيه من زيادة 
إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا أمر رسول اللّه يكل بتخدید الشَفْرةٍ وإراحة الأبيحةٍ؛ وكذلك 
إذا ذبح بر منزوع أو سین متزوع جاز الب بهما ویکره "۳ . 

وقال الشافعی رحمه الله: لایجوز ”*' واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال : «أثهر ال 
بماشئت إلا ما كان من سن أو ظُفْرِ فإنَ الظفْر مُدَى الحبّشةٍ والسْنْ عَظْمٌ من الإنسان» "۳" استفتی عليه 
الصلاة والسلام ال والسّنَ من الإباحة» والاستثنائ من الاباحة یک ونر وعَلُلَ عليه الصلاة 
والسلام بکژن الظَمُر مُدَى الحبّشةٍ کون السّنّعَظمَْ الإنسانِء وهذا خرج مَخْرَجَ الإنكارٍ . 

ولتا: آنه لَمَا "2 فطع الأوداج فقد جد الذَّبْحُ بهما فیجوز كما لو ذَبَحَ بالمروة وليطة 
القصَب . 





(۱) أخرجه أبو داودء كتاب الاضاحي. باب في الذبيحة بالمروة» برقم (2»)58715 والنسائي» برقم 
(6 ۰4۳۰ وابن ماجه برقم (۰)۳۱۷۷ من حديث عدي بن حاتم . والحديث صححه الالباني في «صحيح 
ابن ماجه)» برقم (۰)۲۵۷۳ ولاصحيح أبي داودا؛ برقم (۲۵۰). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصید» باب ذبيحة المرأة والامق برقم (۵۵۰6) وابن ماجه» برقم 
(۰)۳۱۸۲ وابن حبان (۲۱۱/۱۳) برقم (؟0884) من حديث ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري (ص ۰۹۹ البسوط (۰)۲/۱۲ رژوس السائل (ص ۵۱۳)؛ 
الدر الختار (5/ ۰۲۹۲ تكملة فتح القدیر (9/ 590). 

)٤(‏ وفي بیان مذهب الشافعية: أن السن والظفر لا يحل به الذبح سواء كان متصلا بالشخص أو منفصلا. 
انظر : الأم (۰)۲۳/۲ الوسيط (۰)۱۱۲/۷ التنبیه (ص .)۵٩‏ 

(۵) آخرجه البخاري مطولا في کتاب : الشركة» باب : قسمة الغنائم» برقم »)۲٤۸۸(‏ وکذا مسلمء 
کتاب : الأضاحي » باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن. برقم (۰)۱۹7۸ وأبو داودء 
(۰)۲۸۲۱ والترمذي مختصرًاء (۰)۱8۹۱ وكذا النسائي» (۰)44۰4 من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 

() في الخطوط : «متى» . 





CD 


وأمًا الحديث فالمراد الس القائم واه القائم ؛ لأنّ الحبّشة نما كانت تَفعَلْ ذلك 
لاظهار الجلادة وذاك بالقائم لا بالمنزوع . 

والذلیل عليه: أنه روي في بعض الرّوایات : «إلا ما كان قَرْضًا بسن أو حَرًا بظفر» والقرض 
اّما يكون بِالسَنٌّ القائم . 

وأما الآلُ التي تفس فالظفر لقائم وال القائم ولا يجوز الذبْح بهما بالاجماع . 

ولو دَبَحَهما كان مین للحَبَرٍ الذي رَوَيْنا ولا الظفْرَ والسّنَ إذا لم يكن ممصا فالدابم 
يعتمِدٌ على الذبیح فَبْحْمَنُ وین فلا يَجِلَ [۱/ ۰ أكله حتّی قالوا: لو أخذ غیده بده 
فأمَرَ یه كما مر السّكِينَ وهو ساكِتٌ يجورٌ ویْجل که . 

وَعلى هذا يرح الجنينٌ إذا خرج بعد ذَبْح مه أنه إن خرج یا فذكيٌ يَحِلُ : وإ مات 
قبل بح لا يكل بلا حلاف وان حرج ميا فان لم يكن كايلَ الخلق لا بوک أيضًا في 
قولهم جميعا؛ لاله بمعنى المضغة . 

وان كان كامِلٌ الخلتٍ اخثلف فيه قال آبو حنيفة رضي الله عنه : لا يُؤْكَنُ وهو قول رُكَرَ 
والحسّن بن زیادٍ رحمهم الله . ۱ 

وقال آبو یوسُّف ومحمّد والشافعي رحمهم الله : لا بَأسَ بأكله ۳۱ واحتّجَوا بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» "۳ أي ذَكاةٌ الجنین بدکاة مه 


فيقتتضى أنه یتذکی بذكاة أمّه ولائه تَبَعْ لأمّه حقيقة وحکمّا. 
ما الحقيقة فظاهرٌء وأمّا الحخکم؛ فلائه یباع ببیع الام ويعْتَق بِعِنْقِها والخکم في التبم 





.)0١١ رؤوس المسائل (ص‎ .)5/١7( البسوط‎ ۰)۹٩۹ انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري (ص‎ )١( 
.)1۸ ۸۵ /۱۰( تکملة فتح القدیر (۹/ 4۹۸ الاختیار (۵/ ۰۱۳ البناية‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الجنين الذي يوجد ميئًا في بطن أمه المذكاة فإنه حلال. سواء آشعر آم لا . انظر : 
الأم (۲/ ۰۲۳۳ المنهاج (ص .)٠٤١‏ الروضة (۲۷۹/۳). 

(۳) آخرجه أبو داود» كتاب الأضاحي. باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (۰)۲۸۲۷ والترمذي» برقم 
۰ ۱۷ وابن ماجه. برقم (۰)۳۱۹۹ وعبد الرزاق (۵۰۲/4) برقم ۰6۸1۵۰۱ وابن الجارود في 
«المنتقى» برقم ,.)9:٠(‏ وأبو يعلى (۲۷۸/۲) برقم 4 والدارقطني (5/ (VY‏ برقم ل« (YA‏ 
والبيهقي /٩(‏ ۳۳۵ من حديث أبي سعیل الخدري. و حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحیح ابن 
ماجه برقم (۲۵۹۰). 


یت بعِلَةٍ الأصل ولا یط له عِلَةٌ على جدة لقلا يَنْقَيِبَ التبَعٌ اصلا . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى: حرمت عا لیک امه الم > [المائدة :۳] والجنین مَيْحَة؛ لأ لا 
كانه وال ما لا يا فیه فیدخل تحت الت . 

فإن یل الميْتة | سمٌ لزائلٍ الحياة فيَسْتَدْعي لمع الحياة وهذا لا یلم في الجنین 
مرب ا لي لیس بشرطٍ لاطلاق اسم الميّتِء قال الله تَبارَكٌ وتعالى : 
رڪنم نوا کم ثم يک میک 4 [البقرة :] على أنا إِنْ سَلَمْنا ذلك فلا 
ع عا سا يي وما الو یرم احتياطا ؛ 
ولأنّه أصل في الحياة فيكونٌ (أصلاً) ٩۳"‏ في الذكاة. 

والذليل على أن نه أصل في | لحا أله َو بقاؤء حا بعد َج الأ ولو كان تب لا 

فى الحياة لما تصور بقاژه حا , بعد زوالٍ الحياة عن الم وإذا كان أصلاً في الحياة يكونُ 
اصلا في اوه لا لا تفویث الحياق ولاه إذا تور بقاؤه حَبّا بعد بح لام لم يكن 

يح لام سا لخروج انم منهذ لو كان ّما صو بقاؤه حي بعد یج الم از الحيوا 
موی لا يعيش بدونٍ الدّم " '"' عادة فبقي الم المسفوخ فیه» ولهذا إذا جُرِحَ تسيل منه 
ون ی ۲ بقوله سبحانه وتعالى : أو دما تفع [الأنمام :۰۱۱۸۰ وقوله عَرّ 

3-0 حرمت تیک ات رکه سس :۳| ولا یشک انیب بين حیه وده حرم لحف 

- 

وا الحدیث: فقد روي بنضب الذّكاة القانية معناه : كذّكاة أَمّه اذ التَشُبيه قد یکون بِحَرْفٍ 
التشبیه وقد یکون بِحَذْفٍ حرف التشبيه» قال الله تعالی : وهی تَمرٌ مر اسحا [النمل :۸۸] 
[أي : کمر السحاب] "* وقال عر شأنه #يَنظرُونَ ِلك تفر لمث يد ین لمٍ> 
[محمد :۲۰] أي كنّظر المعْشي عليه وهذا حجة حُحةٌ عليكم ؛ ان تبيه دكاو الجنين بذّكاة امه 
يقتضي استواء‌هما في الافتقار إلى الذکاق ورواية الرفع (تحتمل التشبيه أيضًا قال الله 


)١(‏ في المطبوع: «له أصل». 
a‏ م 
۳ از 





کاب التبا وقصیو yy‏ 

ES‏ و رتیت وأَاْرَ > [آل عمران: : ۱۳۳ أي : عَرْضِها كعَرْض 
السّمواتِ) ‏ فیکونْ حُجَة عليكم . 

ویختمل الكناية ‏ كما قالوا: فلا تكون حُجَة مع الاحتمال مع أنه من أخبار لح 
ورد فيما تم به البلوَى وأئّه ليل عَدَمٍ لوتِ؛ لد لو كان ثابًا لاشتهر مر ٠‏ وإذا خرجت من 
التجاجة الم بيضة ول عندّنا وا اشد رها أو لم يشتدٌ» وعند الشافعي رحمه الله 
ان اشتّد قشُر‌ها د وی 9 

وخ قوله: أنه إذا لم يشتد فشرها فهي من آجزاء الميْتة» فتخرم بتَخريم الميتة وإذا اشتَّد 
اموي E‏ ايرس ب 

ولئاء آنه شيءٌ طاهرٌ في نفسه مودّع في الطيْر مُنْمَصِل عنه ليس من أجزائه فتَحْريمُها لا 
یکون تَحْريمًا له كما إذا اشْبَدٌ فشر‌ها. 

ولو ماتث شاةٌ وخرج من ضَرْعِها لبن کل عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ 
یل و[هو قول الشافعي رحمهم الله جميمًا إلا أن] “عند الشّافعي لايُؤْكَلُ لكَوْن 
ميه وعندهما لا کل لتجاسةٍ الوعاء . ّْ 

ولابي حنيفة عليه الرّحمةٌ قوله تَبارَكَ وتعالى ن لر ف الأو ار شیک ای 
بطونه- من بن فر ودم ْنَا حالصا ساپما دربي [النحل :*5] والاستذلال بالآية من وجوو: 
احدها: آنه وه یکره خالِصًا فيقتضي أنْ لا یَشوبّه شيءٌ من التجاسة . 

والثاني: أنه سبحانه وتعالى وصَّفَّه بِكَوْنِهِ سائعًا للشَّارِبِينَ والحرامٌُ لا يَسوعٌ للمسلم . 
والثايث: آنه سبحانه وتعالى مَنّ علينا بذلك إذ الآيةُ خرجث مَخْرَجّ المِنَةِ» والمِنّهُ 
بالحلالٍ لا بالحرام . 

- وعلی هذا الخلاف الائفحة إذا كانت مائعة واه كانت صُلْبةٌ فعند أبى حنيفة 
رحمه الله : تؤكل وتُستعمل في الادوية كلهاء وعندهما يُعْسَل ظاهرها وتوکل وعند 





(۱) في المخطوط : «والخفض». (۲) في المخطوط : «النيابة». 
(۳) في الخطوط : «من الميتة» . 
)٤(‏ ليست في الخطوط . 


يب سبحم بدائع الصنائوع > 


واف الاضطرارية: فركنها العقرٌ وهو الجرح في أيْ موضع كان وذلك في الصَّيْدٍ وماهو 
في معنى الصَّيّدِء وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ الذَّبْحَ إذا لم يكن مقدورا ولا یذ من وخراج 
لدم لازالة المُحَرّم وتطييب الحم وهو الدَمٌ المسفوح على ما بنا فيّْقامُ سببُ الخرُوج ۲ 
مقامّه وهو الجرْحٌ على الأصلٍ المعهود في الشّرع من إقامةٍ السَبّب مقام المُسَبّب عند 
العَذْرٍ ۱1/ ۰ ب] والضّرورة كما یام الق مقام المشَقَةء والتكاحُ مقامً الوطءء والنّومُ 
مُضُْطْجِعًا أو مورک ماع الحدّثْ» ونحؤٌ ذلك . 

وكذلك ما ند من الابل والبقر والغتم بحيثٌ لا يقدِرٌ [عليها صاحِبّها] "۳۳+ لائها بمعنى 
الصَیّد وان كان مُسْتانسًا . 

وقد زوي: أ بُعیرا ند ۲ على عهد رسول الله يل فرّماه رجل فقتّله. فقال 
و[ الله ية : «إن لهده الابل آوابد کأوابد الوخش فإذا (ْلبکم منها شي:) ”*' فاضتعوا به °“ 
هكذا» ماه البعيرُ والبقّ” ذ في الصخراء أو في المضّر فذکاتهما العقرٌ كذا رُوِيَ 
عن محمد؛ لاتهما یمان عن آنشیهما فلا ده يِقَدَرُ عليهما . 

قال محفد: والبعیر الذي نَدَ على عهدٍ رسول الله یا كان بالمدينة فدَّلَ أن ند البعیر فى 
الصَّحْراءِ والمضر سَواءٌ في هذا الحکم . 0 

وتا الشَاة فان نَدَتْ في السخراء فذّكائّها العقد؛ لاله لاف عليها . 

وان ند في المضر لم يَجز عقرّها ؛ لاه يُمْكِنُ أخذها إِدْ هي لا تَدْقَعُ عن نفیها فكان 
البح مقدورًا عليه فلا يجوز العقرُ وهذا؛ لا العقر خلّف من ”" الذَّبْح والقذرة على 
الأصل تمئَعُ المصيرٌَ إلى الخلّف كما في الراب مع الماء والاشهر مع الأقراء وغيرٍ ذلك . 

لاا وات للب الوط اباي kh Ch‏ 
کته ذكاةٌ الصَّيْدٍ لكوْنِه في معناه لتَعَذّر ر البح والتّخر . 

وذکر ة في نی في البعير إذا صالّ على رجل نله وهو یرد الذّكاةً حَلّ اه إذا كان 


(۱) في الطبوع : «الذبح» . 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۲) ند البعیر : نفر وشرد. انظر : العجم الوجیز (ص 1۰۸). 

(6) في المخطوط : «صَعّت هكذا» . (0) في المخطوط : «بها" . 
(7) انظر ما قبله . (۷) في المخطوط : «عن» . 


کتاب الذبائح ولصیود بل (ر!۲۱ 


لا يقدِرٌ على أخذه وضَمِنَ قیمّته؛ لأنّه إذا كان لا يقدِرُ على أخذه صار بمنزلة الصَّيْدٍ 
[فجعل الصَّيالَ منه کنده؛ لائّه يعجَرُ عن أخذه فيعجَرُ عن نحره فيّقامُ الجرحٌ فيه مقام النّحْرِ 
كما في الصَيْدٍ] "ثم لا خلا في الاضطیاد بالسَهْم والرّئْحِ والحجرٍ والخشّب ونحوها 
آنه إذا لم يَجْرَحْ لا يحل . 

واصله مازوِي: أن رسول الله ی سيل عن صَيْدٍ المغراض فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إذا خرق فكل وان اصابه بِعَرَض فلا تأکل فائه وقيذٌ» 0 

وأمًا الاضُطيادُ بالجوارح من الحيّواناتٍ إِمّا بناب كالكلب والفهّْدٍ ونحوهماء وإما 
بالیخلب ”" كالبازي والشَاهينٍ ونحوهما فكذلك في الرّواية المشهورة آنه إذا لم یج 
لا يحل حتی لو تن أو صَدَمٌ ولم يَجْرَحْ ولم یکسیز عُضْوًا منه لا جل في ظاهر الرواية 
وروي عن أبي حنيفة وأبي بوشف أنه يحل . 

وخ هذه الرواية: أل الکلب یأغذ الصَّيْدَ على حَسْب ما يَبَفِنُ له فقد تِن له الاحذ 
بالجزح وقد یفن بالخئتي والصّدْمٍ والحال حال الضّرورة فيوّسَعٌ الأمرُ فيه ویجعَل الخلق 
والصدم کالجزح كما وس (في الذبح) 0 

وخة ظاهر الرواية: قوله تعالى  :‏ لوك لك ما ایل ن كل یل که اليب وا PCA‏ 
جارج © [المائدة ]٤:‏ أي ول لکم ما قلت من الجوارح وهي من الجراحة فيقتّضي 
اعبار الجزح ولان الرّكنَ هو إخراجٌ الدّم وذلك بِالذّبْح في حال القذرةٍ وفي حال العجز 
أقيم الجزح مقامه ؛ لكَوْنِِ سببًا في شروج الم ولا يود ذلك في الخثتي . 

وقد روي عن رسول الله ي [أنه قال] "۳" في صَيْدِ المغراض : «إذا خَرَقَ فکل 
وان أصات بِعَرْضِه فلا تأکل نائه وقیذ» ۳۳ وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: « 


(۱) ليست في الخطوط . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع , باب : تفسير الشتبهات ‏ برقم (۲۰۵6) ومسلم. برقم (۱۹۳۹/ 
۰6۳-۱ وأبو داودء برقم (5805)» والترمذي برقم »)١517/١(‏ والنسائي» برقم (57754)» وابن ماجه 
۳ (۲/ ۰۱۰۷۲ من حديث عدي ب بن حاتم . 

(۳) في المشطوط : #بمخلب ا (6) في المخطوط : «فجعل الجرح کالذیح». 
(۵) زيادة من الخطوط . 


(0) سبق مخريجه . 


سس با لماع 
أَصَبْتَ بِعَرْضِه فلا تأکل فإنه وقيدٌ وما أصَبْت بِحَدُه فکل» "۲ آراة عليه الصلاة والسلام 
لجل والحُرْمةَ على الجزح وعَدّم الجرْح. وسَمّی عليه الصلاة والسلام غير المجروح 
فا ائه حرامٌ بقوله ارك وتالی : مشک [المائدة :۳ ولاتها مُنْخَيْقَةٌ وأنها 
مُحَرّمة بقوله عر وجل وامکی که بای E‏ ولم يَخَنْفُه ولكنّه کسَر 
عضُوًا منه فمات فقد در الکرخیْ رحمه الله أنه لم يُحْكَ عن أبي حنيفة رحمه الله 


فيه شيءٌ مُصَرَح . 

وذکر محمد في الزیادات. وأطلقَ أنه إذا لم یجر- إخ لم يُؤكل وهذا الاطلاق یقتضي أنه لا 
يِل بالكشر . 

وقال ابو یوشف: إذا جرح بناب أو یخلب أو كسَرَ عضرا فَقَتَلَهِ فلا باس بأكله فقد جعل 
الكسْرٌ كالجرح . 


وجه قوله أن الکسر جراحة باطیه فیح بالجراحة الظاهرة في حُكم بي على الضرورة 
والغذر . وجه رواية محمّدٍ رحمه الله : وهي الخد أن الأضل هو الب واا 
الجزْح مقامّه في كونه سببًا لخروج الدّم» وذلك لا یوجد في الکشر فلا يُقامُ مقامه ؛ ولهذا 
لم يقم الخئْقٌ مقامّه وقد قالوا : ذا أصاب السَهُمْ ظِلْفَ الصّيْدِ فان وصّلَ إلى الحم فادماه 
حل ولا فلاء وهذا تفریغ على رواية اعبار الجزح . 

وَلو ذَبَحَ شا ولم يسل منها دم قیل : وهذا قد یکون في شاة ۳" اعتَلَفَتِ العْنَابَ . 

اختلف المشايحٌ فيه: 

قال أبو القاسم الصَفَارُ رحمه الله : لاتَوْكَل لقولِه عليه الصلاة والسلام: «مافرّى 
الاوداج وأنْهَرَ الم فکل» ”" (يُؤكل بشرط) ٩‏ انهار ر الم ولم یوجذ؛ ولا الذَبْحَ یشرط 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب : الذبائح والصید. باب : صيد العراض برقم (۰)۵4۷ ومسلی کتاب : 
الصید والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصید بالكلاب العلمت برقم (۰)۱۹۲۹ وأبو داود 


(۰)۲۸۰۶ والترمذي (۰)۱8۷۱ والنسائی» (4۲4) وابن ماجه (۳۲۱۶). 


(۲) في الخطوط : «الشأة) . ۱ 

(۳) موقوف منقطع : آخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»» کتاب : الذبائح باب : ما يجوز من الزكاة في حال 
الضرورة برقم o0۸)‏ ۱۰« والانقطاع بين ثور بن زيد وعيد الله , بن عباس . 

(6) في الخطوط : «شرط». 








CD 


له بل لإخراج الم المُحَرَم وتطییب الحم ولم یوج فلا يَحِلُ. 

وقال آبو بكرٍ الإسكافٌ [۱/ ۲۸۱ ]ء والفقيه آبو جَعْمّر الهئدوانيُ رحمهما الله : يُؤْكَلُ 
لوجود یه ركو فري الأوداج» واه سببٌ لخروج لدم عادةء لكنه امتّتَعٌ لعارض بعد 
وجو السَبَّب» فصار کالم الذي احثس في بعض العُروقي عن الخُروج بعد الم وذا لا 
يمْنَع الجل کذا هذا . 

وَعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قَطَمَّ من ألية الاو قِطْعد أو من فخذ‌ها أنّه لا یج بان وا 
دبكت الشَاةٌ بعدَ ذلك؛ لأنّ كم الذكاة لم يَْبْتْ في الجزء المّبان وقت الابانة؛ لانعدا 
ذكاةٍ الشَاة؛ لکونها حَيَةَ وقت الإبانة» وحال فواتٍ الحیاة كان الجزء مُنْمَصِلاء وحُكمُ 
الذكاةٍ لا يَظْهَرُ في الجزء المُنْمَصِل . 

ورين أهل الجاهليّةٍ كانوا يفعلون ذلك» فكانوا يقطعونّ قِطعة من ألية الضَّاةٍ ومن 
سنام البعیر» فيأكلوتهاء فلمّا بْعِتَ النّبي المُكَرّمٌ عليه الصلاة والسلام نّهاهم عن ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ما أَبِينَ من الحی فهو مَيْت) م [وروي : «ما بان من الحی فهو 
میت»۰ وروي : «ما بان من حي فهو میت»] 7 والجزء المقطوع "فيان من حَيّ » وبائن 
منه» فیکون مَينّاء وكذلك إذا فطع ذلك من صَيْدٍ لم يُؤْكَلٍ المقطوغ » وإِنْ مات الصَيْدُ بعد 
ذلك لما قلنا. 

وقال الشافعي رحمه الله يُؤْكَلُ إذا مات الصَّيْدُ بذلك. وسَتَذْكُدُ المسألةً إن شاء الله 
تعالى وان قْطِعَ فتَعَلَقَ المْضوٌ بجلیه لا يُؤْكَلُ ؛ لان ذلك القدر من التَعَلّقٍ لا یت فكان 
وجوده والعدمٌ بمنزلةٍ [واحدة] ° وإ كان مُتَعَلّقَا باللّحم يُؤْكَلُ الكل ؛ لأن العضو 
(۱) لم آجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». آخرجه أبو داودء 
کتاب الصید. باب إذا قطع من الصید قطعة. برقم (۰)۲۸۵۸ والترمذي برقم (۰)۱8۸۰ وابن الجارود في 
«المنتقى؟ (ص ۲۲۱ برقم 0۸ والحاكم (6/ ۱۳۷) برقم 0۷۱۵۰۱ والبيهقي (۱/ ۲۳ برقم )۰۷۸ 
والدارقطني (۲۹۲/4) برقم (۰)۸۳ وأبو يعلى )۳٩/۳(‏ برقم (۰)۱4۵۰ وعلي بن الجعد في حديثه برقم 


() ) والطبراني في «کبیره» (۲:۸/۳) برقم (۰)۳۳۰ وابن النذر في «الاوسط» (۲/ ۷۳) برقم 
۹ من حديث أبي واقد الليئي. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم (۲۸۵). 


١و‎ 





"۰ (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في الخطوط : «المنقطع؟ . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 





وم با لالج 


لمع باللحم من جملة الحيّوانٍ» ودّكاةٌ الحيّوانٍ تکونْ ذكاةً لما انَصَلَّ به . 

ولو رب صَيْدا سيف فقطعه نصفَيْنٍ یک فان عندّنا جمیقاه وهو قول إنراهيمَ 
النخمی ؛ لائه وجَدَّ فطع الأوداج لکونها مُتَصِلةَ من القلب بالدماغ فأشبَة الذَبْح فيُؤكل 
الكل . 0 

وان قَطَمَ أقَلُ من الصف فمات. فان كان مِمّا يلي العجُرٌ لا یک المُبانُ عندّناء وقال 
الشافعی : يُؤْكَل . 

وخ قوله: أنّ الجرْحَ في الصَّيْدٍ إذا اتَصَلّ به الموث فهو ذَكاةٌ اشطِراريّةٌ وإنّها سببٌ 
الجل کالب . 

«ولنا: قول اي عليه الصلاة والسلام : «ما أبينَ من الحي فهو میت ٠‏ “ والمقطوع مان 

من الح فیکون مَيْنَا اما قله لالص الذي انصَل به الور كد كاد في الصید » فنعم 
لكنّ حال فواتٍ الحياة عن المحَلٌ وعند الابانة المحَل كان یا فلم يقع الفعل ذّكاةً له 
وعندّما 7" صار ذَّكاةً كان الجزء مُنْمَصِلاُء وخکم الذکاة لا یلحق الجزء ۶ المُتْفَصِلَ . 

وإ كان ما يلي الاس يُكل الكل ؛ لوجود قلع الأوداج» فكان الفعل حال وجوده 
ذكاءً حقيقة» فیجل به الكل وان ضَرَبَ راس صَيْدٍ فأبائه نصمَیْن طولاً أو عَرْضًا کل كله 
ي قول أبي,حنيفة مت وهو قو بي برش لاله جع فال : لا يُؤْكَلٌ الصف 

ئن ویک ما بقي من الصَّيْدٍ . 

وو تا ی أن الأوداجَ مُتصلة ‏ بالدّماغ» فتصيرُ مقطوعة بطم 
الرّأسٍء وکان آبو بت على هذا ثم َنَ أنها لا تكونُ لا فيما يلي البدَنَ من اراس ٠‏ وان 
كان المُبانٌ ار من الصف فكذلك یوک الكل + لاله إذا قَطّمَ [الأكثر من الرأس فقد قطع 
الأوداج» يكون كالذبح » فتحل أكل الکل» كما لو ذبح . 

وان كان أقل من النصف لا يؤكل المبان» ويؤكل الباقي؛ لأنه لم يقطع العروق. 
او لا يعلم أنه قطع] ” العُروق فلم يكن ذلك ذَبْحًا بل كان جَرْحًا وأنّه لا بي المبان 


(۱) سبق تخريجه. (۲) فى المخطوط : «عندنا». 
(۳) فى المخطوط : «فیما . )٤(‏ في المخطوط : «متعلقة. 


(۵) زيادة من الخطوط . 





aD 


لاد 

وانا شرائط زكن الذكاة فانواغٌ: بعضها يَعُمٌ نوعَي الذّكاةٍ الاختياريَة» والاضطراريةء 
وبعضها يَحْصٌ أحدّهما دون ار . ۱ 

افا الذي یغشهما: فمنها: أنْ يكونّ عاقلاً فلا تُؤْكَلُ دبييحةً المجنونٍ والّبی الذي لا یعقل 
والسّكرانٌ الذي لا یعقل؛ لما نَذْكُرُ أن لد إلى التَسْميَةٍ عند الذّبْح شرطّ» ولا یتحقَ 
القضدٌ الصّحِيحٌ مِمَنْ لا یعتیل» فان كان الصَبیْ یعقل الذَبْحَ ويقدِرُ عليه تُؤْكَلُ ذَّبِِحَمُه: 
وكذا السّكرانٌ . 

ومنها: أن یکون مسلمًا أو كتابياء فلا کل ذبيحة آهل الشّرْكِء والمجوسی. والوئن. 
وذ اليد 1 

أمّا ذبيحة أهل الشّرْكِ فلِقولِه تعالی : لما أل لر أله [المائدة :*] وقوله عَرّ وجَلّ : 

وما ذيحَ عل السب 4 [المائدة :۳] ۰ اي : للنصب. وهي الاصنام التي یعبدونها . 

وأما بيحة المجوس ا فلقوله عليه الصلاة والسلام : «سُنَوا بالمجوس سمل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائجهم» ”"؛ ولأنّ ذكرَ اسم اللّه تعالى على الذبيحة من شرائط 
الجل عندّنا لما نکر ولم یوجذ عندهم . 

وأمًا المُرَّْد؛ فلائه لا يُقَهُ على الدّین الذي ال إليه» فكان کالوتنم الذي لاب على 
دینِه» ولو كان المُرْتَدٌ غلاما مُراهقّا لا تُؤْكَلَ ده عند أبي حنیفةً ومحمَّدٍء وعند أبي 





وى ع بي اس 


يوسف ول بناء على أن رده صَحِيحةٌ عندّهما وعنده لا صح وتؤكل ذَبِيحةٌ أهل 
الكتاب لقوله تعالی : #وطعام الین أُونوا الکاب حل کب المائدة :6] » والمُرادُ منه بائځهم» 
إِذْ لو لم يكن [المُرادُ ذلك» لم يكنْ] "۳ للتخصيص بأمل الكتاب معتّی ؛ ان غير الذبائح 


(۱) في المخطوط : «المجوسي». 

(۲) آخرجه مالك فى «الوطأ» كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (4۲)) والشافعي في 
(مسنده» (ص ۰۲۰۹ وابن أبي شيبة (4۳۰/۲) برقم (۰)۱۰۷۱۵ والبيهقي (۹/ ۰۱۸۹ وعبد الرزاق (1/ 
۸-- ۹( برقم (۵ ۱۲ 01 والشاشي في امسند ۵ (۱/ ۲۸۸) برقم (۵۱۷ 6۲ والبزار (۳/ 14 (1o‏ 
- برقم (۱۰۵1)) وأبو يعلى (۱۸/۲) برقم (۰)۸۱۲ وغیرهم من طریق جعفر بن محمدء عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب. . . الحديث . والحديث ضعفه ابن حجر في «التلخیص البیر» (۳/ ۱۷۲) بأنه منقطع بين محمد 
بن علي وعمر بن اخطاب رضي الله عنه . ۱ 

(۳) ليست في | لخطوط . 





من أطيمة الکفرة مأكول؛ ولا مُطْلَقَ اسم الطعام يقح على الذبائح» كما یقع على ۱ 
غيرها؛ لاه اس لما يطعم والذبائخ یمام فیدخل تحت | إطلاتي اسم الطعام» فيَجِل 
نا أكلّهاء ويّسْتَوي فيه هل (الحزب منهم) ''' وغيرُهم لعُموم الاية الكريمة . 

وكذا يَسْتَوي فيه نصارى بني تَعْلِبَ وغیرزهم ؛ لأنهم على دين التصارى الا أنهم نصارى 
العرّب» فيتناوّلهم موم الآيةِ الشريفة . 
وقال [سَيّدُنا] ۲۱ عَلیْ رضي الله عنه : لا تُؤْكَلٌ ذَبائحٌ نصارى العرّب ”"؛ لأنهم 
لَيْسوا بامل الکتاب. وقرأ قوله عَرّ شأنه : «وَيْهُمْ ون لا یموس الْکتب الا آمان> 
[البقرة :۷۸] . 
وقال باس رضي الله عنهما: تُؤْكَلُء وقرأ قوله عر وجل : «ومن یوم يكم و 
ِنَم © [المائدة :۰۱ ] * والآيةُ الكريمةٌ التي تلاها یدنا عَِيّ رضي الله عنه ليل على آنهم 
من أهل الكتاب؛ لأنّه قال عَرٌ وجل : ونم ا لا بعلمو الکتت4 ۳ 

أي : من أهل الکتاب» وكَلِمةُمن للتَبُعيض» الا 1 [ربما] ”* یخالفون غیرّهم من 
التصارى في بعض شرائیهم وذا [لا] "' يُخْرجُهم عن كونهم نصارى کساتر التصارى ؛ 
فان انتَمَلَ الكتابيُ إلى دين أهل الکتاب من الکفرة لا تَؤْكل دبیحتّه؛ لأنَ المسلم لو انتقل 
إلى ذلك الدّین لا لا کل دبیحٌه» فالكتابيئُ أولى . 


مب 


ولو ۳" انتَقَلَ غير الكتابيّ من الكفرة إلى دين أهل الکتاب تؤكل ذَبِيحَيُه . 
والاصل فيه اه يُنْظَدُ إلى حاله ودينِه وقتِ ذَّبحه دون ما سواه» وهذا أصل أصحابنا ان 





(۱) في الخطوط : «الكتاب النصاری» . 

(۲) ليست في الخطوط . 

(۳) آخرجه الشافعي في «مسنده» (۱/ ۰0۳۵۳ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۱/۷) برقم (۰)۱۲۷۱۵ 
وابن جریر في تفسیره (۱/ ۰۱۰۲ وآورده ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۱۳۷). 

(6) أخرجه مالك في الموطأء کتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة برقم (۱۰6۸)) 
والبيهقي في الكبرى (۹/ 6۲۱۷ والشافعي في مسنده /١(‏ 51 7). وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه (4/ 
6۲ برقم (۰)۸۵۷۳ وأخرج ابن أبي شيبة حدیثا نحوه (۳/ 4۷۷). 

(5) زيادة من الخطوط . 

() زيادة من الخطوط . 

(۷) في الخطوط : «إن 





کتاب الذبائح والصیود 


من ال من م مِلّةٍ الکفر إلى ملة ب بر علیها یُجْعَل كأنّه من هلي تلك الولَةٍ من الاصل على ما 
دنا في کتاب اللکاح» والمولودٌ بين كتاي وغبر تابي كَل بیش هما كان الكتاب 
الأب أو الأم O‏ 

وقال مالِك: يُعْتَبَدُ الاب فان كان كتابيًا تُؤْكَلٌ والاً فلا ۳. 

وقال الشافعی: لا تُؤْكَل ذَبِيِحَنُه رأسًا 9 , 

والصّحيحٌ قولناء لان جَعْلَ الولد ٩‏ تَبَعَا للکتابع منهما أولى ؛ لأنّه خَيْدهما ديئًا 
بالشْسة ساي 


ومحمّدٍ: لا تؤکل 
واختلاف الجواب ؛ لاختلافهم في تفسير في الصَّابئِينَ آنهم مِمَنْ هم؟ وقد ذَكَرْنا ذلك 
في تاب التكاح . 


ثم الما کل ذّبيحةٌ الکتابی إذا لم بشهذ ذَبْحُه ولم يُسْمع منه شيءٌ» أو سمح وشهد 
منه تَسْمِيةُ اللّه تعالی وخده؛ لائه إذا لم يَسُمع منه شيا یُحمّل على أنه قد سَمّی الله تَبَارَكَ 
وتعالی» وجرد النَسْميةَ تخسینٌا للظنْ به كما بالمسلم . 

ولو سمع منه وک اسم الله تعالى لکته عَتى بالل عز وج المسيحٌ عليه الصلاة 
والسلام قالوا: تُؤْكَلُ ؛ لائه آظهر تَسْمية تسميةٌ هي سمي المسلمينَ» الا إذا نص فقال : بشم الله 
الذي هو ثالِثُ ثلائق» فلا تحل . 

وقد رُوِيَ عن سينا علي رضي الله عنه أنه سل عن ذبائح آهل الكتاب وهم يقولونَ» 
ما يقولونَ فقال رضي الله عنه : قد أحلّ الله ذّبائحهم وهو يعلّمُ ما يقولونٌ © . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۲۹۸). 

(۲) مذهب المالكية: أن الصبي يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. انظر: المدونة (۲/ ۵۷). 
(۳) مذهب الشافعية: قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان أحد والدي الصبي مجوسيًا لم تؤكل ذبيحته . 
انظر : المزني (ص ۲۸۲). 

(4) في الخطوط : «الكتابي؟ . 

(6) اخرجه یعقوب ين ابراهيم في الرد عل سيرة الاوزاعي بنحوء (۱۱۱/۱). 





> 6 نان الفطق‎ 2 GD 


فأمًا إذا يع منه أنه سَمّی المسيحَ عليه الصلاة والسلام وخدّه: اوس الل س 
وتعالی وسَمّی المسيح لا تُؤْكَلَ ذَبِِحَنُه . 

كذا رَوَى عن سينا عل رضي الله عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلافه» فيكونٌ إجماعًا . 

ولقوله عز وعبل: نا لب وه الماددة:*] ۰ وهذا أَهِلَ لغیر اللّه - عَرّ وجل - به فلا 

وم أكِلَت دَبِحَُهمِمَنْ ذَكَرْناء أُكلَ صَيْدُه الذي صادّه بالسَهْمء أو بالجوارح» ومَنْ لا 
فلا؛ لان أهليّة المُذَّكَّي شرط في نوعّي الذّكاةٍ الاختياريّة والاضطرارية جميعًا . 

ومنها؛ التَسْميةٌ حالة الذكر و 

وعند الشافعی لیسث بشرط أصلاً (" . 

وقال مالك رحمه الله: إِنّها شرط حالة الذکر والسهو حتّی لایجل مروك التشفته ناسا 
عنده "۳" والمسألة مُخْتَلِفة بين الصحابة رضي الله تعالی عنهم . 

أمَا الكلام مع الشّافعيٌ رحمه الله فإنّه احنّجٌ بقوله تَبارَكَ وتعالی : #ثُل لا امد فى مآ 
ار 71 رما عل طَاعِر ا نک ا دما مَسفوعا آز لحم خزر؟ [الأنعام: 
۰ أمر النّبِيَ عليه الصلاة والسلام [أَنْ يقول] : أنه لایجد فیما آوحي إليه مُحَرّمًا 
سِوَّى الأشیاء القلائق ومَمْروكُ التسمية لم يدخل فيهاء فلا يكونٌ مُحَرّماء ولا يُقال: 
يُحْتَمَل أنه لم يكن المُحَرَمٌ وقت تزول الآيةِ الكريمة سِرّى المذکور فيهاء ثم رم بعد 
ذلك مرول التسمية بقوله عر وجل : «ولا توا ی يدو ام ال وه [الأنمام :۱۱ ؛ 
لأنه قِيلَ: إِنّ سورة الائعام نزلث جملةً واحدةٌ» ولو كان مَيْروكُ التَسْمِيةِ مُحَرَمًا؛ٍ لكان 
واجدا له فيجبٌ أن یَسْتَنیّه كما استثتى الأشياء الثّلاثةَ . 





() انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 44). المبسوط (۰)۳۳۲/۱۱ تحفة الفقهاء (۳/ 47)» الهداية 
(۱2/۹). ۱ 

() وفي بیان مذهب الشافعية: أنه إذا ترك التسمية عامدا يحل أكله ولا خلاف أنه لو ذبح الشاة وترك 
التسمية ناسيّاء حل أكله. انظر : الام (۲/ ۰۲۲۷ الهذب (۰)۲۹/۱ نباية الحتاج (۱۱۹/۸). 

(۳) مذهب المالکية : أن التسمية مسئونة لامره مه با فى الصید. فان ترکها ناسیّا جاز وان تعمد ترکها لا 
توکل . انظر : الدونة (۱/ 4۲۸ - ۰6۲٩‏ التفريع (۱/ ۰8۰۱ الرسالة (ص ۱۸۵). 

(4) ليست في الخطوط . 








کتاب الذبائح والصیود 


ولنا قوله عز وجل: #ولا لوا معا 2 در ن سم له عله ول مسق لاسام :1[ « 
والاستذلال بالایة من وجهین : 

احذهما أن مطلَقّالّهي للتّحريم في حق العمّل . 

بت ا الله عليه فِسْقًا بقوله مر وجل : وم ل4 
[الأنعام :۱۲۱] ولا [۱/ ۲۸۲ ]فش الا بارتکاب المحَرّم» ولا تحمّل الآية على المیتة 
وذبائح أهل ال بقولٍ بعض أهلٍ التَاويلٍ في سبب تُزولٍ الآبة الکریمة؛ لأنَ العام لا 
بخ بالَیب عندناء بل يعمل بشموم اللَْظِ لما رت في آصول الفقه. مع ما أن الحمل 
على ذلك حَمْل على التكرار؛ ؛ لأن خزمة الميْتةٍ وذبائح آمل الشَرله تبث بت بنصوص َخَرَ 
وهي قوله عَرّ وجل : حرمت علیْک مت € [المائدة :۳ » وقوله عر وجل :لازنا ایر لتر مر 
€ [المائدة :*] » وقوله عر وجَلّ : وما دی عَلَّ لب [المائدة :+] فالحمل على 
حمل على التكرار» والحمل على ما قُلْنا ویکون حَمْلاً على فائدة جُدیدة فكان أولى : 
وقوله عَرّ وجل : «فَادا اسم أل علا سرت 4 [الحج ا ومُطْلَّقُ الأمر للوجوب في حق 
لمتل» ولو لم يكن شرط ما وج 

وروی الشعْبيٰ عن عَديٍّ بنِ حاتم رضي الله عنهما قال : سَألت رسول الله یا عن 
صَيْدٍ الكلب فقال : «ما سك عليك ولم يأكل منه فكله» فان آخذه ذَكائّه» فان وجذت عند كلك 
غیره فَحَسِبْتَ أنْ یکون أخذه معه وقد له فلا تأکل ؛ لائك نما ذَكَرْتَ اسم الله تعالی على کلبك ولم 
تَذْكْرْه على کلب فیرك» ۲ هى الثبي عليه الصلاة والسلام عن الأكلٍ وعَلل بر 
سر 1 


آما الآبة الكريمة نفیها أنه ما كان جد وقت زول الآية [الشريفة م اا سوی 





O errr‏ ی 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب العلمت برقم (۱۹۲۹)» والترمذي» 
كتاب الصيد» باب ما جاء في الكلب يأكل من الصید. برقم (۰)۱8۷۰ والنسائي برقم (۰)4۲۷۲ وابن 
ماجه برقم (۳۲۰۸)» وأحمد برقم (١٠۱۷۸)ء‏ والبيهقي في الکبری (۰)۲۳۹/۹ والطبراني في الكبير 
٩ ۰ /۱۷(‏ برقم (۰)۱4۱ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۳۸/۱) برقم (۰ ۳۰ EG‏ 
( ۰۷) برقم ۰)٩۱۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه e /٤(‏ ۸0°(« وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۲۳۲/4) كل من طریق الشعبي . 

(0 ليست في الخطوط . 


سم بان لسا جا 
المذكور فيهاء فاحتمل أنّه كان كذلك وقت نزول الآية الشريفة وجد تخریم مَنْروكُ 
التَسُمِيةٍ بعد ذلك ؛ ؛ لما تلونا؛ كما كان لایجد ریم کل ذي ناب من الباع وگل ذي 
مخلّب من الطَيْرِء وتَخْريمَ الجمارء والبعْلٍ» عند نُرولِهاء ثم وُجِدَ بعد ذلك بوخي مَل 
أو غير مَْلوٌّ على ما ذکرنا. 

وأمّا ما يرْوَى أن سورة الالعام نزلث كلها جملةً واحدةٌ فمروي على طريتي الآحادٍ فلا 
يُقْبَلَ في ابطال خرمة تَبَنَتْ ث بالکتاب على أن المذکور فيها من جملة المستثتّی الميّتة» فما 
الدلیل على أن مَنْروك التَسْمِيةِ عَمْدَا ليس بِمَيْةِ؟ بل هو ميت عندّنا مع أنه "۳" لا يجد فيما 
أوحيّ إلبه مُحَرمًا میوّی المذکور ونحنْ لا لطلیی اسم لمح على مشرو المي إذ 
المُحَرّمُ المُطْلَّقُ ما تبث تبث مه بدَلِيلٍ مقطوع به ولم يوجذ ذلك في مَل الاجتهادٍ إذا كان 
لاختلاف بين أهل التيان وإثما یه تکروها أو مُحَرّمًا في حم الاعتقاد تطعا على طريقي 
اس مي ا ا ا 9 

وأمًا الکلام مع مالك رحمه ا بعموم قوله تارا وتعالی : ولا اڪاو معا 
ر بكر سم ان عي [الأنعام :۱۲۱] من غير فصل بين العمّْدٍ والسَهّی ولأنّ التَسُميةَ لَمّا كانت 
واجبةٌ حالة العمْدٍ فكذا حالة التّنْيانٍِ ؛ لأنّ النُسْيانَ لايمْتَعٌ الوجوب والحظر كالخطأ '" 
حبّى كان التاسي والخاطیم جائرٌ المُاخذة عقلاً؛ ولهذا استوی العمْدٌ والسَهو في تَرْكِ 
تكبيرة الافْتتتاح والطهارة وغيرها من الشرائط والکلام في الصَّلاةٍ عَمْدًا أو سَهُوًا عندگم 
كذا ههنا . 

ولنا ما رُوِيَ عن راشِدٍ بن سَعْدٍ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ذبيحة المسلم 
خلال سَمَى أو لم یسم ما لم يتعَمّدَه "۰۳ وهذا نص في الباب . 

وأا الآيةٌ فلا تَتداوَل مثروك التشمية سهوا لوَجْهَيْن 

احدهما: أنه قال عَرّ وجل : ولنم لَفِسَقٌ 4 [لانمام :١؟1]‏ أي : تدك التَسمية عند الذبْح 
وم «آن فیها آية» . (۲) في المخطوط : «والخطاه. 


© آخرجه الييهقي في الکبری (۲8۰/۹) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرف 
وأخرجه الحارث في مسنده (۱/ )٤۷۸‏ برقم »)٤٠١(‏ وهو مرسل . 





كتاب الذبائح والصيود aD‏ 


فش وت التشمية سَهْوًا لا يكود فتاه وكذا كل مذرول التشمية سَهْوًا لا لحف يسمه 
الفِسْىٍ ؛ لأنّ المسألةً اجتهاديّة وفيها اختلاف الصَحاب فدل أنّ المُرادَ من الآية الکريمة 
كرو الَمية عَمْدا لاسَهوا. 

والثاني: أن التّاسيّ لم د كرك التَسمب ٠‏ بل ذْكَرَ اسم الله عَرّ وجَلٌء والذکر قد يكونٌ 
باللسان ونش گرد الق قال الله تعالى ٠‏ ول يع من أفلتا قم عن و [الحهف 0 
والٽاسي ذاكِرٌ بقلبه لما ری عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه له سيل عن رجل بح وئسي 
أن یذ اسم الله عليه» فقال رضي الله عنه: اسمٌ الله عَرْوجَلَ في لب كل مسل 
فياك 2 . / 

وعنه في روايةٍ أخرى قال: إن المسلم ذَكَرَ الله في قَلْبهء وقال: كما 2 الاسم في 
رل يضر نان في الإسلام ٠‏ وعنه رضي الله عنه [أيضًا] 7 و 
قال: في المسلم اسم الله تعالی فإذا ذَبَحَ ونّسيّ ان تجتن فكره > وإذا ذَبَحَ المجوسئ 
وذکر اسم الله تعالى فلا تطعَمه . 

وعن حي كلل راسي لاد عت E ER‏ عير پیت میا إنما هي (عِلة 
المسألة) "۳ فتَبّتَ أن التاسي ذاكِرٌء فكانت ذَبِيحَتُهِ مَذُكورَ التَسْمِيةَء فلا تَتَنَاوَلُها الآ 
الكرة: وتا قول : ون الشنیان لا یِذفع التکلیف بولا تدوع العطر حثی لم يدل 
عُذْرا في بعض المواضع على ما ضُرِبَ من الأمثِلةء فتقول: النشيان جعل-عذرا مایا 
i NE‏ ولم بجحل عُذرا فیما لا يغلت وجوده؛ 

لاه لو لم يُجعَل عَُرَا فيما یب وجوده قاتا في الحرج والحرج مدفوعٌ [1/ 
۲ ب]ء والاصل ني آن مَنْ لم يعو ذ نفسّه فعلا يُعْذَّرُ في تَرْكِه واشتغاله بضده 
سَهوا؛ لان حفظ جفظ التفس عن العادةٍ التي هي طبيعة خامِسةً خَطْبٌ صعب وامه من 
فیکون اياك فيه غاب الوجودء فلو لم یغذز للْجّه الحرج ولیس كذلك إذا لم 


رم 8 ۵ و ص 
یعو د نفسه . 








۰) آخرجه البيهقي في الکبری (۰)۲۳۹/۹ وأخرجه بنحوه الحاكم في الستدرك (۲۰/4) برقم 
(۶ وعبد الرزاق في مصنفه )٤۸۱ /٤(‏ برقم )€۸ (AO‏ . 

(۲) فى المخطوط : «الملة». (۳) زيادة من المخطوط . 

انش طط (۵) في المخطوط : «علی الملة». 


سس« بل لصا 


مثاله أن الأكلّ والشرّب من الصائم هرا جو عذزا في الشرع حتی لایس صوئه؛ 
لته رد نفته ذلك ولم يُعَوذها ده وهو الک عن الأكلي والشزب ولم يُجْمَلْ ذلك 
عُذْوًا في المُصَلَّي ؛ لأنّه لم يُعَوّدْ نفسه ذلك في کل رَمانٍ بل في وقتٍ معهودٍ وهو الغداة 
والعشئ خُصوصًا في حال الصَّلاةٍ التي تُخالِفٌ أوقات الأكلٍ والشرّب. فكان الأكل 
والشرّب فيها في غاية التّدْرَوٍء فلم يُجْعَلَ عَذرًا. ۱ 

والکلام في الصَّلاة من هذا القبيل؛ a‏ ار 
ليان فيها ناورًاء فلم يُجْمَل عُذْرَاء وکذلك ترك تكبيرة ة الاح سَهْوًا؛ لان الشروع 

في الصّلا: و يود بها وتزگها سَهُرًا عندَ تضمیم العم على الشروع فيها بِمًا يَنْدّرُء فلم 


- 


روه م 
بعل 


وكذا تَدْكُ الطهارة عند خضور وقت الصّلاةٍ سَهُوًا؛ لاد المسلم على استعدادٍ الصلاة 


عند مُجوم وقتها عادةً» فالشروعٌ في الصّلاةٍ من غير طهارو سَهْوًا یکو ناورّاء فلا يُغْذرُء 
ويَلْحقُ بالعدم. فاا ذکر اسم الله تعالى» فأمرٌ لم يَعَوّدْه الب نف ان الذْبْحَ على 
مجری العادة كول من القت نين ومن الصْیْیان الذین لم یُمَوّدوا ‏ نقسهم ذكرّ الله عَرّ 
وجل فتزك لتنمیة منهم سَهْوًا لیر وجوه بل یل فجُول عُذرا فعا للحرّج. فهو 
الفرق بين هذه الجملة واللّه سبحانه وتعالی هو الموَفْن. 

واذا د نَبَتَ أن المَسْمِيةَ حالة الذكر من شرائط الجل عندنا» فبعد ذلك يقعٌ الکلامٌ في 
ركن التَسْمبةٍ وفي بیان شرائط الرّكنٍ وفي بیان وقتٍ التسمية . 

ما ر پر ابسو الله کر ول أي اسم كان لقوله تَبارَكُ وتعالى : : یلوا مسا دک 
مه و عه إن كم کا مُؤْمنِينَ و © را کک أل لوا معا وک ام ام عليه [الانمام: 
۱۱۹-۸] من غير فصل بين اسم واسم. وقوله عر شأنه : # ول ولا تکلوا متا ر بذک اسم أله 
علد [الأنعام :۱۲۱] ؛ لأنه إذا ذگر ا من آسماء الله تارك + وتعالی لم يكن المأکول یا لم 
كر اسم له له فلم يكن ًا وشو قر الاسم الط : الله أك الله 
أ الله عظی (اللَّهَ الرّحمّنَء الله الرَحیم يمَ) ۰۲۲ ونحو ذلك أو لم یقرن بان 





. في المخطوط : (الرهن الرحيم»‎ )١( 





هن 
قال: اللَّدَء أو الرَحمَنّ أو الرحيم أو غیر ذلك؛ لأنّه ۲ المشروط بالآية (2: 
شانه) "وقد وْجد. وكذا في حَديثِ عَديٍّ بنِ حاتم رضي الله عنهما : «إذا ارسَلت کلك 
تم وكرت اسم الله عليه فل من غير فصلي بين اسم واس . 

رک یل رام رایخ NS‏ مهرد و اه 
قلنا. وهذا ظاهر على اصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهما في تكبيرة و الافيتاح أنه 
يصيرٌ شارعّا في الصّلاة بلا إِلَهَ إلا الله أو الحمْدٍ للّه» أو سبحان اللّه» فههنا آولی . 

وأما على اصل أبي یوسف رحمه الله فلا يصيرٌ شارِعًا بهذه الالفاظ وتصخ التسمية 
بها عنده. فيَحْتاجٌ هو إلى الفرق والفرق له ان الشرغ ما ورد هناك الا بلفظ التکبیر وههنا 
ورد بذک اسم الله تعالی؛ وسَواءٌ کانت المَسَمية بالعر یه أو بالفارسيّة؛ أو أيّ لسانٍ كان 
وهو لا یخن العربيّة أو یحینها. 

كذا رَوَى بشرّ عن أبي يوسّف رحمهما الله لو أن رجلا سَمّی على الذبيحة بالرومیّت 
أو بالفارسيق» وهو یخن العرّبية» أو لا يُحئْها أجرّاء ذلك عن القنمية؛ لانالشرط في 
الكتاب العزیز والسّنْةٍ كر اسم الله تعالی مُطْلََا عن العرَبيّة ِيَةِ والفارسيّة» وهذا ظاهرٌ على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله في اعتباره المعنى دود ال في تكبيرة الافيتاح» فَيَسْتَوي في 
الذَبْح التكبيرةٌ العرَبيَة والعجميّةٌ من طريتٍ الأولى . 

فأمّا على أصلهماء + فهما یختاجان إلى الفرقی بين التکبیر والتشمية» حيثٌ قالا في 
لكَسْمية : إِنْها جائزة بالعجميّة سَّوَاءٌ كان يسن العرَبيَة ية أو لا يخسن . 

وفي التکبیر لا يجوز بالعجميَةٍ إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العرَبيّة؛ لانْ المشروط ههنا ذکه 
اسم اللّه تعالى وأنّه يوجدٌ کل لسانٍ والشرط هناك لفظةٌ التکبیر ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ تَقْبَلَ صَلاةٌ امرئ حثی يَضَعْ الطهور مواضِعه ویستقبل القِبْلةَ ويقول: الله ائ (۳) 
فى عليه الصلاة والسلام القبول بدونٍ لفظ التكبيرء ولا يوجد ذلك بغير لفظ العرَبية 





)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

. في المخطوط : «ذكر اسم الله تعالى»‎ )۲( ٠ 

ر ابن القيم في حاشيته (۱/ 2277 وكذا ابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير (۱/ ۱۱۲) 
برقم (۳۱۰) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 


اقا شرائط الژکن: 

او ا ا رسای ی 
ناس لا يَحِلُ؛ لأنّ الما من قوله تَبارَكَ وتعالى : ولا تأكلوأ يئا ل ید اسم أ ِي 
[الأنعام :۱۲۱] أي : لم يُذكَر اسم صا 

ومني a o‏ على البق فان مذ آراة بها انم ؛ الالجاع العكل لا 
یل ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر بذكر اسم الله تعالی عليه في الآياتٍ الكريمة ولا 
کون کر اسم ad‏ بها لتقي علی اللْبیسةَ] ۱ . 

وعلی هذا [۱۲۸۳/۱] آذا قال: الحمْد لله ولم پرذ [التسمية» بل آراد به] "۳" به الحمد على 
سبيل الشكر» > لايَحِلء وكذا لو سَبّحَ أو هَلَلَ أو کر ولم یر به العَْمية على الذبيحةٍء 
ونما آراذ به وصيقه بالودانيّة والتتره عو عفات توت لا ند لا ر تما نک 

ومنهاء تََجْريدُ اسم الله سبحانه وتعالی عن اسم غيره ون كان اسم اي عليه الصلاة 
والسلام حتی لو قال : بشم الله واسم م الرّسولٍ لا يَحِل ؛ لقوله تعالی : وما هل لیر أله 
€ [المائدة :۳] . 

وقول النبی عليه الصلاة والسلام : «موطنان لا أَذْكَرٌ فيهما e EE‏ 
الذَبْح ٠‏ وقول عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما : جَرّدوا التشميةٌ عند البح ٠"‏ 
ا ری ر5 فل سبحا رز جت حا د 
قال : بشم الله ومحمّدٌ رسول اللّه فان قال O‏ يور ولاه أشرّك في 
ا ب ييا : محمد بالرّفع يَحِلَ؛ لأنّه لم یعطفه بل استأنف فلم 
يوجدٍ الإشراك الا أنه يكره لوجود الوضل من حي الضورة فیتَصور بصورة الحرام 

وان قال: ومحمَدا تاا اختلف المشايخ فيه . 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) آخرجه الييهقي في الكبرى (۲۸۲/۹) من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. 
2 حدیت غریب › وق الزيلعي في نصب الراية (5/ ١85‏ ). 

)٥(‏ في المخطوط : «بالخفض». 





کب ست رس ا 


قال يفي ل لاله ما عطف بل استَأئت الا أنه أخطًا في الاعراب . 

وهال بعضهم؛ لا یّجل ؛ لا انتصابه بزع الحزف الخافض كانه قال : ومحمّدء فيتحقّقٌ 
ا ٠‏ فلا یجل» هذا إذا ذَكَرَ الوا فإ لم يَذْكُرْ بان قال : بشم الله محمّدٌ رسول الله 
اه جل كيْقّما كان لعَدّم الشركة . 

ومنهاء أن يقصة بكر اسم الله تعالى تعظیمّه على الخلوص ولا يَشُويّه معنی الدعاء 
حتّى لو قال: الله اغفر رز لي لم يكن ذلك تَسْميةً؛ لأنّه دعا والذعاء لاب یقصّد به التَعْظيمُ 
المحضٌ» فلا يكونٌ تَسْمِيةَ» كما لا یکون تکبیرا؛ وفي قوله: اللّهمَّء اختلف المشايخ 
كما في التکبیر . 

انا وقث التشمية: فوقثها في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ وقتُ الذْبُح لا يجوز تقديمُها عليه الا 
برّمانٍ قَلِيلٍ لا يُمْكِنٌ لور عنه؛ لقوله تَبَارَكَ وتعالى : «ولا لوا يا لر پک انم اه 
که اس :۰1۱۳۱ وَالذَيْحٌ مُضْمَدٌ فيه معناه» ولا تأگلوا هنا لم بكر اسم اللّه تعالى عليه 
E gt‏ اليا و وا 
اويل تین الا خریین ن : إن الذَبْحَ مُضْمَرٌ فيهماء أي : فكُلوا یا دب بكر اسم الله عليه 
وما لکم لوا یما دبع بكر اسم اللّه تعالی عليه > فکان وقت التَسْمية الاختياريّة 
وقت الب 

وأمّا في اا الاضطراریَة فوقثها» وقث لاني والارسال لوقت الاصابةٍ+ لعول 
الب عليه الصلاة والسلام لعَديّ بن حاتم رضي الله عنه حين سَأله عن صَّيْدٍ المغراض : 
«والكلب إذا رَمَيْتَ بالمغراض وذَّكَرْتَ اسم اللّه عليه فکل وان آرسلت كلْبَكَ المُعَلَمَ وذَكَرْتَ 
اسم الله عليه فکل» ”'' . 

وقوله عليه اي: على المغراض والكلب» ولا تَقَعُ التشمية على السَهُمٍ والکلب الا عند 
الرّئْي والارسال فكان وقث التَسْمِيةٍ فيها هو وقت الرَمْي والإرسالٍ؛ والمعنى هكذا 
يقتضي وهو أن التَسْمية شرط والشّرائط د عبر وجودُها حال وجود الوكن ؛ لان عند 
۱ وجودها يصيرٌ الرُكنٌُ عِلَّهَ كما في سائر الأركانٍ مع شرائطها هو المذهبٌ الصّحيحٌ على ما 
عرف في أصول الفقه . 





(۱) سبق مره . 


والرُكنٌ في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ هو الب وفي الاضطرارية هو الجرْحٌ؛ وذلك مُضاف 
إلى الرامي والمُرْسِلٍ» وإنّما السَهُمْ والكلبٌ آلةٌ الجزح» والفعل يضاف إلى مُسْتَعمِلٍ الآلة 

لا إلى الآلة؛ لذلك اعتُبرَ وجود النَسْميةِ وقت الب والجزح وهو وق الرَمْي والارسال 
ولا يُمْتَبَرُ وقثُ الإصابة في الذّكاة الاشطِراريّةٍ؛ لا الإصابةً لیسث من صُنْعِ العبدٍ لا 
مُباشرة ولا تسبيبّاء بل محض صُّنْع الله ع وجَلَ» يعني به مَضنوعَهء هو مذهبٌ أهلٍ 
اة والجماعة وهي المسألة المعروفةٌ بالمُتَولّداتِ وهذا؛ لأ فعلَ العبدٍ لا بُدَ وأن يكونٌ 
مقدور العبدٍء ومقدور العبدٍ ما یقوم بمَحَل قُذْرَتِ وهو نفسّه وذلك هو الرَمي السابق 
والارسال السَّابقٌ» فِتُعْتَبَدُ التَسْمِيةٌ عندّهما على أنّ الإصابةً قد تكونُ وقد لا تكونٌ؛ فلا 
يُمْكِنْ إيقاع التَسْميةٍ عليها . 

وعلی هذا يَخْرْجُ ما رَوَى شر عن أبي یوسف رحمهما الله تعالی أنه قال : لو أنَ رجلا 
أضْجَعَ شاةً ليها وسَمّى ثم بدا له فأرسَلّهاء وضجَع ا مسا از مد 
[الأولى] ”2 لم یْجزه ذلك ولا کل لعَدّم التسميةٍ على الذبيحة عند الذّبْح . 

ولوق یا فستی فاخطا واصاب آخر فقتلّه فلا باس لوت إذا أرقل كلب 
على صَيْدِ فأخطأ فأخذ غير الذي ارسّله عليه فمَتَلّه [حلٌ] "۳۳+ لوجود الَسْمية على السَهُم 
والکلب عند الرّمي والارسال . 

ودُكر في الأصل: أرأيتَ الذابحَ یب الشاتین والقلائة فِيَسَمَي على الاولی [منها] ۳ 
وید النّسْمية [1/ 787 ب] على غير ذلك عَمْدًا قال: يأكل الشَّاةً التي سَمّی عليها ولا 
باه غا سرن ذلك ا 

ولو أَضجَم شاةً لِيَذْبَحَها وسَمّى عليها د ثم القی السکین وال يا و 
کل ؛ لا التشمية في الذّكاة الاختيارة نم على المذبوح لا على الآلةٍ والمذبوح واحذ 
فلا يبَر اعتلاث الآلةٍ بخلافی ما إذا سَمّی على سَهْم نُمرَمَى بغیره أنه لا يُؤْكَلُ؛ لا 


ا 


التَسُمِيةَ في الذّكاةٍ الاضطرارية تم على السّهْم لا على المرميّ إليه. 





() زيادة من | لمخطوط . 
(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


كنب سن رسو 79 


وقد اختلف السَهْمْء فالتَنمية على أحدهما لا تكونٌ نَسْمِيةَ على الآَخَرِء ولو ضجم 
شاه لِيَذْبَحَها وسَمّی عليهاء فکلمه [نسان فأجابه أو استسقّی ما فشرت. أو أخذ 
السّكَينَ فان كان قلیلاً ولم یکثر ذلك منه ثم دب على تلك التَّسْمية تُؤْكَلُ ۰۱۳ وان تَحَدّتَ 
ولسوا الاي ار رارع ار PE‏ 2۳۳ ۳ 
ُؤْكَل ؛ لا مان ما بين القنمية ولج إذا كان يُسيرًا ۳" لا ید يت به ؛ لائّه لا يُمْكِنٌ لد 
عنهء فيلح بالعدّم. ويُجْعَلٌ كاله سَمَى مع الذّنح» وإذا كان طويلاٌ يقعٌ فاصلا بين التَسْمِية 
ال فيصيرٌ كاله سَمَى في يوم ودح في يوم ره فلم توجدد التَسميةٌ عند البح مصلا 
ه» ول سَمَى ثم نیب الا وقاقث من مَضْجیها ثم أعاتها إلى مَضْجَعِها فقد انقَّطْعَتِ 
التَسْمِيةٌ . 

وعلى هذا يَخْرّجٌ ما إذا رَمَى صَيْدًا ولم يُسَمٌّ مُتَعَمّدَاء ثم سَمّى بعد ذلك أو أرسّلَ کلب 
وترك التّسْمية متَعَمّدَاء فلمّا مضى الكلبٌ في تم الصّيْدٍ سَمَى أنه لا يُؤْكَل ؛ لأن النّسمية لم 
توجَذ وقت الرَمُي والإرسالٍ. 

وکذا لو مضی | لکلب إلى الصَّيْدٍ فرّجَرّه وسَمّی وانرّجَرَ بِرَجْرِه آنه لا يُؤْكَلُ أيضًاء وقوق 
عضي وب ا وي ا E‏ 


وه الفرق له بعة مذاه إن شاء كيام 


ولو می أو أرسَلَ وهو مسلم ثم م ارْتَدَّء أو كان حلالاً فأخر رم قبل الاصابة وأخذ الصَیّد 
۷ ولو کان كذ اسلَم وسَمّی لاجر ؛ لأنَ المُعْتَبْرَ وقت الرّمْي والإرسالٍ كما "۲ 
بيَنَاء فتّراعی الأهليّة عند ذلك . 

على هذا الاصل يَنْبَني شرط تعيين المحَلٌ بِالنَسْمِيةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة» وهو بیان 
القِسْم الثاني من الشرائطٍ التي تخص أحد النوعَيْنٍ دود الآخَرٍ وهي نوا : يرجع بعضها 
إلى المُذَّكَيء وبعضها یرجم إلى مَحَل الذکاق وبعضها يرجم إلى آلة الذّكاة . 


٠‏ () في المخطوط: «یحل». 


() في المخطوط : ١قصيرًا».‏ 
(۳) في المخطوط : الما . 


افا الذي يرجغ إلى الفدکي: فهو أن يكو حَلالاًء وهذا في الذّكاةٍ الاضطراريَةٍ دون 
الاختياريّة حتّى إن المُحْرِمٌ إذا قََّ صَيْدَ ابر وسَمّى لا يُؤْكَل ؛ لأنه مَمْنوعٌ عن قَثْلِ الصَيْد 
لحق الإحرام لله ارا وال : اا الین ءامنوا لا توا سید دان خر [المائدة :40] 
[أي وانت مخرمون» وقوله جل شأنه : أجلت لح ميمه ۳ نت إلا ما بت يكم حير جل 
مد سم حرم € [المائدة :۱ [ "" معناه واللّه سبحانه وتعالی آعم : اجّث کم ي 
اما اع علیکم من المع الم ولحم 0 000 
مد و حر ب ؛ لاه استَفْتّی سبحانه وتعالی الصَّيْدَ بقوله تبارك وتعالی : #عَيرَ 
آل مد [المائدة ها سى الشيء من الجملة المذکورق EE‏ 
الاضمار والاستثناءً من الاباحة تَحريم. فکان اضطیاد المُحْرِمِ مُحَرّمًا فكان صَيْدَه ميته 
كصَّيّْدٍ المجوسی سَواءٌ اضطادّ بنفسه أو اضَطیدّ له بأمره ؛ لأنّ ما صيدٌ له بأمره فهو صَیّده 
معنی ؛ ا ااا لا التحریع مخ ا ؛ فبقي غیره على عموم 
الاباحت ویجل له صَيْدُ البخر؛ لقوله تبارك وتعالی : أجل کم ید بحر وا 


[الماندة :45] وقد مر ذلك . 


اما الذي يرجغ إلى مَحل الذّكاة: 

فمنهاء تعیینْ المحَلّ بِالتَسْمِيةٍ في الذَّكاةٍ الاختياريّة» ولا یُشتَرّط ذلك في الذّكاة 
الاشطِراريَةٍ وهي الرمی والإرسال إلى الصَّيْدِ؛ لا الشرط في الذَّكاةٍ الاختياريّة ذکر 
اسم الله تَبَارَكَ وتعالى على الذّبيح ؛ لما تلونا من الآياتِ» ولا يتحمَّقُ ذلك الا بتعیین 
الذبيح بالتشميةٍ ؛ ولان ذکر اللّه تَبارَكَ وتعالى لما كان واجبّاء فلا بُدَ وان يكونٌ مقدوراء 
لین في الصَيْدٍ ليس بمقدور؛ لأنْ الصّائدٌ قد يَْمي ويُرْسِل على قَطيعٍ من الضَيْدٍ وقد 
يمي ورل علی حل ای ٠‏ فلا یکول التَعْيِينُ واجبّاء والمُسْتَْمَنُ مور کون 
EG GOs‏ فا ارق بش أن التّسمية الأولى 
تجزي عنهما لم تؤكل ولا بُدَ من آن يُجَدَدَ لكل دْبیحة تَسْمِيةَ على جدة» ولو رَمَى 
سَهُمَا ۳" فقتل به من الصّيْدٍ انين لا باس بذلك . 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بسهم». 


CD 
وكذلك لو آرسَل کلبّا أو بازيًا وسمی فقَّمَلَ من الصَّيدٍ این فلا باس بذلك؛ لان‎ 
اا تجبٌ عند الفعلٍ وهو الذَبْحء فإذا تَجَدد الفعل تُجَدَ د التسمية فأمًا الرَمْى‎ 
او بو‎ OA ارو رو‎ 
]1 ۲۸/۱1 لصَيْدِ من المُسْتَانْسٍ ما لو أضجع شین و مر السّكينَ علیهما معا آنه تُجْزِئٌ‎ 

ووم رت 
فان قیل. لا جعل ظتّه أن النَسْميةَ على الشَّاةٍ الاولی تُجَُزِئٌ عن القانية عُذْرًا کنسیان 
التسمية؟ 


مج بر 


فالجواب: أن هذا لیس من باب النَّسْيانِء بل من [باب] ۳ الجهْلٍ بخکم لشرع 
والجهل بخکم الشرع لیس بِعْذْرِء والكنیانٌ مُذْرٌ الا ترّی أن مَنْ ظَنَ ان الاکل لا بط 
لضانم فاکل بَطَنَ صوئه» ولو اکل ناسا لا سل ول طر إلى چام ين الال فرئی 
بِسَهُم وسَمّی وتَعمّدها ولم يتعمد واحدا بعییه نأصاب منها صَّيْدَا نله لا يَأسَ بأكلف 
وكذلك الکلب والبازي . ۱ 

ولو أن رجلا لظرّ إلى عَنَمهء فقال : بشم الله ثم أخذ واحدة فاضجتها ودَبحَها وترك 
النَسْمِيةَ عامِدًا وظن أنّ تلك التَنمية تجزیه لا تُؤْكَلُ ؛ ؛ لأله لم یسم عند الذنح» والشرط هو 
القشمية على الذبيحةء وذلك بالقشمية عند لح نفیه لا عند الق و الذبيحة ۱ 
مقدورٌ فيْمْكِنُ أن يُجْعَلَ شرطاء وتعيِينٌ الصَيْدٍ بالرّمي والارسال در - لما بيْا - فلم 
ینکن أن يُجْعَلَ شرطا . 

ولو رَمَى صَيْدَا بِعَيْنِهِ أو ارسَّل الکلب أو البازي على ”" صَيْدٍ بِعَيْئِهِ فأخطأ فاصاب غیره 
یل وكذا لور کی طا ناصاب یر أو أرسَلّ على عي فأخذ یرال التفین في 
الصَيَدٍ ليس بشرط . 

ومنها: قيامٌ أصل الحیاة ذ في المُسْتَأمَنٍ وقت الذَبْح» قلث : أو کثرَث في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله لا يُكتَقَى بقيام أصلٍ الحياق بل تفت 
حي مقدرة کال المريضةٍ والوقيذة والتطيحة وجريحة السَبّعٍ إذا لم يَبْقَ فيها الا یا 





(۱) زيادة وه 
(۲) في الخطوط : « 


لش رف ذلك بالضیاح» أو بتخريك الذّب» أو طرف العيْنِء أو لس . 

وما شروخ الم فلا یل على الحياة إلاإذا كان خر كما خر من الحی المُطل 
نها وفيها بل خی على الوجه الذي کل عند أبي حتيفة رضي الله عت 
[وهو ظاهر الرواية عنه] ۳ وعن أبي يوسّف روایتان : في ظاهر الروايةٍ عنه أنه إن كان 
يعلّمُ آنها لا تعيش مع ذلك فدّبَحَها لائژگل. وان كان یلم أنها تعيش مع ذلك فذَبّحَها 
کل . وفي روايةٍ قال: (إِنْ كان لها) ”" من الحياق دار ما عيش به کر من نصفب يوم 
ذَبَحَها تژکل والآفلا. 1 

وقال محقذ رحمه الله: إِنْ كان لم یبن من حَياتِها اق حا المذبوح ب الب ارال 
فذَّبَحَها لا تُؤْكَلُء وان كان اکتر من ذلك تُؤْكُلُ . ۱ ۱ 

ودک الطحاويٌ قول محمِّدٍ مُفَسَرًا فقال: إن على قول محمّد إن لم يَبْقَّ معها إلا 
الاضطراب للموت فَبَحها هكذا فإِنّها لاتجل وإِنْ كانت تعيش مُدَة كاليوم أو كنصفه 

وَخهُ فولهما: أنه إذا لم يكن لها حَياةٌ مُسْتَقِرَةٌ على الوجه الذي ذَكَرْنا كانت مَيْتَة معتی؛ 
فلا تلحقها الذّكاةٌ كالميّتة حقيقة . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالی : « مت علي ألْميئة» وی 
$ والمنحدقة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أكل المع ی ر م6 [المائدة :۳] اسِتَدْنَى 
وتعالی المذکی من الجملة المحرمت والاستثناء من التحريم | و 
فري الأوداج مع قيام الحیاق فدخث تحت التص . 

وأمّا الصَيْد إذا جَرَحَه السَّهْمُ أو الکلت فأدرَكّه صاحبه حًا فان ذَّكَاه یوک بلا حلاف 

بين أصحابنا کَیْفُما كان سَّواءٌ كانت فيه حَياة م نی أو لم تَكُنْء وخرج المح من أن 

بكون اف حقه وصار تلع في لح تور و كاه طلغ فیدخل تحت 
التص ‏ + وإِنْ لم يكن فيه حَياةٌ م مُسْتَقِرَةٌ» فعلی أصل آبي حنيفةً رحمه الله كانه الذَبْحٌ وقد 
وج لوجود اصل الحیاة فصار مکی ”" . 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذا كان بها»‎ )١( 
. في الخطوط : «مدرکا»‎ )۳( 














CD 


وعلی اصلهما لا حاجة إلى الذَْح؛ لاله صار کی ”© اجاح ٠‏ فالذبْح "بعد ذلك 
لامش إذ كان لاي الم وهو قاو على جه فركه حقى مات» فإذ كا 
فيه حَياةً مُسَتَقِرَةٌ لا يُؤكَل؛ ؛ لا ذكائه حول من الجرج إلى الدَبْحء فإذا لم يُذْبَحْ كان 
مه وان كانت یاه غير مدید يُؤگل عند أبي حنيفةً رضي الله عنه وان فلت من غير 
ذکاق بخلاف المَسْتَانس عنده. 

والفرق له: أن الرَميَ والإرسال | إذا اتَصّل به الجَرْحٌ كان ذَكاةً فى الصَّيّْدِء فلا نع 
الحياة بعد وجود الذكاقٍ» ولم تم ° دک وو د 
من الحیاو لحم الذّكاة. 

وأمًا عندهما فکذلك لكنْ على اختلاف تَفْسيرٍ هما یلیر وغير ارو على 
ما دنا في المستّانس» هکذا ذَكَرَ عم لمشایخ رحمهم الله . ۱ 

وذکر الجصاص رحمه الله وقال : یجپٍ أنْ يکود قول أبي حنيفةً رحمه الله في الصَّيّدٍ 
مثل قوله في المُسْتَأنَس ی (على أنّ) "۳" قوله : : يجب الذَّبْحُ في جميع الاخوال لا يجل بدونه 
سَواءٌ كانت الحياة مه مُسْتَقِرَة أو غير مُسْتَقِرَةِ» وقد دَكَرْنا وجة الفرق له على قول عامَة 
المشايخ رحمهم الله . 

وا مات قبل أنْ یقدر على ذبْجه؛ لضیق الوقتِ. او لدم آله الذکاق ذَكَرَ القُدوريٌ 
1 ۸ ب] عليه الرّحمة آنه لا يُؤْكَلٌ عندنا؛ وعند محمٍّ بن شجاع البلْخيَ ومحمّدٍ بن 
مقایل الرَازي رحمهما الله يؤكل اسا آشار إلى أن القول بالخرمة قياس ومن 
مشایخنا رحمهم الله مَنْ جعل جَواب الاسیَخسان مذهبنا أيضًا وتَرکوا القیاس . 

اب پا عرص وی لزوال معنی الصَّيْدِ 
وهو لش [والامتناع] ‏ فیزول الخکم المُخْتَصٌ باه رال 
وصار کالشاة إذا مُرضث وماتث في وقتٍ لا يَنّسِعٌ لذَبْجها أنّها لا د تؤْكَلَ كذا مذا. 





)١( -‏ في المخطوط : «مدركا» . (۲) في المخطوط : «فالجرح». 
() في المخطوط : «يدركه؛ . (6) و وار : اتنعدم؟ , 
(۵) في الخطوط : «أن على» . 

() ليست في الخطوط . 


>. م بدائع لصنائوع7‎ CD 

وخة الاستخسان: أن الذَبْحَ هو الاصل في الذکاق وإِنّما یام الجُرْح مقامه [خَلَفَا عنه 
وقد وُجِدَ شرط بخلافه وهو العجْرٌ عن الاصل فيُقامُ الخلّفٌ مقامّه] "" كما في سائر 
الأخلافٍ مع أصولها . 

وقال اصحابّنا رحمهم الله: لو جَرَحَه اسهم أو الكلبُ فأدرکه لكنْ لم يأخذه حى مات» 
فان كان في وقتٍ لو أخذه يُمْكِنُه ذَبْحُه فلم يأخُذُْه حتّی مات لم يُؤكل؛ لأ الذّبْحَ صار 
مقدورًا عليه فخرج الجِرْح من أن یکون ذكاةٌ وان كان لا یِمکئه بخ أكل ؛ 0 
یاخذه ولا يتمَكَنٌ من ذَّبْحِه لو أخذه بقي ذكائه الجُرْح السَابق» ودَلْتْ هذه المسألة على أنّ 
جَوابَ الاستخسان في المسألة المُتَقَدْمةٍ مة مذهت أصحابنا حَميمًا 6 لأثه لا فرق بين 
المسألتَيّنَ سِوّى أنْ هناك أخذ وههنا لم یذ وما يضْئَعُْ بالأخذٍ إذا لم یقلیز على ذكاته . 

وحبوابٌ القیاس عن هذا: ان تفه لقنو والتَمَكن لا عبر بها؛ لأنْ النّاسّ مُخْتَلِفُونَ في 
ذلك > فإنَ منهم مَنْیتمَکنْ من الذبح في زَمانٍ قلیل؛ رای وش و وب 
يعمَكَنُ الا في رمانٍ طویل لقِلَةِ مداییه فيه فلا يُمْكِنْ بناءً الخكم على حقيقة حقيقة القَدْرةٍ 
والتَمَكنء فيا م السَبَبُ الظَاهرُ وهو تبث اليد مقامّها كما في الم مع المشّقَةِ وغير 
ذلك . 





دربن سماعة في واوره رحمه الله عن أبي يوسشف : لو أن رجلا فطع شا نصميْنٍ» 
ثم إن رجلا د فری أوداجَها والرأس تخر آو شق بَطئّها فأخرّجّ ما في جَوْفِها وقَرّى رجل 
آخَرُ الأوداجَ فان هذا لا يُؤْكَلُ ؛ لا الاوّل قال . 

وذَّكَرَ القدوريٌ رحمه الله آن هذا على وجهین : : إن كانتٍ الضزبة ما يّلي العجرٌ لم 

وکل الشَاء وإِنْ كانت مِما يلي الرّأسَ اكت ؛ لان المروق المشروطة في البح مُنَصِلةٌ من 
القلب إلى الدماغء فإذا كانت الَربة یا ّليالراس فقد قَطْمَّها نحلث» وان كانت ممّا 
يلي العجُرَ فلم یقطنها فلم تَجِل . 

وأما حروج الم بعد بنج فيما لا جل إلا بالّنج فهل هو من شرائط الجل؟ فلا رواب 
فيه» واختلف المشایخ على ما ذقنا فيما ثم وكذا لك بلج هل هو شرط 
بوت الجل. ٠‏ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





١‏ كنب سن رس بيج 


وذْكِرَ في : بعض الفتاوى أنه لا بْدَ من أحدٍ شيكيْن : 

تا امرك وما شروخ الم» فان لم يوجذ لا يحِلُ كاه جعل وجوة احیهما بعة 
لب عَلامة الحياةٍ وقت التي ذالمبرجذ لم تفلم خياد رت اج دلا جل 

وقال بعضهم: إنْ عُلِمَ یاه وقت الذَبْح بغیر ار يَجِل وا لم يتحَرّك بعد الذَبْح ولا 
خرج منه الدّمٌ واللّه أَعلم . 

ومنهاء ما يَخْصٌ الذّكاءً الاشطِراريّة؛ وهو أنْ لا يكونّ صَيْدَ الحرّم» فإِنْ كان لا يُؤْكَلُ 
ويكونٌ میت سَواءٌ كان المُذَّكَي مُحْرِمًا أو حَلالاً؛ سر وی بالقلي والدلالة 
والاشارة مُحَرّمٌ حا للّه تعالى» قال اللّه تعالى : ولم روا لا حملا كرما ايا [ وسَخْطَفُ 
الاس من حولم 4 [العتكبوت :1۷] ] ١7‏ , 

او راو وت ور و : ولا یر صَيدُه؛ "" والفعل في 
المحرّم ۱ شرعا لا یکون ذَكاةً» وسَواء كان مویده الحرّم أو دخل من الجل إليه ؛ لأنّه يضاف 
إلى الحرّم في الحالَيْنِ؛ > فیکون صَيْدَ صَیّد الحرّم . 

وَأَمَا الذي یرجغ إلى آلة الذکاة: 

فمنهاء آن يكونٌ ما يُصَطادُ به من الجوارح من الحيّواناتٍ من ذي الاب من السّباع وذي 
المخلب من الطيْرٍ مُعَلَّما ؛ لقوله تعالى : وما عشم ين راع 4 لما 4] معطوفا على 
قوله سبحانه وتعالی : # کوک ت ماد أل کم ل ال تکه ات4 [المائدة :4] اي أ ال کم 
الطَيّباتُ وأجل کم ما عَلَمْتم من الجوارح؛ أي الاصّطيادُ بما عَلّمْتُم من الجوارح کأنهم 
الوا اي عليه الصلاة والسلام عَمَا يحل لهم الاصطياد به من الجوارح أيضًا مع ما در 
pe O O PPE NE‏ : ماذا 
جل نا من هذه الأمَةٍ التي آمرت بقثلها بقَثلها؟ فنزل قوله تعالی جل شأنه  :‏ يستلونك مادا أجل 


(۱) ليست فى الخطوط . 
۱ (۲) أخرجه البخاري کتاب الحج» » پاب : لا يحل القتال بمكة برقم (۰)۱۸۳4 ومسلم كتاب الحج. باب 

تحريم E‏ وج ها E E‏ ۰۳۱۳۸۲۱ وا ساب كايا مانيك اجه باب با 
مكة برقم (٤۲۸۷)ء‏ وأحمد برقم (۰)۲۳۹ وابن حبان (57/9”) برقم (۰)۳۷۲۰ والبيهقي في الكبرى 
(1994/5) برقم (۱۱۸۹۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


سم بدا س )> 
ك4 [المائدة:4] الآية ۰۳۳ ففي الآيةٍ الكريمة اعبار الشرطْيْن» وهما الجُرْحُء والتَعليم» 
حيث قال عر شانه اغا ين آموارجح؟ [المائدة : ؛ لأن الجوارح هي التي جرح ۰ 
مأخوذ من الجُرْح . 

وقيل: الجوارح م الکواست. قال الله عر شأنه : عَم ما جرحم بالنپار ‏ [الأنعام : ۰] آي 
كسَبْثُّم والحمْل على الأول أولى ؛ لأنه حَمْل على المعتَيَين ؛ يب 
تعالى : مکی [المائدة 4 فرئ بالخفض والتضبء وقيل : یالخفض صاحِبٌ الكلب 
تقال : قلات وفك وا كلت - بالتضب -: الكلبٌ المُعَلْمُء وقیل : الشكابيق 
بالخقض : الكلابٌ التي يُكَالِبِنَ الصَيْدَ [۱/ ۲۸۰ أ] أي یأخذته عن شٍدّق فالكلبٌ هو 
الآخِذْ عن شِدّوَء ومنه الکوب للآلة التي يُؤْحَذٌ بها الحدیذ . 

وقوله لث عظمنه: « توبن © [المائدة :4] أي + تغل نید يُمْسِكنَ الصّيْدَ کم ولا يأكلنَ 
اي ا ا E‏ 
لر عا اذ كو الكات لاش ط لإباحةٍ أكل صَيْدِ صَيْدِهِ فلا يُباحُ أكل صَيْدٍ 
لمع 

وإذا بت هذا الشرط في الکلب بالتص بت في کل ما هو في معناه من کل ذي ناب من 
السّباع كالفهْدٍ وغیره ما يحتمل للم بدلالة الت ؛ ؛ لا نع الكلب تما يضاف إلى 
ال بالتعلیم | إذ المء لم هو الذي يعمل لصاحبه فاخا لصاجبه ونك ت على صاحبه 
فکان فعلّه مُضائا | إلى صاجبه فاتا غير للم فإلما يعمل لنفیه لا لصاجبه فكان فعل 
مضافا إليه ”لا إلى الیل > لذلك شرط کول مَُلمَ تم لاب من معرفة حَدٌ التعليم في 
الچرایج من ني الاب کالکلپ وتعی: وذي الوخلب كالبازي رتحره: 

افا تعليم الكلب؛ فهو أنه إذا زيل اب م الصّيْدَ واذا آخذه امسَکه على صاحبه ولا يأكل 
منه شيمًا وهذا قول عامّة العلماء: 


ا" وهر أحد 


وقال مالك رحمه الله: تعلیمّه أن یشب الصّيْدَ إذا أَرْسِلٌ ویْجیب إذا دعي 
)۱( أخر جه الطبراني في (الكبير»» (۱/ ۰/۳۲۵ برقم (671). وقال الهيئمي في (المجمع؟. (۶/ ۶۳): 
رواه الطبراني في «الکبیر» وفيه موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعیف . 
(۲) في الخطوط : (إلى نفسه؟ . ۱ 
(۳) مذهب المالكية : أن الصید یژکل وان آکل منه الکلب . انظر : مختصر اختلاف العلماء (۲۰۱/۳). 


د كنب دباع وسو بلس« 


e i iE E E‏ نده 

یهد هوهق کرت نع نما شرط iii DDS‏ 
الاتباع» فا الإمساك على صاحبه وترك الأكلٍ يكونُ بعد الفراغ عن الاضطياد فلا یت در 
في الحد . 

ولنا الکتاب والستة والمعقول : 

افا لکتاب: فقوله عَرّ وجل : ون جا عانم له تلا سکن عك [المائدة :4] في 
الاية الكريمة إشارةٌ إلى أنّ حَدَ تعليم الکلب وما هو في معناه ما قلنا؛ وهو الامساكٌ على 
صاحبه ورك الاکل منه؛ لاه شرّط التّعليم ثم آباح اکل ما أمسَكَ علينا فكان هذا إشارةً 
إلى أن التعليمَ هو أن يمك علینا الصَّيّْدَ ولا يأكل منه . 

یِقرره أن الله تعالی إِنّما أباح أكل صَيْدٍ المُعَلَمٍ من الجوارح المُمْسِكِ على صاحبه. 
ولو لم یکن تك الأكلِ من عذ العلیم وكان ما أكل منه حَلالاً لاسترّى فيه المع وغيرٌ 
المعلّم والمُمْسِكُ على صاحبه وعلی نفسه؛ لان كل کلب ینب الصّيْدَ ویْشیکه لنفیه 
حى يموت إِنْ ارت عليه وأغْرَبْتَه إلا المُعَلّمَ. 

ولا فما روج من عدي بن حانم اي * اه قال : قلت : يا رسول الله انا وم 
ص صد بهذه الکلاب والبْزاة فما يل نا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «تجل لَكُم ما 
عَلْمْتُم من الجوارح مُكَلْبِينَ ثَمَلْمونَهْنَ مِمَا عَلْمَكَمٌ الله فکلوا ما سکن علیکم بِمًا عَلْمْتُمومُنَ من 
کلب أو باز وكرم اسم الله علیه» ۳۱ فلت : فإِنْ قَتَلَ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قَتَله 
ولم يأكل منه (فكل ٠‏ فإنما) "۳" أمسَك عليك» وإنْ أكل فلا تأكل فإنّما امسك على نفیه» 
فقلت یا رسول اللّه : آرایت إِنْ خالّط یلابنا کلاب أخرى؟ قال عليه الصلاة والسلام: ن 


- 


خالَطَث كِلابَكَ كلابٌ أخرى فلا اكل فك الما ذَكَرْتَ اسم الله تعالى على کلبك ولم تَذْكْرْه على 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲۰۱/۳). 

۰ (۲) مذهب الشافعية: لا يؤكل إذا أكل الکلب من الصيد. انظر: ختصر اختلاف العلماء (۲۰۱/۳). 
(۳) صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب الصيدء باب في الصيدء برقم ۰۲۸۵۱۱ وأحمد برقم (۱۷۷۹۶)) 
والبيهقي في الکبری (۲۳۸/۹) من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه› انظر صحیح سنن أب داود. 
)٤(‏ في الخطوط : «فقد». 


مد بات تساج 
کلب غير ك» 0 


وعن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال : إذا أكل الكلبٌ من الصَيْدٍ فليس بِمُعَلْمِ "۳۳ 
وعنه ایشا اه قال : إذا أكل الکلبٍ فلا تَأكُنْ ۳ وإذا أكل الصَّفُْ فكُلْ؛ لاه الكلبّ 


تستطیع آن د تضربه والصَرَ 

وعن ابن سينا عْمّرَ رضي الله عنهما أنّه قال : إذا أكل الكلبُ من الصّيّدٍ فلا تأکل 
واضربه . 

وأا المعقول فمن وجهیِن: 


احذهما: أنّ أخدّ الصَّيْدٍ وقثله مُضاف إلى المُرْسِل وإنّما الکلب آل الأخذٍ والقتل وإِنّما 
کا اد لصاجبه لا لدي أن العام لنفیه كول عمل ا الیه لا 
إلى غيره والإمساك على صاحبه أن ينر الاک منه وهو حَدٌ التعليم . 

والثاني: أ آن نقلي الکلب ونحوه هو درل اى وفطایه عن اماو ا ور ع 
ذلك إلا بإمساك الصَيْدٍ لصاجبه ونَّرْكِ الأكلٍ منه؛ لا الكلبّ ونحوّه من السْباع من طبا ین 
آنهم إذا آخذوا الصَّيْدَ فإنّما يأخذوئّه لانفیهم ولا يصُبرونَ على أن لا يتناوّلوا منه فاذا أخذ 
N‏ ع اب و و و او زا و ود 
أكل منه دل أنّه على عادیّه سَواءٌ تم الصَيّد إذا آفري واستجاب إذا دعي أ و لا؛ لاله لوف 

في الاصل يجيب إذا دعي ويب إذا أغريّ فلا یلح ذلك كليل على له بت فت أن معنی 
التعليم لا يتحقَّقُ الا بما نا وهو أن يُمْسِكَ الصَيْدَ على صاجبه ولا يأکل منه . 

َم في ظاهر الرُواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا رقت في تعليوه آل إذا أخذ صَيْدا 
ولم یأکل منه هل یصیر معا آم تاج فيه إلى التکرار؟ وكان يقولٌ: إذا كان مُعَلَمَا فكل 
كذا ذَكَرَ في الاصل » وهكذا رَوَى بشر بنْ الوليدٍ رحمه الله عن أبي يوسّف قال: سّألتٌ أبا 
حنیفةٌ رحمه الله ما عد تعلیم الکلب؟ فال اذ یقول هل [۱/ ۲۸۵ ب] العلم بذلك نه 
عم 
(۱) ینظر ما قبله . 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۲/4). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4۷4/4) برقم (۸۵۲۱). 








CD 


وذْكرَ الحسَنْ بن زيادٍ في المْجرَدٍ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه قال: لا یاکل (ما یصید 
ارلا 290 ولا القانيّ ولو أكل لیگ وما بعدّه yT‏ رحمهما الله را 
بالقلاِ فقالا: إذا أخذ صَيْدًا فلم یاکل (ٌ م صاد ثانيًا) "۳" فلم یاکل ثم صاد الا فلم 
يأكل فهذا معَل ؛ فاب حنيفة رضي الله عن لیاوا المشهورة عن جع ني ذلك 
إلى اهل الصّناعة ولم ید فيه تقديرً ؛ لأ حال الكلب في الإمساك وترلٍ الاکل یختلف 
فقد ينك للتعليم وقد يُمْسِكُ للم نمض ذلك إلى امل العلم لك . 

وعلی الرواية الأخرى: جعل أصل التکرار لاله لتعلم؛ ؛ لان الشْبَّعَ لا يَتَفِقُ في كل مَرَةٍ 
دل تکاژ لت على القعليمء وأبو يوشت ومحنة رحمهما الله قرا تکار باب 
مَرَاتٍ لما أن القلات موضوعة لابداء الاعذار أصلّه قضبَةٌ قضئة ام عليه وق تكن 


اكز اتیب مایب داي یو : إن سالك عن مشیم 


صرح سر عر 


بعدها قلا فطل ا امن هلر 6 كيف 


وخ هن سین فد رضس الله عنه أنه قال : مَنِ انَجَرَ في شيء ثلاث مَرَاتِ فلم یرب 
فلَيَئْتَقِلُ إلى غيره ا نم إذا صار مُعَلمَا في الظاهرٍ على اختلافي الأقاويلٍ وصاة به 
فا ثم اكل بعد ذلك فما صا قبل ذلك لا يُؤكَلُ شيءٌ منه ٳِنُ كان باقيَا في قول أبي 


اي و 


حنيفة رحمه الله وعنة أبي يوسّف ومحمّدٍ رحمهما الله : يؤكل كله . 
خه قولهما: أن أكُلَ الكلب يُحْتَمَلُ أن يكو لعَدَمِ للم ویختمل آن کون مع ال 
فرط الجوع. ويُحْتَمَل أن يکود للنّسِيانٍ؛ لا المُعَلّمَ قد یی فلا یرم ما تَقَدَمَ من 
الصَّیود بالك والاحتمال . ۱ 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن عَلامة الم لَمَا كانت تزك الاکل فإذا أكل بعد ذلك عُلِمَ 
أنه لم يكن مُعَلَمّا و وان إمساكّه لم يكن لصَيْرِورَيه مُعَلَما بل لشِبّعِه في الحال اد غي 
المْعَلّم قد یُمیکه به للحال إلى وقتٍ الحاجة فاستَذللنا بأكله بعد ذلك على أ أن 





إنساكه فى الوقتِ الذي قبله کان على غير غير حقيقةٍ التَعليم أو یحتملٌ ذلك فلا جل مع 
الاحتمال احتیاطا. 
)١(‏ في المخطوط : «أول ما یصید» . (۲) في المخطوط : «وأخذ آخر». 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/۵) برقم (۲۳۲۱۳). 


ومن المشایخ مَنْ حَمَلَ جَوابَ آبي حنيفة رحمه الله على ما إذا كان زمان الاکل قريب 
من مان التعليم ؛ لأنّه إذا كان كذلك فالاکل يذل على عَدَم للم وأئه نما ترك الاکل 
فيما تَقَد م للشْبّع لا للتعليم ؛ ؛ لأن المدة القصيرة لا تَتَحَمَلُ لتسيا في مشلها فإذا طالّتِ 
لد فبجورٌ أن يقال : هیک ما بقي من الصّیود المَُمَدّمةٍ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونَ الأكل 
ليان لا لعَدَم الم لوجود مُدَةَ لا يذ در انان في مثلها إلا أن ظاهر الرواية عنه مُطَلَقٌ 
عن هذا التفصيل واطلاق الرّواية يقتضي أنه لا يُؤْكَلُ على كَل حال والوجه ما ذَكَرْنا. 

واما قولهم: إنّ اسان لا یندر عند طول المدق فتقول : مَنْ تَعَلَمَ حِرْفةٌ بتَماِها وکمالها 
فالظامر أنه لا یلاها بالكُلَيَةِ وا طالث مُدَةُعَدَمٍ الاستعمال لکن رُبّما يدخلّها خلل 
كصَنْعةٍ الکتابة والخياطة والرَمْي إذا ترکها صاحِبّها مد طويلة فا أكل وره زك الاک 
دل أله لم يكن تلم الجزفة من الاصل واه تالم يأك قبل ذلك لا للم بل یه في 
الحالٍ فلا تجل ضیوذه المُبَقَدّمةٌ . 

وما في المُسْتقبَلٍ فلا یجل صَيْدُه إلا بتعليم من بلا خلاني» فاما على قول أبي 
حنيفةً رضي الله عنه فلأثه تین بالأكل آنه لم يكن مُعَلَمَا وان ترك کل لم يكن للم بل 
شِبَّعِه للحال . 

واقا على قولهما: فلأنّه يُحْتَمَلُ أنْ يکود لم یتعلّم كما قال آبو حنيفة رحمه الله» ویحتَمَل 
أله نَسيَ وکیفما كان لا یتجل صَيْدُّه في المُسْتقبَلٍ الا بتعليم مب وتَعلِيمُه في الثاني بما به 
تعلیمه في الاو وقد ذَكَرْنا الاختلاف فيه . 

ولو جرخ الكلبُ الصَيْدَ ول في ديه يُؤكل ؛ لاه قد أمسَكٌ الصّيْدَ على صاجبه وم 
لو ولع فیما أمسَكَ على صاجبه لكان لا يأكله صاجبّه وذلك من غاية تَعَلمِه حیث تَّناوَلَ 
الخبيتٌ وأمسَك الطيّبَ على صاحبه . 

وذكر في الأصل: ذ في رجل رل كله على صَيْدٍ وهو مُعَلَمٌ فاخذ صَيْدا فقَتَهِ وأكل منه 
ماع خر عله ولم يأكل منه قال : لا يُؤكل واحدٌ منهما ؛ لأنه لما أكل دل على عم 
للم أو على التّسِيانٍ فلا يَجل صَيْدُه بعد ذلك ؛ فن أخذ الکلبٍ المُعَلّمُ صَيْدَا فأخذه منه 
صاحله وأخذ صاحت الكلب من الصَّيْدٍ قَطْعة فألقاها إلى الكلب فأكلها [الكلبٌ] ”'' فهو 


(۱) ليست في المخطوط . 








م _كتاب الذبائح والصيود__ > ۳۹ 


على تیه ؛ نرق الاک ما يبر حال أخلزه الصَيْدَ فأكله باطعام صاحبه بعد الأخذٍ لا 
بخ في للم مع ما أن من عادة الضّائدٍ بالكلب أنه إذا أخذ الكلبٌ لصي أن يُطِْمَه من 
لحمه تَرْغيبًا له على الصَيْدٍ فلا يكونٌ أكلّه بإطعايه دلبلاً على عَدّم للم 

وكذلك لو كان صاحِبٌٍ الكلب أخذ الصّيْدَ من الکلب تم وب الکلت على الصَْرِ 
فأخذ منه قِطعةً فأكلها وهو في يد صاجبه فإنّه على ۲۸۲/۱1 ]نله © ؛ لأنّ الاکل بعد 
بوت ید الم عليه بمنزلة الأكلي من غيره فلا یلح في لیم 

وكذلك قالوا: لو سر وق الکلب من الك بعد دنن إلى صاحبه ؛ لأنّه | نما یفعل ذلك 
للجوع ؛ لا هذا الأكل لم يدخل في التعلیم» وَإن أَْسِلَ الكلبُ عم على صَيْدٍ تب 
هشه فقطع منه قطعة فأكلها ثم أخذ الصَيْدَ بعد ذلك فقتلّهولم کل منه شيئًا ل بل 
لان الأكل منه في حال الاضطياد ليل على عم للم فا هه فلقیمنه بتضعة وال 
خی ثم بع الصَيْدَ بعد ذلك فأخذه فن لَه ولم بأكل منه شي کل ؛ لأله لم يوجد منه ما 
يدل على عَم التعليم ؛ ؛ لاْنّه إِنّما قط م قطعة منه ليُنْحِنّه ذ فتوصل به إلى أخذه فكان بمنزلة 
ارح وان أخذ صاحِبٌ الکلب الصّيْدَ من الکلب بعدّما قَطَعَه ” ثم رَجَحَ الكلبٌُ بعد 
ذلك فمرَ بتلك القَطعة فأكلها يُؤْكَلُ صَیْده؛ لأنه لو أكل من نفس الصّيْدٍ في هذه الحالةٍ لا 
يض فا اکل ما بان منه أولى ء ون ای لتق فأخذ منه بضعةٌ فأكلها وهو حي 
فانقَلَّتَ الصَّيْدُ منه ثم أخذ الکلب صَيْدًا آحَرَ في فوره فة فقتله ولم يأكل منه دک و في الأصلٍ 
وقال: أكرّه أكلّه ؛ ؛ لن الاک في حالةالاضطیاد یذ على عم القعلیم فلا يُؤْكَلُ ما 
اضطاده بعده والله تعالى عَرّ شأنه أَعلّمُ . . 

ما تعلیم ذي الیخلب كالبازي أو نحوه فهو أنْ يُجيبَ صاحِبّه إذا عاه ولا ب يشرط فيه 
الإمساك على صاحبه حتّى لو أخذ الصَّيْدَ فأكل منه فلا باس بأكل صَّيْدِه بخلافٍ الكلب 





ونحوه. 


- 


والفرق من وجود: 


0 احنها أن للم بت لاد اطع والبازي من عادتِه لش من التاس والتتفر 
منهم بطبعه فالمه بالئاس وإجابته صاحبه إذا دعاه يُكفي دَليلاً على له بخلاف الكلب 





() في المخطوط : «تعلیمه» . () في المخطوط : «قتله؛ . 


وه م بائ الصنائع > 
اه الوت بطَبْعه اف بالاس ولا یتخت منهم فلا كفي هذا القدر لالم في حقه 
فلا بد من زيادةٍ آمر وهو : ترك الاکل . 

والثاني, أن البازي نما يُعَلَمُ بالاکل فلا يُحْمَمَلَ آن يَخْرُجَ بالأكلٍ عن خذ التعلیم 
بخلافی الکلب . 

والقایث: أن الکلب يُمْكِنُ تعلیمه بل الاکل بالصَرْب؛ ان جُتّهتَحَمَلْ الضَرْبَ 
والبازي لا؛ أن جُتته لانتَحَمّل [الضرب] ۳ . ۱ 

وقد رُوِيَ عن سنا عَلیْ وابن عبّاس وسّلمانٌ الفارسيّ رضي الله عنهم آنهم قالوا: إذ 
أكل الصَفر فکل > وا أكل الکلث فلا تاك . 

ومنها: الإرسال أو ارج من یه علی وجو یچ جر نيما یحتمل الك وهو 
الكلبٌ وما في معناه حتّى لو تَرَسَل ۳ بنفسه ولم یرجه صاجبه فيما يَنْرَجِرٌ بالزجر» لا 
جل صَيْدُه الذي قَتَلَّه؛ِ لأ الارسال في سید الجوارح اصل ليكوت القتل والجُرحٌ مُضانا 
إلى المُرْسِلٍ إلا أن عند ده مرج مام * الانزجار فيما یحتمل قيام ذلك مقا 
فإذا لم يوجدْ فلا تبث الإضافةٌ فلا يَحِلَ . 

ولو آرسَل مسلمٌ كلْبّه وسَمّی فرَّجَرّه مَجوسيٌ ّ فانرّجَرَ يکل صَيْده . 

ولو ال مجوسيعٌ که فرََرَه مسلمٌ فانرجرَ لا کل یه 

وكذلك لو أرسَلَ مسلمٌ كب وترك القشمية فافع الضَيدَ ثم رَجَرَه جر لا 
يكل صیده. 

ولو لم يُرْسِلَه ا ا 7 فائيَ الصَيْدَ فرَجَره مسلمٌ وی فانرَجَرَ يُؤْكَل 
صَيْدُه وان لم يَنْرّجِرْ لايُؤكل» وائما كان كذلك؛ ان الإرسالَ هو الاصل والرَجْرُ 
ید O i GS‏ 

ففي المسائل القلاثِ وج الاصل فلا يُعْتَبَدُ الخلف الا أن في المسألة A EE‏ 








. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبری (۲۳۸/۹) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) في المخطوط : «لم پرسله». )٤(‏ في المخطوط : «مع ۱ 
)٥(‏ في المخطوط : «عامدا». (7) ليست في المخطوط . 





کتاب الذبانح والصیود سس راا 


من أهل الارسال فیک صَيْده . 

وفي المسالة الثانية: لا فلا يوگل . 

وفي المسالة الايشة: لم يوجِدٍ الاصل فيُعْتبَهُالخلّف کل صَيْدُه ان انرّجَرَ وإنْ لم 
جر لا یژگل؛ ان ار جر وی ا 

فو كانه یرل بنفیه من غير إرسالٍ ولا زج 

ولو أرسَله ملع وشتی وژجره جل ولم سم على زره فاد ای وله نم 
ذُكَرْنا أن العبرةٌ للارسال فيُعْتَبَردُ وجودذ الَسمية عنده . 

والاصل الاخر لتخريج هذه المسائل ما ذَكَرّه بعض مُشایخنا أ الدّلالة لا تُعْتَبَرُ إذا 
جد الصّريح بخلافه وإذا لم يوجذ تُعْتَبَرُ نفي ففي المسائل الثلاثِ وجد من الکلب صریح 
الطاعة بالإرسالٍ حيثٌ عَدا بإرساله» وانزجاره طاعة للرّاجر بطريق الدّلالةٍ فلا يُعْتَبَدُ فى 


مقابلة الصّريح . 

وفي المسالة الزابعة: لم يوجدٍ الصَریح فاعبِرَتٍِ الدّلالة . وعلى هذا يخر ج بقيّة بيه المسائلٍ 
زفاذ 0 

فهم] . 


وَمنها: بقاءُ الارسال وهو أنْ يكوك أخذ الكلب أو البازي الصَّيْدَ في حال فوؤر ۱1/ 
يا ۷ في حال الاي حقی لو آرسل الکلب أي O‏ وشتی 
فأخذ صَیْدا وقعله له ثم أخذ آخر على فؤْره ذلك وفعله ثم وثم يُؤْكَلُ ذلك کُلّه؛ لان 
الارسال لم يَنْقَطِعْ فكان الثّاني كالأوّلٍ مع ما بيّنا أن التعْيينَ لیس بشرط في الصَيْدِ؛ لاه لا 
ينك فکان أخذ لکلب أو البازي الصَّيْدَ في فوؤر الإرسالٍ كوّقوع اسهم بِصَيْدَيْنٍ 

فان ن أخذ صَيْدًا وجَكَمَ عليه طویلا ثم مر به خر فاخذه وله له کل ال با رال 
أو بِرَّجْرِه وتَسْمِيةٍ على وجو يَنْرّجِرُ فيما یحتمل الرّجْرَ لبطلانِ الفوّر . 

وكذلك إن ارس كله أو باژه على صَيدِ فعَدَلَ عن الصَيْدِ يمْنةٌ أو يَسْرةٌ وتْشاعل بغير 
طلّب الصّيْدٍ وقتر عن سيه ذلك» ثم ثبع صَيْدً آخر فأخذه وفتله لا یل الا بارسال 
٠‏ مُسْتَأئَفٍ أو أن ير جره صاحبه ويُسَمّىّ مَيَ فیلرَجر فيما يحتمل الرّجْرَ ر؛ لأنّه لما تشاغل بغير 


(۱) في المخطوط : افیعتبرا . ۱ 
(۲) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «عن». 


طْلّب الصَّيْدٍ فقد انمَطع خکم الإرسالٍ فإذا صاد صد یدابع ذلك فقد رس بنضیه فلا ی ۱ 
صَيْدُه إلا آن يَرْجُرَه صاحبه فيما یحتمل الرَّجْرَ لما بیتّا . 


وإ كان الذي آرّل فهذا» والفهدٌ إذا آزیل کین ولا یت حتی يَسْتمكِنَ فيكت ساعا 


م یاخذ الصَيْدَ فیقتله فإنّه یوک . 

وكذلك الکلب إذا یل فصَنَعَ كما یِضتمٌ الفهد فلا بَأسّ باکل ما صاد؛ لان خکم 
الأرسال لم ع بالکمون ؛ لاه زتها یکمن لك من الد نکان ذلك من آسباب 
الاضطياد ووّسيلة إليه فلا یقح به خکم الارسال کالوئوب والعذو وكذلك البازي إذا 
ازمل فشقط علی شیء ا نّم طارٌ فأخذ الصَّيْدَ فاه یل ؛ لاه ما یط على شيء ليتمَكنَ 
من الصّيّْدٍ فکان سُقوطه بمنزلةٍ کمون الفَهْدٍ . 

وَكذلك الرامي إذا رَمَى صَيْدًا بسَهم فما أصابّه في سنه ذلك ووّجهه أكِلَ؛ لاته إذا 
مضى في سيه فلم يَنْقَِعْ کم المي فکان دب بق الرامي فكان قعل ضاق الها 
فن آصاب واحذا * له ننه إلى اخ را أل الكل لما نامع ما أنّ تعيينَ الصَيدِ ليس 
بشرط فان أمالت الو بخ لشي إلى ناحیة ری يمينا آو قبالا ا آغر لم 
ال سي ل و ا ۱7 
الرّامي فلا يَحِلُ كما لو كان على جَبْلٍ سَيِفٌ فالقثهالرَیخٌ على صَيْدٍ فة له أنّه لا يُؤْكَل كذا 
هذا. 

م الت عن وجهه ذلك. أك ل ال لاّه (ذا مضی في وجهه کان مضه 
قرو الرامي وإنّما الرَيح اعانثه ومّعونة الرّيح السَهُمَ ما لا يُمْكِنُ الاحیراژ عنه فکان مُلْحمًا 
بالعدّم فا أصابّتٍ لیخ السَهْمَ وهي ریخ شَديدةٌ فده لکٽه لم يمير عن وجهه فاصابَ 
اسهم الصَيْدَ فإه ول ؛ لأنّه مضى في وجهه ومَعونة اليح إذا لم تعدِلٍ اسهم عن وجهه 
لا یمک المحَرْز عنه فلا يعبر . 

[ولو] '' أصاب السَهُمْ حائطا أو صَخْرةٌ فرّجَعَ فأصاب صَيْدًا فاته لا ُؤكل؛ لا فعل 
الرّامي انقطعٌ وصارت الإصابة في غيرٍ جهة الرّمي فان مر ر السَهُمَ بين الشجَر فجعل يصيبٌ 
الشَّجَرَ في ذلك الوجه لكنّ الَهم على سَّیه فاصابَ سفق نه کل فان َه شي 2 


. زيادة من | لملخطوط‎ )١( 








کتاب الذبائح والصيود 


من الشجَرٍ يمْنة أو يَسْرةٌ لا يُؤْكَلَ لما بیتا؛ فان مر السَهُمُ فجَحشّه حائط وهو على سَّئَيه 
ذلك فاصاب صَيْدًا نله یل ؛ لاد فعل الرّامي لم يَنْقَطِمْ واتما اصاب ب السَهُمُ الصَيْدَ 
والحائط وذلك لا يمْتَعٌ الجل . 

وروي عن أبي یوسف رحمه الله أن خکم الارسال ۳" لا ينْقَطِع بالَعیر عن سََنِه یمین 
وشمالا إلا إذا رَجَعْ من ورائه . 

لو أن رجلا رَمَى بسَهم وسَمی ثم رَمَى رجل آخَرُ یسم وسَمی فأصاب السَهُمٌ الأول 
الب نم القني قبل أن يُصيبَ الصَيْدَ رده عن وجهه ذلك فاصاب صَيْدًا له فاته لا يؤكَلَ ؛ 
لاه لَمَّا رده السَّهُمُ القاني عن سَئَيهِ انقَطْعَ خکم الرّمي فلا يتعَلّقُ به الجل . 

قال القَدوري: وهذا محمول على أن الرامي لقانی له يقصِدٍ الاصطیاد؛ لأن القتل ححصَل 
بفعله وهو لم یقصد الاضطياد فلا يَجل فأمّا إذا كان الثاني رَمَى للاصُطيادٍ فیجل اكل 
الصّيْدِ وهو للثاني؛ لاه مات بفعله ون لم یقصله بالرَمُی وتعیینْ المرميّ إليه ليس 
بشرط . 

ولو أن جَِيْنِ رَمَى کل واحدٍ منهما صَيْدًا بسَهْم فأصابا الصّيْدَ جميعًا ووَفَعَتِ الرَمْيتانِ 
باد معا قات فإنه لما ووك :أا خر الأكل فطاع :انا كون الد لها فليا 
شترکا في سبب الاستخقای وتساویا فیه فیتساویان في الاستشقاق . 

فان أصابه سَهْمُ الأول فوقذه ثم أصابّه سَهُمْ الاخر فة فقتله» قال أبو يوسّفٌ رحمه الله : 
کل [۱/ ۲۸۷ ] والصَّيْدُ للازل وقال رذ رحمه الله : : لا کل وهذا فرعٌ اختلافهم في 
الم في الرّمي حال لرَمْي أو حال الإصابة فعند أصحابنا القلاثةٍ المُعْتَبَرُ حال الرمي» 
وعند ذفن حال الاصابة . ۱ 
ووخه البناء على هذا الأصل؛ أنّ المُعْتَبَرَ لَمَا كان حال الرّمي عندنا فقد جد الرَمیْ منهما 
الصَيُْ َع فل يت باهم الثاني عفر إلا أن الملكَ لاله ay‏ دين 

يز الاميناع فصار اسهم القاني کاله وفع بَا ممْلوكِ فلا یتح به شي 7 فكان الاعتِبارٌ 
.. بحال الرّني في حقٌ الل والاصابة في حقّ الملكِ؛ لان الحِلَ يتعَلُ بالفعلٍ والملك 
لال ولمّا كان الاعتِبارٌ بحال الاصابة عنده فقد أصابّه الثاني والصَيْدٌ غير مُمْتَيع 


(۱) في الخطوط : «الرمي» 


فصار کمن رمی إلى شا ۱ 

با الله: الاعتباژ حال ”2 الاصابة أنّ الملك يَقِفُ ثبونه على الإصاا: ` 
0 

ولئا: أن حال الرَئْي هو الذي یفعله والتشمية مُعْتر و عند» فعله فكان الاعتبار بحال 
OO OE ERENT‏ 
ار الثاني زجة و تصار كما لووك ا 
الأول ولم یرجه من الامتناع» فأصابّه القاني فقَتلّه فهو للثّاني؛ لأ الاو | إذا لم بخر جه 
عن حَدٌ الامتناع ففعل الاضطیاد ود من القاني وللاوّل تسب في الصَّيْدِ فصار كمَنْ أثار 
صَيْدًا وأخذه غيرٌه أن الصَيْدَ يكونُ للآخِذٍ لا للمثیر كذا هذا . 

وا كان سَهُمْ الأول وقذه " " وأخرّجّه عن الامیناع» ثم أصابه سهم الاني» فهذا على 
و ۱ 

إن مات من الأول أكل وعلى القاني ضَمِانٌ ما تَقَضَنْهِ جراخته؛ لأنّ السَهْمَ الأول وفع به 
وهو صَيْدٌ فاذا له حل وقد مَلَكه الاوّل بالإصابة» فالجراحة الثَانيهٌ تفص في ملكِ الأول 
فیضمنها الثاني . 

وإ مات من الجراحة التّانية لم يُؤكل ؛ لان الناني رَمَى إليه وهو غير مُمْتَيِع فصار 
كالرَئي إلى الشَاةء ويَضْمَنٌ الثاني ما تَقَصَنْه جراحث ؛ لأنه تفص دخلّ في ملك الغير بفعله 
ليا ع ا ليسي" 
يعم يَضْمَئْهِ انیا والْجُرْحٌ الأول تقص حَصَلَ بفعل المالِكِ للصّيْدٍ فلا يَضْمَه یمه الثاني . 

وان مات من الجراحتَیْن لم يُؤكل ؛ لأنَ أحد الرَمییْن E‏ فالخکم 
للحاظر احتياطاء والصّيْدُ للأرّلِء لانفراده بسبب ملکه وهو الجراحة المُخُرجة [4] © 
من الامیناع» وعلى الثاني للأوّل نصف ف قيمّتِه مجروحًا بالجراحَتَيْن ويَضْمَنُ نصف ما 


ص 


نَقَصَنّْه نَقَصَيّْهِ الجراحة الثَّانِيةٌ ؛ لاه مات بفعلها فسقط نضف الضمان وة بت نصمه» والجراحة 


)١(‏ فى المخطوط : «بحال». 

© الوقك: فده القرتنن» قل راا قري وق انش اف عل ارت انان لاذ( 
048). 

(۳) ليست في المخطوط . 








م_كتاب الذبائح ولصیوز_ > ره 


لتانية يَضْمَئُها القاني؛ لأنها حَصَلَثْ في ملكِ غیره ؛ ولاه لف على شريكه نصيبه حين 
ا إلى الحظر فَيَلْرْمُ الضمان. 

يو ا ا ؛ لأنّ كل واحدة من 

ولو آرسّل كلْبًا على صَيْدِ وسَمَىء فأدرَكٌ الكلبٌ الصّيْدَء فضَرَبّه فوقدّه ثم ضَرَبَ 
انيّاء فقتله أكل» وكذلك لو أرسّلَ کلبین على ی فضَرَبَه أحدُهماء فَوَقَدّه ثم ضَرَبَ 
۰« 

7 رل رجا وس مهم لی ید شرت کلب یم قذه ۳ ثم 
ضربه ته کلب الاخر فقتل فاته يُؤْكَلَ لما دنا نج رح الکلب بعد الجرح ممّا لا يمک 
اا موی ساوسو نو و 


ومنها: يكود الإرسال ان على اليد طسق رل على غير صر صَيدٍ أو رَمَى 
إلى غير صَيْدٍ فاصاب صَيْدًا لا یْجل ؛ E OCT‏ 
لا يكونُ اضطيادًاء فلا يکود قَيْلُ الصَيْدِ وجزخه مُضانًا إلى المُرْسَلٍ والزامي» فلا تتعَلَنُ به 
الإباحة . ۱ 

وعلی هذا یخرج ما إذا سَمِعَ حِسا فظته صَيْدَا فارسَل عليه كلْبّه أو باه أو ماه بسَهُم 
فأصابّ صَّيْدَاء أو بان له آن الجس الذي سَمعه لم يكن جس صَيْدِء وَإِنّما كان شاةً أو بقّرة 
أو دم له لا یل الصيْدُ الذي أصابّه في قولهم جميمًا؛ لاه ِنَأ انه اركر على ها لیس 
ِصَيْدِ ورمّی إلى ما ليس بِصَّيْدِء فلا يتعَلَقُ به الجل لما بَا من الفقه» وصار كانه رَمَى إلى 
آدمی أو شاةٍ أو [۱/ ۲۸۷ ب] بقرق وهو يعلمُ به » فاصاب صَيْدَا أنّه لا يُؤْكَلٌ كذا هذا . 

وان كان الجس چس صَيْدٍ فأصاب صَيْدَا يُوْكل سّواءٌ كان ذلك الحِسٌ حِسّ صَيْدٍ مأكولٍ 
.. أو غير مأكول بعد أن كان المصاب صَّيْدَا مأكولاً وهذا قول أصحابنا التَلاثة 


الكل 





الا لمر ای ون (۲) في المخطوط : «فقتله» . 
(۳) في الخطوط : «على؛ . ۱ 


سس با لمای 6 


وقال قر إِنْ كان ذلك الجس جس صَيْدِ لا يُؤْكَلَ لحمّه كالسّباع ونحوها لا يُؤْكَل؛ 
و عن أبي بوشف رحمه الله أنه إنْ كان جس ضَبْع یلید ون كان جس خنزير 
لا يُؤْكَل الصَيْد . 

وخه قول رُقز: آن السَبّعَ غير مأكولٍ فالرّميٌ إليه لا يَنْبْتُ به جل الصَّيْدٍ المأكولٍ كما لو 
كان جس ادم فرَمّی إليه فأصابٌ صَيْدَا . 

ولتاء أن الارسال إلى الصَّيْدِ اضطيادٌ مُباحّ مأكولاً كان الصَّيّْدُ أو غيرَ مأكولء فتَتَعَلَقُ به 
إباحةٌ الصَيْدٍ المأكول؛ لن جِلَ الصَيِدٍ المأكول يتعَلّقُ بالإرسال فإذا كان الإرسال حَلالا 
یب جله إلا آله لا ینب بجل الارسال - جل [ُكم] ”" المُرْسَلٍ إليه + لأنّ حرمَته بت 
لمعبّى يرجمٌ إلى المحَلٌ فلا تتبَدَلُ بالفعل ولان المُغْتَبَرَ في الإرسالٍ هو فد الصَيْدِ. 

فأمًا التَغیین» فليس بشرط لمابینا فيما تدم وقد قَصَدَ الصَيْدَء حَلالا كان أو حرامًا 
بخلاف ما إذا كان الحِسٌ جس دم ؛ لأنّ الإرسال على الآدَمىّ ليس باضطیاد فضلا عن 
أن کون خلالاً(ْ لا) ”" نجل الصَيْدٍ بما ليس باضطياو» وعلى الوجه القاني لم 
یوجذ منه فص الصَيْدٍ فلا يتَعَلَّقُ به الجل . 

وَجْه رواية أبي يوسّف رحمه الله - في فصله بين سائر السّباع وبين الخئزیر -: أن 
الخنزيرَ مُحَرْمٌ العيْنٍ حتى لا يجوز الانتفاع به بوجو فسَقَط اعبار الإرسالٍ عليه والَحق 
بالعدم فأمًا سا ئر الشباع فجائز الانیفاع بها في غير هة الاک فكان الارسال إليها 


موس 
وا سَمِعَ حِسًا ولکته لا عم أنه جس صَيْدٍ أو غيره فأرسَلَ فاصاب صَيْدَا لم يُؤكل ؛ 
لأنّه إذا لم يعلم استوّی الحظر والإباحةٌ فكان الحُكمٌُ للحخظر احتياطا . 
وَذَّكَرَ في الاصل فيمَنْ رَمَى خنزیرا أهليًا فاصاب صَيْدَا قال : لا يُؤْكَلٌ؛ لام الخِنْزيرَ 
الأهليّ لیس بصي 7 بصَيْدٍ لدم التَوَحْشٍ والامیناع فكان الرَمَي | إليه كالرَمي إلى الشَّاةٍ فلا يتَعَلْقٌ به 
ع الود اا RO‏ ا سم جما فظته ام فرّماه فأصابٌ 
الجس نفسّه فاذا هو صَيْدٌ أكل ؛ لاه رَمَى إلى المحسوس المُعَيّن وهو الصَيْد» فصَحٌ . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا" . 





ونظیره ما إذا قال لامرأيّه وأشارَ إليها: هذه الكلبة طالقٌ» أنّها تطلْنْ وَل الاسم 
وقالوا: لو رَمَى طائرًا فأصاب صَيْدَا ودب المرميٌ إليه ولم يعلم اوخشی أو مُسْتَانَسٌ کل 
الصَيْد؛ لان الأصل في الطَيْرٍ التَوَحْش فیجب التَمسّكُ بالاصل حتى يُعْلَمَ الاستشناس . 

ولو علِم أن المرمي إليه داجن تأوي البیوتَ لا کل الصَّيْدٌ؛ لان الدَاجِنَ يأويه البیت 
وتثثث اليد عليه فكان ارم ي إليه كالرمي إلى الشَاة وذلك لا یت به الجل كذا هذا . 
وقالواء لو رَمَى بَعيرًا فأصابٌ صَيْدًا وب البعيرٌ فلم يعلم أناذً أو غيرٌ ناد لم ی 
الصَيْد حتّى يعلّمَ أنّ البعيرَ كان ناد ؛ لأنّ الاصل في الابل الاستثناس فیتمسك بالأصلٍ 
حتّی يَظهَرَ الأمد بخلافه . 

واختلفت الرّواية عن آبي يوسّفَ رحمه الله فيمَنْ رَمَى سَمَكة أو جَرادة فاصاب صَيْدَا 
فقال في رواية: لا يُؤْكَل؛ لاد السّمَكَ والجراة لا ذَكاةً لهماء وزوي عنه أنّه يُؤْكَلُ؛ لأنّ 
المرميّ إليه من جملة الصَّيْدِ وإِنْ كان لا ذَكاةً له 

وقالوا: لو أرسَلٌ کلبّه على ظَبي مو ی فاصاب صَيْدَا لم يُؤكل؛ لان المونّقّ ليس بِصَّيْدٍ 
نم معنى اليد فيه ولمم دب دا 

لو با علی نی وهو لايصيةٌ الي قامات صقا لم ؤكل؛ لا ما 
إرسال لم یز صد بهالاضطیا فصار کمن آرسَل كبا “ على كَل رجل فاصاب صَيْدًا. 
ومنهاء أن لا یکون ذو الاب الذي بضطاذ به من الجوارج مشر العين فزن كان حرم 
العيْن وهو الخئزیر فلا يُؤْكل صَيْده؛ E‏ م العيْن مُحَرَمٌ الانیفاع به» والاضطیاد به 
انتفاعٌ به» فکان حرامّا فلا يتعَلّقُ به الجل . 

اما ما سواه من ذي الاب من أي السباع فقد قال أصحابنا جميعًا : کل ذي یخلب 
وذي ناب عُلّمَ فتَعَلَّمَ ولم يكن مُحَرْمَ م العيْنٍ فصید به كان صَيْدّه حَلالاً لعُموم قوله عَرْ 
شانه : وما عنم ین رارج [المائدة :4] . 

وفالوا في الأمد والذثب. إِنّه لایجوز الصَید بهما لا لمعئى یرجم الف ذایهما بل لدم 
٠١‏ احتمال للم ؛ لأنَ الم له العادة وذلك بر الأكل» وقیل : إذمن غا اتهما إذا 


() في المخطوط : (صیدا) . 


آغذا صَيْدًا لا یأکلانه في الحالٍ فلا يُمْكِنٌ الاستذلال رل الأكل فیهما على للم حتى لو 
تُصوٌرَ تَعليمُهما يجورٌ . 

وذكر هشام وقال: سَألتُ محمّدًا عن الذَّئْبِ [۲۸۸/۱ أ] إذا عُلَّمَ فصادء فقال: هذا 
أرَى أنّه لاايكونٌ» فإِنْ كان فلا باس به» وقال : سَألتّه عن صَيْدِ ابن عزس فأخبّرني أن أبا 
حنيفةً رحمه الله قال : إذا عُلّمَ فَعَلّمَ فكلْ مِمّا صادَ فصار الاصل ما ذَكَرْنا أنَّ ما لا يكون 
مُحَرَمّ العيْنٍ من الجوارح إذا عُلَّمَ تلم کل صَيْدُه واللّه جَلَ شانه أعلّمْ . 

ومنهاء أنْ يُعَلَمَ أن لت الصَّيْدٍ بارسالي أو رَمْى هو سببٌ الجل من حيتٌ الظَاهِرٌ فان 
شاركهها معتی او سبك یحتمل خصول التلقٍ به الف به ما لا بقيد الجل : لا يؤْكل 
إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا يُمْكِنُ الاحترارٌ عنه ؛ لأنّه إذا احثّمِلَ محصول ال بما لا 
یب به الجل فقد احبّمِلَ الجلْ والحُرْمة فيُرَجَحُ جانْبٌ الحُرْمةٍ احتياطًا؛ لأنّه إِنْ أكل عَسَى 
أنه أكل الحرام فیأتم وإِنْ لم يأكل فلا شيء عليه. وَالتَحَوُّرُ عن الضَرّر واجبٌ عقلا 
وشرعا. 

والأصلُ فيه: ما روي عن رسول الله ية أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ رضي الله عنه : 
«الحلال بيْنْ والحرام ین وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ فذغ ميرك إلى ما لا يَريبُكَه "۰*۳ وقال 
عبدُ اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : ما اجثمع الحلال والحرامٌ في شيء إلا وقد لب 
الحرامٌ الحلال "۲ . 

رَعلى هذا يَخْرْجُ ما إذا رَمَى صَيْدّا وهو يَطِيرُ فأصابّه فسقّط على جَبَلٍ نم سَقَطْ منه على 
الارض فمات أنه لا يُؤْكَل وهو تَفْسِيرُ المُتَرَدَي ؛ لأنه يُحْتَمَلُ آنه مات من الرمي ويُحْتَمَل 
ه مات بشقوطه عن الجیل . ۱ 

وكذلك لو كان على جَبَل فاصابّه فسَقَطَ منه شيءٌ على الجبّل ثم سَقَطْ على الارض 





(۱) صحيح: آخرجه الطبراني في الكبير بنحوه (۲۲/ ۱8۷) برقم (۰)۳۹۹ وذكر شطر الحديث الأخير 
فحسب. انظر صحيح الجامع الصغير (۰)۳۳۷۷ وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وسند 
صحیح آخر جه النسائي» کتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلی برقم (۰۵۳۹۸ والدارمي 
برقم (۰)۱1۵ والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۸۷) برقم (۰)۸۹۲۰ انظر إرواء الغلیل رقم (۱۲). 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبری )١1594/17(‏ برقم (۰)۱۳۷۷ وأورده الزيلمي في نصيب الراية (4/ 
6 وكذا العجلوني في كشف الخفاء (۲۳/۲) الحديث فيه ضعف وانقطاع . 








کتاب الذبائح والصیود وه سس ۲ 


ببس ا ا لس بح ا لير الاين 
فمات» أو كان على تخل أو جر فسَقَطً منها على جذع التخْلة » أو ند من الشجرة ثم 
سَقَطْ على الارض فمات أو وفع علی رمح مرکوز في الارض وفيه سنا فوفع على 
السَّنانٍ ثم وقَعَ على الارض فمات» أو نَشِبَ فيه السّنانُ فمات عليه» أو آصاب سَهْمُه 
یا فوَقَمَ في الماء فمات فيه لا يَجل؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أنه مات بالرّمي ويُحْمَّمَلُ أنّه مات بهذه 
الأسباب ”" الموجودة بعدّه . 

وقد زوي عن رسول الله با أنه قال : «وان وم في الماء فلا تأکله فلعل الماء قد لته ۲۲ 
ین عليه الصلاة والسلام الحکم وعَلَل بما ذُكَرْنا من احتمالٍ موتِه بسبب آخَرَ وهو وُقوعه 
في المای والحكم المُعَلَلَ بَعْلةٍ يتعَمُمُ بعُموم العلة. 

ولو آصابّه السَهْم فرك علی الارض فمات فالقیاس لآلا زكر لكواز موه بسیب 
0 وقوعه على الارض . 

وفي الاستخسان: يؤل ؛ لاه لا يُمْكِنٌ الاحتراز عن قوع المرميّ إليه على الارض فلو 
اعمُبِرَ هذا الاحتمال لوق الاس في الحرج. وذگرّ في المُنْتَقَى في الصَّيْدِ إذا وقعٌ على 
صَخْرةٍ فانشق بَطنّه أو نمَطع ۳۱ راسه أنّه لا يُؤْكَلُ قال الحاكِمٌ الجلیل الشهیذ المروزی : 
وهذا خلاف جَّواب الأصل . 

قال المدوري رحمه الله: وعتی به أنه خلاف عموم جواب الأصل ؛ لانه کر ذ في الا صل 
لو وفع على جر موضوعةٍ في الارضص ای ولم یَفْصل بين أنْ یکو انش بط آو لم 
E‏ فهذا يفتضي ان يُؤْكلَ في الحاين نج انل في المسألة روایّتان ویچوز أن 
وا من حبث (نْ لو) ٩‏ اهن 2 E‏ فالظاهر ان موتّه بهذا 
(۱) في الخطوط : «الاشیاء» . 
(۲) آخرجه بنحوه مسلم» کتاب الصید والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : الصید بالكلاب العلمت 
برقم (۰)۱۹۲۹ والترمذي کتاب: الصید. باب: ما جاء فيمن يرمي الصید فیجده میا في الماء برقم 
(۰)۱814 والنسائي برقم (۰)4۲۹۸ والبيهقي في الکبری (۹/ ۰6۲1۲ والطبراني في الکبیر (۷4/۱۷) 


0 برقم (۱۵۵) كل من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأورده بلفظه الديلمي في سند الفردوس (۱/ 
۳ برقم (۱۳۲۳). 


() في المخطوط : «تقطع؟ . 
(4) في الخطوط : «إنه إذا». 





الب لا بالرني فکان احتمال موتّه بالرّفي احتمال خلافب الظَاهرٍ فلا بر بر واذا لم ینشقَ 
ل سسب | لا أن التَحَوُرَ عنه 

عجو کی مزهي المت تاه كني الل کرد مه و 
إذا لم یش بط أو لم يَنْقَطِعْ رأسهء فیْحمّل المُطْلَقُ على المُقَيَّدِ ویِجعَل المُقَيَدُ بيانًا 
للمُطْلَيٍ عند تَعَذّرِ العمّل بهما. 

و ای مود ناوید و بو ینمی 
ولو كانت الاجْرة مُنطرحة "" على الارض فوَّقَمَ علیها ثم مات یل ؛ لان الج 
الط رح كالارض وتو عليها کته على اارضی» ولو وم على جب فمات عليه 
اکن ؛ ؛ لا استقرازه على الجبّلٍ کاستقراره على الأرض . 

ودک في المُنْتََى عن أبي یوت رحمه الله: لو رَمَى صَيْدًا على قِمَةٍ جَبل فألْحَنَه حتّى 
مار وت وی سيوع آن يأخذه فرّماه فقتل ووَقَعَ لم يأكله ”")؛ لاه خرج عن كونه 

صَيْدًا بالرّني الأول لخروجه عن حذ الامتناع» فالرني ی الثاني لم يُصادف صَيْدَا فلم يكن 
دا له فلا يكل . 

وعلی هذا يُخْرَجٌ ما إذا اجتّمع على الصَّيْدٍ مُعَلَمٌ وغيرٌ معَلم أو مس لفاغ مس 
انه لا يُؤْكَل لاجتماع سببي الحظر والاباحة ولم يُعْلم أيُّهما كله . 

ولو ارس مسلم كك داقع الكلك کل اه خیه ر مُعَلَمِ لکته لم یره آحد ولم يَرْجرْه 

بعد انبعاثه أو سَبَعٌ من السّباع أ و ذو مِخُْلَبٍ من الطَّيْرٍ مِمَا يجوز أن یلم فیْصاد به فر 
ند عليه وي ار ما یکون ر اب امس ۲۸۸/۱1 ب] فاخذه الکلب 
المرسّل وقتله لایژکل ؛ لاد رد الکلب وتهشه 9 مُشارکه في لطن فأشبه مُشارکاة 
المُعَلَّم غيرَ المُعَلْم والمسَمّی عليه غيرٌ المُسَمّى عليه بخلافِ ما إذا رَد عليه آدَميٌ أو بر أو 
ال لأنَ فعل هؤلاء ليس من باب الاصطياد فلا یزاجم الاصُطيادٌ في 


(۱) في المخطوط : «مطروحة». (۲) في المخطوط : «يؤكل؛. 
() في المخطوط : (وهيّأه) . 
)٤(‏ في الخطوط : «وتبيئته) . 


کتاب الذبائح والصیود سس( اد 


الإباحة فكان مُلْحقا بالعدم فإنْ تَبع الكلبَ الأوَلَ كلْبٌ غيرٌ مُعَلَّمِ ولم یرد عليه ولم 
e i EY‏ ولکته اش علیه. وكان الذي أخذ ول الكلبّ المع لا بَاسَ بأكله ؛ 
لأنّهما ما اشتركا في الاضطياو لدم الما فتجل أكله والله جل شأثه أعله . 

ومنها: أن يَلْحقّ المُرْسِل أو الرامي الصَيْدَ أو مَنْ یقوم مقامه قبل التّواري عن عَيْنِه أو 
قبل انقطاع الطَلّب منه إذا لم يَذرِك دنه فان توازی عن ۶ عَيْنِه وفَعَدَ عن طلبه نّم وجَده لم 
يُؤكل» فأمًا | إذا لم یتوار عنه أو توازی لكنّه لم يقعْد عن الطلّب حتی وجده یژکل استخسانًا 
والقیاس أنّه لا يُؤْكَل . 

وخة القياس: آنه يُحْتَمَلَ أن الصَّيْدَ مات من جراحة کلبه أو من سَهْمِه ويُحْثَمَلُ أنه مات 
بسبب آخَرَ فلا يَجل أكلّه بالشّكُ . 

وخ الاستخسان: ما زوي أن رسول الله که م مر بالرَّوْحاءِ على حِمارٍ وخش عقیر فتبادر 
آصحابه إليه» فقال: «دّعوه فسَيأتي صاجبّه» فجاء رجل من فِهْرٍ فقال : هذه رَميّتي يا 
رسول الله وأنا في لها وقد جَعَأيّها لك فأمر رسول الله و یدنا أبا كر رضي الله عنه 
مه ین ارف ؛ ولانٌ الشرورة توجث ذلك؛ لأ هذا ينا لا ى الاحتراژ عنه 

في الصَّيّْدِء فان العادةً أ السَهُمَ إذا وفع بالصَيْدٍِ تحامّل فغابّء وإذا أصابٌ الکلبٍ 
سس ۲ فته شات E‏ ذلك [لادی ذلك] 9 إلى انسداد باب ال 
ووقوع الصَيَادينَ في الحرّج فس فسقط اعيبر الغيبة التي لا دكن ال عنها ذا لم يوجذ من 
الصائد تفریط في الط لمَكانٍ الرورة والحرج» وعند ۲ ' قعوده عن الطلب لا ضَرورةٌ 
یم بالقياس . 

وقد روي أن رجلا آهدّی إلى الب عليه الصلاة والسلام صَيْدَا فقال له : «من این ك 
هذا؟» فقال : رمي ای ری اي نب ما هَجَمَ عَلََ اللیل فقَطعَني (۲۲ عنه ثم 
وجَدته الیو ويژراقي ”*' فيه فقال عليه الصلاة والسلام : «إنّه غاب عنك ولا آدري لَمَلَ 


. في المخطوط : «یهیی». (۲) سبق تخریحه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : (انحرف؟‎ )۳( ۳ 
. في المخطوط : (وعن‎ )( ani وی‎ 


(۸) المزراق: رمح قصير. 0 ختار الصحاح (۱4/۱). 


+ سم بائ الصفائع 7 > 


بعض الهَوامٌ أعانكَ عليه لا حاجة لي فیه» ۲۲۶ ی تا وی ی ای ار 
اکب رهو مان من احتمال مرو يسبب لاا لا تسم فيه إذا لم 
يقَعْدُ عن الطلب . 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن نه سيل عن ذلك فقال : کل ما أَصمَيْتَ ود ما 
نفعت ”اك قال n‏ الاصماءُ: ما عایتّه والائماء: ماتّوازی عنه 
وقال هِشامٌ عن محمّار رحمه الله الإضماءً : مالم يتوار عن بَصَرِكَء والإِنْماءُ: ما توازی 
و لي ل ولأنّه إذا 
تعد من طلیه نمن الجار أنه ته لو كان طلبّه لادرکه حَّاء فِيَحْرُجٌ الحيّ من أنْ يكونً ذَكاةً فلا 
يحل بالَكُ » بخلافی ما إذا لم يقعْذْ عن طلبه؛ لاه لم یُذ رکه حَيّا فبقي الجُرْح ذّكاةً له 
والله تعالى عَرّ وجَل أعلّم . 

وَأمَا ما ستَحب من الذكاةٍ وما یکره منها : 

فمنها: أن المُسْتَحَتٌ آن يكوك الب باللهار ویکره باللیل (والأصل فيه) ”" ما رُوِيَ عن 
رسول الله واه أنه نَمَى عن الاضحی لَيْلاً وعن الحصاد لیا "*۳» وهو كراهة تَنْرِيه 
ومعنى الكراهةٍ يحتمل أنْ يكونَ لوجوو ”° 

احذهاء أن اللِيلَ وقتُ أمن وسُكونٍ وراحةٍ فایصال الألّم في وقت الرّاحةٍ يكونٌ أشَدَ 

(والقاني. أنّه) © لا یام من أن بُخْطِئَ فیقطغ يَدَّهء ولهذا که الحصاةٌ بالليل . 

(والقالث) ”") أن العُروقَ المشروطة في الذَّبْح لا نت نَتَبِيَنُ في اللیل فربّما لا يَستَوّفي 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )55١/4(‏ برقم (۸67۱)) وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 0154 
فا رضي الله عنها . ۱ 

(29 تفت تعدا انس ده البيهقي في الکبری (۰)۲۱/۹ والطبراني في الکبیر (۲۷/۱۲) برقم 
(۰)۱۲۳۷۰ وأورده ابن عبد البر في التمهيد )41/۳( انظر ضعیف الجامع الصفیر رقم (4۱۹7). 
(۳) في المخطوط : «بدلیل». (4) لم أقف عليه بهذا السياق . 

)٥(‏ فى الخطوط : «لوجهین». 

(3) فى الخطوط : «ولانه». 

(۷) في الخطوط : «الثاني» . 


الل اح يه A‏ 5 اج NR aT RI4 O aN‏ و A‏ رف رت ال I SOI CAE HH‏ ون POE U E‏ رت كفنا 





22 


ومنها: آنه يُسْتَحَبُ في لح حالةٌ الاختيار آن يكو ذلك بآلةٍ حادَّةٍ من الحدید 
کالسکین والسَیفِ ونحو ذلك» ویکره ه بغيرٍ الحدید وبالکلیل من الحدیدٍ ؛ لاد السّنَةَ في 
بح الحيّوانٍ ما كان أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرب إلى راخته . 

اا فيه هار تامسن سول الله يكل أنه قال : «إنْ الله تعالى مر شأئه کب الاحسان 
على کل شيءء فإذا قتَم فأخسنوا القثلة وإذا ذَبَحْتُم فاخینوا الذّبْحةً ولیجذ أحدُكُم شفرئه وليرخ 
بد ا وفي بعض الروایاتِ : [«وليشذ فوائمه ولبلقه على شِقّه الایسر ولْيِوَجْهْه نحو 

] " وليّسَمٌ اللّهَ تعالى عليه» ”"» والذَبْح بما قُلْئا أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرّبُ إلى 

را 

ومنها: التذفيف ”*' في قطم الأوداج ویکره الابطاء فيه لما رَوَيْنا عن الب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «ولیرخ ذبیخته" "۳" والإسراعٌ نوعٌ راحة له . 

ومنها: الذْبْحُ في الشّاةٍ والبقرق والتَخْرٌ في الإبلٍ» ويكره ه القلْب من ذلك لما ذَكَرْنا فیما 
تدم والله عَرْ شأنه أعلّم . 

ومنها: أن يكونَ ذلك من یل الخلقوم ویکره من بل القفا لما مر 

0 قَطمٌ الأوداج كلها ويُكرّه ه قْطمٌ البعض دود البعض لما فيه من بْطاء فواتٍ 
حَياتِه ۲ 

ومنها: الاكيفاء بقطع الاوداج» ولا يُبْلَغْ به النّخاءَ وهو العِرْفٌ الأبْيَّض الذي يكونٌ 
في عَظم اقب ولا یبال [۲۸۹/۱ أ] ارم ولو فعّل ذلك یکره لما فيه من زيادة 

إيلام من غيرٍ حاجة إليها. وفي الحديثِ: «لا لا نموا الذبيحة» "۲" والنَّحْمٌ القتل 
الشدید حتى یلم النّخاعَ . ومنها: آن یکون الذابخ مُسْتقبلَ القبْلة والذبيحة موجهة إلى 
القبلة لما رَوَيّنا ولما ژوي أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا إذا ذْبحوا استقبّلوا المَبْلة 
فائه رو عن الشغبی أنّه قال: کانوا نو أن یستقبلوا بالأبيحة القثلة وقوله: 





)١( .‏ سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) لم أقف عليه . () التذفیف : الإجهاز. انظر : الفائق (۱۱/۲). 
(۵) سبق تخریجه . () في المخطوط : «الحياة» . 


(۷) لم أقف عليه . 


(کانوا) كناية عن الصَحابة رضي ی لا يَكذِبٌ؛ ولا المُشْرِكينَ کانوا 


يَستقبلون بّبانجهم إلى الأوثانٍ فيُمْتَحَبُ مُحْالَمَتُهِم في ذلك باستقبال القِبْلةِ التي هي 


جهة الرّغبة إلى طاعة الله عر شأنه . 

ویکره ان يقول عند انح اللّهمَ تَقَبَلْ من فُلانٍ» وإنّما يقول ذلك بعد الفراغ من لح 
أو قبل الاشتغال بالذّْح هكذا رَوَى أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله عن حَمَّادٍ عن 
إِبُراهِيمَ » وكذلك قال آبو يوسف : اذغ بقل قبل الذّبُح ۳ ان شئت أو بعده. 

وقد رَوَيْنا عن رسول الله و آله قال: «موطنان لا در نها عند المُطاسٍ وعنة 
الأبح» ۰ 

ورَوَیْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه آنه قال : جَرّدوا التشمية عند الذْبْح؛ ولو قال 
ذلك لا تَحْرُمُ الذبيحة ؛ لاه ما در اسم غير الله عر شاه على سبيل الإشراك لکنه یکره 
رکه الَجُریدٌ من حیث الصّورة . 

فان هین: اليس أنّه رُوِيَ أن رسول الله يل ضَحَى بکبشین آملحین آحدهما عن نفیه 
وال خر عن أَمَيه؟ © . ا 

فالجواب: أنّه ليس فيه أنّه ذكَرَ مع | اسم الله تعالى نفسّه عليه الصلاة والسلام أو أت 
فيُحْتَمَلُ آنه ضَحَى أحدهما وذَكَرَ اسم الله تعالى [عليه] 7 ونَوَى بِقَلْبه أنْ يكونَ عنه 
وى الآحَدَ ودک اسم الله تعالى وترَّى بقلبه أن يكو عن أمیه وهذا لا وجب 
الكراهة . 

ویکره له بعد الذّبْح قبل أن تَبْرَْ ان يَنْحْعَها أيضاء وهو أن رها حى يلع الُخاع وال 
یلها قبل ان بر + لا فيه زياد یلام لا حاجة إليهاء > فان ر حح أو سَلْحَ قبل آن برد فلا 
َأسّ بأكلها لوجود بح بشرائطه . 

ويكره جَرّها برجلها إلى المذبّح؛ لأنّه لحاق زياد ألم بها من غير حاجة إليها في 
الذكاأة . 





(۱) في الخطوط : «الفراغ». 
(۲) آورده ابن الجوزي في «التحقیق». (۳۱۰/۲). 
(۳) سبق تخریجه . (6) زيادة من المخطوط . 





و 


ليَدْبَحَها سَرْنًا عَنِينًا نضبته: ری مها إلى الموت سرا جمياء 
ذلك 230 , 

ويكره أن يُضْحِعَها ویجذ الشَّمْرةٌ بين يَدَيْها؛ٍ لما ژوي أن رسول الله ية رأى رجا 
أَضْجَعَ شاءً وهو يُجد الشَفْرةَ وهي ثلاجظه فقال عليه الصلاة والسلام : «أووذت أن تُميتها 
موتاتٍ ألا حَدَدْتَ الشَفرة قبل آن ثضجعَها» (۲) . وروي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا وقد أضْججعَ شا وضع ِل على صَفْحةٍ وجهها وهو یج تخد الشثرة قر نة الدزة 

فهرب الرَجُلُ وشرّت ال ولا البهيمة تعرف ال الجارحة كما تعرف المهاللک تت ء* 
0 

وهذا كله لا تَحْوُمُ به الذبيحةٌ؛ لا التهي عن ذلك ليس لمعتی في المنهیع بل لما یلح 
الحیّوان من زيادة ألم لا حاجة إليها فكان هي عنه لمعتّی في غير المنهيّ. وأنّه لا يوجبٌ 
لفساة كالدبْح بیکین مَفصوب والاضطياد بوس مَخْصوبٍ ونحو ذلك . 

فضل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] 

واا بيان میرم أكله من آجزاء الحيّوانٍ المأکول فالذي يَحْوُمُ [أكله] a‏ 
الدم المسفوخ والذکن والأنتيانء والقبل» قالخ الا والمرارة لقوله عر شأئه : 

ek ۱‏ لیب نکر وه ا [الاعراف :۱۱۹۷ وهده الاشیاء اس هر مما 

ما © ترج من شجاهد رضي له عه اه ال : كرة رسول الله هة من السا الذَّكَرَ 
والأتكيين والقبل وَالْعَذة والمرارة والمثانة والدم 0 فالمر اد منه كراهة التحریم بدلیل أنه 


(۱) صحیح : آخرجه البيهقي في الکبری (۹/ ۲۸۱)) EG‏ 
(۱/ ۵ انظر السلسلة اجه رد (۰ ۱۲۱ 

(۲) صحيح: أخرجه الحاكم ذ في الستدرك (4/ ۲۵۷) برقم (۷۵۱۳) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما الم الا ااا 6١‏ عن عكرمة مرسلاء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (”97). 

(۳) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 

.)۸۷۷۱( مراسيل: أخرجه عبد الرزاق ذ في «الصنف»۰ (5/ 0170). برقم‎ )٥( 


) سس بل لصا‎ (D 


ی وی ب ی وی رلك ea‏ والمروي عن أبى 


حنيفة رحمه الله أنه قال : لدم رام وأكرًه السنّة علق اسمَ الحرام على الم المسفوح 


وستی میاه ترا فاو e‏ شزته لیل مقطوع بهء وځزمة 


تعالی عَرَّ شأثه HET‏ ا ای إل تا ل یر له أن کے 1 
دما عسف تا لات : ۰ وانعِقادُ "" الإجماع يادي 


سواه من الس فما ثبت e‏ به بل E‏ و بظاهر الکتاب العزیز 


و 


6 + +k 





. فى الخطوط : (وأنعقد)‎ )١( 
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م کتاب لاصطياد ‏ ۲:4 


کی ررضو 

رجات لولدم عرو ليود یل من الحیوانات وما يدن اه مها وم 
یکره والآنَ ین في تاب الاضطياد ما يباح اضطیاده وما لا یبا ومَنْ یبا له الاصضطیاد 
[۱/ ۲۸۹ بأ ومَنْ لا يباح له فقط . 

انا الول یاج اضطيادٌ ما في البخر والبه ما يَحِلّ أ کله وما لا جل [أكله] e‏ 
انط اکلہ یکون اضطیاءللانفاع بلّحمه وما لا یْجل أكنّه یکون اضطیاه للانيفاع 
بجلده وشغره وعظیه أو LEN‏ تیان یت ور ود 
لقوله عَرّ شائه : اوم بوا أن جِعَلتا ریا ما [المنكبوت: 1*۷ ۰ وقول الب عليه الصلاة 
والسلام في صَيْدٍ الحرّم في حَديثٍ فيه طول : «ولایتفر سَیذه» > وخص منه المژذیات 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «خمس من الفواسق يُقْتَلْنَ في الحل والحرم» یت 

واقا الثاني فباخ اضطياد ما في البخر للحلا والُخرم ولا بباح اضطيا ما في الب 
للمخرم خاصة صّة؛ لقوله تعالی : یکم دعر إلى قوله تعالی : وم علیکم صَید 
اب ما مر ن ]١:‏ والفصل بين ی البرٌ والبخر وغيرٍ ذلك من المسائل 
يتاه“ في کتاب الح واللّه عَرْ شأنه الموقق . 


6 X* “ا‎ 





. سبق تخریجه‎ )۲( EE 
. سبق تخر جه‎ )۳( 
. في الخطوط : «تعرف؟‎ )٤( 








م كتاب التضحية ‏ س( 


کک رشع ۰ 

تاج لمعرفة مسائل هذا الکتاب إلى بیان م.: صفهة التضحية آنها واجبة أو لا. 

وإلى بیان شرائط الوجوب لو كانت واجبة . 

وإلى بیان وقتِ الوجوب. 

وإلى بیان كيفيّة الوجوب . 

وإلى بیان مَحَلّ إقامةٍ الواجب. ٠‏ 

وإلى بیان رز ان إقامةٍ الواجب . 

والی بیان ما سحيب يُسْتَحَبٌ أن يُفَعَلَ قبل البَضحية وعند‌ها وبعدّها وما یکره ه كراهة تخریم أو 
تزيم . 

اقا صفة التضحية: فالتَضحية نوعان : 

واجبٌ وتَطْوُعٌ ؛ والواچب منها أنواعٌ : 

منها: ما یجب على الغنيّ والفقیر . 

ومنها: ما يجب على الفقیر دون الغنی . 

ومنها: ما يجب على الغنيٌ دون الفقیر . 

ما الذي يجبٌ على الغني والفقیر : فالمنذور به؛ بأنْ قال : لله عَلَيَ أن أَضَحَيَ شاءً أو 
بَدَنةً أو هذه الشَاءٌ أو هذه البدنةً أو قال : : جَعَلّْت هذه الشَاءً ضَحَيّةٌ أو أضحيّةٌ وهو عنم أو 
فقيرٌ؛ لا هذه قَرْبةٌ للّه تعالی عَرَ شاه من جثیها إيجابٌ وهو هَذْيُ المُنْعةٍ والقران 
والإحصار وفداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وقيلَ (": : هذه القربة تلْرَمُ بالنذْرٍ كسائر 
رن ب التي لله تعالى عَز شأئه من جثسها إيجا ایجاب من الصّلاةٍ والصّوْمِ ونحوهماء 





. في الخطوط : «الأضحية»‎ )١( 
. في الخطوط : «مثل؛‎ )۲( 


والوجوبٌُ بسبب التذر يَسْتَوي فيه الفقيرٌ والغنيٌ وإ كان الواجبٌ يتَعَلَّقُ بالمالٍ کالتذر . 
بالحجٌ أنه يصح من الغنيٌ والفقير جميعا . 

وَأمَا الذي يجب على الفقير دون الخني : فالمُشتّري للأضْحيَّةِ إذا كان المُشْتَري فقیر 
بان ا" شتری فقيرٌ شا يوي أن یخی بهاء وقال الشافعي رحمه الله ۳ 
الرَعْمْرانيٌ من أصحابنا وان كان غَنيا لا یج عليه بالشراء شيء بالاتفاقٍ . 

را فول الشافعی رحمه الله: ان الایجاب من الا ني لفّا يذل على 
الوجوب. والشّراء بنيّةٍ الأضحيّة لا يذل على الوجوب فلا يكونٌ إيجابًا؛ ولهذا لم یکن 
إيجابًا من الخنی . 

ولنًا: أن الشراءَ للا ِمَنْ لا أضحيّة عليه يَجْري مجری الایجاب وهو ال 
از لال اد شترى ال ضحي "مع ففره» فالظاهرٌ أله يُضَحَي فيصيرٌ کال 
قال ات هن اين امین بخلافٍ الغنيٌ ؛ لأنّ الأضحيّة واجبة عليه بایجاب الشرع 
ابتداء فلا يكونٌ شراژّه للأضحيّة إيجابًا بل يكونٌُ فد ًا إلى تريغ ما في ذِمه » ولو كان في 
لك اش شخب ۳ و اشترى شاً ولم یو الأضحيّة وقت الشراء ثم 
سین يُضَحَيَ بها لا يجبٌ عليه سَواءٌ كان غنیّا أو فقیرا؛ لأنْ الئّيّهَ لم تقارن 
الشراء فلا تعس 

at‏ : فما یجپٍ من قير لذ ولا شراء لاحك ضحيّةٍ بل 
شکرا عة الحیاة وإحياءً لميراثِ الخليلٍ عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عَر 
اسمه بدَبْحٍ الكبّشٍ في هذه الأيَامٍ ِداء عن ولده [ومَطيّة على الصراط ومغفرة للذنوب 
وئکفی! للخطايا على ما نط بذلك الأحادينك] 7" وهذا قول آبي حنيفةً آومحمَد] © 


ورف والحسّن بن زياد وإحدى الرّوایتٌن عن أبي يوسّف رحمهم الله . 
وروي عن أبي یوسْف رحمه الله نها لا ت 1 at‏ وبه أخذ الشَافعیٌ رحمه ال 

(۱) في المطبوع : «للأضحية» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ليست في الخطوط .. 

(6) انظر في مذهب الحنقية : : مختصر القدوري (ص ۰۰(« مختصر الطحاوي (ص ۳.۰(« البسوط (۱۲/ 

۰۱۱ /۵( تكملة فتح القدیر (۹/ ۵۰7 الاختیار‎ «(A 

(۵) مذهب الشافعية : أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها . انظر : الام (۲/ 








م کتاب التضحية___> GD‏ 


وحُجَةٌ هذه الرّواية ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال: «ثلاث کتبِث عَلَيَ ولم نکب علیکم : 
لور والضحى والاضخی» وروي : : «ثلاث کیِبّث عَلَيَ وهي لَكُم سنا E‏ 
والسلام الأضحية يه ٠‏ والسّنْةُ غیر الواجب في العُرْفٍ . 

وروي أن سينا أبا بكر وسَيّدَنا عُمَرَ رضي الله عنهما کانا لا يُضَحَيانٍ السَنةً وکین . 
۱ وروي عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه أنّه قال : : قد يَروحٌ عَلَىَ آلف شا ولا 
آضَخي بواحدو مَخافةً مهد جاري أنّها واجبةٌ ولأتها لو كانت واجبةً لكان لافرق فیها 

بين المقیم والمسافر لائهما لا يتقان في الخقوق المع الما كالرّكاة وصَدَقَةٍ الِطر 

ما تجبٍ على المُسافِرٍ فلا تجبُ على المُقيم] © . 

ولنا قوله عر وجل: فصل اريك حر [الكوثر :؟] فيل في التفسير : ا 
وانخر البَدنَ بعدهاء وقيل : ٠‏ صل الب بجنم انحر بوئى ومُطْلَيُ الأمر للوجوب في حو 
العمّلٍ ومتی وجب على الب عليه الصلاة والسلام یج على الم لأنّه دول 


رو 


فان قیل: قد قیل في بعض وجوه لتأویل لقوله عر شأنه :  :‏ وار [الكوثر :۲] أي ضع 
دیف [۱/ ۰ علی نحرك في الصَّلاوَ وقیل : استقبل الق بنحر في الصّلاةٍ. 

فالجواب: أن الحمّل على الأول أولى لاه حمل اللفظ على فائدة جدیدة والحمل 
على القاني حَمْل على التكرار ؛ ؛ لا وضع الي على التخر من أفْعالٍ الصَلاة عندَكُم 
يتعَلَّقُ به كمال الصّلاق واستقبال القِبْلةِ من شرائط الصَّلاةٍ لا وجود للصّلاةٍ و شرعًا بدونه 
فيدخل تحت الأمر بالصَّلاقٍ فكان الأمرٌ بالصّلاةٍ أمرًا به فحَمْلٌ قوله عر شَأَنّه : 
#وأحمر» [الكوثر *] عليه يكون تكرارًا والحمْل على ما ناه يكونُ حَمْلاً على فائدة 
جَديدةٍ فكان أولى . 








۲۱ الوسیط (۷/ ۲۱ التنبیه للشيرازي (ص ۰۵۸ روضة الطالین (۳/ ۰0۱۹۲ النهاج (ص 
۰۱:۲ 

(۱) موضوع: آخرجه أحمد برقم (۲۰۵۱) بمعناه» وکذا الدارقطني (۲۱/۲) برقم (۰)۱ والبيهقي في 
الکبری ( برقم (۰)4۲۸ وآورده الديلمي في الفردوس بنحوه (4۲۸/4) برقم (۷۲۵) من 
۳۷ ی رون اج ا ین ی یرای 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) ليست في الخطوط . 


وژوي عن التبی عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ضخوا فإنها سُنَةُ ابیکم إبْراهيمَ؛ عليه 
الصلاة والسلام» “ آمر عليه الصلاة والسلام بِالِتَضْحيةٍ والأمرٌ المُطْلَّقُ عن القرينة يقتضي 
الوجوبٌ في حق العمّل . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «علی آهل کل بيتِ في کل عام أضحاة 
وعتيرة ۲۳ و(علی) كلمةٌ إيجاب» تخت العتیرة فتَبتَتٍ ”" الأضحاة . 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «مَنْ لم يضح فلا یقرب مُصّلانا؛ (*' وهذا خرج 


محر الوعيدٍ على رل الاضحية (* ولا وعید الا بترك الواجب . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن ذَبَحَ قبل الضلاة فلییذ آضحیته ومن لم يَذْبَحْ لبلبَم 
بنم الله» ۲" آمر عليه الصلاة والسلام بذبْح الأضحيّة واعادیها إذا ذبخث قبل الصّلاق 





(۱) ضعیف جدًا: آخرجه ابن ماجه. کتاب الاضاحي. باب : ثواب الاضحية. برقم (۳۱۲۷)) وأحمد 
برقم (۰)۱۸۷۹۷ والحاكم في الستدرك (۲/ 4۲۲) برقم (۷ ۲ والبيهقي في الکبری (۲۲۱/۹)؛ 
والطبراني في الکبیر (۵/ ۱۹۷) برقم (۰)۵۰۷۵ وعبد بن هید في مسنده (۱۱۲/۱) برقم (۲۵۹) من 
حديث زید بن أرقم رضي الله عنه» انظر ضعیف سنن ابن ماجه. 
(۲) أخرجه أبو داودء کتاب : الضحاياء باب : ما جاء في إيجاب الأضاحي برقم (۰)۲۷۸۸ والترمذي» 
برقم (۰)۱۵۱۸ والنسائي (57715)» وابن ماجه (۰)۳۱۲۵ وأحمد (۳۲٤۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 
۲۹۰« والطبراني في الکبیر (۳۱۰/۲۰) برقم ۰۷۳۸ وابن أبي شيبة في مصنقه (۵/ ۱۱۹) برقم 
(۲۳۰۳) من حدیث نف بن سلیم رضي الله عنه. والحديث صححه الشیخ الالباني في صحیح جامع 
الترمذي» وحسنه في صحیح سنن أبي داود» وضعفه في ضعیف الجامع الصغیر برقم (۱۳۸۳). 
(۳) في الخطوط : «فبقیت». 
(4) لم آقف على متن الحديث بهذا النحوء وهو لا يصح لاطلاق الذم على كل من لم يضح وهذا یعارض ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله يي كان يقول: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح 
من أمتى» . 

أما المقبول فهو قوله کل : (من كان له سعة ول يضح فلا يقربن مصلانا» . 

والحديث صحيح » أخرجه ابن ماجه» ککتاب : الأضاحي› باب : الاضاحي واجبة هي أم لا برقم 
«((TITT)‏ وأحمد برقم ( 04۸۰۷ والحاكم في المستدرك (۲۵۸/۶) برقم ›)۷0٦٥(‏ والدارقطني (5/ 
(TAO‏ برقم (۵۳) من حديث آي هريرة رضي الله عن انظر صحیح الجامع الصغیر رقم .)0٩۰(‏ 
(۵) في | لخطو ط : «التضحیة؟ . 
(5) آخرجه البخاري. كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول النبي ية : فليذبح على اسم الله برقم 
(٠٠ث٠هوه).‏ ومسلم کتاب : الاضاحي» باب : وقتهاء برقم (۰)۱4۹1۰ والنسائي» كتاب: الضحاياء 
باب : ذبح الناس بالمصللى برقم (۸ ۳ وابن حبان (۲۳۶/۱۳) برقم ,))094١6(‏ والطبراني في الکبیر 
(۲/ ۰4۱۷ برقم ›)۱۷1٥(‏ والحميدي في مسنده (۲/ ۳۶۱) برقم (6۷۵ والروياني في مسنده (۲/ 
۹ برقم (407) من حدیث جندب البجلي رضي الله عنه . 


م کبسب س۷ا 
وگل ذلك ليل الوجوب ولان إراقة الم فرب والوجوبُ هو العزيمة في القرْباتٍ . 

وأا الحدیث فتقول بموجبه إنّ الأضحيةٌ ليسث بمکتوبة علينا ولكتها واجبةٌ» وَرْقُ ما 
بين الواجب والفرض كمَّرْقٍ ما بين السّماء والارض على ما عُرف في أصول الفقه . 
وقوله. «مي لکم سْنة» إن نَبَتَ لا يَلفي الوجوب؛ إذ السْنَّة تثبی عن الطريقة أو السیرة 
وكُل ذلك لا يفي الوجوب. 

وما حدیث سَيِّدِنا آبي بكر وسَيِّدِنا عَمَرَ رضي الله عنهما فیْتمَل أنّهما کانا لا يُضَّحَيانٍ 
السَنةً والسَتميْنٍ لدم غناهما لا كان لا يَفْضْل رِرْفُهما الذي كان في بيت الما عن 
کفایتهما. والغتی شرط الوجوب في هذا النوع وقول أ بي مسعودٍ رضي الله عنه لا صل 
مُعارِضًا للکتاب الکریم والسُنَةٍ مع ما آنه يُحْثَمَلُ أنّه كان عليه دَيْنّ نخاف على جاره لو 
خی أن يعفد وجوب الأضحيَةٌ مع قيام ال یل هرا بالوجوب الفرض إِذْ هو 
الواجبٌ امن فخافٌ على جاره اعيقاد الفرضيّة لو خی فصان اعتيقاده بر الأضحية 
فلا يكونٌ حُْجَةَ مع الاحتمال أويُحمَّل على ما قُلْنا تَوْفِيقًا بين الدلائل صيانة لها عن 
والاستِدذلال بالمسافر غيرُ سَديٍ لانْ فيه ضرورة لا توجَد في حى المُقيم على ما تذکر 
في بیان الشرائط إِنْ شاء اللّه تعالى عر شَأنه . 

ولو ئَدَرَ أن يُضْحَيَ بشاقٍ - وذلك في آيام لخر - وهو موسر فعليه أن صخي بشاتين 
عندنا؛ شاةً لأجل النَذْرِ وشاة بإيجاب الشرع ابداءً إلا إذا عَنَى به الاخبار عن الواجب 
عليه بإيجاب الشرع [ابداة] ۱۳ فلا یر مه إلا التضحية بشاةٍ واحدةٍ» ومن المشايخ مَنْ قال 
لا يَلْرَمُه إل التتضحيةٌ بشاة واحدة؛ لا هذه الصّيغةَ حقيمَتُها للإخبارٍ فيكونٌ إخبارًا عَمَا 
وجَبَ عليه بإيجاب الشرع فلا یلم ا 

لا هذ الضيغة في عزف الشرع جلت إنشاة كصيةة كصيغة الطلاق والعتاق (لكتها 


تحتمل) ۳ الاخبار فیصّد فیه فيُصَدَقُ في خکم بينه وبين رَه عَز انه ولو قال ذلك قبل یام النْحْرِ 
. يَلْرَمُه التضحية بشاتین ن بلا خلافي؛ لأ الصَيغة لا تحتّیل الاخبار عن الواجب إِذْ لا 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لكنه يحتمل؟‎ )۲( 


بدي 

وكذلك لو قال ذلك وهو مُعْسِرٌ ؟ م أيسَرَ في أيّام النَحْرٍ فعلیه أن يضځي وی لأنه 
لم يكن وقت التذر أضحيةٌ اجب عليه فلا يحتملٌ الإخبار فيُحمَلُ على الحقيقةٍ الشّرعية 
وهو "۲ الاشاء فوَجَبَ عليه أضحيَّةٌ بکذره وأخرى بإيجاب الشرع ابیّداء لوجود ا 
الوجوب وهو العِنّى . 1 

وان التطوع: افا ضحي المُسافِر والفقیر الذي لم يوجد منه النَذْرُ بالتضحية ولا الشراءُ 
للاضحة لانهدام سبب الوجوب وشرطه . 

فضل [في شرانط الوجوب] 

وافا شرائط الوجوب: فأمّا في التوعیّن الأوَلَيْن فشرائط أهليّةِ التذُر وقد ذَكَرْناها فى كناب 
التذر . ۱ اا 0 ۱ 

وأمًا في النوع الثَالِثِ: 

٠‏ فمنهاء الإسلامء فلا نجبٌ على الكافر لاه قزبة والکافر ليس من اهل القرّب» ولا 

يشرط وجودٌ الاسلام في جميع الوقتٍ من أله | إلى آخره؛ حتّى لو كان كافرًا في أوّلٍ 
الوقع لم اس في أدهي عليذا ؛ لأنّ وقت الوجوب يَفْضل عن أداء الواجب 
فيكفي 7" في وجوبها بقاءُ جزء من الوقتِ کالصّلا . 

ومنهاء الخُرَية فلا تجبٌ على العبدٍ وإنْ كان مأذوتًا في الْجارة أو مُكاتبًا؛ لاه حت مالي 
من بملكِ الما ولهذا لا تجبُ عليه كاةٌ ولا صَدَقَةُ الِطر ولا يُشترَطُ أن يكونَ را من 
أوَلِ الوقت إلى آجره بل یکی بِالحُرَيةِ في جر [جزء من] © الوقي حقى لو أن في 
آخِرٍ الوقتِ ومَلك نِصابًا تجبٌ عليه [۱/ ۰ ب] الأضْحيةٌ ضحيةٌ لما فنا في شرط الإسلام . 

ومنها: الإقامة؛ فلا تجبٌُ على المُسافر ؛ لأنها لا تَتادَى كل مال ولا في کل مان بل 





(۱) في المخطوط : «على». ‏ (۲) في المخطوط: «وهي». 
(۳) في الخطوط : «فیکتفی» . ۱ 
0 )لت في الخطوط . 








حم __ تاب لتضحیق > ۹ 


يوان تطصرمي في وق صوص ولاف لا یره في كَل کان في وق 
ضحية فلو آوجبنا عليه لاحتاج إلى حَمْلِه مع نفسه وفيه من الحرج ما لا یخی أو 40 

احتاج إلى ترلٍالسَفر وفيه ضُرّرٌ فدَّعَتٍ الضّرورةٌ إلى امتناع الوجوب بخلاف الرّكاة؛ ؛ لأن 
الزّكاةً لا يتَعَلَقُ وجوبّها بوقتٍ [مخصوص] ۲ بل ج جميع العُمْرٍ وها فكان جميمٌ الأوقاتٍ 
وقتا لآدائها. فان لم يكن في یه شيءٌ للحال يُرّذيها إذا وصّلَ إلى المالء وكذا تتأدی 
کل مالو فإيجابّها عليه لا يوقِمُه في الحرج وكذلك صَدَقَةٌ الفِطْر لاتها تجب وجوبا 
موسعا كالزكاة» وهو تایح ؛ وعند بعضهم ون كانت تتوقت "۳ بيوم الفِطر لكتها 
ی بل مالٍ فلا يكونُ في الوجوب عليه حرج 

وذكر في الاصل وقال: رلا تجبٌ الأضحيُ على الحا ؛ وأراد بالحاح المسافر فأما أهل 
مَكَةَ نتجب عليهم الأضحيّة وان حَجوا؛ لما أ رَوَى نافِعٌ عن ابن سينا عُمَرَ رضي الله 
عنهما أله كان لت من [لم) ‏ یمن هل امن الّحايا [فيضحوا فليس فيه دليل 
الوجوب على المسافر ؛ لانه یحتمل أنه فعل ذلك] * لیْضخوا عنه تَطُوُعَا ویْختَمَل آنه 
ضرا عن أنقيهم لا عنه فلا یت الوجوب مع الاحتمالي ولا فرط الإقامة في جميع 
الوقتٍ حتی لو كان [َمُسافرّا في أرّلِ الوقتِ * ثم آقا في آخجره تجبٌ عليه ؛ لما ينا في شرط 
الحرَيةٍ والإسلام. 

ولو كا "تیان ازل لوقت م سائر في آره ل تجب عليه لما كنا هذا ان 
سافر قبل أنْ یه يشتري أضحيّة ؛ فان اشتر شترى شا للأضحية نّم سار در في المُدْتَقَى أن له 
بیعها "" ولا يَضحي بها. 

وهکذاروي عن محمَّدٍ رحمه الله أنه ببیغها > من المشایخ مَنْ فصّل بين الموسر 
والمعير فقال : : إن كان موبيرًا فالجوابٌُ كذلك لأنّه ما أوجَبٌ بهذا الشّراء والنية شيئًا على 
نفیه وإِنّما قَصَدَ به إسقاط الواجب عن نفسهء فاذا ساق د تين أنه لا وجوت عليه فکان له 








() في المخطوط : «وا. (۲) ليست في المخطوط . 
۰( في المطبوع : ١تَتَوَقَف)‏ . () في المخطوط : «وما!. 
(0) ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط . 

(۷) ليست في الخطوط . ۱ 


() في الخطوط : «آن بیعها» . 





GD 
أن يَبِيعَها كما لو شرع في العبادة على ظنْ أنّها عليه ثم تین آنها ليست عليه آنه لا يَلْرَمه‎ 
الائمام وإنْ كان مُعْسِرًا يَْبَغي أن تجب عليه ولا تَسْقّط عنه بالسَّمَر ؛ لأنّ هذا إيجابٌ من‎ 
الفقیر بمنزلة النَذْرٍ فلا یط بِالسَفَرِ؛ِ كما لو شرع في التَطوّع أنه یره الإْمامٌ (والقضاء‎ 
بالافساد) ". کذا ههنا وان سار بعد ذخول الوقتِ قالوا: يَنْبَغي أن يكونَ الجوابُ‎ 

کذلك لما ذَكَرْنا . 

ومنها: الفّی لما رُوِيَ عن رسول الله ب ّه قال : «مَنْ وجَدَ سَعة فلیضخ» ۲۳۸ شرط عليه 
الصلاة والسلام السّعةَ وهي الغِبّى ولأنًا آوجَبناها بِمَطلّق الما . 

ومن الجائز أن يَسْتَغْرِقَ الواجبٌ جمیع ماله فيوَدَي إلى الحرج فلا بذ من اعتبار الفتّی 
وهو أنْ يكونَ في ملكه مات درهم أو ِرود دينارا أو شيء تب ته ذلك وی مسگنه 
وما یتأث به ویسوته وخادمه و قر مهولا چە وما لا ینمی عنه وهو صاب صَدَفة الفطر 
وقد ذَكَرْناه وما یل به من المسائل في صَدَقَةٍ الفطر . 

ولو كان عليه دیْنْ بحيثٌ لو صَرَفَ إليه بعض نصابه [لا لَص یصابه] ”" لا تجبٌ لا 
لین یشتم وجوب الرّكاة فلان ینتع وجوب الأضحية أولى ؛ لاد الركاةً فرضٌ والأضحية 
واجبةٌ والفرض فوّق الواجب. وكذا لو كان له مال غائبٌ لا بصل إليه في أيّام النخر لأنه 
ر ۰ حثى "له الصَدَةُ بخلافب لزکاز اه جب عليه؛ لان جمیع 
العمر وة قث الزکاة وهذه فربةٌ موَفْته فيُْتَبَرُ الغتی في وقتها ولا ي فرط ان يون عَنيًا في 

جمیع الوقتٍ حتّى لو كان فقيرًا في أوَلِ الوقت ثُمَ سر في آخره يجبٌ عليه لما ذَكَْناء 
ولو كان له ما درهم فحال عليها الحولُ نها بخمسة دراه عضرث يم خر 
وهال مان وحمسة وجرد لا روايةً فیه. 

و تجبٍ علیه الاح يه لأنّ الصا وان انتَقّصّ لكنّه انتقّصّ بالصَّرّف 
إلى جهة هي قُرْبَةٌ فيُجْعَّل قائمًا تقديرًا حى لو صَرّف خمسة منها إلى التَمَّقَةٍ لا تجب 
لانعدام الصَرّفِ إلى جهة القَرْبةٍ فكان النّصِابٌ ناقِصًا حقيقة وتقديرًا فلا يجب . 


() في المخطوط : «والافسادا . (۲) سبق تخریجه . ۱ 
() ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «لا . 
() فى الخطوط : «له» . 


)۱( + 


ولو اشتر شترى لژ شا للأحيق نافث حت ناه وصار قير نام 
أيام م النْحر فليس عليه آن يشتر پشتري شا أخرى لان للصاب ناقِصٌ وفت الوجوب فلم یوب 
شرط الوجوب وهو الغتی فلو أنه وجّدها وهو مُعْسِرٌ - وذلك في آیّام التخر اتيس 
عليه آن یضخی يضخي بها لاله مُعْسِرٌ وت الوجوب ولو ضاعث ثم اشتری أخرى وهو موه 
فخی بها وج الأولى وهو مغر لم يكن عليه أن يتصَدَقَ بشي و لما من 
وجميعٌ ما ذَكَرْنا من من الشروط يَسْتَوي فيها الرَجُلُ والمرأةٌ؛ لا الدلائلَ لا تفص" 
افا البلوغ والعقل: فليْسا من شرائط الوجوب في قول ۳/۱ "] حنيفة وآبي 
يوسف؛ وعندٌ محم ور هما من (شرانط الوجوب) ‏ حتى تجب الأضحي ا 
ا اذا کانا موسرَيْنٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله حتى لو 
ضتی الأب أو الوصي من مالهما لا یضمن ۾ عنذهما. 
وعند محر وزئز رحمهما الله: يُْمَنُ؛ وهو علیالاعتلاب الذي ذَكَْنَا في صَدَ صدقة 
الفِطر والحُجَحُ ذُكِرَتْ هُنالِكَ . 
ومن الفتا خزین من قال. لا حلاف بينهم في الاح أنّها لا تجب في مایهما (؛ لا 
الب في الأضحيةٍ هي ' '' إراقةٌ الدّم وأتها اثلاف ولا سبیل إلى إِنْلافٍ مال الصفی 
الق بلحم توم ولا یجوژ ذلك في مال الضفیره لسن في العادة لا يقي على 
أن يأكل - جمیعٌاللحم ولا یجوژ بيعٌه ولا ”" سبیل للوجوب راسا 
والصحیح له على الاختلا؛ وتجب الأضحية عند ابي حديفة وأبي يوشت 
رحمهما الله ولا یتصَق باللحم لما فنا لکن يأل منها منها الصغیر ويَدْخِرٌ له قدرّ حاجَته 
ويبتاع بالباقي ما ینتیم بعَيْنه یه كابتباع ۳ البالغ بجأ الأضحي ضحيّة ما یم بعَيْبِه. ٠‏ 





ر 
۰ 


والذي يجن ويفيق يعت حبر حاله في الجنون والإفاقةٍ؛ فان كان مجنوا في یام النْحْرٍ فهو 





" (۱) في المخطوط : «ثم جاء». () في المخطوط : «الشرائط» . 
(۳) في المخطوط : «من مالهما» . () في المطبوع : «الصبي» . 
(6) في المخطوط : : «قولهما) . () في المخطوط : (فی! . 


(۷) في المخطوط : «فلا» . (۸) في المخطوط : «کما یبتاع». 


۷۷ سس سس _بدائع الصنائ 55 


على الاختلاف » وان كان مُفيقًا يجبٌ بلا خلافی» وقیل : | حُكمّه خکم الصحیح کیْفما . 


كان . 

ومَنْ بَلَعَ من الصَّعْارٍ في ام ار وهو مر یجب عليه اج بین ¿ أصحابنا؛ لان 
الأهليّةَ من ال ۲۱ في آخر الوقتٍ لا في أَوَلِهِء كما لا یت اسلامه وخریثه وإقامَئه في 
ا | 

ولا يجبٌ على الرَّجُل أن يَضحَيَ عن عبده ولا عن ولده الکبیر» وفي وجوبها عليه من 
ماله لوَلَدِه الصغير روایتان» کذا ذَكَرّه الققدوريٌ رحمه الله . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاوي آنها لا تجبٌ في ظاهر الرُواية» ولکن 
اقا از الك وال الاو رح الك ها بل على الرحوت فانه ال 
ويجبٌ على الرَجّل أن يُضْحَيَ عن آولاده الصْغار . 

وة رواية الوجوب: أنْ ولد الرَّجْل جزژه فإذا وجَبَ عليه أنْ يَضَحَيَ عن نفسه فكذا عن 
ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يُوَدَيَ [عنه] ”"' صَدَقة الفطر ولان له على ولده الصَّعْيرٍ 
ولايةَ کاملةً نیج كصَّدَقة الفِطر ؛ بخلافي الكبير فإنّهِ "۳" لا ولاية له عليه . 

وجة ظاهر الرؤاية: أنّ الأصلّ أنْ لا يجبّ على الإنسانٍ شيءٌ على غيره خصوصًا في 
بات ؛ لقول اللّه تعالى : #وَآن لس للاشتن إلا ما سى [النجم :۱۳۹ ۰ وقوله جَل شأنه : 
للها ما کت [لبتر:::۸] ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الکبیر الا أن صَدقة 
الفطر حصت عن الثصوص "انيج الاح هلی مها ون سیب الوجوب هن 

زاس ریا موسق لوا الراك اطع ای AOR‏ 

موی وه وی ویو یی ۱۲۹۳۳ 
ولده إذا كان آبوه ما فقد ری الحسَنْ عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضْحَيَ عنه . 

قال الشدوريٰ رحمه الله: ويجبٌ أنْ يكونّ هذا على روايتيْن كما قالوا في صَدَقَةٍ الفط 
وقد مر وجه الرّوایتین في دة الیطر ؛ وا الیضر فلیس بشرط الوجوب فتجبٌ 

. في المخطوط : «تراعی» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «لانه». )٤(‏ في المخطوط : «المنصوص». 
)٥(‏ في الخطوط : «للوجوب». 


را ا A‏ ی ا و ۱۳۳ 








۷۳ 
على المقيمین : في الامصار والقُرّى والبوادي؛ لأنَّ دلائل الوجوب لا توجبٌ الفصلّ. 
واللّه اعلم . 
فضل [في وقت الوجوب] 


واا وقث الوجوب: فأیام النخر فلا تجبٌ قبل دخول الوقت؛ لا الواجبات المُوَّقْتَةَ لا 
تجب قبل آوقاتها کالصّلاة والصّوْمِ ونحوهما . 

وايَامُ النخر ثلاثة أيام: يوم کی وهو الیوم العاشرٌ من ذي الججَتة والحادی 
عشرً»ء والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجرٍ من اليوم الأول إلى غروب الشمس من 
الثاني ۱ 

و قال الشافعي رحمه الله تعالی : آیَام التخر أربعة ام : العاشرٌ من ذي الحجهة والحادي 
عشر. واا عشن والثالك عشر ۲۳ . 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لما روي عن سينا عم وه سينا علي وابن عباس وابن سَيدِنا عمَر 
[وآئس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهم] " آنهم قالوا: أيّامُ الشخر ثلاثةً لها 
لظ بن" والظامر أنّهم سَمِعوا ذلك من رسول الله يل ؛ ان أوقاتَ العبادات 
والقَرباتِ لا تُعْرَف | الا بالسمع» فإذا طَلَّمَ الفجْرٌ من اليوم الأوّلِ فقد دخ ل وقثٌ الوجوب 
فتجب عند استّجماع شرائط الوجوب . 

م ” لجواز الأداء بعد ذلك شرائط [أحر *' نَذَكرُها في موضيها إِنْ شاء الله 
تعالى» فان جدّث یجوز ولا فلا» كما تجبٌ الصَّلاةٌ بذخول وقتها ثُمَ إن وجدّث شرائط 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۰0۳۰۱ البسوط (۱۲ / ۰۱۹-۹ تكملة فتح القدیر 
/٩(‏ ۰6۱۳ الاختيار (۵/ ۰ البناية ۰۲۹/۱۱۱ ۲۰). 

(۲) وفي بیان مذهب الشافعية : جزی الضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ليلا أو 
نبارّاء ولکن يكره التضحية والذبح ليلا - خشية الخطأ في الذبح. انظر : الأم (۲/ ۲۲۰ الوسیط (۷/ 
۰۹ ۱۰ التنبیه (ص ۰)4۸ الروضة (۳/ ۰۲۰۰ الغاية القصوی (4۸۱/۲). 

| (۳) ليست في الخطوط . 

"(4) آورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۲۱۳). 

(6) في الخطوط : «بل». 

(1) ليست في الخطوط . 


7س يسح بدا لصا 

جواز آدائها جارّث والاً فلا واللّه تعالی أَعلَمْ . 
فضل [في کيفية الوجوب] 

واما كيْفيّةٌ الوجوب فانواغ: 

منها: آنها تجب في وقیها وجوبًا موّسّعًا؛ ومعناه : أنها تجبٌ في جملة الوقت غير عَيْن 
کوجوب الصّلاة في وقتها نفی ا وق قاض 3 علیه الراجث کان منیا للواجب سوام 
كان في أوَّلٍ الوقتِ أو وسّطه أو آخره کالصّلاة. 

والأصل أنّ ما وجب في جزء من الوقتٍ غير عَيْنِ يتعَيّنُ الجزء الذي أذى فيه 
الوجوب أو جر الوقت كما في الضلاة وهو الصَحيحٌ من الاقاویل على ما عُرِفَ في 
ار ۲۹۱ ب] الفقه . 

ETO‏ مریم از ی و من 
مسو يو RE‏ ب N‏ 
أعسّرَ أو سافرٌ في آخره لا يجب عليه . 

ولو ضخی في اول الوقى وهو فقیر 3 ایسر في آجر الوقت فعلیه أذ عية الا 
عندنا وقال بعض مَشایخنا : ليس عليه الاعاد والصضحیح هو الاول؛ لائه لما اسفن 
ر ت تَعَيّنَ آخِرَ الوقتِ للوجوب عليه» وتَبيّنَ ين أنّ ما داه وهو فقي كان تما ناد 

هي من ms‏ ال اي لاو ايآ تفت هل ای 
الوجوب في آخجر الوقت فاد عرف فساده في أصول الفقه . 

ولو كان موسرًا في جمیع الوقت فلم يُضَحٌ حتى مضی الوقث ثم م صار فقیرا صار قيمة 
شا صاليحة للاضحة یت في یه یتصدق بها مَتَى وجَدَها؛ لا الوجوب قد تقد علي 
بجر الوقتٍ فلا یَقّط بقفره بعد ذلك ؛ کالمقیم إذا مضی عليه وقث الضلاة ولم یل 
حتّی سافقر ا ف الصّلاة ؛ وکالمرا | إذا مضی علیها وقثْ الصّلاة وهي 


(۱) في المخطوط : «للوجوب». ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 





طاهرةٌ» ّم حاضَتٌ لا يَسْقُطْ عنها فرض الوقتٍ حتّى يجبّ علیها القضاء إذا طْهُرَتْ من 
حيضها . كذا ههنا . 

ولو مات الموسِرٌ في یام النَحْرٍ قبل أن يُضَحَيَّ ي سَقَطَْتْ عنه الأضحيّةٌ» وفي الحقيقة لم 
تجبْ لما ذَكَرْنا أنّ الوجوب عند الاداء أو في آخجر الوقت» فإذا مات قبل الأداء مات قبل 
أن تجب عليه؛ كمَّنْ مات في وقتٍ الصَّلاةٍ قبل أن يُصَلَيّها [أنّه] ”'' مات ولا صلا 
عليه . كذا ههنا . 

وعلى هذا تحرج رواية الحسّن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرّجُل الموسر إذا وید له 
ولد في آخر یم النخرٍ أنه يجب عليه أن يَذْبَحَ عنه» وهي إحدى الرّوایتین ¿ این ذَكَرْناهما 
له کما یجب علی الانسان [ذا کان عر انار للك هن تفه بجث علیه ی هن ولده 
الصغير؛ لأنّه وُلِدَ ""وقت تاک الوجوب. بخلاف صَدَقَةٍ الفِطر آنه إذا ولد له ولد بعد 
طلوع الفجْرٍ من يوم الفطر آنه لاتجبٍ عليه صَدَقَةُ فطره؛ لأ الوجوب هناك تَعَلَقَ باّل 
الیوم فلا يجب بعد مضي جزء منه . وههنا بخلافِه . 

وعلی هذا ا شترى شاةً للأضْحيّةٍ وهو موبرٌ» ثم م إنها ماتث أو سرف أو 
ضَلْثْ في يام التخر لله يجب عليه أن يخي بشاق أخرى؛ لان الوجوب في جملة الوق 
والمشتری لم يتعيّنْ للوجوب والوقت باق - وهو من آهل الوجوب - فيجبٌُ إلا إذا كان 
عَيّتها بالتذر بأنْ قال : للّه تعالی علد انا خی بهذه الشاة - وهو موسر أو محسر - 
لكك رساك آئه تسفط عد التشحياٌ بسبب التذر؛ لان المنذوز به مین لاقامة 
الواجب فيفط الواجب بهلاكه ؛ كالرّكاةٍ تَْقّط بهلاك النصاب عندنا» غیر آنه إن كان 
التاذر مور مه شاةٌ أخرى بایجاب الشرع ابتداء لا بالئذر وان كان مُعْسِرًا فاشتری 
شاة ضحيَةٍ فهلکث في یام النخر أو ضاعث سَقَطَتْ عنه ولیس عليه شي آخَرُ لما دنا 
أن الشراء من الفقير للأضحيّةٍ بمنزلة التذر فإذا مَلَكَتْ فقد هك مَل إقامةٍ الواجب 
فيَسْقُطُ عنه» وليس عليه شيءٌ حر بليجاب الشرع ابتداء لق شرط الوجوب وهو اليسارٌ. 
ولو اشتری ر ا ل فم اك فاشتری شااً اخرى ا ج بها ثم وعد 


() ليست في الخطوط . 
() في الخطوط : «قبل». 
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الأولى في الوقت فالافْضصّل (أنْ بض يُضْحَيَ) "۳" بهما؛ فإنْ ضَحَى بالاولی أجرّأه ولا تَلْرَمُه 
القضحية بالأخرى ولاشيء عليه غير ذلك؛ سّواة كانت قيمة الأولى أكقر من انا 
أقل. 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن سَيّدَتَنا عائشة ر ئشة رضي الله عنها: أنها ساقّث هَذْيًا فضاع 
فاشترث مکانه آخر ثم وجَدّتِ الاوّل فتَحَرَ رهم ثم قالت : الأول كان يُجُزئ عَنّي فكَبَتَ 
الجواز بقولها والفضيلة بفعلها - رضي الله عنها وعن أبيها- : ؛ ولا الواجبّ في ذِمْتِه 
لیس إلا الج بشاة واحدة وقد ی . 

وإِنْ ضَحَى بالثَانيةٍ أجرّأه» وسَقَطَْتْ عنه الأضحيّةٌ وليس عليه أن بط يُضْحَيَ بالأولى ؛ 
لا التضحية بها لم تج بالشراوه بل كانت الأضحيَةُ واجبةٌ في ذِمَيه بل الاو 
فإذا ضحى بالثانية فقد أدَى الواجبّ بهاء بخلافٍ المْتتملٍ الايد ضحية إذا ضحی بالثّانية أنه 
یره التَضْحيةٌ بالأولى أيضًاء؛ لأنّه نما ا: ها تلا مه معديو كت ليه ی 
بالأولى ”" ایضا بِعَيْيِها فلا یط بالنية بخلافٍ الموسر فإنّه لا يجب عليه اَذ 
بِالشَاةٍ المُشْعَراةٍ بعَيِيها وإنّما الواجبٌ في ْمّيِه - وقد أذاه بالّانية - فلا تج عليه 
(التضحية بالأولى) 9©, : 

وسَواءٌ كانتٍ الثّانية مثلَ الاولی في القيمة أو فَوْقّها أو دوتها لما قُلْناء غیر أنّها ان كانت 
دوثها في القيمة [۱/ ۲۹۲ ] يجبٌ عليه أن یتصَدّق بفَضْلٍ ما ؛ بين القِيمَتَيْنِ ؛ لاه بقيَتْ له 
هذه الريادةٌ سالِمةً [من الا ضحيّة] "*" فصار کاللبن ونحوه ولو لم یتصَدّق بشيء ولكنّه 
ضَحَى بالأولى أيضًا - وهو في یم خر - أجرّأه وسَقَطْتْ عنه الصَّدَقةٌ؛ لأنّ الصَدَقَةً اما 
تجب لا عن فوات شیء من شاة الأضْحَّة ضحيّةٍ فإذا آذى الأصل في وقيه سَقَطْ عنه الخلف . 

وأمًا على قول آبي یوت رحمه الله : افانه لا تجزیه التضحية إلا بالاولی ؛ لأنّه یَجْعَل 
الأضحيّةٌ کالوقف ولو لم يَدْبَح القانية حتی مث یام لتخر نم وجَدَ الأولى : : دک 
(الحسّنُ بن زياد في الاضاحي) ۲ أنّ عليه أنْ يعصَدَقَ بافضلهما ولا یب ودَكَرَ فيها أنه 
(۱) في المخطوط : «التضحية». (۲) في المخطوط : «بها». 
() في الخطوط : «تضحية الأولى؛» . 
(4) ليست في الخطوط . 
(۵) في الخطوط : «في آضاحي الحسن بن زیاد» . 














فنه 


قول زر وأبي یوس والحسّنٍ بنٍ زياد رحمهم الله ؛ لاله لم يجب عليه في آخِرٍ الوقت إلا 
التتضحية بشاةء فاذا خر ج الوقث تحول الواجبٌ من الإراقة قة إلى التَصَدق بالعین . 

ولو اشتری شا للأضحيَة وهو مُغْسِرٌ أو كان مورا فانققص تصابه بشراء الاو 
يوي امم بويد جو وين 
الوجوب وأمّا المُعْسِرُ فلِهلاك مَل إقامةٍ الواجب فلا يَلْرَمُه شى 

ا 
TA‏ لأن الوجوب تَعَلْقَ بالاراقت والأصل أن الوجوبٌ إذا تَعَلَقَ بفعل 
مين أنه لا يقومٌ فیزهمقاه كما في الصلاة والصَّوْمٍ وغيرهماء بخلاف الکو فا الواجِبَ 
أداءُ جزء من التصاب ”° 

ولو أدّى من مال آخر جاز؛ ؛ لأن الواجبَ هناك ليس جزءًا من النصاب عند ۳ 
أصحابناء بَلِ الواجبٌ من المالٍ وقد ديه وعنة بعضهم ون كان الواجبٌ | أداءَ جزء من 
التصاب لكنْ من حت اه مال لا من حیث إِنّهِ جزءٌ من التُّصِاب ؛ لأنّ مبتی وجوب الرّكاةٍ 
ان لوت ا بيس إن بوعل و 
وههنا الواجبٌ في الوقتٍ هو | إراقة الدّم شرعا غير معقول المعنی فية فیقتصر الوجوب على 
مورد الشرع وبخلافٍ صَدَقَةٍ الفطر نها تَتَأدّى بالقيمة عندّنا ؛ لت الواجت هناك معلوكٌ 
(بمعنی الاغناء) *“؛ قال النّبِيُ عليه الصلاة والسلام : «آغثوشم عَن الْمَسْأَلَةٍ في مغل هذا 
اليؤم» "" والاغناء يَحْصّل بأداء القيمة واللّه عر ان ام 

ومنها: اله ری فيها لباب فیجوژ للانسان أن يُضَحَيَ بنفیه وبغیره باذڼه؛ لأنها قربة 
يي فمُّجْزٍئ فيها التيابة كأداء الرکاة وصَدَقَةٍ الفطر ؛ ولأنَ كل أحدٍ لا یر على 

شرة الذّبْح بنفسه خصوصّا السا فلو لم تجز 9 الاسينابة لادی الی الحرج وسواء۶ 

a E E‏ ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) بعدها كلمة غير مقروءة في المخطوط من حرفين أو ثلاثة . 
ma (۳)‏ #بعض» , 
زان ۳۳ الدارقطني بنحوه (/ برقم »)٦۷(‏ وأورده الزيلعي في نصيب الراية (۲/ 


۲ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهمك انظر ارواء الغلیل رقم (۸6). 
( في الخطوط : (جزه) . 


717//1» سبحم بدائع الصنانوع > 
كان المأذونٌ مسلمّا أو كتابيّاء حتّى لو أمر مسلمٌ كتابيًا أن يَذْبَعَ أضحيّته یجزیه؛ لان 
الكتابي من آهل الذكاة الا أنه يُكرّه؛ لأنْ المَضحية قَرْبةٌ والکافر ليس من أهل القُرْبةٍ لنفسه 
فتكرّه انابته في | إقامة القَرْبة لغيره . 

وسَواءٌ كان الإذنُ نضا أو دلالة؛ حتّى لو اشتری شاءً للأضحيّةٍ فجاء يوم التخر 
فأضجَعها E‏ سي ا ا اب 
یجوژ وان يَضْمَنَ الڏابح قیمتّها» وهو قول زر رحمه الله ” > وقال الشافعي : یجزیه عن 
الاضحی 3 ويَضْمَنٌ [الذایخ] ۲۳ ۳۲ . 

آمّا الکلام مع زُقَرَ فوجه القیاس آنه ذََحَ شاةً غيره بغیر آمره فلا يَجْزي عن صاجبها 
ويَضْمَنٌ الذابحُ ؛ كما لو غَصَبَ شاء وذبَحها» وهو وجه قول الشافعي في وجوب الضَمانٍ 
على الذابح . 

وجه الاستخسان: أنّه لَمَّا اشتّراها لذب وعَيّتها لذلك فإذا ذَبَّخَها غیره فقد حَصّل غرضه 
واسقط عنه مُؤنة لب فالظاهر أله رَضِيَ بذلك فكان مأذوثًا فيه دلالة فلا یمن ویجزیه 
عن الأضحيّة كما لو أَذْنَ له بذلك نضّاء وبه تَبيِنَ وهاء ”© قول الشافعي رحمه الله أله 
O‏ لأنَ کون البح مأذونًا فيه يمْتَعُ وجوب الضَّمانٍ؛ 
كما لو نص على الاذن؛ وكّما لو باعَها بإذنِ صاجبها ولو لم يَرْض به وأراد الضَمانَ يقعٌ 
عن المَضخي» ولیس للوکیل آن يُضْحَيَ ما وکل بشرائه بغیر آمر موكله ؛ ذکرّه آبو یوس 
رحمه الله فى الإملاء» فان خی جاز استخسانا؛ لأنّه أعاته على ذلك فو جَدٌ الإذنَّ منه 
لاله إلا أنْ يَحْتارَ آن يَضْمّئَه فلا يَجُزي عنه . 

وعلی هذا إذا عط رجلان فذَبَحَ كل واحدٍ منهما ضحي يَةَ صاحبه عن نفیه آنه یجزی 
سا ار اه یادها من الذّابح» لما یا کل واحدٍ منهما 
يكونُ راضيًا بفعل صاجبه فيكونٌ مأذونًا فيه لاله فيقعٌ الب عنه» ونيّةٌ صاجبه تم م لهذا 
(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 04"). 

(۲) ليست في المخطوط . 


(۳) مذهب الشافعية: قال الشافعي (رضي الله عنه) : نجزئ في الأضحية ويضمن الدايج النقصان إذا ذبح 


لغيره بلا إذنه . انظر : المزني (ص .)۲۸١‏ 
(4) في المطبوع : : اوهي». 











چم كتاب لتضحیق > ۳ 
حثى لو تشاخا ۳ واراة كُل واحد منهماالَمان نع الأضحيّةٌ له وجاوّث عنه؛ لان لک 
بالضّمان على ما تذکده : في الشاة المغصوبة إِنْ شاء الله تعالی . 

وذکر شام عن أبي یوس رحمهما الله [۱/ ۲۹۲ ب] في واوره في رجلَيْنِ اشتر 
آضحبتین دلت كل مدنا أ أضحيّةَ صاجبه عَلَطًا عن نفیه وأکلها قال ری و 
منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله وقولناء ويُحَلْلَ کل واحدٍ منهما صاحبّه» فان تشاخا 
من كل واحدٍ منهما لصاجبه قيمة شايه؛ فإ كان قد انقضّث یام لتخر يعصَدَقْ بتلك 
القيمة» ويا + اي HE‏ و و 
الاکل. فیجوز أنْ يُحَلْلّه بعدَ الاکل وله آن يُضَّمّئه؛ لان من ايلك لحم الاضحی ية يضمن 
ویتصدق بالقيمة؛ لأنّ القيمة بل عن الحم فصا كما لو باق 

قال: وسَألت أبا پوشف رحمه الله عن البق إذا ذُبَحَها سَبْعَةٌ في الأضحيّة آيقشيموة 
لَحمّها جُزافًا أو ورْنًا؟ قال: بل ونا . 

قال : فلت فان افتَسَموها مُجارّفة ول بعضهم بعضًا؟ قال : أكرّه ذلك . 

قال: فلت فما تقول في رجل باع درهمًا بدرهم فرج آحدهما فحَلَّلَ صاحبه 
الرّجْحَانَ؟ قال : هذا جائز ؛ لاله لا یسم معناه أله هة المُشاع فيما لا یحتمل القشماً وهو 
الدرهم الصّحيح . 

ا و ی و و ا 
الرَبَويّة) ٩۳7‏ فلا يجوز تمليكه مُجارَّفةَ كسائر الاموال الربوية 

وأمًا عدم جرا الیل فلاة ال وي یسمل الل الیل واه في معنى الهية: 
وهِبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القِسْمة لا صح بخلاف ما إذا رَجَح الوزن . 

ومنهاء أنّها تَقُضَّى إذا فانّثْ عن وقتهاء والکلام فيه في موضعین : 

احذهما؛ في بیان نها مَضْمونَةٌ بالقضاء في الجملة . 


اقا الأقل: فلا وجوبها في الوقت إمّا لحقٌّ العغبوديّةٍ أو لحىٌّ شكر النَعْمة أو لتکفیر 
(۱) تشاحا: تنازعا» انظر : العجم الوسيط (۱/ .)1٩۲‏ 
(۲) في الخطوط : «آموال الربا». 


الخطایا ؛ لأنّ العباداتٍ والقَرباتِ ما تجبٌ لهذه المعاني» وهذا لا يوجبٌ الاختصاص 
بوقتٍ دون وقتٍ فکان الاصل فیها أن تكونَ واجبة في جمیع الأوقاتٍ وعلی الدّوام بالقدر 
منکن إلا أنّ الأداء في السنة مر واحدة في وقتٍ مَخصوص أقيمَ مقا الأداءِ في جميع 
الستةت تَْسيرًا على الیباد فصلا من الله - عر وجل - ورّحمةٌ» كما أقِيمَ صومٌ شهر في 
لو مقا صوم جميع اه وأقیع خسل صَلَّواتٍ في (يوم وليلة) ۳" مقام الضلاةآنا 
اللیل وأطرافَ التهار» فاذا لم ید في الوقت بقيّ الوجوبُ في غيره لقيام المعنى الذي له 
وجَبّت في الوقتِ . 

واما القاني: فقول إِنّها لا تم EG‏ یز و 
بالشرع في وقتٍ مَخصوص فافتصَر کونها قَرْبةَ على الوقتِ المخصوص فلا تُقُضَى 
روج لو تام فد کر اون شوت نیک انبم 
الشاة ؛ فان كان أو جَبَ التَضحية على نفسه بشاةٍ بعَْبِها فلم یضخها حتی مَضث آیام النّخر 
يتصَدة ق بها حيةٌ؛ لان الأصلّ في الاموال الق ب بالتصَدّق بها لا بالإثلافٍ وهو الاراقة 
لا هل إلى اراد في وق مَخْصوصٍ حتى یجل َال لحوه للمايك ولج 
والغني والفقير ؛ لون التاس آضیاف الله 2 قن - في هذا الوقتِ» فإذا مضى الوقث 
عاد د الحُكمٌ إلى الاصل وهو التَصَدّق بعَيْنِ الشَاةٍ سَواء كان مورا أو مُعْسِرًا لما قلنا. 

وكذلك المُعْسِرٌ إذا ا شتری شاء لِيَضْحَيَ بها فلم يُضَحّ حتّى مضى الوقت؛ لأنّ الشراء 
للأضحيّةٍ من الفقیر كالئَذرٍ بالَضحية. وأمًا الموسر إذا اشترى شاءً للأضحيّةٍ فكذلك 
الجوابٌ . 

ومن المشایخ من فال: هذا الجواب في المغیر ؛ لأنْ الشاة المشترا ةَ للاضحتة 2 من 
لمیر تین للأضحيّةٍ؛ فاا من الموسر فلا تین يَنُ بدلیل أله یجوژ له التَضحية بشاةٍ 
توا اب و یه و و و من الموسر 
أيضًا بلا خلافي بین أصحابناء فان محمذا رحمه الله ذكَرَ عقیت جواب المسألة : وهذا 
قول آبي حنيفة وأنن فوشت رحمهما الله وقولنا . 

وؤخهه: أنّ نيه التغيين قارَنّتِ الفعلَ وهو السراء فأوجبث تعيينَ المُفتّري للاضحِق الا 


(۱) في الخطوط : «اليوم والليلة». 











أن تعبيته للأضْحيَة لا یفتغ جواژ التضحية بغيرها كتعيينٍ النُصاب لأداء لک منه لت 
يوري اوري ري ا و 
ضحی بغيره أو آذی الزّكاةً من غير النُصاب لم ي كنن الأول ا نکانت الشاءٌ 
وود او سي ا وت ری عي وو و 
نفسه ولا اشترى وهو موبرٌ حقى مَضَتْ ام لتخر تَصَدَقَ بقیمة شا تجوژ في الأضحية 

ال نالم بوچ ولم شم ین شي لس راجت علب ارام شا 
فإذا مضى الوقت قبل أن یلبم - ولا سبيل إلى ارب بالإراقة بعد خروج الوقتٍ لما قُلنا 
- انتَقّل الواجبٌ من الإراقة قة والعیّن أيضا لعَدَ م این إلى [۱/ ۲۹۳ أ] القيمةٍ وهو قيمةٌ 
شاو يجوز ذَبْحُها في راسي 

ولو صار فقيرًا بعد مضي یا م النَحْرٍ لا یط عنه التَصَدّقُ بعیّن الشَاةٍ أو بقيمَتها؛ ؛ لأنّه 
إذا مضى الوقث صار ذلك دَيْنَا في یه فلا یط عنه لقَّقْرِه بعدَ ذلك» ولو وجَبٌ عليه 
التَصَدقٌ ق بِعَيْنٍ الشاقفلم يتصَّدقٌ بها ولکن دَبَحَها یتصَتّق بلّحمها ويُجُزيه ذلك إِنْ لم 
يُنْقِضْها الب . 

ون نقَصَّها يتصَدَقْ باللحم وقيمة الصا ولا یل له أن يأل منهاء وإ أكل منها 
شيا غرم قیمتّه ویتصَدّق بها لما کر في موضعه إن شاء الله تعالی . 

وكذلك لو أوجَبَّ على نفسه أنْ يتصَّدَّقٌ بها لا يأكل منها إذا ذَبَخَها بعد وقتها أو في 
وفتها فهو سواء . 

ومَنْ وجَبّثْ عليه الأضحيّةٌ فلم يصح حتّى مَضَتْ یام التخر مه حضرئه الوفاة فعليه أنْ 
يوصي بأن يُتَصَدَقَ عنه بقيمة شاو من ثُلْثِ ماله؛ لاه مضی الوقث فقد وجب عليه 
التَصَدَّقُ بقيمةٍ شا فیَختاجٌ إلى تخليص نفسه عن عُهُدة الواجب» والوصيّةٌ طريق 
التَحْلِيصٍ فيجبٌ عليه آن يوصيّ كما في الرّكاةٍ والحجٌ وغیر ذلك . 

ولو أوصّى بأن یخی عنه ولم يُسَمٌ شاةً ولا بر ولا غيرَ ذلك و یبیّن اللَمَنَ أيضًا 
.. جاز ویقع على الا بخلاف ما إذا وكَلّ رجلا أن يُضَحَيَ عنه ولم يُسَمٌ م شتا ولا تما أنه 





۱ . في الخطوط : «التعبین)‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «عن».‎ )۲( 


لا یجوژ والفرق آذ الوصيّةَ تحتّمل من الجهالة شيئًا لا تحتّمله الوكالةٌ فإنَ الوصيّة 
بالمجهول وللمجهول تَصحٌ ولا نصح الوكالة . 

ولو آوصی بأنْ يشتري له شاة بعشري ین درهمًا فیشخي عنه ان مات فمات - وله قل 
من ذلك - فاته يُضْحَي عنه مالغ لت محا ا اي 
- وه تیم - فإنّه یج بمائة بخلافف العتتي إذا أوصّى بأل يُعْتَىَ عنه عبد بمائة - 


وب ام سر ار 


له ام - أ ۲ عند آبي حنيفة رحمه الله تبطْل الوصيّةٌ» وعندهما يُعْتَقُ عنه بما بقی ؛ 
ل أوضى بال تق قيم ھر آنا نت الوم نیا سکع كما فى لس 

وجه الفرق لابي حنيفة رحمه الله: أن مَضْرِفَ الوصيّةٍ في العتق هو العبد فكأنه 
أوصّى بعبدٍ موصوفی بصفة وهو أنْ یکون تمه مائة فإذا اشتری بأقَلْ كان هذا غيرَ ما أوصّى 
به فلا يجوز بخلافب الحجٌ والأضْحيّةٍ فان المصْرف تمه هو له عَرّ شائه» فسَواء كان 
قيمة الشْاة أقَل أو مثلّ ما أوصّى به یکون المضرف واحدًا والمقصود بالكل واحدٌ وهو 
القَرْبة» وذلك حاصل فیجوژ. ۱ 

ومنهاء أن وجوبّها نسح كل دم كان قبلها من العقيقة وال جَبِيّةِ والعتيرة» کذا خکی آبو 
بكر الكيسانيٌ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه قال : قد كانت في الجاهليّة ذبائح يَذْبَحوئّها . 


منها: العقيقة كانت في الجاهلیة ثم فعَلّها المسلمود في وَل الإسلام فتسَخها دم 


الا فن شاء فعل ومن شاء لم یفعل . 
ومنها: ۰شاة کانوا يَدْبَحونّها في رَجَبٍ تذعّی ال حب كان آهل البیت تذخو الشَاءً 
فبأكلوث ويَطبْخونَ ویطمون فتسخها دح الأضحيق. 


ومنها: العتيرةٌ كان الرجل إذا ولدَتُ له التاقة أو الشْاء ذَبَحَ أوّل ولد [تیده] "۳ فأكل 
وأطْعََ . 

قال محمد رحمه الله: هذا که كان یل في الجاهليّة فتَسَكّه دنم الأضحية . 

وقيل في تفسیر ”" العتيرة: كان الرَّجُل من العرّب إذا تَذَرَنَذْرًا أنه إذا كان كذا أو بل 
شاءً كذا فعليه أنْ یدح من کل عشر منها كذا في رَجَبٍ . 


(1) في المخطوط : «ثم». (۲) ليست في المخطوط . 
() في الخطوط : «نفس». 








کاب اتی ا 


والعقيقة: البيحة التي تب عن امارد ارف 

: عر حوري عاد رضي الله عنها أنّها قالت‎ CGT 
نسح صومٌ رَمَضانَ کل صوم كان قبله ونَسَحَّتِ الأضحيّة ضحيَّةُ كل ذَبْح كان قبلها نسح سل‎ 
غ‎ 

والظّاهد أنّها قالت ذلك سماعا من رسول اللّه يكلهِ؛ لان انیساخ الخکم يِا لا يُدرَكُ 
بالاجتهاد . 

ومنهم: من رَوّی هذا الحدیت مرفوعًا إلى رسول الله بهي "۳ [وروی] ۳ : 
مخت الزكاة كل صَدَفةٍ كانت قبلها . وکذا قال أهل التأويل في قوله عَز شأنه : تن 
آن مرب يدق مودک صقب ب اذ لر تعلو وتاب اه لیم قاقیموا لصو وان لک که [المجادلة 
4ن ما آیروا به من تقدیم الشدنة على الق مع رسول الله يله نیخ بقوله جل 
شأنه : واا الک . 

ودک ها ره الله في العقيقة : فمَنْ شاء فعّل ومَنْ شاء لم یفعل وهذا يشير إلى 


ەر 2 2 


الاباحة فيمُتع كونه سنة 

وذکر : في الجامع الصّغيرٍ : ولا يَعْقَّ عن الخُلام ولا عن الجارية وأنّه إشارةٌ إلى 
الكراهة ؛ لأنّ العقيقة كانت فضلاً ومَتى ثم الفضْل لا يَبْمَّى ین و وی 
لكر رماي تة فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل فإذا نسحت منهما الفرضية 
بشو الل بهما؛ وقال الشافعی رحمه الله : العقيقة سته: عن العُلام شاتان وعن 
الا ها 


(۱) آخرجه الدارقطني (۲۸۱/4) برقم (۳۹). والبيهقي في الشعب (۹/ »)۲٠۲‏ وأورده الذهبي في 
الميزان (5/ »)٤۳١‏ والزيلعي في نصب الراية «(Y*A/4)‏ الزيلعي : ضعفه الدارقطني والبيهقي › 

وقال الدارقطني : المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروکان . 

(۲) آورده ابن عبد البر في «التمهید»» وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا. 

- (۳) زيادة من المخطوط . 

.)۲۹۹ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية: يعق عن الغلام» وعن الجارية لما روي عن النبي عد : «عن الغلام شاتان» وعن 

الجارية شاة». انظر : المزني (ص ۲۸۵). 


سس« بل ال 


واحتَجَ بما وی أن رسول الله 4 [۱/ ۲۹۳ ب] عَقْ عن الحسّن والحمَیّن رضي الله 
عنهما کشا کنا “. 

وا نشول : إّها كانت ثم یکت بدم الأضحيّة بحدیث سین عائشة رضي الله عنها 
وکذا رو عن سَيِّنا َل رضي الله عنه آنه قال ال اليد یه كل دم کان قبلها "۳۳ 
والعقيقة كانت قبلها کالعتيرة وروی أن رسول الله ل سيل عن العقيقة فقال : «إنّ الله 
تعالی لا يُحِبُ المقوق؛ مَنْ شاء فَلْيَمُقَ عن العُلام شائین وعن الجارية شاه " " ومذايِثفي کون 
العقيقة سُّنَةَ ؛ لاته عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ العقّ بالمشیثة» وهذا آمارة الاباحة والله عَرَ 


فضل [في محل إقامة الواجب] 
وأما مَل إقامةٍ الواجب فهذا الفصل يشتيل على بیان جنس المحَلٌ الذي يُقامُ منه 


٤ 0 58‏ 5 7 
الواجبٌ ونوعه [وجلسه وسِئّه] ”*' وقدره وصفته . 


اما جنشه: ذ فهو آن يكونَ من الا جناس الثلاثةٍ : الغتم أ و الابل أو البقّرِه ویدخل في كل 
چشي ارف ار ای منهوالخصي والفخل لانطلاق اسم الجلي علی ذلك 
والمعز نوع من الغتّم» والجاموس نوع من البمَرٍ بدلیل أنه ب يضم ذلك إلى الغتّم والبقرٍ في 
باب الزكاة . 


ولا یجوز في الاضاحی شيء EAE‏ وجوتها قرف بالشرع والشرع لور 
بالإيجاب الا في المستَانس ؛ فان كان مُتَوّلّدَا من الوخشيت نّ والانسی فالعبرة بالاٌ فان 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود. كتاب : الضحاياء باب : في العقیقة برقم (258541)» والنسائي بنحوه 
برقم (۰)4۲۱۹ والطبراني بنحوه في والعبوار ین ی ی ای غيه الله بن عباس رضي 
الله عنهماء انظر مشكاة ة الصابیح رقم (4۱5۵). 

)۲( آورده القرطبي في التفسير (۱۳۰/۵). 

(0) ن ارج او داودء کتاب : الضحاياء با: في العقیقة. برقم (۰)۲۸4۲ والنسائي برقم 
e‏ وأحمد برقم »)٦۷۸۳(‏ والحاكم في المستدرك (4/ )٠٠٠١‏ برقم (۰)۷۵۹۹۲ والبيهقي في الكبرى 
(9/ ۳۰۰۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ )١١5‏ برقم )۲٤۲٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» انظر صحیح سنن أبي داود. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


دده مير و ااا لا E ROR PRE RY‏ ار ياي ا ل E‏ ل ا ويف OOO O‏ 








حر ___ کب لتضحية > DPD‏ 


كانت أهليّة یجوز ولا فلاء حتى إن (البقرة الأهليّة إذا) "۳" ترا عليها تور وخشيٌ فوَلَّدَث 
ولدا فاه يجوز أنْ يُضْحَى به. 

ون كانتٍ البقّرة وخشيّة والقوز أهليًا لم يَجر؛ لا الأصلّ في الولدٍ الم لأنّه يَنْفَصِل 
عن الم وهو یا مر تن به الأحكامٌ وليس يَتْفَصِلٌ من الاب الأ ما۶ مَهِينٌ لا حَطل 
له ولا یل به کم ولهذا لول لام في الق والحُرَيةء إلا أنه تضاف إلى الاب في 
بني دم تَشْريمًا لول وصيانة له عن الضّياع وإلا فالاصل ”" أنْ یکون مُضافًا إلى الم 

وفیل: إذا تزا ظَبْيٌ على شاز أملیة فان ولدث شاءً تجوز التَضْحيةٌ بها وإِنْ ولدّث طنئ لا 
تجوز وقیل : إن ولدّتٍِ الرّمَكةٌ من جمار وخشی جمارا لا يُؤْكَلُ» واه ولدث فرشا 
فکمه کم الفرّس» وان ضَحَى بط وخشیع ألَمّث آو بیقر وخشية ّث لم يَجز؛ لأت 
وخشية في الأصل والجِوْمَرٍ فلا َبْطلُ کم الاصل بعارض نار والله عَرَ شاه المَكُنُ. 

وما سِنّه: فلا یجوز شي؛ ممّا كنا من الابل والبقر والغتّم من ۳ الأضحية إلا الث 
من کل جنس الا الجدّعَ من الَانِ خاصّة إذا كان عَظيمًا؛ لما ژوي عن رسول الله يكل أنه 
قال: «ضخوا بالثنايا إلا آن يَعِرَ على أحدكم فَيذْبَحَ الجدّغ في ٩‏ الضّأن» 0 . 

وروٍي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «يُجُزي الجذّعٌ من الضَأْنٍ عَمَا يُخزي فيه الدنئ من 
المعز» "۰۳ وژوي أنّ رسول اللّه يكل خرج إلى المُصَلَّى فشَم فُتارّا فقال : «ما هذا؟» 
فقالوا: ضحي آبي برد فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك شاة لَحم؛. فجاء أبو بده 
فقال : يا رسول اللّه عندي عناق حَيْرٌ من شات لحم فقال عليه الصلاة والسلام : «ُجزي 


عنك ولا تجزي عن أحدٍ بعدَك» 0 





)١(‏ في المخطوط : «بقرة أهلية» . (۲) في المخطوط : «فالأفضل». 

(۲) في المخطوط : «عن». )٤(‏ فى المخطوط : «من» . ۱ 

(۵) آورده الزيلعي في نصب الراية (۲۱۳/4) بلفظه من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما. 
والحديث بمعناه آخرجه مسلم؛ کتاب : الاضاحي؛ باب : سن الاضحية برقم (۱۹7۳) وأبو داود 

کتاب : الضحایا باب : ما يجوز من السن في الضحاياء برقم )¥4۷( والنسائي برقم (۷) وابن 

ماجه برقم (۰)۳۱6۱ وأحمد برقم (۰)۱۳۹۳۸ والبيهقي في الکبری (۰)۲۷۸/۹ وابن ابحعد في مسنده 

(TAY /۱(‏ برقم (551), وأبو يعلى في مسنده )1/6( برقم )£ «(YY‏ وأبو عوانه في مسنده (۵/ 

۶ برقم )۷۸٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(0) انظر ما قبله . (۷) سبق تخريجه . 





>. حم بائ الصنائععط__‎ A 


وژوي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنّه قال : خطب رسول اللّه ئة یوم عي 
فقال : «إنَّ أوَلَ نُسْكِكم هذه الصَّلاه ثم الذَبْح»» فقام إليه خالي أبو بُزْدة بن نيار [فقال: يا 
رسول اللّه كان يومُنا نَشْتَهِي فيه اللّحمَ فَعَجَلْنا فذْبَحْناء فقال رسول اللّه کل : 
«نانیلها»] 017 فقال: يا رسول الله عندي ماعِرٌ جَذغ فقال: «هي لَك وليسث لأحدٍ 
بعدَكَ» 7" . 

وزوي: أنّ رجلا دم المدينةً بعتم جذاع فلم تفن معه فذكَرَ ذلك لأبي هُرَيْرةَ رضي الله 
عنه فقال سَمعت رسول الله كله قول : «نِعْمَتٍ الأضحيَةٌ الجذّعٌ من الضأن» ذا وروی : 
«الجدّعٌ السَمِينُ من الضَأن» فلا سوم الاس هذا الحدیت انتَهّبوها أي تبادروا إلى شرائها . 

وتخصیص هذه الق بين دون سِنٌ أمرٌ لا يعرف ۳ إلا بالتؤقيف فينع ذلك . 

واا معاني هذه الأسماء: فقد ذَكَرَ المّدوری رحمه الله أن الفقهاء قالوا: 

الجدَّعٌ من الغتّم ابنُ ستة أشهرء والقنیْ منه ابنُ سَنق والجلَّع من البقر ابن سَنق 
ای [منه] * ابن سکیین» والجذّعٌ من الاب اب أربع سني والقتمنها اب خمس . 

دعر القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌ الطحاوي في الثَني من الابلِ ما تم له أربع سنین 
وطَْعَنَ في الخايسة . 

وذَكَرَ الرَعْمَّرانَُ في الأضاحيّ : الجدّعٌ ابنُ تمانية آشهر أو يَِسْعةٍ أشهر. والقنی من 
لشَاة والمعز مات له حول وطَعَنَ في السنة الثانية؛ ومن البقر ما تم له حَوْلانِ وطْعَنَ في 
السنة الق ومن الابل ما نّم له حمس سِنينَ وطعَنَ في الِسَنةٍ الساوسة . 

وتقدیه هذه الاسنان بما قُلْنا للم الْفْصان لا لمَنْع اليادة؛ حتّی لو ضَحَى بأقل من 
٠‏ ذلك میگ لا يجورٌ ولو ضَحَى باکتر من ذلك سنا یجوژ ويكونٌ أفْضَلَ . 


ولا يجوز في الأضحيّة : عم ولاجَدْيٌ ولاعِجْلٌ ولا فصیل؛ لان الشرع اما ورد ظ 





(۱) ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريحه . 

(۳) ضعیف : أخرجه الترمذي» کتاب : الاضاحي. باب : ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي » 
برقم (۰)۱2۹۹ وأهد. برقم (4445)؛ والبيهقي في الکبری (۹/ ۱ واسحاق بن راهویه في مسنده 
(۳۲۲/۱) برقم (۳۰۷)) وأورده الزيلعي في نصب الراية (۲۱۷/۶) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
انظر إرواء الغلیل» برقم (۱۱۳). 

(6) في المخطوط : «یعلم». (۵) زيادة من المخطوط . 


AY) 





بالاسنان التي ذَكَرْناها وهذه لا تَسَمّی بها. 
وأا قدژه: فلا يجوز [۱/ ۲۹۶ ] الشَّاةٌ والمعز لا عن واحدٍ وا كانت عَظيمة سَمِيئةً 
E E‏ ا لان القیاس في الابل والبقر أن لا يجورٌ فیهما 
شیر ال ؛ ؛ لأنّ القَرْبةَ في هذا الباب إراقة قة الدّم وأنّها لا تحتَل الجزنة؛ لانها دب واحدٌء 

ايا فبقي الأمرٌ في الغتّم على أصل القیاس . 

فان قیل: لبس أنه و ان سول الله و ی بَبشينٍ أملحين | آحذهما عن نفسِه 
والاخر عم لم يَذْبَحُ من و فکیت ی باه ر جز انع هزه زوا 
والسلام؟ . 

فالجوابُ: أنه عليه الصلاة والسلام إِنْما فعَل [ذلك] "۳" لاجل التواب؛ وهو أنه جعل 
توا تَضْحييه بشاقٍ واحدة لأميِهِ لا للاجزاء وشقوط الع عنهم . 

ولا يجوز بعیر واحد ولا بقّرةٌ واحدةٌ عن أكثّرَ من سَبْعةٍء ویجوژ ذلك عن سَبْعةٍ أو 
اقل من ذلك. وهذا قول عامّة ة العلماء "۰۳ وقال مالك رحمه الله: يِجزي ذلك عن 
آهل بیتٍ واحدٍ - وان زادوا على سَبْعة - ولا يجزي عن آهل بیتین - وإنْ کانوا أقَل 


مه اه ا 
ان با 

والصّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لما روي عن رسول الله ككل أنه قال : ١‏ البدنة تجزي عن سَبْعة 
۱ (9_ 
والبقرة تخزي عن سَبْعةٍ 


وعن جابر رضي الله عنه [انه] ‏ قال : نَحَرْنا مع رسول الله بي البدنة عن سَبْعة والبقَّرَةً 





(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ليست في الخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (۳۰۰) 

وفي بیان مذهب الشافعية : : قال الشافعي رضي الله عنه : : تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والشاة 
عن واحد. انظر: المزني (ص۲۸4). 
)٤(‏ مذهب المالكية: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت» وإن كانوا أكثر من 
سبعة بشركتهم فيها. انظر: المدونة .)1٩۹/۲(‏ 
(6) صحيح» أخرجه أبو داود. كتاب: الضحاياء باب : في البقر والجزور عن كم تجزئ» برقم (۲۸۰۸) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر مشكاة ة المصابيح رقم (۱4۵۸). 


69 زيادة من المخطوط . 


عن سَبّْعَةٍ ''' من غير فصل بين هل بيت وبِيتَيْنِ ؛ ؛ ولأنَ القیاس يأبَى جواژها عن أكثّرَ من 


واحلٍ لما نان الَرْبة في البح واه فعلْ واحدٌ لا يتجَرّاً؛ ؛ لکتّا ترکنا القیاس بالخبّر . 
المفتضي للجَواز عن سَبْعةٍ مها فيُعْمَلُ بالقياس فيما وراءه؛ لأنَ البقرة بمنزلة سَبْع شياو 
ثم جارَّتٍ التَضْحيةٌ بسَبُم شياو عن سَبْعةٍ سوام کانوا من آهل بيتٍ [واحد] ”" أو بِيَينِ فكذا 
البقرة . 

ومنهم مَنْ فصّل بين البعير والبقرة و فقال : البقّرةٌ لا تجوز عن أكثّرٌ من سَبْعةٍ» فأمًا البعیر 
فاته يجوز عن عشرة» ورَووّا عن رسول الله يكل أنه قال : «البدنة تجزي عن عشرة» "۳" ونوع 
من القیاس يوَيّده؛ ؛ وهو أن الابل ار قيمة من البق + ولهذا فة فلت الابل على البقر في 
باب الرّكاةٍ والدّياتِ فبَفْضْلٌ في الأضحيّة ية أيضا . 

ولئاء أن الأخبار إذا اختلفث في الظاهر يجب الاخذ با لاحتباط وذلك فيما قُلْنا؛ لا 
جواژه عن ی نات بالاتفاق وفي الرّيادة اختلاف فكان الأخذ بالمْتَفق عليه أخذا 

وأماماذكروا من القياس: فقد ذَكَرْنا أن الا" شترا في هذا الباب معدول به عن القیاس 
واستعمال القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه» ولا شك في جُوازٍِ يَدَنةٍ أو 
بقّرةٍ عن أقَلّ من سَبْعةٍ بان اشترك اثنان أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو حمسة أو سِنَةٌ في بَدَنةٍ أو بقَّرةٍ؛ 
لأنّه ما جاز السّبْعٌ فالژيادة أولى» وسَّواءٌ اقب الانصباء في فى القدر أو اختلفث ؛ بأنْ یکون 





(۱) أخرجه مسلم کتاب : الع باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنف برقم (۰)۱۳۱۸ وأبو 
داود» کتاب : الضحاياء باب : فى البقر والجزور عن كم نجزرئ. برقم (۹ ۰۳۲۸۰ والترمذي» برقم 
٩ ٤(‏ والنسائي بتحوه: برقم (۰)6۳۹۴ واین ماجه» برقم (۱۳۲ ۰6۳ راحد برقم (۱۳۷۱۳)» ومالك 
برقم »)٠١٤۹(‏ والدارمي برقم (۰)۱۹۵۲ وابن خزيمة ة /٤(‏ ۲۸۸) برقم (۰)۲۹۰۱ وابن حبان (۹/ ۳۱۷) 
برقم (۰)6۱۰3 والبيهقي في ال کبری (118/0) برقم (4011)) والطبراني في الاوسط (۳۱۲/۸) برقم 
«(AVF €)‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ )۲٤۸‏ برقم (۰)۱۷۹۵ والشافعي في مسنده (۱/ ۰۲۱۷ 
وأبو عوانة في مسنده )0 / (AA‏ برقم () من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي» كتاب: اج باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرق برقم 
(405)» والنسائي برقم (4۳۹۲) وابن ماجه برقم (۳۱۳۱)) وأحمد بنحوه برقم (۰)۲۸۰ والحاكم في 
المستدرك (5907/4) برقم (۰)۷۵۵۹ والطبراني في الأوسط بنحوه 0 ) برقم (۸۱۳۷) من حلیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن النسائي . 


لأحدهم الْصف وللاخر القُلْثُ ولآخَرَ السْدسْ بعد ان لا مص عن السبْم . 

ولو اشترك سَبْعة في حمس بقرات أو في ار فبحوها آجزآهم؛ لأنْ لكل واحدٍ منهم 
في کل بقَرة س سبعَهاء ولو ضَخوا ببقَرَةِ واحدة أجرّأهم بالاکتر ٩۳۳‏ أولى . 

ولو اشتر شترك مان في سبع بقرت لم بُجزهم؛ لان كَل بقرة بينهم على تمانیة اسهم 
فیک ون لکل واحدٍ منهم أَنْقَصُ من السبع . 

وكذلك إذا کانوا عشرةً أو کر فهو على هذا . 

ولو اشترك تمانية في تمانية من البقر فش فضَخوا بها لم تجزهم؛ لأنّ کل بقرة و تكونٌ بينهم 
على ثمانية أسهمء وكذلك (إذا کان) "" ابقر أكثر لمتجْزٍهم» ولا رواية في هذه القصول 
وإنّما قیل نه لا يجوز بالقیاس . 

ولو اشترك سَبْعة في سَبْع شيا ياو بينهم فضَحُوًا بها - القياس أنْ لا نجزئهم؛ لان کل شاو 
تكونٌ بينهم على سَبْعةٍ أسهم وفي الاسیخسان يُجْزيهم . 

وكذلك لو اشترى اثنانٍ شائَيْنِ للمضْحية فضَحَيا بهما بخلاف عبدَيْن بين الم 0" 
مو ی SS‏ لأن الأنصباء نَجْتَمِمُ في الشَائيْن ولا 

تع في الزفيي بڌليل أنه يجْبَرٌ على القِسْمةٍ في الشَّاةٍ ولا یجبر ز في الرّقیق » ألا تَرَى أنّها 
1 نمة جَْم في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعلی هذا يَنْبَغي أن يکود في الأول قياس واستِخسانٌ» والمذكورٌ جواب القیاس وأمًا 
صفته فهي أنْ يكونّ سَليمًا عن العُيوب الفاجشة وسَتَذْكُرُها في بيانٍ شرائط الجواز 
ِعَوْنٍ الله تعالى» والله الموفق . 


فضل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 
واما شرائط عبواز اقامة الواجب: وهي ۹0( التضحية فهي في الاصل نوعانٍ: 
نوغ يَعُمُ ذب کل حَيَوانٍ مأكولٍ ونوغ يَخْصٌُ التَضْحية؛ + أمَا الذي عم ذَنْحَ کل حَيَوانِ 





" (۱) في المخطوط : «فبالاکگر) . (۲) في المخطوط : «إن كانت». 
(۳) في المخطوط : ارجلین؟ . 
)٤(‏ في الخطوط : وهو . 








ية وه بجع 58 تاد Sr‏ 

ر ويا بقل کان تیت خب امش با د هعس وق ۳ 
4 جوأ بلدي براجم.الن من غار الث فخا ی اشربلا ري یا 
1 ب] لأنّ الب قد یکول للحم وقد يكونٌ للق لفحل لام هرب مقبهزن رن 
قال النَبِنُ عليه الصلاة والسلام : «لا ند نف و۱3 الماد املع اك[ طراقنیة؛ 
وللمزيق جهات مرج مت والقرا رال خضاییو خزاء المتبنکهارتقا جليق ود ۰ 
الجفنوارایچه فلا ناج لا وهای 2 ما لاجالق! 0 )نال 5 ) لاله 3 مهدا ل ۱ رچلد 
وقال لت عليه الصا 1 السلام: «نما الأعمال یالاک 2 2 ابیت 
رکنم ريغا : یفرط آشیقو هلاه ماس ةوكم لالجا 
ان اليه 25 القلب. والذکه بلاج اماب اريف مها عبت ريلد مهني نا مهن 
الشركة من لا یربا ا 





م م 











له الذي 5 هزین ] رکنم فر د نولیان میرن ع 
ور وذ 0 7 ومنت لاش امي يج هلي اليه بدو من 

توك سبع في من قرغ کم دون إلعزبة الا ج َم آو خر ه| وه 
واچ ج نهم بريد وج لازي انیم ماج رلا من‌ضزهاین رنخره 


لب عندنا وعنده بجزي . ریما هلا 3 رد ينالعا 1۳5 با پس 
وه قوله: أن اله ره كل را حابن[ بچ چاجبه» فعَدَمْ الب من 
ی 4 ماخ ع للك هيك رة 1 
آحدهم لا يقلح في قربة الب 


<4 


۱ ۹ شەتا 9 رپ :ب چا شولا )امه 79 لهاع 
(۱) جرجاليهتي في DS‏ (4۷4) من حدیث انس ¿ مالك ررضي الله عنه 

9 المحطوظ : E‏ ولعي ہج حرطتو( نخر و باه که م 
)٤(‏ سبق تخریجه . (5) انظر فصب انیت یتب 
(5) مذهب الشافعية : نتفر وم م ممتي راگنا 0 5 سواء کانوا لا ايك ١‏ ازملیضعاه ولوا 
ی الع أو تلف واجبة أو مستحبت A‏ هل هن 





۱ 
۱ 
۱ 














" ویا: أن القر پڌ في راقة للدم » وأنّها لانت او الأتنهنا د بیج واتجد فان لم یف ق 


و ولو أرزاهوا شزیر الاضجَة 


ی این 


لبعض ا قَوْبة من :الياقينَ ضور يعدم ا 2 
تن r‏ 1 2 کج وید 1 1 









مذي موی ۳۳ بسن کار بشني اصانه .في 5 جرايه» م ی مضهنم هل 
دم المتعة أ اتراو بعلا ناسحا ۱۳ 


ال ية اج كله دز 5 


وم مس اس فير كه 






2< وفال ل رفز رحمه الله ۷ یجوال زا إذا. اتَمْقَبُ r.‏ 
وخ قول اس یابی الاشتر تراك ان الذي ع سل وا لا 


به ۶ عن جه وبعضه ن هدر چپ أخري؛ لابه لا ببس 

۳ 1 "جيلع جلت الجهاث كجهة واجدق ونار اون اب نکن نکن 

إلى القیاس.. 0 
و أن ,الجهات . راك ا e‏ ضِةٍ ورف - 
من ال رب “إلى اله رز 














لد ۽ کذا REET‏ الله نی تخس 7 کر ما إذا آاة اجذهم 
ری وهي ضبيافةٌ التزويج: - ينبي أن يجوز لاتها | نما تفا م شکرا لله تملی-َز 


سك ۲ ان 9 ف 


ته على نم اتکاح وقد رت اس بذلك عن رسول الله ۳ یل زب 
بشاته و دق صد بها الكو أي اما اتف فقد آرد بها قرب یز ی 








1 ل ني السخطر ۳ ا 6 اي تس ص كت 1 اقا a‏ 
(5)خق لك خزيلا E‏ وک ا E‏ ۱ مد هچب 1 أ 8 ی 
(۵) آخرجه البخاري» کتاب : البیوع» باب : ما جاء في قول ۳ وی 59 ۱ 


۰٤ e‏ ¥(« نج بت الاق وت وی 2 قران درم لدم 
(55 ۳۰ وابن حبان (9/ 6۰ برق 330 ۸ أوالبيهقي في الکبری (۷/ ۱4۸>خرقلم (۸ ۸۳:۲۱ 
والطبرانی ذ في الکبیر (۱/ (YoY‏ برقم ۲۳۸« وأ داود الطيالسي في مسنده (۱/ (YAS‏ م COTA‏ 


4 


والشافعی في مسنده (۶۲/۱ ۰6۲ واحميدي في مسنده (۲/ ۵۱۱) برقم )م7 یله ند أ اجمید لفيا 





وروي عن آبي حنيفة رحمه الله أنه كرة الاشیر تراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه 
قال: لو كان هذا من نوع واحدٍ لكان أحبٌ إلىّء وهكذا قال أبو يوسّف رحمه الله . 

يوت أحد الشکاء میا كتابيًا و غير كتاي وهو رید اللّحم أو آراة القَرْبةَ في 

- لم یجْزهم عندنا؛ لا الکافر لا ب َتَحقَّقُ منه القُرْبةٌ فكانت نيه مُلْحقة بالعدّم 

فکان كان شرا نم والمسلم لو آراد ال لا يجوز مد فالکافر ازل 
[وکذلك] ۲ إذا كان آحذهم فبا آو مدا وري الأشحیة؛ لا ته باطلاً+ لاه 
وی نکان تمه ما ینیع الوا الا اف کان اد الشرکام 
ف ای رت ریب الله أنه لا یجون ودک في الاصل : دا اه شترك سَبْعة في 
بَدَنةِ فمات أحدهم قبل الذَّبْح فرزضي ورَثَنُه أن يُذْبَحَ عن الميِّتٍ جاز اسیخسانا والقياس أن 
لا يجوز . ۱ 

وجه القياس: له تا مات حدم فقد سقط عن ال ی خلت سل 
وخ وس بای بسن واه يُمْنَعٌ من جَواز ذْبْح الباقينَ من 
الأضحيّةَ كما لو أراد آحذهم اللّحمَ في حال حَيا 

ار 2211111111 
ويُحَج عنه» وقد صح أنّ رسول الله يه ضَحَى بكَبْشينِ أحذهما عن نفیه والاخر عَمَنْ 
لم "۲ يَذْبَحُ من أَمَتِه ”” » و كان منهم مَنْ قد مات قبل أن يَذْبَحَ - فدل “أن المیّت 
يجوز أن يتَقَرَبَ عنه فإذا ذب عنه صار نصیبه للقُرْبةٍ فلا یت جوا ذَبْح الباقينَ . 

ولو اشترى رجل بِقَّرَةً رید آن يُضَحَيَ بها ثم آشرّك فيها بعد ذلك قال هشامٌ ۱1/ 
۵ : سّألت أبا یوسف فأخبَرّني أنّ أبا حنيفة رحمه الله قال : أكرّه ذلك ویجزیهم آن 





مسنده (۱/ ۰0۳۹۵ برقم (۰)۱۳۳۳ وأبو يعلى في مسنده (5/ )٩۲‏ برقم 033 والربيع في مسنده (۱/ 
۹ برقم »)٥۲۱(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (179//5) برقم (۱۰8۱۰) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

. زيادة من المخطوط. (۲) في المطبوع : لا‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) في الخطوط : «فثبت» . 








م كتاب تضمیقو > م۹۳ 


يَدْبَحوها عنهم» قال : وكذلك (قول أبي يوسُف) ۰۳ قال : قُلْت لابي یوست : وم نه 
آن يُشْرِكَ فيها؟ قال: لا أحمَظ عن أبي حنيفة رحمه الله فيها شيئًا ولك لا أرَى بذلك 
بات 

وقال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشتری بقرة پرید أن يُضَحَيَ بها عن نفسه فأشرلٌ 
فيها بعد ذلك ولم يُشْرِكهم حتّى اشتراها فأتاه إنسانٌ بعد ذلك فأشرگه حتّى استَكمّلَ ؛ 
يعني آنه صار سابعهم هل يُجُزي عنهم؟ قال : نَّعَم استخین وان فعَلّ ذلك قبل أن يشتريّها 
كان اخسن . 

وهذا محمول على الغنيٌ إذا اشترى بر لأضحيّيه ؛ لأتها لم ین لوجوب التَضْحية 
بها وإنّما يُقيمُها عند البح مقام ما يجبُ عليه أو واجبٌ عليه فيَحْرْجٌ عن مُهْدةٍ الواجب 
بالفعلٍ فيما يُقِيمُه فيه فيجوزٌ اشير اهم فيها ودَبْحُهم إلا أنه يُكرّه؛ لاله ما اشتراها ليِضَحَيَ 
بها فقد ود وغدا فيكرّه أنْ یخلت الوغد. فامّا إذا كان فقيرًا فلا یجوژ له ان يشر فیها؛ 
لائه أوجَبّها على نفیه بالشٌراء للأضْحيَّةٍ َنَت للوجوب فلا یط عنه ما أوجَبّه على ٠‏ 


نقفسة . 


وقد قالوا في مسالة الغني:"إذا أشرَّكٌ بعدّما اشتراها للأضحتة نه ينغي أنْ یتصَدّق بان 
وان لم يكر ذلك محمّدٌ رحمه الله لما روي أنَ رسول الله كله دَهَمَ إلى خکیم بن جزام 
دينارًا وأمره أن يشتري له أُضْحيّة فاشترى شاءٌ فباعَها بدینازن واشترى بأحيهما شاءً وجاءً 
إلى التبيّ عليه الصلاة والسلام بشاة ودينارٍ وأخبَرّه بما نم فقال عليه الصلاة والسلام : 
بارك الله في صَفْقة يميبِك» ° وأمر عليه الصلاة والسلام أنْ يُضحَى بالشَّاةٍ ويُتَصَدَقَ 
بالذینار لما أنه قَصَدَ |خراجه للأضحيّةِ كذا ههنا . 





)١(‏ في الخطوط : «آبو يوسف». 

(۲) صحیح: آخرجه الترمذي بلفظه ‏ کتاب : البیوع ‏ باب : ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك 
برقم (۰)۱۲۵۸ والدارقطني (۱۰/۳) برقم (۲۹)» والطبراني في الکبیر (۱۷۰/۱۷) برقم (4۲۱) من 
ححديث عروة البارقي رضي الله عنه. انظر صحیح جامع الترمذي . وللحدیث شاهد في الصحیح › 
..أخرجه البخاري, کتاب : المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمر 
برقم (۰)۳۱۳۶ وأبو داود» كتاب : البيوع. باب : في المضارب یخالف» برقم (۰)۳۳۸6 وابن ماجه برقم 
(۲ ۰۲۰ والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم (۱۱۳۹۳)) والشافعي في مسنده /١(‏ 67؟), وابن أبي 
شيبة في مصنفه (۷/ ۳۰۳) برقم (۳۹۱۲۹۳) من حدیث عروة البارقي رضي الله عنه . 





و 
4 
6 ~ اما 


0 نیج 1 ۷1 من ۱ 49 وسكا ٤ھ‏ ها 
سس اس ی 


وله للقضضحية كما ناب ادن اليه معتير میج رفن 
ان لضوورژکندني بات القن لد 42 ول أن التي 58 





ا) * ۰ 


:بادنیه 
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٠ فر‎ i 
أ مس دا 5 9 سم ۳ ا‎ 


ف في یم الت رفجاءإنسانٌ 
3 ايه لومت لما لت 
تون ذا 26 رقي ”الک ةن پو انيلا وز ر وبل دخو ل الو قم ب لوق 
کا هط الونجوفت فهو ؛ شر ا تاو اعخی جنل كرفت فش أو فا بوث لاف للق 
بن قبل ا ینس الیرم الاو من ایام اد بجر جرد عد طلز مت ان 

من هل الوِضْر أو من أهل القَرّى» زا جار في حل امل الیش راز رل 
الما" اجوز تقدیشها املا دد ا اد فاا جا ب جال نی 

'' وال دضاقتی رطليها ی روا لضي من الوقی مقداژنا ۱ 
الین نا ل ال ية ذم بعال بے رید 
E‏ رویتا ی عن رماو 0 االله اتا امنا ب قبل ال لصا 








9۳ 1 ۱ بقع ۲ هن ار ی 1 مس و 1 ی‎ ۲ Foote iON Aue us 
ا بتر ع غا له کته راسم له ان" اول تتا قي يو متا ما الاک‎ 
7 56 سما م م طش السأ‎ iA. از و )£( : أضوت | ابر ۳ ر‎ 


مم كن U‏ »۱۳۷ اا اا ا کک ا واا ی وا ا و :+ مخز AKAD XY‏ اند تفن GEL IT i fr.‏ تو DY?‏ 


ری مد ای باس قال في حَديث البراء بخ عازت رضي: الله عه 


ا ریم ۴۸ ؛ 





١ ۱‏ ۱ ۱ 
الم ا ا تا ا ی 3 0 ها مر ی و و 


)02 ۳ في مهب الحنقية: تهر لطحاوي لا ۰ ۳۲۱) .: ° ON‏ رينلعق اال ATi}:‏ مف 
5( مذهب الشافمية: .لا. غيل آن يديج لمم ظر لازنا (ص: نا ته شیدنصه 
(50) بق تخو چە .| | N,‏ با نید بهاا انبا نيال يدا :ل a sa‏ 
)٤(‏ أخرجه. لپخار ۲ ركب ۱ ی د : بالا الامام .اناس في جحطيةإلعيف» ررقم4001 
وا بيهقي فن:الکبری ۱/۵ ۳۱( برقج:(/70,01) , والطبر اني في (ممسنند الجباميين12/ 4 یرقم روو 0۱۱ 


را الزيلعي في نصب الراية (۲۲۲:/۲) من جد حديث یٹ البرا+ چن بعاوب ,رنضیی( الله جنه» هن 











این ڪان بخ ابراه قابّها مامي نی الل جم الن اما لیخ بعد ال 5 
تب الي عليه الصلاة والببلاخ لذن يلي العلا ةويس امل الشرَى لج العيد نیرف 

بر نی ای هع .ادخ هماع ماما لميد ليس لجل( ان يذج ضحي )۲( 
تیب تنص انا فد ب اشع ل ارمام ام فلم يُصَل میت ی له 3 لك عم نی زان 


توص فقد حل لیم بغیر صلاةٍ افا ابت ا یمن فقد: مایت 


0 یش 
روما بخ امام في اليدم الثاني لیخ شر على دج لقضا رد e‏ 59 في 
ء لا فى | 7 كذ ه القد حمه الله ۲ 
ل ١‏ في لقاع در دور ر امال سا ! رة دوف سل ا 5 مب چیه ل 


لد قلي ي لحري مومت اد 
E‏ ل 

ان ی ا دمل موش ده ۳ وهو الجيانة ر 

وز الله اذا ۱ ۰ ل جار ذبح | ب 0 

ا وس ملاس سمي امسا رخ ان 


E bs 


نة م 
۳ ب A‏ بقماس إن لا ۳.3 يجوز ديج الا | EET‏ 
1 ۱ 
رب 1 مم هلاه دا افيه ین مشا ييه 
ۇخ القياس: یا شرا لجان دافم دض نې حن آمل الجضر 
فامتان سلاو مخ ی يجورم واعتيان يلاق أمل | ایو رح 
پقتمي أن لا جحد غلا سكم لفك 0 :. ب بل مك بعد جوا جیا 73 0 د بعتب 
وخ الاستخسان: أن الشرط اسي الصا في المسيجد, لای 0 
ا e e‏ اھ لو انعر یام اھا جاز پیر og e‏ 
5-5 نمه کف الحديث الذي زا رتیچ نج لي | لاق طلقا وق رچ 
ولو مش لالج لمأت م هم 2 بل آمللسچه میک هي الاصل. وقیل لا رواية 
.في هلل ان ین با لها لوب ظ : ریا على بزب جع : توا ۰ 5 7 
لكو عدف ی نها ۽ هدا که مويل ۹ ر مسا فعلى قوله 2 ده ا 


ولستضیان کیا طامط لعج رال نود ممع من قال يجبت أن 
۱ یک هذ اترا كت لا الاصل ل فني ' E‏ المي صلا من ې م 





اا زه“ زگ ف بار ای 


٠ ۳ / f 2‏ ۳ 
e 7‏ 
)١(‏ سبق تخريحه . () في لیخطرط اة ۳ 00 8 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوطم زر 4 مها O‏ 
1 7 ده 








يصَلَى من يُصَلَي في المسجد لعُذْرِ فوَجَبَ اعتباژ الأصلٍ دود غیرهم . ومنهم مَنْ أنْبَتَ فيه . 
القياسّ والاستِخسانَ كما في المسألةٍ الأولى ووّجهُها ما ذَكَرْنا . 

ومنهم من قال: لا تجوز الأضْحَيّةُ بصَلاة أهل الجبّانة حتی يُصَّلَيَ أهل المسجدٍ؛ لا 
السّلاءً في المسجد هي الاصل بدلیل سائر الَلواتٍ وإِنّما يَخْرْجٌ الامام إلى الجبّانة 
لضرورة أن المسجد لاب تیم لهم فیجبٍ اعتباژالاصل . 

ولو بح والامام في خلال الصَلاة لا یجوژ وکذا إذا خی قبل أن یقعد قدر التشهد 
ولو ذَبَحَ بعدّما قَعَدَ قدرٌ التَشَّهَدٍ قبل السَلام قالوا - على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجوزٌ كما لو كان في خلال الصّلاةٍ. 

وعلى قياس قول أبي يوسّف ومحمَدٍ رحمهما الله - یجوژ بناءً على أن روج المُصَلي 

من اللاو مرف فرضٌ عند وعندهما ليس بقزضی» ولو خی قبل رل ۳۷ من 

الحْطبة أو قبل الخُطبةٍ جاز ؛ ؛ لا التبيّ عليه الصلاة والسلام رَنبَ لح على الصّلاة لا 
على الخطبة فيمارَ وَيْنا من الأحاديثٍ فدّل أن العِبْرَةَ للصّلاةٍ و لا للخُطبة» ولو صَلَّى الإمام 
صلا اعد دیع ضيقن له بوم عرف على الاما نيم للم الغد 
وعلى الرجُل أن يعي الأضحيّة َه ؛ لأنّه تَبِيّنَ آن الصّلاءً والأضحيّة وتا قبل الوقتِ فلم 
جن وان َي ال لام كان على غير وُضوء فا عم ذلك قبل أن يتفرقَ يتفَرّقٌ الئاس یعید بهم 
الصّلاءً بائفاق الرّواياتٍ» وهل يجوز ما ضَحَى قبل الإعادة . 

یر في بعض الروایاتِ آنه یجوز؛ لأنّه دب بعدَ صَلاةٍ يُجِيزُها بعض الفقهاء وهو 
الشافعی رحمه الله ؛ لاطا اد او او ی 
تلك صَّلاةً مُعْتَبَرَةَ عنده» فعلى هذا يعيد يُعيدٌ الإمامٌ وخده ولا يُعيدٌ القوْمُ وذلك استخسانا . 

ودر في اختلافٍ زُفَرَ رحمه الله : أنه يُعيدُ بهم الضّلاء ولا يجوز ما ضخی قبل إعادة 
الصّلاق وان تَمُرَقَ النّاس عن الامام ثم عَم بعد ذلك فقد در في بعض الروایات أن 
الصَّلاءَ لامعا وقد جارّتٍ الأضحيّةٌ عن المُضَّحَي ؛ لأنها صَّلاةٌ قد جازَّتْ في قولٍ بعض ئ 
الفقهاء فر إعادّها بعد تَمَدْقِ الئاس أَحْسَنٌُ من أن يُناديّ التاس أن يَجْتَمِعوا ثانيّاء وهو ۱ 
ات من (آن تفل أضاخيهم: ظ ؤ 

(۱) في المطبوع : «أنه تبطل» . 





کتاب التضحية ت DPD‏ 


وروي عن آبي حنيفة رحمه الله: أنه عاد الأضحيّةٌ ولا ما بهم اسلا لأنْ إعادة 
الأضحية أ يِسَرٌ من إعادة الصّلاة . 

وژوي أيضًا آنه يُنادي بهم حتّى يَجْتَمِعوا ویعید بهم الصّلاةً . 

قال البلخي رحمه الله: فعلی هذا القیاس لا تجْزي ذَبيحة مَنْ ذَبَحَ قبل إعادة السَلا [إلاً 
أن تكو الشمس قد زالّث فتجزي ذبيحة مَنْ ذَبَحَ في فولهم جميعًا وسَقَطْتْ عنهم 
سود ا و يه الود و ا اد 
ذلك الیو هو العاشر من ذي الحِجَةِ جاز لهم أنْ يُضْحُوا ويَخْرُجٌ الامام من الغْدٍ فيصَلَي 
بهم صَّلاةً العيدٍ. 

وإنْعُلِمَ في صَدْرِ النهار أنه يوم النخرٍ فشغل الإمامٌ عن الخروج أو عُقل فلم يَخْرُجْ 
ولم مر حذا صي بهم فلا ينبني لاحي أن يخي حثی "٠‏ بصي الإمامُ إلى أن ترول 
بوت > فإذا زالث قبل أنْ يَخْرُجَ الإمامُ ضَحَى النّاس»ء وا ضَحَى أحدٌ قبل ذلك لم 

ول ی اما شا تسد عم زومآ برغ مدا 
بالأمس جارّتٍ الصّلاء وجاز للرَجلٍ آضحیته . 

ولو وفع فِنْنةَ في مِضْرٍ ولم يكن لها إمامٌ من ول السَلْطانٍ يُصَلّي بهم صَلاةٌ العيد 
فالقياسٌ في ذلك أنْ يكو وقث النَحْرٍ في ذلك المِضْرٍ بعد طلوع الفجر یوم النَحْرٍ بمنزلة 
الى التي لا ی فيهاء ولكن تخس ان يکود وقث نحرهم بعد زوا امس من 
يوم انحر ؛ لانْ الموضع موضع الصّلا . 

الا تزی نالماع لو كان حاغيرًا كان عليهم نیوا إلا آنه امتح أداؤها العارض فلا 
تعد م الاصل ؛ كما لو كان الامامٌ حاضرّا فلم يُصَلْ لعارض أسباب من مَرَض أو غير 
aE‏ ليمير اس bp EN‏ 

ولو بح آضحیثه بعد الوا من يوم رف ثُمّ ظَهّرَ آنْ ذلك الیو كان یوم الٽخر جارَتِ 
6 الأضحيّةُ عندنا؛ لا الذَبْحَ حَصَلَ في وقته نیجزیه والله ركان - اعلم . 


() ليست في المخطوط . 
(۲) في المطبوع: «حين» . 





ورن کا وتا له از 4 LAE‏ تالف فایْها ی وه لاتم . 
في المضر والشَاة: في الرستاق ار سرض بل اج وا 
فضَخوا بها بعد لوغ اج باص لجز عه فنهاج زیت وهلي يةه لوان هي‌في 
انوا نی مزه و 1م رمن بني E e‏ تمل كمادق الجر نا هما ١‏ 
بريه وانها غير عتم في .هذا مكان لایناد عليه ب كيذ رذگ جحد عليخ الججم 
خافي التو اراو قالخ امن الو جا 0 دج یه بو پوت وب نها 


دزی انا اسب سر .السيكنا م الذبي کون غليلة 
3 ولا يُعْتَبَرُْ المکان الذي یکون فيه المذبوحٌ عنه. وإِنّما كان كذلك, لمق تین 
E 1‏ م فیلها لامكا e‏ 8 ب ف علهماا he‏ زه + له 0 
ونج ارجا یوضر وامله ني- یه تم ناهن یقن 
أبن بز نامای کان لمعب اوا هنا يلاها 
الذي فيه أهلهء و زات بل شان لكر وهو قول محر - عليه ار حمق‌می 
ن وهاي لحن بئكا یاهع تبث نا تبن اې ما و کوادفی یضارا لضم ال خر 
ترش ید الزوال: فعند لا "لبون عنه نت تیه دس Oe‏ 
وق لهم اتی في دقبی لاد المضر ! لاجر بای اجتی:تزول الشيمس فلذا ذا 
ولج / عنشت Ef‏ پممفا| 3 يلك ۳3 ۱ بسعما! لاء ری فسا عق په نا سلاه رب ۳ 
نه وم ول مب ما دحا نع رمي مزع عنكا) رفک 
ازل ولأبي توف وجار ۱ الله : أن ال ۳ ل الج دول لات ۶ دا ص ۶ ی 
قوفي حرفا له اولاني تاحول نو میچوز نی أهام اضر یی 
و ما ليلتا مه ن به بابسا ریخ لعا رلح مله اذل ول )۱ نلا ہا لم + ر له مج 
يله 07 نه وهي یله الحادي ی وا وی موس جیوه نس عا 















س كم 


| 1 






۱ + با رائحة 2 4 لته ۱2 

(۱) في المخطوط : : «موضع». (۲) في المخطرط: ۱ 
(۳) في الخطوط : ۸۱ . E.‏ ربه انسیا (1) 
)€( في الخطوط : «يصلي» . .اني :یهلا ریا (۷) 









إن وکر 
238 1 ۱ 'المبااة والسنلام! iE AFIS‏ 
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8 ده بر و العالقضة نصا ia‏ تفیل 





رضي الله غنهي ابام إلتخر لانت وذکر الم 
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بت املك لت 
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اماضي لا تا یز قلات ا ن التضم ی ۱ ی 8 
أنه يكم | روت یس هر کتاب الذبائح . 


7 لکا“ یا ار ری 10 


الله ۳ لله 7 شاه -] 
۳ عر 1 


۱ عم ۰ 1 ۱ ۳3 
3 1 شا نگ فلت ل 4 با ۳ 5 مه -- هنا مويه ) > صد رج 0 2 اج :لا 3 3 


اما الذي یرجم م إلى محل التضيحية يق نم عین, نم قدا نله فل الب ا لا فد 


7 “اجذهما هماء اب الل عن الیو بالف احق رفا تچ رز لیام ولا إل رام لین 
000 موحي اع E‏ : 







أ نز ۱ + |« ۱ زولة ال 
معط و دیب اسب لب ی 
اللا 2+ والتى لا : 

5 500 کم اي ا لها في الاق 3 ره بای‎ ۸8 e 


سل عا ارسي الله عن ذلك فقال کف بذ ان خزي دزي 
که وهي يصغيرة لاد أذ با متطومذاحدى م لها والتي لها دن 


دبع 8 1 ميقن | :| ر مگ ان ارہ ر 17 1 59 وف 6 

واحدق ۰ 1 ۱ 
۰ 1 بذ يه چ 7 2 يعو 

a ریا يارج مه ممعم 0 533 ری غاا‎ ET 8 |! ربب | ۶ ۲ ۱4 ۳ | نه‎ 14 E 


r‏ في عار هذه رو ما وي من ابرا ريي عاي رضي الله اقلت 
۱ لظ لى 1 ا 1 چیه 
oer‏ رام لک ب / تس اجه مرا لت غورف الم وراه این 
: ين كاك ۳ کہ به بقول : هه ام می له م امه لا 


چزچها والمريضة مشب یهن اي ۹5 : مه 1 la‏ مش له 7 0 


4 مب بعد زا ر( ECS‏ ره“ فا مت ال لع دیق ډ همه نب ر ( ۲۷۲۹ ) 


: : الفتتجايا ن لباقم ۲ وال رز 
Aa‏ با رس ON‏ ۸ والترمدي 










1 ATE ۷ 
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AT ا‎ e ده ان وابن ماجه برفي لي‎ 56 50 ES 

و مالك رف ( 1 ۰ و ار )وا بن خزيمة (4/ ۰6۱۹۲ برقم ا a‏ خان 

8 8 ا بت رلع, و حم 9 

TD ۱‏ (۷ ۵۹۲ واج در برقم ٩۲۱۷‏ وال في في E‏ 
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: ره ابو دأو . 








وروي عن الثبی عليه الصلاة والسلام أنه قال : «استشرفوا العين وله ۳" أي تَأمَلوا 
سلامتّهما عن الآفاتِ . وژوي أنه عليه الصلاة والسلامز تو أن ل TN‏ 
ولو دعب بعض هذه الاعضاء دون بعض من الأدّنِ والألية والذنّب والعین. 

دک "۳ في الجایع الصَغیر يُنْظَرُ فا كان الذاهبٌ كثيرًا يمْنَعُ جَواز التضحیة وان كان 
سرا ل ب لأن الیسیر يا لا تنك التحَرّر عنه اذ الحيّوانُ لا یَخلو عنه عادتًٌ فلو 
اعتَبِرَ مانِعًا لضاق الامرٌ على الئاس ووقعوا ذ في الحرج . 

واختلف أصحابنا في الحد الفاصل ؛ بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع 
رواياتٍ» رَوَى محمد - رحمه الله - عنه في الاصل » وفي ي الجایع الصغیر آنه إن كان 

هب ال أو ال جاز وإِنْ كان أكثّرٌ من الب لا يجوز . 

وروی ابو يوشت رحمه الله: أنّه إِنْ كان ذهب ت ال لا يجوز وإِنْ كان اقّل من ٠‏ العلث 47) 
جاز . ۱ 

وقال ابو يوشت رحمه الله: ذَكَرْت قولي لابي حنيفة رحمه الله فقال : قولي مثل قويك 
وقول آبي يوسّف إِنّْهِ إِنْ كان الباقي أكثرٌ من اهب يجوز ۰۴ ون كان قل منه أو مثلّه لا 
يجوز . 

ورَوّی أبو عبدٍ اللّه البلخی عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه | إذا دهت الود بع لم يجزه» 
وذَكَرَ الکخیْ قول محمَّدٍ مع قول أبي حنيفة في رِوايَتِهِ عنه ۲۹۱/۱1 ب] في الأصل» 





)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ ۱۲۱) برقم (۰)۹6۲۱ وأورده الزيلعي في «نصب 
الرایة» (5/ 5١1؟7)»‏ وللحديث شاهد من حديث علي بمعناه وسنده ضعيف › أخرجه أبو داود» كتاب : 
الضحاياء باب : ما يكره من الضحاياء برقم )۸۰€( والترمذي برقم )۱64۸( والنسائي» برقم 
(۰)1۳۷۲ وابن ماجهء برقم (۰)۳۱۳ وأحمد برقم (۰)۷۳ والدارمي برقم (؟1955١).‏ وابن خزيمة (4/ 
4۳( برقم (59415)., والحاكم في المستدرك )٦٤١ /١(‏ برقم (۰ ۰۱۷۲ والبيهقي ف في الکبری ۸۹ 
6» والطبراني في الاوسط (14/۸) برقم (۰)۷۹۷۳ وأبو داود الطيالسي في مسنده ۲۴/۱5( برقم 
(۱1۰) واليزار في مسنده (۳۲۱/۷) برقم (۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳6۷ برقم )۱۳٤۴۳۷(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر ضعیف جامع الترمذي. 

(۲) العضباء: المشقوقةء وهو لقب ناقة النبي ي وم تكن مشقوقة الأذن. انظر: مختار الصحاح (ص 
۲ ۱ 

(۳) في المخطوط : «ذکرها» . (5) في المطبوع : «ذلك». 

(۵) في الخطوط : «یجزثه» . 





ودک القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ قوله مع قول أبي يوسف . 

وخجه قول آبي یوشف: وهو إحدى الروایاتِ عن آبي حنيفة أن القلیل والکثیر من الاسماء 
الإضافيّة نما كان مُضافه ۲۳ قل منه يكونٌ كثيرّاء وما كان أکتر منه یکو قلبلاً الا آنه قد 
قال بعَدَم الجواز إذا کانا سَواءٌ احتیاطا لاجتماع جهة الجواز وَدّم الجواز الا أله یه بقاء 
الاکتر للجواز ولم بوجذ. ۱ ۱ 

وروي عن ال عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن العضباء ۲۳ قال سَعیه بن امس : 

العضباء: التي دَّهَبَ اکتر أذنهاء فقد اعتبر التب عليه الصلاة والسلام الاکتر 9 . 

وأما وجه رواية اعتبار الرّبْع كثيرًا: فلا یلح بالکثیر في کثیر من المواضع كما في 
مسح الر اس والحلتٍ في حقٌ المُحرم ففي موضع الاحتیاط أولى . | 

وآمَّا وجه رواية اعتبارٍ ال کثیرّا: فقول لب عليه الصلاة والسلام في باب الوصيّة : 
«الثلْتُ وَالثْلْتْ كدير "۰۳۴ (جعل) ۴ عليه الصلاة والسلام الثُْتَ كثيرًا مُطْلًَا . 

وأا وجه روايةٍ اعتباره قليلاً فاعتباژه بالوصيّةٍ؛ لان الشّرعَ جَوَرَ الوصيَة بالعْلْثِ ولم 
يُجَوّرْ بما زا على ال فدل آنه إذا لم یرد على ال لا يكونٌ كثيرًا . 

وأمًا الهَنْماءُ وهي التي لا آسنات لها فان كانت تَرْعَى وتعتّلف جارَّتْ والاً فلا . 

وذَكَرَ في المُنْتَقَى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنّه إِنْ كان لا يمْبَعُها عن الاعتلاف 
تجزیه وإنْ كان يمْتَعُها عن الاعتلاف الا آن یسب في جَوْفِها صَبّا لم تُجْزِه . 





(۱) في المخطوط : «متضایفه» . (۲) لم أقف عليه . 

(۲) زاد في المخطوط : «ولأبي حنیفة؟ . 

: آخرجه البخاري» کتاب : النفقات باب : فضل النفقة على الاهل» برقم (۵۳۵۶) ومسلم کتاب‎ )٤( 
الوصية» باب : الوصية بالثلث برقم (۰)۱۲۲۸ وأبو داود کتاب : الوصایان باب : ما جاء في ما لا يجوز‎ 
للموصي فیماله» برقم (58514). والترمذي برقم (۰)۲۱۱۲ والنسائي برقم (۰)۳۱۲۷ وابن ماجه برقم‎ 
/4( والدارمي برقم () وابن خزيمة‎ .)١5846( وأحمد برقم ( ومالك برقم‎ .)۲۷۰۸( 
والبيهقي في الكبرى (558/5) برقم‎ ۰)4۲4٩( برقم (۰)۳۳۵۵ وابن حبان (۲۱/۱۰) برقم‎ ۱ 


۰ (۱۳۳۹۵). والطبراني في الاوسط (۲/ ۳۳) برقم (۰)۱۱6۷ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۷) برقم 
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(:۰۱۹ والحميدي في مسنده (۳5/۱) برقم )۰212 وعبد بن حميد في مسنده (۷۹/۱) برقم (۱۳۲) من 
() في الخطوط : (اعتبر ) . 
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وقال أن يوسُفَ في قۇل زی وا افك أو له 
۳ قال اق لمن والآلية مس ولي قرو هر 
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وزو عن آبي یوشف انه قال: لو عالجا ضحي نها یرت و VIN]‏ ا 
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لدو لث الك ها لقره لغوا! رة 0 08 کک له e‏ نج ت ا 5 
۱ والثاني: ملك المحل ؛ وهو أن يول المضحى ملك م من عليه الأضحيّة » فَإنّ نم يكن لا 
۳ سم )لته | اه وه ان ۱ ال + للم دكا مما فک ۵ لس بے هت ۳ 


8 | ایلیا 
تجور قرط حرا مره 
(۱) في المخطوط'“#سذا الفاح ٠٠“‏ رة (۷) في المخطوط : متخ aS‏ 
(۳) فى المخطوط : «لا تجزئ» . )٤(‏ فى المخطوط : «فیلحقه» بل ملعك ريا شسیا () 
)6( زيادة من | ۰ | J,‏ رانا هه ز كه باجا 3 ز4 








اعْتَصَبَ شا [نسانٍ» فضَخی بها عن نفسه آنه لا تجزيه لعَدَمٍ الملكِ ولا عن صاجبها لدم 
الاذن ثم | الل لا ا فكذلك لا تجوز (عن الأضحية 
عنهما) ۰۲۲۲ وعلی کل واحدٍ منهما آن ی" يُضَحَيَ بأخرى لما فلناء وان ضنته صاجبها تیه 
حَيْة فإنها تجزي عن الذابح له بالشمان من وج الغب بطري الظهور والاستناد 
فصار ذابحًا شا هي ملکه فتّجُزيه لکثه يأنَمُ ؛ لا ابهداء فعله وقع محظورًا فتَلْرَمُه الب 
والاستعُفان» وهذا قول أصحابنا التَلاثة 

وقال ژقز: لا نجزي عن الذّابح أيضّاء بناء على أن المضموناتِ (تُمْلّكُ بالضمان) ۱ 
عندناء وعند زر لا تُمْلَكُء وبه أخذ الشّافعئُ واصل المسألة في کتاب الغضب. وکذلك 
إذا اغْتَصَبَ شا إنسانٍ كان اشتّراها للأضحيّةٍ فشَخاها عن نفیه بغیر آمره لما قُلْنا وکذلك 
الجوابٌ في اا بان اشتری اح بها نشخی بها ف استحقها رجل 
'بالبينة أنه إن أخذها المُسْتَحِقْ مَذْبِوحةَ لا تجزي عن واحدٍ منهماء وعلی کل واحدٍ منهما 
أن ضحي بشاة أخرى ما دا في أيَمٍ لته وا مَضَْ ام التخر فعلى الاب أن يتصَدَقَ 
بقيمةٍ شاو وسّط ولا یلم المَصَدُّقُ بقیمة تلك الشَاة المشتراة ؛ + لأنّه بالاستخقاق تَبِيّنَ أن 
شرا لها للأضْحيّةٍ [والعدَم بمنزلق» بخلاف ما إذا اشتر تری شاةً الا ضحیة ثم باعها حيثٌ 
یره المَصَدَّقُ بقيمَتِها لأنّ شراءه إيّاها للأضحيَةٍ يق] "۳" قد صح لوجود الملكِ فيجبٌ عليه 
التصدق بقیمتها + وا تركها عليه وضَّمَئه قیتتها جاز الم © عندذنا كما في الخضب . 

ولو أودَعَ رجل رجلا شا يُضَحَي بها المُسْتَوْدَعٌ عن نفیه يوم النَحْرٍ فاختاز صاجبّها 
القیمةً وّضي بها فأخذها فإنّها لا نجْزي المُسْتَوْدَعَ من أضحییه. بخلاف الشّاةٍ المصوبة 
والمستحقة . 

ووخه الغرق» أنّ سیب وجوب الضّمانٍ ههنا هو ال والملك لت ثبت بعد تمام السَبّب - 
وهو الب - فکان الذَبْحُ مُصادِفًا ملك غيره فلا يُجُزيه » بخلاف الغاصب فإنّه كان ضايئًا 
قبل الذّبْح لوجودٍ سبب وجوب الضَّمانٍ وهو الغضصْبٌ [السَابِقُء فعند اختيارٍ الضَمانٍ أو 


)١(‏ في المطبوع : «عن التَضحية». (۲) في المخطوط : «بملك الضمان». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «عن الذابح» . 


کتاب التضحية سس ن 
أدائه یب الملك له من وقتٍ السّبّب وهو الغضْبُ] ”'' فالذبْمْ صادّت مك نفیه فجاز . 
ول جواب عَرَفّه في الوديعةٍ فهو الجواب في العارية يه والاچارة بان استعار ناقة آو توا 
ار os‏ ريوع NSS‏ 
القيمة ؛ لأنها أمانة في یه وإنّما يَضْمَئْها البح فصار كالوديعة . 
ولو كان مرهونًا يَْبَغي أنْ ۲۱ يجورّ لاه يصيرٌ ملكا له من وقت القبْض كما في الخضب 
بل أولى . 
ومن المشايخ مَنْ فصل في الرَهْن تفصیلا لا باس به فقال : إِنْ كان قدرٌ الرَهْن مثل الدَيْنِ أو 
اقل منه يجوزٌ» فأمًا إذا كانت قيمَّه اکقر من الدَّيْنِ فَنْبّغي أن لا یجوز لاه ذا كان كذلك كان 
بعضّه مَضمونا وبعضه أمانة» ففي قدر الامانة ثم يَضْمَئْه بالذبح فیکون بمنزلةٍ الوديعة . 
ولو اشترى شاه بِيعًا فاسدا فقَبّضها فضخی بها جاز ؛ لأنّه يميكها بالقبْضٍ وللبائع أنْ 
یضمه قیم" حَبَةَ إن شاء» وان شاء أخذها مَذْبِوحةً لأنْ الذَبْحَ لا يُبْطِلُ حقّه في 
الاسترداد؛ فان ضَمتّه قیمتّها حَيّةَ فلا شيء على المضَحي ۰۳7 وان أخذها مَذْبوحةٌ فعلی 
المُضَّحَي أنْ یتصَذّق بقیمَتها مَذبوحة لأنّه بالرد أسقّط الضّمانَ عن نفیه فصار كأنّه باعَها 
بمقدار القيمة التي وجَبّتْ عليه . 
وكذلك لو وم له شاةً هبة فاسدة فضّحَى بها فالواهبٌ بالخیار إن شاء نله قيمَتها 
حَيَة ونجورٌ الأضحيّةُ یاک منها وان شاء استَرَدها واسترة قيمة فصن ويَضْمَئُ 
الموهوبٌُ له قيمتها فيتَصَدَّقٌ بها إذا كان بعد مض وقتٍ الأضحية . 
وكذلك المریض مَرَضٌ الموتِ لو رهب شاةً من رجل في مَرَضه وعليه ین مُسْتَهْرِفَ 
خی بها الموهوبُ له فالغرماء بالخبار إذ شاءوا استردوا بها وعليه أن يتصق بقيمّتها 
ا مق هاش لاه 2 لأنْ الشَّاءَ كانت مَضمونة عليه فإذا رَدّها فقد 
اسقط الضمان عن نفيه کمن في لیالد .. 
ولو اث شتری شاء بقَوب فضخی بها المشتري ل ركد البانع بلقوب غلبا فده (نهو 
| بالخیار) إن شاء ضَمَتّه قيمة الشاة ولا یتصَدّق المضخي ‏ ویجوژ له الاکل ون شاء 


(۱) ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «لا . 
(۳) زاد في المخطوط : «ذلك؟ . () في المخطوط : «فله الخیار» . 
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: کان ية الا اک يتصق بقيهة الشاة الان الاو کاب متيب‎ e 
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مي ريع 


ازات ضحىنيها ثم آراک لام هم أن يرجع :له ارتو عن الا ضحیة أنه لها بالهية 
١‏ اجى 9 ْم اراد الواهب أن يرجم في هبيه 


ایض تاکسا ملک اشر انا 
آبی يوسّف رحمه الله بت له ذلك 7 على أنّ aT‏ له الؤؤقفي عند فإذا 
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وی ی ۱ . 
باللّحم فإذا رَجَعَ الواهبٌ في الهبة فعليه أن یدق بقیمیها بسلا التصَدق واج 
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لووف مرن وت ی تمان ود ال هوب له فضتخاها ثم 
مات الواهبُ من مَرَضِه ذلك ولا مال له غیرها فالورئةٌبالخيار إن شاءوا صنو1 
له لی SR‏ ت 1 ایا ادوا ث1 2 و ۱ 
على الوموب له ها و کنت لاسي نش نيليا شي ليه غیر ذلك فهننه 
آولی» وان آخذو لها اختلف المشايخ. إفيه . مالي ری الوا لومي 

قال بعضهم: لبا أل يدق نتا حي ل امرهوت لود : 
ادال هي الاو تام : ج فصار 
د تا فعله آن یتصدق بذلك القدر. 


. ۳۳۹ رص 
نمعه اد 2 فل.٩‏ شيءَ 
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ومد بل اسلا 


ولو اشتری شاء للاضحة فیکره أن یَلبّها أو يَجُرّ صوفها فیَیع به لأنّه عیتها لب فلا 
یجل له الانیفاغ بجزء من أجزائها قبل |قامة القُّرْبَةٍ فيهاء كما لایجل له الانیفا 
بلحوها ''' ذا ذَبَحَها قبل وقیها ولا الحلْبَ والجز يوجبٌ نفص فيها وهو مَمْنوعٌ عن 
إذخال التقص في الأضحية 
۱ ومن المشايخ مَنْ قال: هذا في الشَّاةٍ المنذور بها بِعَيْنها من المَعْسِرٍ آو الموسر أو الشاة 
المُشْتَراة للأضحيّة من المُعْسِر . 

رفأمًا المُشْتَّراةُ من الموسِرٍ للأضحيّة فلا باس أن یَخلبّها جر صوقها؛ لأنْ في الاول 
تَعَيَئَتِ الشَّاةٌ لوجوب التضحية بها بِدَلِيلٍ أنّه لا تقوم التضحية بغيرها مقامّها وإذا ینت 
تایه ا 

وفي الثاني: لم نَع تین [۱/ ۲۹۸ أ] للوجوب بل الواجبٌُ في ذِمتِه» وإنّما یط بها ما 
في ته ليل أذ غيڙها قوم مقاتها فكانت جاهزة الأ لا واجبة الذَبْح . 
SS‏ 1 ضحي مین للفربة إلى أن یقام 
غیر‌ها مقامها فلا يَجل الانتفاغ بها ما دامّث DO OY‏ له e TEN‏ مل 
وفیها . 

فان كان في ضَرْعِها لبن - وهو یخاف علیها إِنْ لم يَحْلَّبْها - تَضع ضَرْعَها بالماء البارد 
ااا وت ود 
لهاك فيصر به» ین له نضح الضَرْع بالماء البارد لقع اللبن لب فيد فِمَ الضّرَرُء فان حَلْبَ 

نَصَدَقَ باللین؛ و من شا انوا فيه ال 4 فکان الواجبٌ هو 
ققد ني كان e O‏ سدق بمثله ؛ لاه من ذَواتِ 
الأمثالٍ» وإِنْ تَصَدّق بقیمَیه جاز؛ لأن القيمة تقوم مقامَ العيّن . 

وکذلك الجوابٌ في الصوف والشّغر والوبّرء وَيُكرّه له بِيعٌها لما قُلْناء ولو با جاز في 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ - علیهما الرّحمة - لاثه بیع مال مَمْلوكِ مُنْتَمَعِ به مقدور لیم 
وغيرٌ ذلك من الشرائط فیجوز . ۱ | 
وعند أبي يوسّفَ رحمه الله لا یجوژ؛ لما روي عنه آنه بمنزلة الوقفب ولا يجوز بيع 
(۱) في المخطوط : «بها». (۲) في المخطوط : «وأن». 


الوقفِ» نم إذا جاز بیغها على أصلهما فعلیه مکانها مثلّها أو رقم منها فيْضَحَي بهاء فان 
فعّل ذلك فليس عليه شيء آخر . 

وان اشتری دوتها فعلیه آن یتصَدق بفضل ما ؛ بين القَيمَتَيْن ولا يَنْظرُ إلى التَمَنِ وإنّما 
یط إلى الت لقيمة» حثى لو باع الأولى بأقل من قیمَزها وان شتری القّانية باکتر من قیمتها وثمن شم 


التَانِيةَ أكثرٌ من من الاولی يجب عليه آن یتصَدّق بِمَضْلٍ قيمةٍ الاولی» تا 
ولد يُْبَحُ ولدُها مع لام كذا ذَكَرَ في الاصل . 


وهال ايضاء وان باعه يصَدَقْ بقمیه؛ لا الم نیت للأضحيةٍ. والولد یَخدث علی 
وصفب الا : في الصَفاتِ الشرعیَة فِيَسْرِي إلى الولدٍ کالرّق والحرية. 

ومن المشايخ مَنْ قال: هذا فى | لأشْحيّة الموجبة بالتذر أو ما هو في معنى النذر كالفقير 
إذا اشترى شاءً للأضحيّة» فأمًا الموسِبٌ إذا اشترى شاةً للأشحبة (فوَلَدَتْ لا) ‏ بغي 
ولذها؛ لانْ في الاوّل : تَعَيّنَ الوجوب [فيها] "۲ فيّسْري إلى الول وفي القاني : لم 
تین لأله لا تجورٌ التَضْحية بغیرها فکذا ولذها . 

وذَّكَرَ القدوريٌ رحمه الله وقال : كان صحابنا يقولونَ: یجب ذَبْحُ الولد» ولو تَصَدَقَ 
به جاز؛ [لأنَ الحق لم یر الیه. ولکته من به فکان کجلالها وخجطایها فان ذَبَحَهِ تَصَدَق 
بقیمیه وان باعَه تَصَّدَّقٌ بِكَمَِهه ولا يَبِيعْه ولا يأكلّه] ۰۳۱ وقال بعضهم : لا ينبي له أن 
ا وقال بعضهم : [فالصحيح]”'' أنه بالخیار ان شاء ذَبَّحَه أَيَام التخر وأكل منه کال 
وإِنْ شاء تصَدق به» فان آمسَك الولد حتّى مُضْث أَيَامُ النخر تَصَدق به؛ لأنّه فات ذَبْحَه 
فصار کالشاة المنذورة . 

وذکرفي المنتقى: إذا وضَعَتٍ الأضحيّةُ ندب الولد يوم الثخر قبل انيع ٩‏ 
أجرّأم فان تَصَدَّقٌ به یوم الاضحی قبل أن عم فعليه أن يتصَدّق بقیمته . 

قال الدوري رحمه الله وهذا على اصل محمَّدٍ له ال هة تن اغا تدخل في 


الهدايا ویجت ذُبْحَهاء ولو ولدّت الأضحية تن برها من الخکم ما تن بها فصار كما 





. في المخطوط : ١لم». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد من المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )9( 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 
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(۳) في المخطو ط : «التجزية6:.: وا ی ET‏ ی 

)٤(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب ا زین يصدق بجلال بدن رقم (6۱۷۱۸ مه : کتاب یج 
باف “في الصدقة بلحم الهدي واجلودها وجلالهاء برقم CFV)‏ وا داود كنات الا 0 بت 
کیفت تنح" الجدن »برقم ۷ ابن مناجه برقع لسن وأحند برقم (۱۳۲۷) « الها رم بزقم 
(۰)۱۹6۰ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۵) برقم (۰)۲۹۲۰ وابن حبان TOT /٩(‏ والبيهقي في 
الکبری (۵/ ۱ ۲) برقم ۱۰۰۳ والحميدي في مسنده (۲6/۱) برقم (۲ِ۰ وابو يعلى في مسبده 
)١56/١(‏ برقم (۰)۲۹۸ وابن , آي شيبة في مصنفه,(۳/ ۲۱۷) برقم 6110450 مر علدت على إن به 
طالب رضي الله عنه . 
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> ر بذاك الصتانو‎ GD 


وأن ند فیقول : الله هذا منك ولك إن صَلاتي ونُسّكي ومحيايّ ومَماتي لله رَبّ 
لعالمین لا شريك له. وبذلك أَمِرْت وأنا ول ”© المسلمیت؛ لما رَوَيْناء وأن يقول ذلك 
قبل التَسْميةِ أو بعدها+ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه قال : ضَحَى رسول الله ا 
بكْشين فقال حين وجَهّهما: «وجَهّث وجهي لذي فطر السمواتٍ والأرض حنیفا مسلمًاء الهم 
منك ولك عن محمّد وأمَیه بنم الله واللّه أكبّره ”" . 

وروي عن الحسّن بن المعتمرالكناني قال : خرجث مع سينا عَليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه یوم الاضحی إلى عید. فلما صَلّی قال : ياه ن آدن یتی احد الکنشین فاخذ 
يِه ناضجعه ثم قال : : وجَهت وجهي للّذي فطرّ السَّمواتٍ والارض حنيمًا وما آنا من 
المشر کین | إن صّلاتي وثشكي ومحياي وتماتي لله رب العالّمينَ لا شريك له وبذلك یت 
تاه ال سل ٠‏ بشم الله للم منك ولكء بشم اللّه والله کب الله [تَقَبَلْ] "ا 
من عَليٌ فذَّبَحَه ثم عا بالقاني ”© ففعل ؛ به مثل ذلك . 

ویشتکث أنْ يُجَردَ التَسْمِيةَ عن الدعاء فلا يَخْلِطَ معها عاء واتما يَدُعو قبل التَسمیة أو 
اه ویره حال للم 

وا الذي يرجح إلى الأضحية : : فِالمُسْتَحَتٌ أنْ يكو أسمّتها وأخسّئها وأعظمّها لانها 

مَطَيّةُ ال خرة قال عليه الصلاة والسلام : «عَظموا ضَحاياكم فإنها على الصّراطٍ مَطاياكُم» "6 
ی ا 

وأَفْضَلٌ الشَاءِ أن يکود كبْشًا آملح أو قرَنَ موجوءا؛ لمارَوّی جابرٌ رضي الله عنه : أن 





(۱) في الطبوع : امن . 

(۲) ضعیف : أخرجه آبو داود کتاب : الضحایا؛ باب : ما یستحب من الضحایا برقم (۰)۲۷۹۵ وابن 
ماجه برقم (۰)۳۱۲۱ EO EN,‏ والحاكم في الستدرك (۱۳۹/۱) 
برقم (Y1‏ والبيهقي ف فى الکبری )4/ (1A‏ وعبد بن حميد في مسنده (۳۶۷/۱) برقم (۰)۱۱6 
ا نصب الراية (۱۵۲/۳) من حدیث جا ن عبد الا رضي لله ا انظر مشكاة 
الصابیح رقم (۱6۲۱). 

(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بالاخر». 

(0) ضعيف : آورده الديلمي في الفردوس (۱/ ۸۵) برقم (۲۹۸)ء والعجلوني في کشف الخفاء (۱۳۳/۱) 
برقم (۰)۳۳۷ وقال العجلون : رواه الديلمي بسند ضعيف جدًا عن أبي هريرة رفعه. 


رسول اللّه كل ضَحَى بکبشین أملّحين أقَرَئَيْنِ موجوءَيْنٍ عظیمیّن سَمِيئَيْنِ "۳" والأقرَنٌ : 
العظیم القرن» و الاملخ: ایض اف [عنه] ۲ عليه الصلا: ة و السلام أنّه قال : «دَمُ 
العفراء بل عند الّهمثل َم السَوْداوَيْنِ وان اخسن اللَوْنٍ ( عند الله البباض و (* الله خَلْقَ 
الجةً ببضاء [وخلق آهلها بیضا] 22 ۲۳ والموجوء: قِيلّ هو مدقوق الخصیتیّن» وقيل : 

هو الخصيٌ. كذا ” " رو عن أبي حنيفة رحمه الله فائه روي عنه أنه نه یل عن التضحية 
بالخصی فقال : ما زا في لحوه أنْمَعُ ما (ذَهَبَ من) ۳" خضيتيّه . 

واا الذي يرجم إلى وقت التضحية: فالمُسْتَحَبُ هو اليومٌُ الأول من أيّام النَخرٍ لما رَوَيْنا 
عن جَماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: أَيَامُ التخر ثلاثةٌ؛ أوَلُها افْضَلها ولأنه 
مُسارّعةٌ إلى الخيْرٍ وقد مَدَحَ ی التسارعية إلى الخارات الخليقية 4 
بقولِه - عر شاه - : اولك عون في الاب وهم ها سیون [المؤمنون :51] وقال - عر شأنه 
-: #وسَارعْرا إل مَمْفِرَوَ من رَبْحكُمْ 4 [آل عمران :۱۳۳] أي إلى سبب المغْفِرةٍ ولأنّ الله - جل 
ّنه - اضاف عِبادّه في هذه الأيّام بلحوم القرابينٍ فكانت التَضحية في أوَلِ الوقتٍ من باب 
سُرْعَةٍ الاجابة إلى ضيافة الله اج 


والمُسْتَحَبٌ أنْ تكو بالتهار ويُكرّه أنْ تکون بالليلٍ لما ذْكَرْنا في كتاب الذبائح 
والسْیود وأفْضَلُ وقتٍ الَضحية لأهلٍ السواد ما بعد طلوع الشمس؛ ؛ لا عنده یتکامل 
آثارُ [أولِ] ٩۳‏ التهار والله - عَرّ وجل - اعلم . 

وأا الذي يرجغإلى آله التضحية: فما ذكَرْنا فى كتاب الذبائح وهو أن تکون | ۰ 
5 (۱۰) ده ۲ 
الب" حادَة من الحدید . 


م 


وامًا الذي هو بعد الذَبّْح: فالمُسْتَحَبٌ أن ١994/11‏ أ] یتربص بعد الذبْح قدر ما يبرد 
ويَسْكنٌ من جميع أعضائه وتزول الحياةٌ عن جميع جَسَدٍه ویکره أنْ يَنْخَعَّ ويَسْلحَ قبل آن 


)سق ار واه (9) زيادة من اطوط 

(۳) في المخطوط : «الذي». (4) في المخطوط : «وان». 

(0) زيادة من الخطوط . 

(7) آورده الديلمي بنحوه في الفردوس (۲۱۹/۲) برقم (۳۰۲۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۷) فى المخطوط : «وهكذا». ا و «أذهب» . 

. ليست فى الخطوط‎ )٩( 

(۱۰) في الخطوط : «التضحية» . 
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ور عن ال علیه الصلاة والسلام أنه قال رشن احتگ ا ت 
وهی 1 +۰" وروي عن میا علي رضي الله.عنه له قال شلام و 
پالکب ف بر خذ لي من كل واحد منهما ره وتصدق اا بهه 
بارهم ی أن یتصدق باللت ویتخذ تخد التُلْتَ ضيافة لاقاربه وأصدقائه ویدخر 
التُلْتَ لقوله تعالی : # فكلو يها راطمو مان ا [الحج :۳۰] وقوله - عرز شأئه -: 
كوا یبا اما ایس آلنقیر > [الحج :۲۸] . 
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من آن 





TET‏ بت بمجموع | الکتاب المزیز وادشتة أن و تسیر انه 
ات مود - بجوم القرابین فد ندب [إلى] .۱ اد شرا الكل فيهاء رتیه 
نون وال جميعًا لکزن الكل ایا نله هلب ماه - في هذه نزو آن یه 
لو صد مق بان جازه TIN‏ 00 از یه ارو لا شیارا 

۳ 0 اعد باللحم ضلوع» وله آن دشر الكل لنفینه قوق اثلا نام ان التهی ‏ 
لن :عليه الضلاة بل أنه .قال : «إني 











ی مت ی ی 0 





۲  يف ضعيف أخرجه أحد برقم (0055). وأورده ابن عدي في الكامل (۴/ 0۳۱4 اليشمي‎ )١( 
وفي سنده ابن أبي ليل وفيه كلام وانظر ضعيف الجامع الصغين رقم (081). ا‎ (0/4) 


(۲) آخرجه مسلم مطولاء کتاب : الأضاحي» باب : : پیان.ما كان من النهي عن ۴ 
(۱۹۷۷)+ وأبى داود کتاب : الاشربت باب : في الاوعية, برقم (۸ ۳ والترمذي بلفظه برقم 


E 0)‏ والنسائي برقم (۰ 1( وأحمد 0°(« وان خان (۲۱۳/۱۲) برقم (0۳۹۱) 
والبيهقي في الكبرى (۷3/4) برقم (۰)1۹۸0 والطبراني في الأوسط (۸۳/۱) برقم (۸ ۰6۲۳ وابن الجعد 
NNT‏ وردان أي م 11111 E‏ وابن E‏ ۳۰( 





وللحدیت شاهد آخر من حدیث آپ) سمید اري رضي له مه وننده سیخ آخرجه السائي: 
کتأب الضحاياء باب : . الإذن في لك بر برقم »)٤٤۳۸(‏ وأحمد برقم 3 ومالك في الموطأ بر 
)58 32606 وان حبان (۲۸/۱۳) برقم (55ؤوم) والحاكم في 'الستدرك 7 (or.‏ برقم ۳۸ 
والبيهقي في الكبرى (4/ ۷۷) برقم ۰2۹۸۸۱ رعلا e‏ ۳۸ 0 یز( e‏ رآ 
یل في فسنده ۲(۰/ (YA‏ ابرقم ۹۹۷ انظر صنخیح.سنن اللسائي . N‏ 3 ۸ 

(۳) زيادة من المخطو ط . () في المخطوط : «وإن». 
(۵) في | لخطوط : اوان». 


ر بن تسان 
كنت هنكم عن إمساك لحوم الاضاحی فوق ثلاثة أيَام الا فأمسكوا ما بدا لکم» ۲۳ . 

وژوي أنه عليه الصلاة والسلام قال : نما تهیکم لاجل الرّأفةٍ دون خضر: الاضخی» "° 
ال أن إطعامّها والتصدق بها فْضّل إلا أن يكو الرجُل ذا عيالٍ وغیر موّسّع الحال فان 
الأفْضَلٌ له حینیذٍ أن يَدَعَه لعياله وبوسم به عليهم ؛ لأنّ حاجتّه وحاجة عیاله مُقَدَمَةٌ على 
حاجة غيره قال الب عليه الصلاة والسلام : «ابدَأ بنفيك ثم بغيرك» 0 

ولا یجل بيغ: جلدها وشحيها ولحیها وأطرافها ورأسها وصوفها وشغرها ووَبّرها 
ولّیها الذي يَحْلْبّهِ منها بعد ذَبْحجِها بشيء لا يُمْكِنٌ الانتفاعٌ به الا باستِهلاك عَيْنِه من 
الدراهم والدنانيرٍ والمأكولاتِ والمشروباتِ ولا أن يُْطيّ جر الجزار والذابح منها ؛ لما 


روي عن رسول الله ين آنه قال : «مَنْ باع جلد أضحيته فلا أضحيةً له" ا 


وروي آن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: «تَصَدَق بجلالها 
وخطامهاء ولا تُغطي أجرًا لجزار منها» *' وروي عن سَيِّدِنا علی - کرم الل وة ت أنه وال 
إذا خیم فلا تبيعوا لحوم ضَحَْاياكُم ولا جُلودها وگلوا منها وتَّمَتَعوا © ولأنّها من 
ضيافة الله - عَرّ شأنه - التي أضاف بها عباةه ولیس للضَیّفب آن بیع من طعام الضيافة شب 
فن باع شيئًا من ذلك مما ذکرنا مد عند أبي حنيفة ومحمّدٍ وغدد ا بوت لا لا 
ذَكَرْنا فيما قبل الذَّبْح ویتصَدّق بِثَمَيِه ؛ أن القُزبةَ دَهَبَّثْ عنه ۲ فیتصَدّق به ولأنّه استّفاده 


(۱) ينظر ما قبله . (۲) سیق تخریجه . وانظر ما قبله . 

(۳( أخرجه مسلم »> کتاب : الز کات باب : الابتداء و فى النفقة بالتفس ثم أهله. . .> برقم (/991), 
والنسائي» كتاب: الزکاة» باب: أي الصدقة 0 > برقم (۲۵4) وابن ا )١١8/0(‏ برقم 
)4(« والبيهقي ف في في الکبری (۱۷۸/4) برقم (6 6۷۵ والشافعي في مسنده (۳۲۷/۱) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٤(‏ حسن : : أخرجه احاکم في الستدرك (1۲۲/۲) برقم (7۸ ۰۳۶ والبیهقی ذ في الکبری (۹/ ۲۹6) من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحیح الجامع الصغیر برقم (1۱۱۸). 

(0) آخرجه البخاري بنحوه» كتاب: احج» باب: یتصدق بجلود الهدي. برقم (۰۱۷۱۷ ومسلی 
کتاب : الحج» باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها» برقم (۰)۱۳۱۷ وأبو داود؛ برقم 
۰)۱۷٩(‏ وابن ماج (۳۰۱۹۹). 

() آورده الهيئمي في المجمع (۲/4)؛ وقال سیف مرت میت 
الاسناد . 

(۷) في الخطوط : «منه». . _ 





< کبس ہہ( 
بسبب محظور وهو البیع فلا يَخلو عن حبْثِ فكان سبیله التَصَدَقَ وله أن يَنْتَفِعَ بل 
أضحيّتِه في بییه بأن يَجَعَلَه سقاء أو فروًا أو غیر ذلك؛ لمارُوِيَ عن سَيِّدَتِنا عائشة 
رضي الله عنها آنها اتخذتٌ من جلد أضْحيّيها سقاء. 

ولأنّه يجورٌ الانتفاع بلحوها فكذا بجلدها . 

وله [۱/ ۲۹۹ ب] آن بيع هذه الاشياء بما يُمْكِنُ الانتفاع به مع بقاء عَيِْهِ من متاع البيتِ 
كالجراب والمَنْخلٍ ؛ لان البدل الذي يُمْكِنُ الانیفاع به مع بقاء عَيْنِهِ يقومٌ مقاع المُبْدَلٍ 
فكان المَبْدل قائمًا معتّی فكان الانیفاع به كالانتفاع بعَيْن الجلد بخلاف البيع بالذراهم 
والذنانیر ؛ لأنَ ذلك مِمّا لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به مع بقاء عَيِْه فلا يقومٌ مقام الجِلّدٍ فلا یکون 
الجلد قائمًا معثی واللّه تعالى - عر شأئه - أَعلّمُ . 


۴ 2 + 
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دا تاو > 


گنز « 

الكلامُ في هذا الکتاب في الأصل في ثلائة مواضع: 

في بيانٍ ركن التَذْرٍ . 

وفي بیان شرائط الرکن . 

وفي بیان خکم التذر . 

نا د ال هو الضيفة الال علیه وهو ول لله عر شأئه عَلََ کذا. أو عَلَىَ 
کذا؛ آو هذا هذى آوصَدفكً آومالي دق آو ما ]ملت صلق ونحر فك 

فضل [في شرانط ركن النذی] 

واما شرائط الرُكن فانواغ: 

بعضها يتَعَلّقُ بالتافر» وبعضها يتعَلّقُ بالمنذور به» وبعضها يعلق بنفس الركن . 

افا الذي يتلق بالناذر: فشرائط الأهليّة . 

منها: العقل» ومنها البُلوغٌ» فلا يصح َذْرُ المجنونٍ والَّبی الذي لایعقل لأنّ خکم 
اند وجوبٌ المنذور به» وهما لَيْسا من أهل الوجوب. وكذا الصّبِيٌ العاقِل؛ لاه ليس 
من آهل وجوب الشرائع . 

ألا تری أنه ايها شيء من الشرائع بایجاب الشرع ابتداء؟ فکذا بالتذر »> إذ 
الوجوبٌ عند وجود الصَيغةٍ من الأهل في المجلّ بإيجاب اللّه - تعالى - لا بایجاب 
العبد. إِذْ ليس للعبدٍ ولاية الإيجاب» وإنْما الصَّيعْةٌ عَلَمُ على إيجاب اللّه - تعالى -. 

ومنها: الإسلامٌ؛ فلا يصح در الکافر» حتّى لو نَذَرَثُمَ أسلّمَ لا يَلْرَمُه الوفاءُ به» وهو 
. ظاهر مذهب الشافعی رحمه الله؛ لا كونَ المنذور به قُرْبةَ شرط صحة النَذْرِء وفعل 


(۱) من هنا تم مقابلة الطبوعة على نسخة قديمة أخرى . 


۷ تسس بائ الصنائع 1 > 


الکافر لا يوصصف بکونه قرب . 

وأمًا حَرَيْهٌ الناذر: فلسيت هه قير ائط الصححة ؛ ؛ فيص نَذْرُ الممْلوك د ثم إن كان المنذور 
به من المرّب الدَينيَّةٍ كالصَلاةٍ والصَّوْم ونحوهما يجبٌ عليه للحالٍ» ولو كان من القَرّب 
و وا ا لد لأنه لیس من أهل الملك 


للحال ولو قال : اد | شتريتٌ هذه الشَاةً فهى مدذي. أو ان اشتريْتٌ هذا العبد فهو حر 
عَتَقَ لم یرم حى یْضیمّه إلى ما بعد العتق في قياس قول آبي حنيفة» وقد ذكزناه في 
کتاب العتاق . 


وما الطواعية: فليس بشرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله كما في اليمين» وکذا 
TA‏ عَر شأئه - امل ۰ 
مات ای یت[ 
هنها: أن يكون مضو ور و و وی یی 

شرعًا کمَنْ قال: للّه - تعالى - عَلّيَ أن أصوم لَيْلا أو نَّهارًا أكل فيه» وكالمرأة إذا قالت : 
لله عَلَىَ أن أصوم یم حيضي ؛ لا الیل لیس مَجِل الصَوْم» والاکل منافي لصوم حقيقة 
والحیض مناف له شرعا ؛ اذ الطهارة عن الحیض والّفاس شرط وجود الم ال 
ولو قالت: لله عَلَىَ أن أصوم غَدَا نحاضت في غُدٍ . 

اوقالت: للّه عَلَىَ أن آصوم یوم يقدّمُ فلا فقَدِمَ في يوم حاص فيه لا شيء عليها عند 
محمّدِء وعندَ أبي یوس عليها قضاءً ذلك اليوم» وهي من مسائل الوم 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قال: لله - تعالى - عَلَىَ آن أصوم اليومً الذي ِقدّمُ فيه فلا فَقَدِمَ 
في التهار - أنّه إِنْ قَدِمَ قبل الرّوال أو قبل أن تناول شيئًا من المَفْطِراتٍ يَلْرَمّه صومّه وان 
دم بعدَ الرّوالٍ أو بعدّما تناّل شيئًا من المُفْطِراتٍ لا يَلْرَمُه شيءٌ؛ لأنّه أوجَبَ على نفیه 
صومٌ يوم موصوف باه يوجدٌ فيه تدم تلا ولا علمٌ له بهذا اليوم قبل دوم ولا یل 
العلم» ولا وجوبٌ لهذا الصّوْمٍ بدونٍ العلم + آو دلیله؛ ان ما ت آداژه علی فص 
المُؤَدَي في تخصیله لا يجبٌ أداؤه الا بعذ العلم بوجوبه أو دَلِيلٍ العلم» فلم يجب الصَوْمُ 
مالم یوجد اليومٌ الموصوف؛ ولا وجوة إلا بالقدوم» فصار الوجوبٌ على هذا الخُريجج 
معا بالقّدوم . ووجوبٌ صوم يوم لم َل فيه الشمس؛ ولم یتناوّل شیّا من المُفْطِراتِ 


ا ل ا ا ا ا E‏ ا PSP‏ 





مُتَصَوَرٌء كما لو أنْشَأ التذر فوجب عليه للحالٍ» ولا تَصَوَّرَ له بعد التّناول وبعد الروال فلا 
يجب عليه شية» بخلاف اليمين بأنْ قال : واللّه لأصومَن اليوم الذي يقدّمٌ فيه فلان فقَّدِم 
بعدّما أكل» أو بعد الزّوالٍ - خی في يميه . 

والفرق: أنّ في باب ال يجب الفعلٌ حقًا لله - تعالى -؛ لأنّ الوجوب بإيجاب اللّه - 
تعالى - عند مُباشرة سبب الوجوب من العبدٍ فصار هذا وسائرٌ العباداتِ المقصودة على 
السَواء . 

واما في باب اليمين: فالفعل في نفسه غيرُ واجبٍ. بل الواجبٌ هو الامتناع عن هَثلك 
حر حَرْمةٍ اسم الله - تعالی عَرٌ شان عمو لما وت لقع اوور مول ال و ضون ال 
أيضًا لضّرورة الامیناع عن لك فوجوبه لا يَْتَقِرُ إلى العلم» > فکان وجوب تخصیل البر 
والامتناع ابا قبل وجود 5لیل الوجوب وهو دوم فوَجَبَ عليه البو من أوَلِ وجود هذا 
اليوم الذي حلف أن یصومّه وان لم يكن له به علجٌ» فإذا لم يصّم: بان أكل أو امتَنَعَ من 
التذر حتّى زالّتِ الشَّمسٌ حنت في يميه لمُواتِ البرٌ والله - عَرّ شاه - اعلم . 

ومن ليكو لد بسع ال لس رت ار ماس او 

عر شَأنه - عَلَىَ أن أ شرب الخمر أو آقثل فلانا أو آضربه أو آشثْمّه ونحوّ ذلك» لقوله 

ولاو ع ال وقوله : عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ ند أن یمصی الله - تعالى - فلا يعصه؛ ”©. ولان كم الثذر وجوبٌ المنذور به» 





(۱) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب : الأيمان واللذور باب : . من زر رأى عليه كفارة إذا كان في معصیته . 
برقم ١(‏ 2۳۳۹۰ والترمذي برقم (۰)۱۵۲6 والنسائي وان وابن ماجه برقم (۱۲۵ ۰۲ وأحمد 
برقم (5>هغ)), والدارقطني (57/5) برقم 99 والبيهقي ف فى الكبرى 2.)59/١١(‏ والطبراني في 
الاوسط )۷/ ۸۱) برقم (۱۳۳ ۰6۲ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۰۸ 0 برقم (5) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
وللحدیث شاهد في الصحیح آخرجه مسلم کتاب : النذر؛ باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فیما 
لا يملك ابن آدم برقم (۰)۱۶۱ والترمذي کتاب : : النذور والایمان باب : ما جاء عن رسول الله کل 
أن لا نذر في معصية برقم (۱5۲)) والنسائي برقم (۳۸۱۲)) وابن ماجه برقم ( ۰)۲۱۲ وأحمد برقم 
سس والحاكم في المستدرك (۳۳۹/4) برقم (۰ ° «(VA‏ والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ ۰ والطبراني 
5 فى الکبیر (۱۸/ ۱۶) برقم (۰)۳۲۳ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۳۹)» والروياني في مسنده (۱۱۵/۱) 
یلم )٩٩(‏ من سلما بن حعبین ی ال ند 

(۲) آخرجه البخاري کتاب : الایمان والنذور باب : النذر في الطاعة؛ برقم (۰)11۹0 وأبو داود 
کتاب : الایمان والنذور» باب : ما جاء في النذر في العصية برقم (۰)۳۲۸۹ والترمذي برقم (۰6۱۵۲7 


ووجوبٍ فعل المعصية مُحال . 

وكذا ال بالمُباحاتٍ من الأكلٍ والشزب والجماع ونحو ذلك عم وصف القرية 
لاستوائهما فعلا وتّوْكًا . 

وكذا لو قال: عَلََ طلاق امرأتي ي ؛ لان الطلاق ليس بِقَرْبةٍ فلا يَلْرّمُ بالتذر وهل يقعٌ 
الطلاقٌ به؟ فيه كلامٌ تَذَكره إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء أن يكو قُرْبَةَ مقصودةً» فلا يصح النَذْرُ بعيادة المرضی وتّشييع الجنائز 
والوضوء والاغْتِسالٍ وذخول المسجد ومس المضحَف والأذانٍ وبناء الرّباطاتٍ والمساجدٍ 
ا ا PETE‏ 
والحج والعمُرة وال حرام بهما والعتق والبدنة والهّدي والاعتکاف ونحوٌ ذلك ؛ لأنّها قرب 
مقصودةٌ وقد قال النّبىُ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ نَذَرَ آن يُطيعَ الله ا 0 

وقال علیه الصلاة والسلام: م تَذَوَوشمى 'فعليه وفاژه بما شمی» إلا أنه خض منه 
المُسَمَى الذي ليس بقربةٌ اصلا» والذي ليس بعَرْبة مقصودة فیجب العمّل بعُمویه فيما 
ركلف 

ومن مَشابخنا مَنْ أَصَلَ في هذا أصلاً فقال: ما له أصل في الفُروض يصح ار به ولا 
شَكٌ أنَّ ما سوی الاعیکاف من الصَّلاةٍ والصّوْم وغیرهما له أصل في الفُروض» 
والاعیکاث له أصلٌ أيضًا في الفُروض وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةَ» وما لا أصلّ له في الفُروض لا 
ص ابه كعيادة المرضى رتبيم الجنازة ول المسجدٍ ونحوها عل بان الت 
[یجات العبد فع بایجاب الله تعالی . 

ولو قال: لله عَلَىَ آن اصوم یوم النخر. أو یام التَشْريقٍ يصح تذره عند أصحابنا النَلاثةء 





والنسائي برقم (۰)۳۸۰۷ وابن ماجه برقم (۰)۲۱۲۰ وأحمد برقم (۰)۲۳۰۵۵ ومالك برقم (۱۰۳۱)؛ 
والدارمي برقم (۰)۲۳۳۸ وابن حبان (۱۰/ ۲۳۳) برقم (۰)4۳۸۷ والبيهقي في الكبرى (۲۳۱/۹)؛ 
والطبراني في الأوسط )١5١14/5(‏ برقم (77714)» والشافعي في مسنده (۰)۳۳۹/۱ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (۲/ ۳۹۱) برقم (4 44)» وابن أبي شيبة في مصنفه (/17) برقم )١1147(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۱) انظر ما قبله . 

(۲) آورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۰۳۰۰ وقال: غریب. 





ویفطرٌ ويقضي ۳ . 

وقال زُفَرُ رحمه الله والشافعی : لا يصح نَذْرُه لهما لاه نَذْرٌ بما هو معصيةًٌ؛ لكَرْنٍ 
الصَوم في أيّام التشريق مَنْهِيا عنه "۳ لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا لا تصوموا في هذه 
ایام + فإنها أيامُ اكل وشزب» ‏ والمنهی عنه يكونُ معصيةٌ» والتَذْرُ بالمعاصي لا يصح لما " 
ينا والدلیل عليه أنّ الوم في هذه الایام لایر بالشروع» ولا يُضْمَنٌ بالقضاء عند 
الافساد بان أصبّحَ صائمّا ثم َفطر . 


ولئاء أنه ندر بمُرْبةٍ مقصودة فيصح النَذْرُء كما لو نَذَّرَ بالصَوْم في غیر هذه الأيَام؛ 
وو الوت الثم والمعف ول . 

انا النصل: فقولّه عليه الصلاة والسلام حبرا عن اللّه - تعالى جل شَأنه -: «الصَوْمُ لي وأنا 
أجزي به؛ "*" من غير فصل . 

وامًا المعقول: فهو أنّه سببٌ التَقْرَى والشکر ومواساة الفقراء؛ لأنّ الضائع في مان 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي (ص ۰۳۲4 ۳۲۵).. 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا ینعقد نذر صوم یوم النحر . انظر : الأم (۲/ ۰۲5۵ الهذب (۲4۹/۱). 
(۳) آخرجه مسلم کتاب: الصیام. باب : تحریم صوم أيام التشریق برقم (۰)۱۱6۱ وأحمد برقم (۲۰۱۹۸) 
من حدیث نبيشة الهذلي رضي الله عنه . وأخرجه بسند صحیح أبو داود» کتاب : الصوم » باب : صیام آیام 
التشریق» برقم (۲4۱۹)) والترمذي برقم (۰)۷۷۳ والنسائي برقم (۰)۳۰۰۶ وأحمد برقم (۱1۹۲۸)) 
والدارمي برقم »)١7515(‏ وابن حبان (۸/ ۳۹۸) برقم (۰)۳۱۰۳ والحاكم في الستدرك (1۰۰/۱) برقم 
(۱۸7) والبيهقي في الكبرى (۲۹۸/4) برقم (۰)۸۲4۵ والطبراني في الكبير (۲۹۱/۱۷) برقم 
(۰)۸۰۳ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳4/۲) برقم (۹۷۷۰) من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر 
الجامع الصغیر › رقم (A14۲)‏ . 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أخرجه النسائي في الکبری (۱۱۷/۲) برقم 
(۰)۲۸۸۲ والحاكم في المستدرك (۷۳۱/۳) برقم (11۵۰)) والدارقطني (۱۸۷/۲) برقم (۳۵)) 
والطبراني في الاوسط (۱/ ۱۷۳) برقم (۵44)) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹6/۳) برقم (۱۵۲۱۷). 
(6) آخرجه البخاري؛ کتاب: التوحید» باب: قول الله تعالى: «بریدوسک أن يلوا کم آم [الفتح 
:10(« برقم ۰)۷٩۲(‏ ومسلم كتابت: الصيام ؛ باب : فضل الصيام . برقم ,)١١61١(‏ والترمذي» 
كتاب : الصوم . باب : ما جاء في فضل الصوم› برقم »)۷٦٤(‏ والنسائي برقم ,)55١5(‏ وابن ماج 
. بنحوه برقم (۰)۳۸۲۳ وأحمد برقم (۷۱۳ ومالك برقم 2۹ والدارمي برقم (۷۷۰) وابن 
خزيمة (۱۹۸/۳) برقم (۱۹۰۰)) وابن حبان (۲۱۱/۸) برقم (4 ۳۲ والبيهقي في الكبرى (5/ ۲۳۰) 
برقم «(VA4۸)‏ والطبراني في الكبير (۲/ ۵) برقم (۰)۱۲۳۵ واحميدي في مسنده (۲/ ۰41۲ برقم 
(۰ وابن الجعد في مسنده (۱۷/۱) برقم (۰)۱۱۲۰ وعبد بن حميد في مسنده (۲۸۸/۱) برقم 
)٩۲۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








> ايت لصنانوع‎ 2 GD 


لصم يتَقي الحلال؛ فالحرام م آولی» ويعرف قدر عَم الله - تعالی جل شأنه - عليه بما... 
تَجَشْمَ من مُرارة الجوع والعطش ؛ فیحوله ذلك على الشکر وعلى الإحسانٍ إلى 
الفقراء ؛ لَمَاعَرَفَ قدر مُقاساةٍ المُبْتَلى بالجوع والفقرٍ وهذه المعاني موجودة في في الصّوْم 
في هذه الأام» ولتها معان مُسْتَحْسَنةٌ عقلا؛ واه لایر ما مرف حُسْئْه عقلا لما فيه 
من التَنافُض فَيُحمَلُ على غير مُجاور له صيانة لحُجَج اللّه - تعالى - عن التَنافْضٍ عَمّلا 
بالدلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

وما فصل الشروع والقضاء ۽ فَمَمْنوعَ عند أبي يوسّف ومحمَّدٍ رحمهما الله» وعند أبي 
حنيفة - عليه الرّحمةٌ - تما يلرم بالشروع ولا يجبٌ القضاء ۶ با لا فطار ؛ لان زوم الائمام 
في صوم العطوع لضرورة صيانة لمَوَقّی عن الإبطال؛ ؛ لا | إنطال العمّلٍ حرام وههنا 
صاحث الح وهو اللّه - تعالى جَلَتْ عَظْمَبَه - رَضِيَّ بابْطال حمّه» فلا يَحْرُمُ الإُطال فلا 
یرم الإنُمامُ ووجوبٌ القضاء ضَرورةٌ لزوم الائمام فإذا لم یرم لا يجبٌ . 

ولوقال: عَلَىَ المشُْ إلى بِيتٍ اللّه تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ فعليه 
حَجَةٌ أو عُمْرةٌ ماشيًا وإِنْ شاء رکب وعليه ذَبْح شاةٍ لرکوبه . 

وجملة الكلام فيه: أن المكان نوعانٍ : كان يصح الدّخول فيه بغير احرام؛ وهوما 
وی الحرّم : كمسجِدٍ المدينةٍ على صاجبها أفْضَلٌ الصّلاةٍ والسّلام» ومسجدٍ بیت 
المقدرس وغيرهما من سائرٍ المساجدٍ والأماكِنٍ . 

وتکا لا يصع الول فيه بغير إحرام وهو الحرم لحم یل على مه وم 
على المسجِدٍ الحرام» والمسجدٌ الحرامٌ على الكعبةء ٠‏ فالنَاذِرُ ما أن يُسَمّى في الثذر 
الكعبة آو بیت الّه - تعالی - أوفكة از كد ارال آو المسچد البعراء ۱ 

والأنْعالٌ التي يوجبّها على نفيه شِبْة آلفاظ المشي والخُروج والسفر والرؤكوب 
والذّهاب والایاب فإِنْ آوجّب على نفیه شیّا من هذه الأفعال وأضافّه إلى مَكان يصح 
دُخوله فيه بغيرٍ إحرام لا يصحٌ إيجابه ؛ لاه أوجَبَ على نفیه حول من مکان إلى مکان؛ 
ال ا ولا يصح النَذْرُ بما ليس بقربة. ۱ 

والذلیل علیه: ما رُوِيّ أنَّ امرأة جاءث إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول اللّه» نّي 
در إن فتَح لَك مَكَةَ أنْ أَصَلَيَ مائتَيْ رَكعةٍ في مانة مسج فقال عليه الصلاة والسلام: 





«صَلَي في مسجد واحبه "۰۴ فلم يُصَححْ عليه الصلاة والسلام تَذْرَها بالسّلاة في کل مسج 
ار بخلاف الیمین فاد الیمین تتققذ بهذه الألقاظ بان یقول : والله اا الی 
موضع كذاء أو أَسافِرَنَ أو غیرهما من الالفاظ ؛ لأنّ اليمينَ لا یقّف انعقاها على کون 
المحلوف عليه فرب بل يَنْعَقِدُ على القُرْبةٍ وغيرهاء بخلاف النَذْرٍ. وان اضاف ایجاب 
شيء من هذه الافعال إلى المكانٍ الذي لا يصح الذخول فيه بغیر إحرام یر فان أضاف 
إيجاب ما سوی المشي إليه لا يصح ولا يَلْرَمُه شي لما ذكّرنا أنّ لول من مکان إلى 
كان ليس بِقَرْبِةٍ في نفسه وإنْ آضاف إيجاب المشي إليه . 

فان در سِوَى ما دنا من الامکنة من الکعبة وبيتٍ الله - تعالى - ومَکة وب 
والمسچد الحرام والحرم» بأن أوجَب على نفیه المشي | إلى الصَفا والمروة ومسجدٍ 
الخيْفِ وغیرها من المساج التي في الحرم لا یصخ تَذرّه بلا خلافٍ وان در الكعبة 
وبیت الله - عر شأنه د همکد و که یصخ ند وله حك ار ره ماشیّا» وان شاء 
رَكِبَ وَدْبَّحَ لرُكوبه شاه وهذا استخسان. والقیاس أنْ لا يصح ولا يَلْرَمُه شي:. 

وه القيا: من شرط صخ LS N‏ متصودة ولا فرب في 

نفس المشي ‏ » وائما المُزْبة في الاحرام واه ليس بمَذُكور؛ ولهذا لم يصح بساثر الالفاظ 


ا 
وخجة الاستخسان: أنّ هذا ا عندّهم كناية عن التزام الإحرام» یَستعولوه لالیزام 
الإحرام بطريتي الكناية من غير آن يُعْقَل فيه وجه الكنايةء مدل فول : لله عَلَىّ ان اضرب 


بي حخطيمَ الكعبة نی عن لام الصَدَقة باضطلاجهم: والإحرامٌ يكو بالحِجَةٍ أو 
بالعمرة فيَلْرّمُه أحذهما بخلاف سائ ثر الالفاظ» فإنّها ما جَرَتْ عادتهم بالتزام الإحرام بهاء 
والمعتبر ‏ في الباب عزفهم وعادثهم. ولاعُرْفٌ هناك فيَلْرَمُه ذلك ماشيًا ؛ لأنه التزم 
المشي ‏ وفيه زيادةٌ قَرّبة . 

قال الب عليه الصلاة والسلام : : من حَجْ ماشیا فله بکل خطوو حَسَنةٌ من حَسَناتٍ الحرم»» 
٠‏ . قيل : : وما حسَناث الحرّم؟ قال عليه الصلاة والسلام : «واحدة تعبا 7" فجاز الدد ا 





. لم أقف عليه‎ )١( 
=e. 2) برقم‎ (T/4) ورد حدیث (احسنات احرم» بغیر لفط أخرجه 7 خزيمة‎ (۲) 


بالتذرٍ كصِفة التتابُم في الصَوْم» فيمْشي حتی يَطوفٌ طواف الزّيارة؛ لأنّ بذلك یم الفراعٌ ٠‏ 
من أركانٍ الحجٌ» الا أن له أن يَرْكَبَ ويَذْبَحَ لرکوبه شاةً لما رُوِيّ: أن اخت أبي سَعيوِ , 
الخُذريّ رضي الله عنهما نَذَرَتْ أن تَحْجّ ماشية» فقال الب عليه الصلاة والسلام لأبي 
تعيد الخذرئ: إن الله - تعالى - نع عن تعذيب أَخْتِكَ مُرْها فرب ولثرق دَمَاه ۳۳. 

وما زو في بعض الروايات: أن عقبة بنَ عامر الجهّنيَ سَأل رسول الله ية فقال: ان 
أختي نَذَّرَتْ أنْ تحح البیت ا موق فقال عليه الصلاة والسلام : «نْ الله غَنيّ 
عن تعذيب أختك فلْتَرْكَبْ ولْتهَدِ شاةً) ۳ وفي بعضها أن أت غقبة بن عامر نَدَرَتْ أن تمشي 
إلى بيت اللّه - تعالى - حافية حاسِرةء فذَّكَرَ ذلك عَقْبَةً لرسول الله ل فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَ الله تعالی غُنی عن مَناء أَخْتِكَ مُرْها فلْتَرْكَبْ ولثهد شاةً وئخرم إن شاءث بِحَجَةٍ وان 


شاءت بعمرة) يقد 5 


وزري عن سينا علي رضي الله عنه أنه قال : مَنْ جعل على نفیه الحج ماشیا حج 
ورَكِبَ ودْبَحَ لرُكوبه شا رَواه في الاصل . 

وائما استوّى فيه لفظ الکعبة وبيتٍ اللّه ومَكَةَ وبَكة؛ لان کل واحدٍ من هذه الألفاظ 
تعمل عند استعمال الآخَرِء یقال : فُلانٌ مَشَى إلى بيت الله وإلى الكعبةٍ وإلى مَكَةَ وإلى 
یک ولا یقال : مَشى إلى الصّفا والمروق وإ ذكر المسجد الحرام أو الحرّم» قال أبو 
حنيفةً رحمه الله : لا يصح َذْرُه ولا يَلْرَمُه شية وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله : 


۹1 


6 
رم سار سر ال ام 
o‏ 


لرمه حَجَة أو عمرة . 





-والحاكم في الستدرك )57١/١(‏ برقم »)١197(‏ والبيهقي في الکبری (۳۳۱/4) برقم (۲۸٤۸)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۱۰۵/۱۲) برقم (107١١)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۰)۲۰۹/۳ وقال 
الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصةء وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه 
كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(۱) صحيح : أخرجه أبو داود» کتاب : الأيمان والنذورء باب : من رأى عليه كفارة إذا كان في معصیة 
برقم (۰)۳۲۹۷ وأحمد برقم (۰)۲۸۳۰ والدارمي برقم (۰)۲۳۳۰ وابن حبان (۲۲۹/۱۰) برقم 
(۰)4۳۸6 والبيهقي في الكبرى (۰)۷۹/۱۰ والطبراني في الكبير )”4١/١١(‏ برقم (۹ ۰۱۱۹4 وأبو يعلى 
في مسنده (۳۳۱/4) برقم )۲٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي 
داود. 


< سس ہر( 


وخة قولهما: أن الحرّم مُشْتَِلٌ على البيتٍ وعلى مَك فصار كانه قال : عَلَيّ لمشي إلى 
بيت الله وإلى مَكَة . 

ولابي حنيفة رحمه الله: أن القياس أن لا يجب شيء بإيجاب المشي المُضافٍ إلى مَكان 
ماء لما ذَكرنا أن المشي ليس بقُرْبةٍ مقصودق إِذْ هو انتقال من مَکان إلى مکان» فليس في 
تست نزية ولا لا بحب اتد ر الألفاظٍ الا آنا آوجبنا عليه الاحرام في لفظ المشي إلى 
بيتٍ اللّه أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ للعُرْف» حیث تعارّفوا استعمال ذلك كناية 
عن التزام الإحرام» ولم یتعارّفوا استعمال غيرها من الالفاظ . 

الا کزی انه بقال: مَمَى إلى مَك والكعبة وبي الله ولا يقال مَسّى إلى الحرّم أو المسجِدٍ 
N‏ ار و ای یی ی او و وی 
بخلافب المجاز فا یرای فيه المعنى الم المشهور في مَحَلَّ الحقيقة؛ لا الكناية ثابتة 
بالاضطلاح کالاسماء الموضوعةء فَيُتبَمُ فیها العْرّف» واستعمال الَفظ بخلافب لمجازه 
ولو قال : عَلَيَ المشی إلى بيت الله وهو يلوي مسجدًا من مساجد اللّه سِوّى المسجدٍ 
الحرام لم یرنه شيء؛ لاه نوی ما یحتملّه لفظه ؛ لانْ کل مسجد بيت الله - تعالی - 
فصَّحَتْ ننه على أن الاه : إن كانت إرادةٌ الكعبةٍ من هذا الكلام لا غیر لكنّ هذا أم* 
بينه وبين الله - تعالى - فيكتفي فيه باحتمال اللَفْظٍ یاه في الجملة . 

ولوقال: أنا رم أو أنا مُخرغ أو أُفدي أو أمشي إلى البيتء فا ی به الإيجابٌ يكو 
إيجابًا؛ لأنّه یذکر ویراذ به الایجاب كقولنا: أشهَّدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّه أنه یکون توحیدّ 
وكقول الشَّاهِدٍ عند القاضي : أشهَدُ أنه يون شهادةً» فقد نی ما يحتملّه لفظه. وان نَوَى 
نید من نفسه عِدةٌ ولا بوچ شيئًا كان عِدةٌ ولا شيء عليه؛ لان اللَفْظَ يحتمل اليدةً؛ 
e‏ ی . ون لم يكن له نيّةَ فهو على الوغد ؛ لأنّه غَلَبَ استعماله فيه 
ی مات یت UMS‏ خی ی 
.. الوجوه التي باه إن تَوَى الایجاب یکون إيجابّاء وان نَوَى الوغد یکونْ وغذا لما قلنا. ‏ 
وان لم يكن له نيّة فهو على الایجاب بخلاف الفصل الاأوّل؛ لأنّ اليداتِ لا تَتَعَلَّىُ 
بالشروطء وإنّ الواجبات تَتَعَلَقُ بهاء فالمعرفة إلى الإيجاب بقرينة التعليتي بالشرط ولم 





تج القرينة في الفصل الاّلفصار الحاصِل أن هذا لظ في غير شین ارط على 
الوغد لا أن يلوي به الإيجابت» وفي المُعَلْقٍ يقعٌ على الإيجاب الا أن يَنُويَ به الوغ . 
ولوقال: لله تعالى عَلَىَ أ أن أَنْحَرَ ولدي اواك ولدي يصح ندر یره الهَدْيُ وهو 
نحر البدنة أو دب م الشاق والافصّل هو الابل د تالف نم م الا وإٽما يَنحرٌ أو يبح في 
Ea‏ ما ایشا وهر قول اي حديقة ومست 
رحمهما الله ''' والقياس آدْ لا بصخ دن وهو قول آبي يوسّف وزُفَرَ والشافعی 


رحمهم الله "۳ . ۱ 
وخه القیاس: أنه در بما هو معصیت واللْز بالمعاصي غير صحیح ولهذا لم يصح 
بلفظ القتل . 


وخة الاستخسان: قول النّبِىّ عليه الصلاة والسلام : «من تَذَرَ ان پطیع الله نلیطفه» 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام : من تَذَرَوسَمَى فعليه الوفاء بما سمی» كك والمراد من 
الخد الد يها هو طاعة متهيود: و وه مقصودة : وقد ندر يسا هو طاعه فة 
وا مقصود؛ لاله دز بح الول تقديرًا بما هو خلّف عنه وهو ذَبْحُ الشَاوه فیصح التدر 
بح الول على وجو یُظهر ار الوجوب في الشاة التي هي خلّف عنه» كالشّيخ الفاني | إذا 
رن یصوع رَجَبَ آنه يصح نذه وتَرَمُه الفِذية ما عن الصّوْمء وليل ما قُلّنا الحدیث 
وضرّب من المعقول . 

افا الحدیث. فقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : «آنا ابنْ الذبیحین» ۳ راد ول آبائه من 
العرّب وهو سيد سَيّدنا | إسماعيل عليه الصلاة والسلام وآخر آبائه حقيقةٌ وهو عبد الله بن عبد 
المُطلب» سَمّاهما عليه الصلاة والسلام دبيحين ومعلومٌ أنّهما ما كانا دبيحين حقيقة فكانا 
ذبيحين تقديرًا بطريتي الخلافة لقیام الخلف مقام الأصل . 
وأماالمعقول: فلا المسلم تما يقصِدٌ بتذْره الب إلى اللّه تعالی» إلا آنه جر عن 
ا 

(۲) مذهب الشافعية: أنه لا يصح نذرهء ولا يلزمه شيء إذا نذر أن يذبح ولده. انظر: الأم (0۸/۷)) 


مغني الحتاج (/ ا . 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه. 
(0) آخرجه الحاكم في الستدرك (1۰۹/۲) برقم (40۸). 





e >‏ )سس 
رب ببح الولد تخقيقًاء فلم یک ذلك مُرادًا من التذر ورا عل د 
بنج اتب ودر کن لقاونکان مار ياي ار وا بای ما هو لت عنه 
حقيقة) كالشيخ الفاني | إذا ذرَ بالضّوْم . 


وإنّما لا يصح بلفظ القتل؛ لا التَعْيِينَ بالتدر وف تسف سَيّدِنا راهم عليه ٠‏ 


الصلاة والسلام والواجبٌ هناك بالایجاب المُضاف إلى ذَبْح الولدٍ بقوله - تعالی عر شأنّه ٠‏ 
0-3 إن ری فى الما ن رک > [الصانات :۱۰۲] على أن هذا خکم ثبت استحسائا بالشرع» ۱ 
والشَرعٌ نما ورد بلفظ لح لا بلفظ القتل» ولا يَسْتَقِيم القياسٌ؛ لا لفظ القتلٍ لا 
یستعمل في تفویت الحیاة على سبیل القربة» وَالذَّبْحُ يُتعمل في ذلك . ۱ 

ألا : ری آنه لو نَذَّرَ بقثل شاو لا يَلْرَمه» ولو در بدَبْحِها آزمه ولو بنحر نفب لم 
يكر في ظاهر الرّواياتٍ . د ۱ 

ویر في وار شام آنه ته على الاختلافب الذي ناه ولو ذد بحر ولد ولليه کر في 
شرح الآثارٍ أنه على الاختلافب. ولو ند بنحر یه أوجَدّه أو جد - يصح تدرّه عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وعند الباقينَ لا يصح . 

ولو ندر بِدْبْحِ عبده: عند محمَّدٍ رحمه الله يصح» وعند الباقينَ لا يصحٌ» وإِنّما اختلف 
أبو حنيفة ومحمَّذ فيما بینهما مع اتفاقهما في الول لاختلافهما في المعنی في الولإء 
فالمعنی في الول عند آبي حنيفة رحمه الله هو أنه نَذْرٌ بالقرّب إلى اللّه - تعالی - بیج 
ماهو أعَرٌ ر الاشیاء عنده» وهذا المعنی یوجد في الوالِدَيْن ولا یوجذ في العبد . 

وعند محمّارٍ رحمه الله المعنى ف في الولد أن النَذْرَ بدَبْحه تَقَربٌ إلى الله صب 
هو من مکاسبه» والولد في م ال 0 

قال الب عليه الصلاة والسلام : «ان آطیب ما أكل الرَّجُلُ من کنبه» ۳ وان ولده من 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود» کتاب : البيوع » باب : في الرجل يأكل من مال ولده. برقم (۰۳۵۲۸ 
والنسائي برقم (440۱)) وابن ماجه برقم (۰)۲۱۳۷ وأحمد برقم (۰)۲41۳1 والدارمي برقم (۲۵۳۷)؛ 
_ وابن حبان (۱۰/ ٤‏ ۷) برقم (5510؟4))ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۲) برقم )1(« والبيهقي في ۱ 
الکبری (۷/ ۰44۸۰ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۸4۸/۳) برقم (۰)۱۵۰۱۷ وعبد الرزاق في مصنفه 
(۱۳۳/۹) برقم (۰6۱ وابن آي اشيبة في مصنفه (۵۱۳/4) برقم (۲۲۹۹۳) من حدیث عانشة رضي الله ۱ 
عنهك انظر صحیح الجامع الصغیر رقم (۲۲۰۸). 


کشبه» فعَدَى الحکم إلى الممُلوك حقيقة وهو العبد وإلى التفس ووَلَّدٍ وله لكؤنهما في 
معنى الممْلوك له» ولم يُعَدُ إلى الوالِدَيْنٍ لانهدام هذا المعنى . 0 

وعلى هذا القیاس: يَنْبّغي أن يصح در الجد بح الحافد. وعند محمَّدٍ لا يصح وَإذا 
أوجَبَ على نفیه اهدي فهو بالخیار بين الاشیاء القلائة : 

إن شاء أهدّي شاةًء وا شاء بقرةء وان شاء ابا وافضَلها أعظّمُها؛ ؛ ان اسم الذي 
یم على کل واحلٍ منهم . 

ولو أوجَبٌ على نفسه بَدَنةَ فهو بالخیار بين شيئيْن : الإبل والبَرُء والإبل أفْضَل؛ لان 
اسم البدانة يقعٌ على کل واحدٍ منهما ؛ ولو أوجبٌ جَزوًا فعلیه الاب حا صَة؛ لأنّ اسم 
الجزور يقعٌ عليه خاصّة؛ ولا يجوز فیهما الا ما يجوز في الاضاحيٌ وهو لقن من الابل 
الاي ای ار ی وروی 

ولا یجوز بح څح الهدي الذي أوجَبَ | الا في الحرم لقوله تعالی : ن لها ال یب 
میتی [الحج ۳۳ ولم يرد به نف البيت بل الق التي هو فيهاء وهي الحرم: ؛ لأنّ الدم 
لا پراق ذ في البیتِ» والمراد من قوله تعالی : « لیوا ابیت آلمییق6 [لسج :۲۹ نفس 
البیتِ ؛ لأنّه هناك ذَكَرَ الطواف بالبیتِ وههنا أضائه إلى البيتٍ» لذلك افْتَرّقا؛ ولأن الهدی 
اسمٌ لمایُُدّی إلى مَكانٍ الهٌداياء ومَکانْ الهدایا هو الحرم ولا يحل له الانیفاغ بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الضرورق فان اضَطر إلى ژکوبها ربا ويَضمَنٌ ما نَقَصّ ركوب 
علیها وهذه من مسائل المناسِكِ . 

ولو أوجَبَ على نفسه أن دی مالا بَیّیه» فان كان مِمّا لا یحتمل الذَّبْحَ يَلْرَمّه أن 
دَق بآ یه على فقراء توف كان یب َه في الحرم وصق بحي 
على فقراء مَك ولو تَصَدَقَ به على فقراء الكوفةٍ جاز كذا در في الاصل . 

ولو أوججب بَدَنة نبا في الحرّم وتَصّدَقَ على الفقراء جاز بالإجماع» ولو بح في 
غيرٍ الحرّم وتَصَدَقَ باللحم على الفقراء جاز عن نَذْرِه في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ 
رحمهما الله وعند ابي يوشنت رحمه الله لا يور 

ولو آوجَب جزورا فله أل يَنْحَرَه ة في الجل والحرّم» ويتصَدَقَ بلّحيه وهذه من مسائلِ 
الحج ولو قال : ما آميك ی أو قال كنا املك دده ك بعش مال و ي الباقي ؛ 
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لاله أضاف اهدي والصّدَقة إلى جمیع ما یملکه فیتناول كُلَ جلس من س أمواله 
ویتناوّل القليلٌ والکثیر إلا أ لآ أنه يُمْسِكُ بعضّه ؛ لاله لو تَصَدَقَ بالكل لاحتاج إلى أن يُتَصَدَقَ 
عليه فيتضرّرٌ بذلك . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ابدَّأ بنفيك ثم بِمَنْ تمول» ٩۳٩‏ فكان له أنْ يْمْسِكَ مقدار ما 
بعلم آنه تكفيه إلى أن يَكتَسِبَ» فإذا اكتّسب مالا تَصَدَقَ بمثله ؛ لأنّه ان به مع كونه 
واجب الإخراج عن ملكه لجهة الصَدقة. فكان عليه عوضه. کمَنْ أَنْمَقَ مالّه بعد وجوب 
الزكاةٍ عليه 

ولوقال: مالي صَدَقَةٌ قه» فهذا على الاموال التي فيها الرّكاةٌ من الذمَبِ والفِضَةٍ وغروض 
النّجارةٍ والسّوائم» ولا يدخل فيه ما لا رَكاةً فيه » فلا يَلْرّم أنْ يصَدّقٌّ بدور السّكتّى وثياب 
لبدن والأثاثِ والعُروض التي لا یقصد بها النُجارة والعوايل وأرض الخراج ؛ ؛ لأنه لا رّكاة 
فيهاء ولا فرق بين مقدار التصاب وما دوه ؛ لأنّه مال الرّكاةٍ. 

ألا تَرَى أنه إذا انضَمٌ إليه غیره تجبٌ فيه الرّكاةٌ يعبر فيه الجمْسٌ لا القدة؟ ؟ ولهذا قالوا: 
إذا نَذرَ أن یدق بماله وعلیه ین محیط آنه ره يتصَدّقٌ به؛ لاه جنس مال تجب فيه 
لکاة وإنْ لم نکن واجب فان قضّى ديته به آرّه الق بمثله لما َگرنا یمام 

وهذا الذي ذكرنا استخسان والقیاس أن یدخل فيه جميمٌ الأموالٍ كما في فصل الملكِ ؛ 
لاذ الما اس لما يمول كما أن الملكَ اسم لما ی تال جميع الاموا كالملك . 

وخجبة لاستخسان: أن الَذْرَ يُعْتبَرُ بالأمر ؛ لأنّ الوجوب في الكل بإيجاب الله - جل شاه 
- وإنما ود من العبدٍ مُباشرةٌ السَبّب ال على إيجاب اللّه تعالى. ثُمْ الإيجابُ 
المضاف إلى المال من اللّه - تعالى - في الأمر وهو الرّكاة في قوله تعالى: خد ین 
و صَدَهَه © [العوبة :۱۰۳ » وقوله - عر شانه -: رال ن نوم حن ممم [المعارج :۲4 
ونحو ذلك تَعَلَقَ بنوع دون نوج فکذا في النّذر . 

وقد فال لب يوست رحمه الله: قياس قول أبى حنيفة - عليه لحم - إذا لت ل بماك مالك 
.. ولانيّة له» ولیس له مال تجب فيه الرّكاة يَحْدَتٌ ؛ بح لان إطلاق اسم الما لا يتناوّل ذلك . 

وقال ابویوشف. ولا أحْمَظٌ عن أبي حنيفة إذا نَوَى بهذا التذر جمیع ما يمك - داه 


(۱) سبق تخريجه . 


تدخل فى نَذْرِه؛ لأنّ اللفظ یحتمله وفیه تَشْديدٌ على نفسه» وقال آبو یوس : ويجبٌ ‏ 
عله أذ عمد نينا دون یات ولا اه عن الى حنیفاً رحمه الله والوجه ما دنا ۱ 
واذا کانت له تمر غر أواغلة عشرنة ا تَصَدَقَ بها في قولهم؛ لأنّ هذا ممَا يتَعَلَقٌ به 
حقٌ الله - تعالی - وهو العشْرّ. ۱ 

وقال آبو حنيفة رحمه الله تعالی: لا تدخل الارض في النَذْرِء وقال آبو یوسف : 
یتصَدّق بها . 

لابي یوس نها من جملة الأموال التاميةٍ التي يتعَلّقُ حقٌ الله - تعالی - بها فتدخل في 
التدرد 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حقّ اللّه - تعالى - لا يتعَلّقُ بهاء وانما يتعَلّقُ بالخارج 
منها فلا تدخل . ۱ 

قال بشزعن ابي یوشف: إذا جعل الرَجٌُل على نفیه أنْ يطعم عشرةً مساکین ولم يُسَمٌ 
فعليه ذلك» فان طَم خمسة لم يُجْزِه؛ لا التذرَ يُعْتبَرُ بأصلٍ الإيجاب» ومعلومٌ أن ما 
أوجَبّه يَنْبَغي أنْ یکون لعَدَدٍ من المساكين لا يجوز دَفْعّه إلى بعضهم إلأعلى التفريق في 
الأيَامٍ فكذا التَذْرُ. 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أنَصَدَقَّ بهذه التّراهم على المساکین فتَصَّدَقَّ بها على واحدٍ 
أجرّأه ؛ اه يجوز مالک إلى مسكينٍ واحلٍ ون كان المذكورُ فيها جميعٌ المساكين 


جز ر 


لقول اللّه تعالى : « نا ألصَّدَقتٌ للفقراء وألمسكين) [التوبة ]٠٠:‏ ۰ كذلك النَذْرُ . 
ولوقال» لله ليم هذا المسكينّ هذا الما ييه فاعطی ذلك الطعامٌ غيره 
أجرّأه ؛ ؛ لأن الصدقة 2 المُتَعَلّقَةَ بمال متَعَيّن لا يتَعَيّنْ فیها المسکین ؛ لاته لمّا عدن المال صار 
هو المقصود فلا يعبر : مي الفقير الط الذي یه 
[ولوقال: لله عَلَىَ أن أَطْعِمَ هذا المسکین شيا سَمّاه ولم یی یِعَینُه» فلا بذ أنْ یعطیّه الذي 
سماه؛ لأنه إذا لم یعین ِنِ المنذور صار تعيب لفقیر مقصواء فلا يجوز اذ یط 
و ۱ 
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ولوقال: للّه عَلَىَ | إطعامٌ عشرة مساكينَ وهو لا ينوي أن يُطِعِمَ عشرةً مساكينّ» الما نَوَى 
آن يُطعِمَ واحدًا ما یکفي عشرة أجرّأه؛ لاب يا ی 
یط عشرةٌ» فیجو أن يطْعِمَ بعضهم . 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أنَصَدَقَ بهذه الدّراهم يوم دم لا ثم قال : إن کلمت فلاتا 
فعَلَيَ أن اتَصَدّق بهذه الدراهم. ٠‏ فكَلّمَ فلا وقَدِم لان - آجزاه ٠‏ آن یتصَدّق بتلك الذراهم 
عنهما جميمًاء ولا يرم غيرٌ ذلك وكذلك الضَيام إذا ب مذو يوك شت ةا ا عقوت 
شيءٍ واحدٍ بشرطَيْنِ لكل واحدٍ منهما بحياله» فان وُجِدّ الشرطان معا وجَبَتْ بالإيجابين 
جميعًا؛ لا اجتماعٌ سببین على ُكم واحلٍ جائرٌ» فان رُجدا على اماب وجب 
بالاوّل ولا يتعلقٌ بالقاني حك . 

نظیزه إذا قال لعبيه: إن دخل زید هذه الدَارَ فأنت حب نّم قال : إن دخلها عَمْرُو فانت 
حر فإ دخلا مَعَّا عَم العبد بالایجابین ون دخلا على التّعاقب عَتَقَ بالأوّلٍ ولا يتعَلّنٌ 
بالقانی حكم کذا هذا . 

ولوقال: إِنْ كلَّمْتٌ فلانًا فعَلَىٌ نا بهذه التراهم فكَلَمَ لان - وجب عليه أن 
یتصدق بها؛ اه آرچب علی انيه لد بها كييك علیه لك» إل أصطی لك من 
كمارةٍ یمینه أو من كاة ماله فعليه لَذْرِهِ مثل ما أعطى ؛ ؛ لاه لَمَا أعطى تین للإخراج بجهةٍ 
التذرء ولم تعن للإخراج بجهة الزكاق» فإذا أخرجه بحنٌ لم يتين فيه صار یک له 
فيَضْمَنٌ مثله» كما لو أنْمَقّه بخلافٍ الفصل الاوّل؛ لأنّ مئال الواجب تَعَيّنَ لكل واحدٍ عن 
النَذْرَيْنِ فجاز عنهما . 

ولوهال. إذ َم لان له علي أن أصوم يو الخمیس ثم صامَ يوم الخمیس عن قضاء 
رَمَضانَء أو کفارة يمين أو تَطُوعًا فد م فْلانْ يومئِلٍ بعدَ ازیفاع التّهارٍ - فعليه يومٌ مکانه 
لدوم مُلان؛ لاه جب عليه صومٌ ذلك لیم عن جهة ال لوجود شرط وجوبه وهو 
دوم فلا فيه ؛ فإذا صام عن غيره فقد مََعَ وُقوعّه عن ال فصار کائهقَِم بعدّما أكل . 
ل E‏ وسار 

جود شرط البرٌ وهو صوم اليوم الذي خلف على صویه وجهاتٌ الصوم لم 

ناولا الم 
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ولو کانقَِع فلا بعد اهر لم یکن عليه قضاًه؛ لاله ماقم بعد الظهْرٍ لم يجب . 
الصّوْمُ عن التذر» كما لو أنْشأ النذر ؛ بعد الوا فقال : لله عَلَىَ أنْ أصومٌ هذا اليومً فلا 
يجب قضاؤه» وا قَدِمَ لان قبل الوا في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي ؛ لان القدوم 
حَصّلَ في رَّمانٍ يصح ابقداء النَذْرٍ فيه» وإِنّما امتَّتَمَ الضّوْمُ لوجود المُنافي له وهو الأكل؛ 
فلا يمْئَعُ صحّة النَذْرٍ كما لو و جَبَ تم أكل . 

وتوفال: لله عَلَىَ آن اصوم الشّهر الذي دم فيه لال فقَدِمٌ في رَمَضانَ فصامّه في 
رشان - أجرّأ عن رَمَضانَء ولا يَلْرَّمُه صومٌ آخر بالتذر؛ ؛ لأن شهر رَمَضانَ في حال 
الصّحَةٍ والإقامة يتعبَنُ لصويه لا بحتمل غيرّه؛ فلم يتعَلَقْ بهذا ال كم ولا كقارة 

عليه إِنْ كان أرادَ به اليمينَ لتَحقّقٍ البرٌ وهو الصّوْمُ» واليمينٌ ا نعقدث على الصّوْمٍ دون 
غيره وقد صام . 

ولوقال: للّه عَلَىَ آن أصوم الیوم الذي يقدَّمْ فيه فلان شکرا للّه تَطوّعا لقّدومِهء ولَوَى به 
اليمينَ فصامّه عن کفارة يمين» ثم قَِمَ فلا ذلك اليومَ عند ازتفاع التهارٍ - فعليه قضاژه 
والكفارة . 

افا القضاء: فلأنّه ذر أن یصوع ذلك اليومٌ للقدوم وذلك اليومٌ غير مین لصوم الکفارق 
وم ا 

وامًا الكفارة: فلأنه لم ی يَحْلِفْ على من الصَّوْمِ > بل على أن يصوم عن القدوم» فإذا 
صام عن غيره لم يوج الب فيحنت ولو كان في رَمَضان فلا قضاء عليه» وعليه الما 

اقا عم وجوب القضاء: فلأنّ رمان رَمَضانَ يتعَيّنُ لصوم رَمَضانَء فلا يصح إيجابٌ 
الصّوْم فيه لغیره . ۱ 

وأمّا وجوت الکفارة فيه؛ فلأنّه نه لم يصّم لما حَلْف علیه فلم يوجدٍ البو وان صامّه 
ينوي الشكرٌ على قُدوم فلانٍ ولا يوي رَمَضالَ بر في يمينه یمینه وأجِرّأه عن رَمَضان . 

٠‏ اما الجوازٌ عن زقضان: فلأنَ صوع رَمَضَانٌ لا يُعْتَبَرُ فيه تعيينُ الق لكَوْنٍ الرمان مُتَعَيِنَا له 
وأما به في يمينه: فلأنّه حَلَفَ على الصَوّم بجهة» وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وفع عن 
غيره حُكمًا من غير قَصدٍ. ۱ 





ةي سياس ہہ( 


ولوفال: لله عَلَيَ آن أصومٌ هذا اليومَ شهرا فإنّه یصوم ذلك الیو حنّى يَسْتَكمِلَ منه 
ثلاثينَ يومًا فاه تَعَذْرَ حَمْلّه على ظاهره» ذ اليم الواحدُ لا يوجدٌ شهرا لأنّه إذا مضى لا 
. يعو انيّاء فيُحمَل على التزام صوم اليوم المُسَمّى بذلك اليوم الذي هو فيه من الائئَيْنٍ أو 
الخميس کلم تَجَدَدَ إلى أن یسمل : شهرًا ثلاڈ ین يومّاء حَمْلا للكلام على وجه الصّحَةٍ . 
ولو فال, لله عَلَيَ أنْ أصوم هذا الشهر يومًا نظر إلى ذلك الشهر أنه رَجَبٌّ أو شغبان أو 
غیزه. ويصيرٌ كانه قال: لله عَلَيّ أن أصومٌ رَجَبّا أو شَعْبانَ في وقتٍ من الأوقاتٍ؛ إذ 
الشَهرُ لا يوجدُ في يوم واحلء فلا ینکن نله على ظاهره؛ وقد قَصَدَ تضحیح له 
ِيُحمَلُ على وجو يصح وهو حَمْلٌ اليوم على الوقتٍء وقد يُذْكَرُ اليومٌ ويُرادُ به مُطْلَنُ 
الوقتِ» قال الله تعالی : « وی ابام اوها ین لتاس [آل عمران :۱4۰] وقال تعالی : 
ومن دول م تین بر [الأنفال:15] ۰ ویقال في العف : يومًا نا ويومًا علینا على إرادة 
مُطلقٍ الوقت . 

ولوقال, لله عَلَيَ أنْ اصوع هذا الیوم غَدَاء فعلیه أن یصوم الیومٌ الذي قال فيه هذا 
القول؛ إِنْ قال ذلك قبل الرّوالٍ وقبل أن یتداوّل ما ينمض صومه ويَبْطلٌ قوله غَذَا؛ لاته 
رکب اسمًا على اسم لا بِحَرْفٍ النْسَّي فیطل التكيبٌ ؛ لأنه يكو إيجابَ صوم هذا اليوم 
غَذَاء ومذا الیو لا یوجد في غَدِء فلا کون الغد ظَرْفًا له بَطَلَ قوله عَدّا وبقي قوله لله 
عَلَىَ أنْ أصومٌ هذا الیو یر ني ذلك الیرم فان كان قابلا للإيجاب صخ , وإلا بطل 
بخلاف الفصل الأول ؛ لأنّ اليو قد ید به عن مُطْلّقٍ الوقت . 

وأمًا الخد فلا یلح عبارةً عن مُطْلَّقٍ الوقتِ» ولا يُعَبّر به الا عن عَيْنِ الغدٍ . 

ولوقال: لله عَلََ أن أصوم غَذَاء الیو فعليه أن یصوم غَذَا . 

وقوله: الیو حَشْرٌ من کلایه؛ لائه أوججبَ على نفسه صوع الغ وذلك صَحيحٌ» ولم 
بصح قوله الوم لاله ركه على الغد لا بخ رف الق فبَطل ؛ لاد صوم عَدِ لا یتصور 
وجوده في الیوم؛ ٠‏ فلخي قوله : اليوم» وبقي قوله : للّه عَلَيّ أن اصوم غَدَا . 
ان ولو قال لله عَلّنَ صو امس عدا لم یرنه شي؟؛ لان امس لا ین أن بُصام فيه؛ لته 
لا یمود انیا بل الالیزام فيه فلا يَلْرَمّهِ بقوله : عَدّا؛ لائه لم یوجب صوم غَدِء وإِنّما جعل 
الغد ظَرْفًا للامس ؛ وأنّه لا یلح ظرفْا له» فلعث تَسْمِيةٌ الع أيضًاء والاصل في هذا 


سس بت لص ی ) 
الئوع أن اللّفْظَ القاني يَبْطلٌ في الاخوال كُلّها؛ لما ذَكّرنا؛ ولذا بَطَلَ هذا يُنْظَرُ إلى اللّفْظٍ . 
الأول فان صَلَحَ صح النَذْرُ به وإلا يطل . 

ولو قال: لله عَلَيَ صومٌ كذا كذا يومّاء ولانيّة له تبجا مو اعد جد وراد 
جمع بين عَدَدَيْنِ مُفْرَدَيْنٍ مُجْمَلَيْنٍ لا بِحَرْفٍ النَسَّقْء فانصَرَفٌ إلى اقل عَدَدَيْنِ مفْرَديْنِ 
يُجُمَع بينهما لا بِحَرْفٍ النَسَّقَ وذلك أحدّ عشر؛ لاأنْ الاقل ميقن به » والریادهٌ مشکواه 
فيهاء وان نوی شيئًا فهو على ما نَوَّى یومّا كان أو أکترّ؛ لا حَمْلَ هذا اللْْظ على التکرار 
جائرٌ في اللّغةٍ؛ یقال : صوم يوم يوم یراد به تکراژ يوم وإذا جاز هذا فقد نّوَى ما يحتمله 

ولوقال؛ له عَلَيَ صومٌ كذا وكذا يومّاء فعليه صومٌ أحدٍ وعشرین یوما ان لم يكن له نيه ؛ 
لأنّه جمع بين عَدَدَيْنَ مُفْرَدَيْنَ على الاکمال بِحَرْفٍ السَقٍ» فحيل على ال ذلك» واه 
أحد وعشرون توما وان کانت له نة فهو على ماتوی واحذا آو اکتّر؛ لأن هذا ما 
یحتمل التكرارَ يقال : صومٌ يوم يوم وراه به تکر ار يوم واحدٍ ‏ 

ولوقال: لله عَلَىَ صوم بضعة عشر يومًا ولا نيّة له كان عليه صومٌ ثلاثة عشر یوم + لأنْ 
البضعَ عند العرّب عبارة عن ثلاثةٍ فما فؤْقّها إلى تمام العقدٍ وهو عشرة وعشرونٌ وثلائون 
وأربعونَ ونحو ذلك؛ فإذا لم يكن له نيّدٌ ضرف إلى أقلّه وذلك ثلاثة عشر؛ اذ الاقل 


ر سے وه 
o‏ ۰ 
ge‏ 


ا 


ولو قال؛ السَّنِينَ فهو على عشر سِنينَ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعنذهما على 
الاند . 


ولو قال: عَلَيّ صومٌ الشهورٍ فهو على عشرة آشهر عند أبي حنيفة رحمه الله ذا لم يكنْ 
له نيه وعندّهما على ات عشر شهرّاء ولو قال صوم شهور فهو على ثلاثة ئة أشهر بلا 
خلافی وکذا هذا : في الأيام» وی ترا شاه وعنتهما المعروف بقع على الأ 
السیعت وقد ذَكَرْناه في تاب الأيمانِ . 


ولو قال لله عَلَيّ صومٌ جُمَم هذا الشّهِرٍ فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشهر إذا لم 


م كتاف انر یس٩۳۳‏ 
يكن له نی لأنّ هذا اللَفْظَ یراد به في ظاهر العادة عَيْنُ يوم الجمعة . 

ولوقال: لله عَلَيّ صومٌ یام الجمعة فعليه صومٌ سَبْعةٍ ام اا الوا ا 
تارف النّاس . ظ 
ولوقال؛ لله عَلّيّ صومٌ جمعة فإ كانت له نی فهو على ما نی نوی عَيْنَ يوم 
. الجمعةء أو تَوَى أيَامَها؛ ان ظاهر لفظه يحتمل كليهماء وان لم يكن له نيّةَ فهو على 
آیابها؛ لأنّه نه راد به في آغلب العاداتِ أيّامُها والله - عَرَ شاه - أعلّم . 

ولو در بقَرْبةٍ مقصودة من صَّلاةٍ أو صوم. فقال رجل آخَرُ: عَلَىَ مثل ذلك يَلْرَمُه وكذا 
إذا قال عََيَ المشي إلى بيت الله - عَر شاله -» وگل ملوك لي خر وکل امراق لي طالقٌ 
إذا دحل الدَارَء فقال رجل آخَرٌ: عَلَىَ مثل ذلك إن دخلث الدَارَء ثم دحل القاني الدَارَ 
فإنّهِ یمه المشی. ولا يَلْرَّمُهِ العتاق والطلاق . ۱ 

کغ قال: ألا تری آنه لو قال عَلَيَ طلاق امرني فإنَ الطلاق لا یتح علیها؟ وهذا يدل 
على أن مَنْ قال : الطلاق عَلََ واجبٌ آنه لا يق طلاقه . 

. فال القدوري رحمه الله: وكان أصحاينا بالعراق يقولون فِيمَنْ قال: الطلاق لي لازِمٌ يقعٌ 
الطلاق لعُرْفٍ الاس آتهم يُرِيدونَ به الطلاق وكان محمَدٌ بن سَلَمَةَ يقول: إن الطلاق یم 
بكلّ حال . 

وحَكى الفقيه أبو جع الهئدوانيُ عن عَليٌ بن أحمَدَ بن نُصّير بن يَحْيَى عن محمد بن 
مُقاتِل رحمهم الله أنه قال : المسألة على الخلاف . 

قال أبو حنيفة - عليه الرّحمةٌ -: إذا قال : الطّلاق لي لازِمٌ أو عَلَىَ واجبٌ - لم يقعْ 
وقال محمّد : يقعٌ في قوله لازِمٌ ولا يقعٌ في قوله واجبٌ . 

وحکی ابنُ سماعة في تواره عن أبي يوسُفَ في رجل قال : ألرَّمْتُ نفسي طلاق امرأتي 
هذه أو ألرَّمْتْ نفسي عِنْقَ عبدي هذا قال: ان نَوَى به الطلاق والعتاق فهو واقمٌ وإلألم 
يَلْرَّئْه؛ وكذلك لو قال: ألرَّمْتُ نفسي طلاق امرأتي هذه إِنْ دخلتٌ الدَارَ أو عِنْقَ عبدي 
هذا؛ فدخل الدار - وفع الطلاق والعتاق إن نَوَى ذلك» وا لم ین فليس بشيء جعَله 
بمنزلة كناياتٍ الطلاق . 


وجه قول محمَّدٍ - عليه الرّحمة - : أن الوقوعَ للعادة» والعادةٌ : في دور ؛ لانهم | 
یُذکروئه على إرادة الإيقاع» ولا عادةً في الإيجاب فلا يقمٌ [به] TT‏ 
رحمه الله أنْ الظَاهر الازاموالایجاب له ویحتمل آن يراد به الام حكم الطلاق 
الواقع فیقف على الي كسائر كناياتٍ الطلاق ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطلاق لا يحتمل 
الایجاب والالزاع؛ لأنّه ليس بِقَرْبةٍ فبَطلَ . 

وَرَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف : إذا قال رجل : امرأةٌ زيدٍ طالنٌ ثلانًا ورفیقه أخراٌ: 
وعليه المشي إلى بيتٍ الله - جل شأنه - - إن دخل هذه لاه فقال زید: نَعَم - كان كانه 
قد لت بذلك که لان عم جَوابٌ لا ستل بنفسه. فيتضَمَنٌ اضما ما خرج جوا له 
كما في قوله - عَرٌ شأنه - : تل وم نود وی الوا که [الأمراف 44] » تقدیره: 
َعَم وجَذُنا ما وعَدَنا رَبّنا حقّاء وكالشهود إذا قرءوا على المشهود عليه کتات الوثيقة 
فقالوا: تشهد عليك بما فيه؟ فقال : نعم إن لهم أن يَشْهَدوا؛ لأنْ تقدیره َعَم اشهدوا عَلَىّ 
بما في الكتاب ولو لم یک قال: َعَم ولکثه قال: أجَرْتُ ذلك. فهذا لم یخلت على 
شيءٍ؛ لا قوله : أَجَرْتٌ ليس بإيجاب والتزام» فلا يَلْرَمُه شي. 

فان قال: قد أجَرّتَ ذلك عَلَىّ إن 3۳ الدارّء أو قال: قد ألرّمْتُ نفسي ذلك رن 
دخلث الدارَ» كان لاما له؛ لأنّه العزم ما قاله» فلزمه . ولو أنَ رجلا قال : امرأةٌ زيدٍ 
طالق فقال زید : قد أجَرْت لَزِمّه الطلاق . 

وكذلك لو قال: قد رّضیت ما قال أو لرَمتّه نفسي؛ لا هذا ليس بیمین» بل هو إيقا 
يِف على الاجازق. فأمًا الیمینْ فیَختاج إلى الالیزام» ليجورٌ على الحالِف وتف عليه 
فلا بد من لفظ الالتزام . 

ولوان رجلا قال إن بفث هذا المملوك من زيدٍ فهو + فقال زيدٌ: قد أجَرْتُ ذلك أو 
رَضيت ذلك ثم شتّراه - لم يعتِق؛ أن الحالف أعتَّقَ عبدّه بشرط » فوْجد الشّرط في غير 
نت یحتف ولا يتعَلّقُ بالاجازة حکمْ؛ لأ البائع لم یوقت اليمِينَ» وإِنّما لت في 

ولو كان البائغ قال؛ إِنٍ اشتری زيدٌ هذا العبدٌ فهو خن فقال : نحم ثم اشتراه عَتَقَ عليه 








لأن البائع لم يعقِدٍ اليمينَ في ملك نفسه» وإِنّما آضافها إلى مُلْكِ المَشتّري» فصار عاقدا 
ليمين موقوفةٍ» وقد أجازَّها مَنْ وُقِمْتْ عليه فتَعَلقَ الحکم بها . 

وَقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : لو أن رجلا طلْقَ امرأته» فقال آخَرٌُ: عَلَىَ مثل ذلك 
- فن هذا لا يَلْرَمٌ القاني» وكذلك لو قال عَلَيَ مثل هذا الطلاقي؛ لانْ قوله : عَلَىَ مشل 
ذلك» إيجابٌ الطلاق على نفسه» والطلاق لا يحتمل الایجاب . 

ولو حَلّفَ رجل بطلاق امرأته لا يدخل هذه الدَارَ فقال آخر : عَلَىَ مثل ذلك إن دخلها 
- فان دخلّها الثاني» لم يَلْرَمْه طلاق امرأيّه ؛ لأنّه أوجَبَ على نفیه الطلاق إِنْ دخل الذار 
والطلاق لا يحتمل الإيجابَ والإلرام؛ لأنه ليس قذي فإ أراد بهذا الإيجاب اليمينَ 
فلیسث بطلاق حتّى تطلْ > فان لم یفعل حتّى مات أحدُهما حَنِتَّ ؛ لأنّ التَذْرَ إذا أريد به 
اليمينُ صار کأنه قال : لاله ولو قال ذلك لا يَحْنَتُ حتى يموت أحدُهما کذا هذا. 

ولو قال؛ عبدي هذا خر إِنْ دخلث هذه الدَارَء فقال آخَرُ: عَلَىَ مثل ذلك إن دخلتٌ هذه 
الا فدخل الثاني - لم یمق عبله؛ له أوجَبَ على نفسه بذخول الذار تا غير من 
فكان له أنْ يَحْرْجَ منه بشراء عبدٍ يعتّقه فلا يتعَلّقُ العتق بِعَبِيدِه الموجودينّ لا مَحالةَ» وإذا 
لم يتعَلَق بهم لا يلرَمُه نی في ذِمْتِهِ ؛ لأنّه لو آرمه لم يكنْ ذلك مثلّ ما فعلّه الحالِف . 

ولوان رجلا قال: للّه عَلََ نَسَمةٌ إن دخلتٌ هذه الدَارَء فقال آخر : عَلَىَ مثل ذلك إِنْ 
دخلتٌ - فهذا لازِمٌ للاوّل ولاز للقاني؛ أيُهما دحل لزمه نَسَمَةٌ؛ لا الأول آوجب عِنْمَا 
في ذِمْتِه» وذلك ممّا يجب بالئذر . 

وإذا أوجَبَ آخر مثله وجَبَ علیه» بخلافٍ الفصل الاوّل؛ لأنْ ثَمَةَ ما أوجَبَ العتق بل 
عَلَنّه فلا یکون على الثاني إيجابٌ؟؛ لاه ليس بمثل . 

ولوقال, کل مالي هَدْيٍّ وقال: آخَرُ وعَلَيّ مثل ذلك - فعليه أن يدي جميعَ مالِهء سّواءٌ 
كان أقَل من مال الأول أو اکتر+ الا أن يعني مثلَّ قدره فيَلرَمه مل ذلك» إن كان مال الثاني 
أكثّرٌء وإنْ كان مال الثاني أقل یرم مه في فيه تما مال الأوَلٍ ؛ انل الايجاب شاف 
. إلى هَدْي جميع ماله كما أوجَب الأول فإذا آراةالقدر فقد تَوَى ما يحتملّه الکلام 
فيُحمَلُ عليه . 

فان قال رجل, کل مالي أملِكُ إلى سَنةٍ فهو هَدْيٌٍّ» فقال آخَرُ: عَلَىَ مغل ذلك - لم رنه 


شيءٌ؛ لأن القاني لم يضف الهُدي | إلى الملكِء فلا تلبت الإضافة بالاضمار . واللّه - عَنّ 
شائه - اعلم . 

ومنهاء أنْ يكونٌ المنذور به إذا كان مالا مك التاذر وقت النَذْرِء أو كان النَذْرُ مُضائًا 
إلى الملك ٠‏ أو إلى سبب الملكِ» حتّی لو در بهذي ما لا يملكهء أو دق ما لا یلک 
للحال - لا يصحٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا نَذْرَ نیما لا يملِكّه ابن آم ۳ لا إذا 
أضافٌ إلى الملك أو إلى سبب الملكِ بأن قال : کل مال آمیکه فیما استقبل فهو مد 
أو قال فهو صدفة» أو قال: كلمااة شتريته أو آرثه فيصحٌ عند آصحابنا خلاقًا للشافِعيَ 


رحمه الله ف 
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والَحیم قو نا لقوله عر وك وم تن E‏ .ادا من شخي لس 
کرک ی یج إلى وله تعالى : مه ری إل بلق ی رل 
ما وعذوه وَيِمَا انوا زورک [السوبة ۷۰-:۷۷ لت الآيةٌ الشريفة على صحء النذر 
لمضاب ؛ لا التاذر بکذره عاعَة الله تعالی الوفاء بكذره» وقد لته الوفا؛ بماعَهِدَ 
والمُؤاخذة على ترك الوفاء به» ولا یکون ذلك الا في النَذرٍ الصحيح . 

ومنها أنْ لا يكونّ مَفروضا ولا واجبّاء فلا يصح النَذْرُ بشيء من الفرائض سَواءٌ كان 
فرض عَيْنِ كالصَلّواتِ الخس وصوم رَمَضانٌ» أو فرض كفايةٍ کالجهاد ولا الجنازق 
ولا بشيء من الواجباتٍ سَواء كان عَيْنَا کالوثر وصَّدَقةٍ الفطر والحُمْرة والأضحيّة أو على 
سبیل الكفايةٍ كتَجهيز الموتی وغشلهم ورَدٌ السّلام ونحو ذلك؛ لاه (یجاب الواجب لا 

وأمًا الذي يرجم إلى نفس الرُكن فخلوه عن الاستثناء فان دخله أَبْطْلّه . 

فضل [في حكم النذر] 
وتا کم لت فالكلام فيه في مواؤيع . 
الاول: في بیان أصلٍ الحكم . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) مذهب الشافعية: لو قال: مالي صدقة. ففيه أوجه: أحدها: أنه لغوء والثاني : پلزمه التصدق كما لو 


قال: لله علي أن أتصدق بمالي والثالث: يصير ماله صدقة. انظر: روضة الطالبين (۳/ ۲۹۷). 





والثاني: في بیان وقتٍ ثبوته . 

والفالث. في بیان كفي تُبوته 

اقا اصلٌ الخكم: فالنَاذِرٌ لا يلو من أنْ يكو در وسَمّىء أو نَذَّرَ ولم يُسَمٌّء فان تَذَرَ 
وسَمّی فخکمه وجوب الوفاء ہما سَمَى ٠‏ بالكتاب العزیز والسّنْةٍ والإجماع والمعقول . آم 
الکتاب الکریم فة فقوله - عَرٌ شأنه - : يووا نورهم € [الحج ۰ وقوله تعالی : 
واوا مهد إن الْعَهَدَ کات سرلا [الإسراء :۳4] ۰ وقوله - سبحانه - : #وأوفوا مهد ال 
5 عَهَ دشر التحل :0۱ ۰ والتژ نوع عه من لاور مع الله - جل وعلا - رم لوف 
بما عَهِدَء وقوله - جَلَتْ ءَظَمتّه - «افر بالمشود6 (نانده:۱] أي المهود وقوله - عَرَ شاه 

-: وتم بن علد له کون ءَاتَدنَا من فشله. لنَصَّدَّكَنَّ© إلى قوله تعالی : با نوا اه 
ما وعَذو4؟ [التوبة ۷۵-:۷۷] آلزم الوفاء بعهده حیث أُوعَدَ على تَرْكِ الوفاء . 

وااالشنة: فقول اي ل : من را طبع الله تعالى فلبطنه؛ ۰/۳ وقوله لا : من قد 
وتو لین بماسشمی» e‏ وعلى كلمة إ یجاب وقوله يله : ید هون تر 
شروطهم» "۳ والتاذر شرّط الوفاء بما تَذَرَ یرم را شرا وله مغ لا 

واا المعقول: فهو آن المسلم يَحْتَاجٌ إلى أن يتقّرّبٌ إلى اللّه - سبحانه وتعالی - بنوع 

من الثرب المقصودة التي اندز كنس ورا لما يساق و مالقا الحمیدو» وهي 
كن الد جات الل والسّعادةٌ العْظْمَى في دار الکرامق وطبّْعُه لا يُطاوعُه على تَخصیله 
الیک غ ما یه من لمشرو امورو وعي الم ولا يورا ا2 
إلى اکتساب سبب يرجه عن رُخصة اترك ویلجقه بالفرائض الموّظفة. وذلك يَخْصّل 
بالتذر؛ لآن الوجوب تحمل علي الخصیل + رما من تر ادي مقصوده. 
بت أذ کم التذر الذي فیه نشم هو وجوت الوفاء بما شن . 

وسَّواءٌ كان التذر مُطْلَقَا أو مُقَيَدَا أو مُعَلّقَا بشرط بأنْ قال : إن فلت کذا فعلی لله حَجٌّ 





)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب: الأيمان والدذور» باب: النذر فيما لا يملك. . . . برقم ,)5100١(‏ وأبؤ 
. داود برقم ۰۳۳۸۹ والترمذدي. ( ۰۱6۲ واللسائی» (۰)۳۸۰۲ وابن ماجه» (۰)۲۱۳۷۱ من حديث 


عائشة رضي الله عنها . 
(۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخريحه . 


. کذاء ولعلها : (العاقبة‎ )٤( 


سس سم بدائع لصنائقع > 
أو عْمْرةٌ أو صومٌ أو صَلاٌ أو ما أشبّة ذلك من الطاعاتِ» حتّی لو فعَلَ ذلك يَلْرَّمُه الذي . 
جَعَلّه على نفسه» ولم یُجْز عنه کارت وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي رحمه الله: إِنْ عَلَمَه بشرط پرید کوئه لا يَخْرُحٌ عنه بالكفارة» كما إذا قال : 
إن شَفَى الله مُريضيء أو ِن قَدِمَ غائبي - فعَلَيَ كذاء و عَلقّه بشرط لا يُرِيدٌ کوته بان 
قال: إِنْ كلَّمْتٌ قُلانَاء أو قال: إِنْ دخلتٌ الدَارَ نله عَلَىَ كذا - يحرج عنه بالکمارق» وهو 
بالخيارٍ إن شاء وفی بالتذر وإ شاء کف وأصحابٌ الشافعی رحمه الله يُسَمُونَ هذا یمین 

وروی عامِرٌ عن عَليٌ بن معبّد عن محمّدٍ رحمهم الله : أنه رَجَعَ عن ذلك وقال یجزی 
فيه كفّارةٌ اليمين وروی عبدٌ اللّه بن المُبارَكِ وغیره عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يُجُزيه 
کفارة اليمين . 

وروي أن أبا حنيفة - عليه الرّحمةٌ - رجع ا الکفارة في آجر عمَره فائه زوي 
عن عبدٍ العزیز بن خالِدٍ أنه قال : قرأت على أبي حنيفة رحمه الله كتابّ الایمان فلم 
انتَهَيْت إلى هذه المسألةٍ قال: قف فا من رأيي أن آرجم إلى الکمارق قال: فخرجت 
حاجًا فلَمّا رَجَعْتُ وجَدْتٌُ أبا حنيفة - عليه الرحمة - قد مات فأخبَرني الولید بنْ بان 
أبا حئيفة جع عن الكفارة . 

والمسألة مُخْتَلِفَةٌ بين الصَحابة - رضي الله عنهم - روي عن علیْ وعبد الله بن باس 
رضي الله عنهم أن عليه الوفاء بما سَمَىء وعن سينا عْمَرَ وعبدٍ الله ابن سينا عُمَرَ 
وسَيِّدَتَنا عائشة وسَيِّدَيَنا حَمُصة رضي الله عنهم أن عليه الكفارة . 

واحنّجٌ مَنْ قال بوجوب الکفارة بقوله - جَلَتْ عَظمَتّه -: وکن دم اعد 
> [المائدة ]۸٩:‏ وقوله - جل شانه -: ذلك کر سیک > [المائدة ]۸٩:‏ وهذا يمين ؛ 
لأنّ اليمينَ بغير اللّه - تعالی جل شأئه - شرط وجّزاء» وهذا كذلك . 

وزوي عن رسو ل الله كل أنه قال : «النَذْرٌ یمین و کفارته كفارة الیمین) ويناس 


. وفي نسخة 'اعن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء کتاب : النذرء باب : في كفارة النذرء برقم »)١1405(‏ وأبو داودء كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من نذر نذرا ١‏ يسمه »› برقم (۲۳ ۳۳ والترمذدي برقم (۰)۱6۳۸ والنسائي برقم 
(۰)۳۸۳۲ وأحمد برقم .)١15869(‏ والبيهقي في الكبرى (۰)4۵6/۱۰ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۲۷۳) 


ةي کبس ہر( 


ولأنّ هذا في معنى اليمين بالله - تعالى جل شأنه -؛ لأنْ المقصد من الیمین باللّه - تعالى 
- الامیناع من المحلوف علیه, و تفا امن زوم اليه وهذا مرجي بين 
لاه نْ قال : إن فعلّت کذا فعَلَىَ حجت توا من تسیل خر وان قال : 
اذل القن کذا فعلی جه فقد فة تخصیل القرط» وك ذلك رن من الجثث فان 
في معنی الیمین باللّه - تعالی - فلرَمُه الكمّارةٌ عند الحِنْثِ . 

ولناء قوله - جل شاه -: وم من علد أله ليت ءَاتَدنَا من فَضَلِِء € [التوبة :۷۰] الایق 
وغیرها من صوص الکتاب العزیز والسّنْةٍ المُقْمَضيَةِ لوجوب الوفاء باللذر عامًا مطلعّا من 
غير فصل بين المُطَلّقٍ المع بالقرطء والوفا بترم فعل ما ال الكقارة؛ 
ولا الاصل اعبار لَصَ رب على الوجه الذي اوا فَعَهِ المُتَصََّف تلجیزا كان أو تَعليقًا 
بشرط ؛ والمتَصّردف أوة َه عليه عند وجو الشَرطٍ وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا 
إيجابٌ الكفارة . 

واحتّجٌ آبو یوس رحمه الله في ذلك وقال: القول بوجوب الكمارۉ يدي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثيرٍ» ووجوب الكثيرٍ بإيجاب القلیل ؛ لأنّه لو قال : إن فلت كذا فعَلَيَ 
صوم سَنة» أو إطعامٌ الف مسکین - له صوم ثلاثةٍ یام أو إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ . 
ولوقال: إِنْ فعَلْت کذا فعَلَىَ صوم یوم أو إطعامٌ مسکیّن - لَزِمّه اطعا عشرة مساكينّ 
أو صوم ثلاثة» ولاحُسجَةَ لهم بالآيةِ الكريمة؛ ان المّرادَ بها اليمينٌُ باللّه - ڪر شأنه -؛ 
لأنْ الله - تعالى - یت باليمينٍ المعقودة ما تفه بيمين اللَغْو بقوله - تعالى جلت كبُرياوٌه 
: }ك بادك ا لَه اسو ف یم وکن لکن يواكم يما عد ده [المائدة :۰ والمراد 
من التفي اليمینْ بالله - تعالی - كذاذ في الإثباتِ» والحديثٌ محمول على التذر المُبْهَم 
تفا بين الدّلائل» صيانة لها عن انمض . 

وافا قولهم: إنّ هذا في معنی الیمین باللّه - تعالی - مَمْنوعٌ بأنَ النَذْرَ المُعَلَقَ بالشرط 
صَرِيحٌ في الایجاب عند وجود الشرط» واليمينُ بالله - تعالی - لیس بصحیح في 
الایجاب. وكذا الكمّارةٌ في اليمين باللّه - تعالى - تجبٌ جَبْرًا هثل خُرْمةٍ اسم الله س ور 
اسمٌه - الحاصل بالحِئْثِ» وليس في الحِنْثٍ ههنا مك حُرْمة اسم الله تعالى» وإنّما فيه 


برقم (۱۷ 6۷ والروياني في مسنده (۱۵۸/۱) برقم (۱۸۲) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


+ سم بدائع لصنانقع > 


إيجابُ الطاعةٍ» فلم يكن في معنى الیمین باللّه - تعالى - . 

ثم الوفاء بالمنذور به نفيه حقيقةً» نما يجبُ عند الإمكان» فأمًا عند التَعَذّرِ فإنما 
يجب الوفاء به تقدیرا له ؛ لا الخلف يقومُ مقامٌ الاصل e‏ 
المای والأشهرٌ حال عَدَمٍ الإقراء» حى لور الشیخ الفاني بالصزم + يصح در 
مه الذية؛ لأنّه عاجرٌ عن الوفاء بالصّوْم حقيقةً فِيَلْرّمُه الوفاء به تقدیرا بحْلفْه » ویصیر 
كأنّه صام . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ أيضًا النَذرُ بدَبْح الولد. أنه يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
ومحمدٍ رحمه الله ویجب بح الشّاةٍ؛ لائه إن عَجَرَ عن تَحْقيتٍ الَربة ببح الول حقيقة لم 
یعجز عن تخقیقها رذ نح تقدیرا بان خلّفه وهو الماك کما في ال الفاني إذا ندر 
بالصوم : ۰ 

وأمًا وجوبٌ الکفارة عند فواتٍ المنذور به إذا كان مُتَعَيّئَا "۳" بان ند صوع شهر 
یه شم أَفطرّ فهل هو من خکم التذر؟ 

فجملةٌ الكلام فیه: أنّ انار لا يَخْلو ما إِنْ قال ذلك وت التَذْرَ ولم يَحْطز بباله الیمین 
أو نَوَى التَدْرَ وى أنْ لا يكونّ يميئّاء أو لم يَحْطْرْ بباله شيء لا النَذّرُ ولا اليمينُ» أو نَوَى 
اب ولم رل التذْرُء أو نَوَى الیمین وتوی أنْ لا يكونّ نَذُرَاء أو نَوَى الندر 
واليمينَ جميعًا فان لم يَحْطْرْ بباله شيءُ ء لا التَذْرُ ولا الیمین او نَوَى النَذْرَ ولم يَحْطْر بباله 
الیمین أو توق ادر وتو أن لا یکول يميئًا - یکون ترا بالإجماع . 

وان تَوَى اليمينّ وتوی ان لا یکون ترا يكونٌ يميئًا ولا یکو ترا بالانّمَاق» وإ نوی 
اليمينَ ولم يَخْطُرٌ ببالِه النَذْرُء أو نی النَذْرَ واليمينَ جميعًا كان كدر وهنا يا في قول أبي 
حنیفةً ومحتٍّ» وعند آبي يركفت یکونْ یمیثا ولا ركون ا والاصل عند آبي یوسف : 
لا يُتَصَوَّرٌ آن یکو الکلام ۶ الواحد تدرا وميا بل إذا بقی ترا لایکون بها وذ صار 
ا ارت آيي حنیفاً ومحمَدٍ رحمهما الله یجوژ أذ یک الکلامٌ الاح ترا 
وخجه قول ابي يوشط: أنّ الصَيغة للتذر حقيقة وتحتمل اليمينَ مَجازّا لمناسبة بینهما 











کون ٩‏ کل واحرمنهما سببًا لوجوب الک عن فعل» أو الإقدام عليه» فإذا بقيّتٍ 
الحقيقة معت مُعَْبَرة لم يَنْبْتِ المجازء وإذا انقلب مَجارًا لم تَبْنَ الحقيقة؛ E‏ 
یشتول علی الحقیقةوالمجاز لعا بنهم من نيا باينا من السامي مان في 
المخل الذي وضع له» والمجاز ما جاوَزٌ مَحَلْ وضعه وانتقل عنه إلى غيره لضرّب مناسبة 
بينهماء ولا يُتَصَّوّرُ أن يکود الشيء الواحذ في زّمانٍ واحدٍ مرا في مَحَلّ مقلا عنه 
إلى غيره . 

ولهما: أنّ النَذْرَ فيه معنى الیمین؛ لأنّ النَذْرَ وضع لإيجاب الفعل مقصودًا تعظيمًا لله 
تعالى» وفي اليمين وجوبٌ الفعلٍ المحلوفب علیه» الا أن اليمينَ ما وُضِعَتْ لذلك» بل 
ار الوغد والرعبد» ووو الفعل رور جلى الوغدٍ والوعید اة ی 
مقصوکا بالبمين» لأتها ما وُضِعَتْ لذلك» وإذا كان وجوبٌ الفعل فيها لخيره لم يكن الفعل 
واا في نفیه» ولهذا ت تقد اليمينُ في الأفْعالٍ لها واجبةٌ كانت أو محظورة أو مُباح 
ولا يَنْعَقِدَ التذر الا فیما لله - تعالی - من جِنْسِه إيجابٌ» ولهذا لم يصح اقْتِداءٌ النَاذر 
بالتاذر لتَعَايُرٍ الواجبین؛ لأنّ صلا كل واحدٍ منهما وجَبَّتْ بتذره فتتَعْايئ ر الواجبات ولم 
يصح الافیداغ ويصح اقْتِداءٌ الحالّف بالحالف؛ نت و د يكن واجبًا في 
نفیه كان في نفیه تلا كأنٍ اقْتَدَى ال بالمتتقل فصَح 

وإذا ثبَتَ آنْ المنذورٌ واجبٌ في نفیه» والمحلوف واجبٌ لغيره» فلا سك أن ما كان 
واا في حق نفسه كان في حق غيره واجباء فكان معنى اليمينٍ - وهو الوجوب لغيره - 
موجودًا في النَذْرِء فکان کل در فيه معنى الیمین» إلا أله لا يعتبرٌ لؤقوع الَسبة بوجوبه في 
حق نفیه عن وجوبه في حق غيره» فاذا واه فقد اعتَبَرّه فصار تَذرَا ويميئاء وبه تیم أن 
ليس هذا من باب الجمُع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدٍ؛ لأ المجاز ما جاور مَل 
الحقيقة إلى غيره لنوع ماسب بينهماء وهذا ليس من هذا القبيلِ بل هو من جَعْلٍ ما ليس 
بمُعْتَبَر في مَحَلُ | لحقيقةٍ مع وجوده وتقرّره مَعْتَبَرًا بالنّسْبِةِّ» فلم يكن من باب المجاز . 
0 والدلیل على آنه يجوز اشتمال لفظ واحدٍ على معتیین مُخْتَلِفِين كالكتابة» والاعتاق 
على مال - أنّ كَل واحلٍ منهما يشتول على معنى الیمین» ومعنى المعاوّضة على ما دکرن 


)١(‏ في الخطوط : «يكون». 





وأمًا التَذْرُ الذي لا نَسْمِيةَ فيه فنخکمه وجوب ما نوی إِنْ كان النَاذِرُ نَوَى شيئًا سَواءٌ كان 
مُطلَقَا من شرط » أو ال و نس و قال: إن فعَلْت كذا فلِله عَلَىّ 
ل فان توی صومّا أو صَلاة أو > حجا أو عمرت زمه الوفاء به في المُطلتي للحالل» وفي 
المُعَلّقَ بالشرط عند وجود الشرط » ولا تجزیه الكفارةٌ في قول أصحابنا على ما بیتا» وان 
لم تک له نیةً فعليه كقّارةٌ الیمین غیر آنه إن كان مُطْلَمَا يَحْنَثُ للحال» وإِنْ كان مُعَلْمَا 
بشرط يَحْنَتُ عند الشرط» لقوله عليه السلام : «النذْرُ یمین وكَفَارَئه كفارةٌ اليمين» › 
والمُرادٌ منه ار المُبْهَمُ الذي لا نيه للتاذر فيه» وسواء كان الشرط الذي عَلَّقَ به هذا النَذْرَ 
فاخا أل فوص بأنْ قال : ان 7 صنت ۱ و صَليتُ فلله عَلَىٌ ندز - ويجبٌ عليه أن يحنت 
نفسه » ل ا : «من خلف على یمین فرأى غیرها خَيْرًا 
منها فلیأتِ الذي هو خََيرٌ ولیکفر عن يميه "“. ولو ّى في التذر الب صيامًا ولم نو 
عَدَدًا؛ فعليه صيام ثلاثة يا في اشفا سا وفى في المُعَلْيٍ إذا جد الشرط وان نَوَى 
طعامًا ولم بثو + فعليه طعامٌ عشرة مساكينَ لكل مسکین نصفٌ صاع من جثطة؛ + لاله 
لو لم يكن له نيّة نيه لكان عليه كقّارةٌ اليمين ؛ ؛ لما ذَكرنا أن التَذْرَ ا اه 
کفارة يمين [بالتص] (۳ فلما نَوَى به الصَّيامَ انصَرّفَ إلى صيام الكمارة» وهو صيامُ ثلاث 
یام وانصَرّف الإطعامٌ إلى طعام الکفارة» وهو |طعام عشرة مساكينّ . 
(۱) انظر ما قبله . 
(۲) ورد الحديث بلفظه وورد کذلك بروایات آخری بألفاظ مشایپف آما ما ورد بلفظ فأخرجه مسلم؛ 
كتاب : الأيمان. باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غیرها خيرًا منها برقم (۰ ۰ والترمذي» کتاب 


التذور والایمان؛ بات :دنا جاه في الکفارة قبل الخدت برقم (۰)۱5۳۰ وأعلبة برقم 118311 والنساني 
في الكبرى (۰)۱۲/۳ برقم »)٤۷۲۲(‏ والبيهقي ف فى الکبری (۲۳۲/۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه . كما أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب : ندب من حافت ما فرآی غيرها یا متها برقم 
(3761).» والنسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : الکفارة بعد الحنث» برقم (۰)۳۷۸۵ وابن ماجه 
برقم (۰۸ ۰۳۰ وأحمد برقم ( 39 والدارمي برقم (40 ۰۲۳ والطبراني في الكبير )437/1١1(‏ برقم 
(۲۲۹)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۳۸/۱) برقم (۰)۱۰۲۷ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۷) برقم 
c(۳)‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۰ برقم »)٥۱۸(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )۸١‏ برقم 
(۱۲۳۰۱) من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
وللحديث شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
(۳) سقط من الطبوع . 








م کتاب انار > ۳۹۹ 


ولوفال, لله عَلَيّ صَدَّقَةء فعليه نصف صاع . 

ولوقال: لله عَلَيّ صومٌ فعليه صومٌ يوم ؛ ولو قال لي يه رَكعَتانٍ ؛ لأنّ 
ذلك أدنى ما ورد الأمرٌ به» والتذر یر بالأمر فإذا لم بثو شيعا یتصرف إلى أدنى ما ورد به 
الأمرٌ في الشرع . 

واا وقث ثبوت هذا الخكم: فالتذر لا يَخْلو إِما أن يكونَّ مُطَلَّفّاء وامّا أن يكونّ مُعَلَمَا 
بشرط أو مُقَيَدَا بمَكانٍ أو مُضافا إلى وقتٍء والمنذورٌ لا يَخْلو أمّا أن كان قُربةً بَدَنبَةَ 
كالصَوْم والصّلاق وأمًا أن كان ماليّةَ كالصَدَقَةٍ . 

فان كان النذر مُطلتا عن الشرط والمكانٍ والرّمانِء فوقتٌ بوتِ حُكمه وهو وجوبٌ 
المنذور به هو وقت وجود التذر فيجبٌ عليه في الحال مُطلَمّا عن الشرط والمکان 
والرّمان لأ سبب الوجوب وجد مُطَلَقَاء فیبْ الوجوت مُطَلَقًا . 

وإ كان مُعَلْقَا بشرط نحو أنْ یقول : إن شَفَى اللّه مريضي أو إن قَدِمَ فلا الغائبُ 
فلِله عَلَىَ أنْ ناصوع شهرّاء أوأ أَصَلْيَ رَكعَييْن > أو تصَدّق بدرهم ونحوّ ذلك فوفته وقتٌ 
الشرطٍ» فما لم يوجدٍ الشّرطً لا يجبٌ بالإجماع؛ ولو فعَلَ ذلك قبل وجود الشرطٍ يكونُ 
تفلا؛ لا المُعَلَقَ بالشَرطٍ عدم قبل وجود الشرط . وهذا ان تَعليقَ ار بالشرط هو 
اثباث التذر بعدَ وجود الشرط کتعلیق الحُرّيَةِ بالشرط | |ثبات الحرّيّة بعد وجود الشرط. فلا 
يجب قبل وجود الشرط» لانیدام السَبّب قبله وهو النَذْرُ فلا يجوز تقد تقدیمه على الشرط ؛ 
لاه یکون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب. فلا یجوژ كما لا يجوز التکفه* 
اه ای ا باس اوه ی ِيَلْرّمُه مُراعاةٌ شرطه لقوله : عليه 
الصلاة والسلام: : «المسلمونَ عند شروطهم» ” '' وإ كان مُقَيَدًا بمَكانٍ بأنْ قال : للّه عَلَىَ أنْ 
َصَنَيَ رکعتین في موضع كذاء أو و أتَصَدَقَ على فقراء بَلَدِ کذا - يجو داه في غير ذلك 
المكانِ عند أصحابنا الّلاثةٍ رحمهم الله» وعند زر رحمه الله لا يجوز الا في المکان 
المشروط . 

وَجِهُ قوله: أنه أوجَبَ على نفسه الاداء في مکان مَخصوص. فإذا آذی في غيره لم يكن 
مُؤَدَيَا ما عليه فلا يَخْرُجٌ عن عهْدةٍ الواجب؛ ولان ایجاب العبد ی بایجاب الله 


() سبق خريجه . 


تعالی» [وما أوجَبّه اللّه - تعالی -] ”'' مُقََدَا بمَكانٍ لا يجوز أداؤه في غیره کالنخر في 
الحرّم والوقوفٍ بعَرفة والطواف بالبيتٍ» والستي ؛ بين الصَّفا والمروة کذا ما وجَبّه 
العبد. 
۱ ولتا: أن المقصود نی ولتت هزات ال اللّه - مر وجل فلا یدخل 
تحت نَذْرِه لا ما هو فرب ولیس في عَيْن المکان وإنّما هو مَحَل آداء القُرْبةٍ فيه» فلم یکن 
بنفسه قُرْبةَ فلا یدخل المكانُ تحت تَذْرِهء فلا يتقَيّدٌ به فکان ذكرٌه والسكوتٌ عنه بمنزلةٍ . 
وا کان ا إلى وقت با قال: لله غلك أن اصوع رجا ۰۲۳ آو اصن رکعتین یوم 
كذاء أو تَصَدّقَ بدرهم في یوم کذا - فوقث ری ن ات هوجو رن 
قولهم جميعًاء حتّی جور تقديمُها على الوقتِ بلا خلافي بين أصحابنا . 
واخثلیف في الصَوم والصّلاوَء قال أبو يوسشف : وقتٌ الوجوب فیهماوقت وجود 
التذر وعند محمَّدٍ عل از هة - وقت مَجِيءٍ الوقتٍ حتّى یجوز تقديمه على الوقتٍ 
في قول آبي یوسُف. ولا يجوز في قول محمَّدٍ رحمه الله . 
وخ قول محمد: أن الَذْرَ إيجابٌُ ما شرع في ألا ری آن اند اليس 
یمشروع ما وفي وقتٍ لا یتصوّن عضوم الليل وغيره لا يصح' ؟ والنَاذِرُ أوجَبَ على نفیه 
الصَوْمَ في وقتٍ مخصوص فلا يجب عليه قبل مَحِيئِهء بخلان الضَدقة + لاتها ماد 
ماليّةٌ لا تَعَلَّنَ لها ۳ بالوقت؛ بل بالمال فكان ذكرُ الوقتِ فيه لَغْوَاء بخلاف العبادة 
لبدنية . ۱ 
وخ قول ابي وش :ان الوجوب ابت قبل لوق المضاف إليه لد فکان الأداء قبل © 
الوقت لمذكور أدء بعد الوجوب فیجوژ ۱ 
والدَليل على نف الوجوب قبل الوقت المُعَيْنِ وجهان : 1 
احذهما: أن العباداتِ واجبة على الدّوام بشرط الإمكانِ وانیفاء الحرّج بالئصوص | 
والمعقول . ۰ | | 
اتا الأصوص فقو - عر شائ -: مایا لت امش زنکفا ونج شط وا | 





(۱) ليست في النسخة . (۲) في المطبوع : «رجب». 
(۳( في الطبوع : (مپا) . 








حم کتاب الشذر__ > ۳91 
ریک [واتصلوا الْكَيْر] ) [لحج: 0] وقوله تعالی : «واغبدرا اک وكا مركأ و كينا » ٠‏ 
وهی ره ای 

وأا المعقول: فهو أن العبادةً لیسث الا خدمة المولى؛ وخدمة المولی على العبد 
مُسْتَحفَة» والمّبرُعٌ من العبد على المولى مُحال» والعبوديةً دائمةٌ فكان وجوت العبادة عليه 
دائمًا؛ ولانْ العباداتٍ وجَبَتْ شكرًا للم والنعْمة دائمةٌ» فیجب أنْ يكونّ شكرها دائمًا 
حَسْبٌ وام التُعْمة الا أن الشرع رخص للعبدٍ تَرْكَها في بعض الأوقاتٍء فإذا ند فقد 
ختاز العزيمة» وترك الرخْصةٌ» فيَعودُ خکم العزيمةٍ كالمُسافر إذا اختاز صوع رمَضادَ 
فصامٌ» سَقَط عنه الفرض؛ لان الواجبٌ عليه هو لصوم إلا أنه رُخْصٌ له ترگه عدر 
السَمْرِء ا حار العزيمة ر ترك الرّخصة فعاد حُكم العزيمة» لهذا المعنى كان 
الشروع في تَفْلٍ الجبادة زوم في الحقيقة بما نا من الدّلائلٍ بالشُروع» إلا أله ما شرع 
فقد اختار العزيمة و 7 

والثاني: :أنه ود ۲ " سبب الوجوب للحالٍ وهو الذر» وإنّما الاججل نف ره به في 
التأخير» فإذا عَجَلَ فقد أحْسَنَ في إسقاط الأجَلٍ فيجورٌ كما في الاقامة في حقٌ المُسافِر 
لصوم رَمَضانَء وهذا لا الصّيغة صيغةٌ إيجاب» أعني قول : لله عَلَىّ أن أصومٌ والأصل 
في كُل لفظ موجوو في مان اعتباره فيه فيما یقتضیه في وضع الق ولا یجوژ اه ولا 
تغبيرُه إلى غير ما وضع له إل بلي قاطِع أو ضَرورةٍ داعيق. - 

ومعلوم آنه لا ضرورة إلى إيطال هذه الصَّيغْوَء ولا إلى تَغْييرٍهاء ولا لیل سِوَّى ذکر 
لوق وأنه مُحْتَمَلُ قد يُدْكَرُ للوجوب فیه. كما في باب الصَلاةء وقد یک لصحّة الأداء 
كما في الحجٌ والاضحیق. وقد یذ للتزفیه والمَْسِعةٍ كما في وقتٍ الإقامةٍ للمُسافء 
والحؤلٍ في باب الزکاقه فكان ور الوق في نفيه مُخَملا »فلا يجوز ال صيغة 
الإيجاب الموجودٍ للحالٍ مع الاحتمال لياوع اليا مووي رو ارب تلوب 
والتؤيعة؛ کي لا ی إلى اطالالقبت بیقین إلى آمر مُحتَمل» وبه تب تبن أن هذا لیس 


بإيجاب صوء رَجَسٍ عَيْنَا؛ بل هو إيجابُ صوم مقر ف ' بالشهر ؛ أيّ شهر کان» فكان 





(۱) سقط من النسخة القديمة . ( في المطبوع : (وجه) . 
() في الطبوع : (مقدورا . ۱ 





قنب؟ ڪر بت تعدخ ع > 


ِكرٌ رَجَبٍ لتقريرٍ الواجب لا للتعْيينِ › وا شهر اَصّل الاداء به تَعَيّنَ ذلك الشهر للوجوب 





و سس 


فیه ون لم یل به الأداء | لتق وج لوجوب الأداء فيه» فکان تعیین كل 
شهر قبل زجب باتْصال الاداء به» وتعيينُ رَجّب بمَجییه قبل اتصال الاداء بشهر قبله كما 
في باب الصّلاةٍ ها تجبُ في جزء ا انما بعك رون 
بالشّروع إن شرع فيهاء وإ لم يشرع إلى جر الوقت تن رز الوقتِ للوجوب وهو 
الضَحِيحٌ من الأقاويل على ما مر في أصول الفقه» وكما في النَذْرِ المُطْلَيِ عن الوقت؛ 
وسائر موی ارقو مو ارو وا ام OE‏ الاي 
مُطْاَتي الوقتِ في غير تعیین (۲ وإِنْما يتَعَيّنُ الوجوت إِمّا باتصال الأداء به» وم بآخِر 
العمُرِ إذا صار إلى حال لو لم يود لفات بالموتٍ . 

واما كَيْفْيَةٌ بوته: فالتذه لا يلو ما أن أضيفٌ إلى وقتٍ مهم وا أن ضیف الی 
وقتٍ معیّن . 

فان أضيف إلى وقت مهم بان قال : لله عَلََ أنْ أصومٌ شهرا ولا نيّة له فحکمه هو 
حکم الامر المُطْلَىٍ عن الوقت . 

واختلف آهل الأصول في ذلك أن کمّه وجوبُ الفعل على الفّر آم على التراحي» 
حَكَى الكَرْخَئٌ رحمه الله عن أصحابنا أنه على الفوْرٍ . 

ورَوَى ابن شجاع البلْخيّ عن أصحابنا أنه يجب وجوبًا موَسَعَاء فظهَر الاختلاف بين 
أصحابنا في الحجٌ» فعند أبي يوسّفَ يجب على الفوّرٍ» وعند محمَّدٍ على التراخي . 

وروي عن أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - مثل قول أبي يوسّف . 

وقال عامّةٌ مَشایخنا بما وراء الّهر : إلّه على التّراخي» وتفسیر الواجب على التّراخي 
عندهم اه يجبُ في جزء من عُمُرِه غير مُعَيَن "۳" وإليه خيارٌ لین » ففي آي وقتٍ شرع 
فيه تين ذلك الوقث للوجوب» وان لم يشرع يعضَيَي الوجوبُ في آخِرِ مره إذا بقي من 
آخِرٍ عُمْرِه قد ما يمه ادا فيه بغاليب ظَنّه حتى لو مات قبل الأداء ينم ۾ يتركه» وهو 
الصَّحيح ؛ ؛ لأ الامر بالفعل من عن الوقتء فلا يجوز تقييذه | إلا بدلیل فكذلك النَذرُ؛ٍ 





فیس اعین؟ . (۲) في المطبوع : اعین». 
۳ في | بوع : «عین . 





م کتاب النذد > e)‏ 


لأ النُصوصٌ المُقْتَضيةَ لوجوب الوفاء بالتذر مُطْلَقَةٌ عن الوقت» فلا يجورٌ تقييدُها الا 

وم مرب يدر لنت وی كلقا عن رای :با ماب سل راز 
سیب فيجبٌ عليه أنْ یصومٌ شهرًا من عُمُرِه غير مُعَيّنِ ۰۳۷ وخیار القغیین إليه إلى أنْ 
یب على له الوت ”" لو لم یضم فيضي الوقثُ حينئ . 

وكذا حکم الاعتکاف المُضافٍ إلى وق مهم بأنْ قال : لله عَلي آن ن أعتكف شهراء 
ولا نیة له» وهذا بخلاف الیمین بالکلام. بأن قال : والله لا كلم لاتا شهرًا؛ اه نه تین 
الشهر الذي يلي اليمينّ . ۱ 

وكذا الاجارة بأن جر ”" داره» أو عبدّه شهرا فإنه يتعَيَنُ الشَّهِرُ الذي يَلي العقدَّ؛ 
لأنّه أضاف النَدْرَ إلى شهر مثکر» والضرّف إلى الشّهر الذي يلي ار يُعَيّنُ المُنكر 
يجوز تعیینْ الُنکر الا بدَليلٍ هو الأصل» وقد قام ليل الَغیین في باب اليمين والاجارة؛ 
لان عرض الحالف مَنْمُ نفیه عن الکلام والانساْ مایت نفّه عن الكلام مع غيره؛ 
لإهانئه والاستخفافی به لداع يَدُعوه إلى ذلك الحال . 

والإجارة تَنْعَقِدٌ للحاجة | إلى الانتفاع بالمستأجر والحاجةٌ قائ عَقیب العقد » فيتعينٌ 
لزم مفب البق رب شک الإجارة: ریم ی من تم اللي 
المعیّن» ولو نوی شهرا مُعَيْنَا صَحَتْ ك نیثه ؛ لاه نوئ ما یحتمله لفظله وفیه تَشْدَيدٌ علیه . 

ثم في ال المضافب إلى وقتٍ مُبْهَم إذا عَيّنَ شهرًا للصَوّم فهو بالخیار : 

إن شاء تابح » وان شاء فرق بخلاف الاعيكاف أله إذا ی شهرًا للاعیکاف فلا مت وا 
یعتکف مُتَنابعًا في التهار والليالي جميعًا؛ لأنّ الایجاب في النَوعَيْن حَصَلَ مُطْلَقّا عن صفة 
تدابع إلا أنَ في ذات الاعيكاف ما وجب الب وهو وئه ْنَا على الوا فكان مبناء 
على الاتصالء والليالي وهر قابلة ذلك فلا بد من لقاع ومبتى الم ليس على 
الا بل على التفريتي ات کر بو تن ما لا یضلخ له وهو الیل بقي حا 

و أضيف إلى وق یبن قال : لله عَلی آن ۵ أصوم عدا يجب عليه صوم الد 


(۱) في المطبوع : (عین؟ . (۲) في المطبوع : «الفوات» . 
(۳) في الطبوع: «اجر». 








CD 
وجوبًا مُضَيْقَاء ليس له رُخخصةٌ التأخير من غير عذرٍ.‎ 

وكذاإذا قال؛ لله عَلَىّ صوم رَجَبٍ فلم يصّم فيما سبق من الشهورٍ على رَجَبٍ حتّى 
هَجََ رَجَبٌ لا یجوژ له التّأخيرُ من غير عُذْرِ؛ لاه | إذا لم يصّم قبله حتّی جاء رَجَبٌ تین 
رَجَبٌ لوجوب الصّوْم فيه على التَضْيِيق» فلا بباح له التأخيرٌ . 

ولو صاع رجا وأفْطرَ منه يومًا لا یره الاستقبالٌ» ولکته يقضي ذلك اليوم من شهر 
ع ا حي ياس ی لد وو O‏ 
الاب فافطر يومًا - أنه یستقبل + لأنّ هناك أوجَبّ على نفسه صومًا موصوفًا بصفة الاب 
و دا سس وی لل 0 مه وهي 
صِفة م بر شرعًا ورد الشرغ بها في كقارة القتلٍ» والظهار» والافطار» والیمین عندّناء 
فيص التزامّه باللذر» یلم كما التزمٌ» فإذا ترك فلم يأتٍ بالملتزم ؛ فيَْتقبل كما في صوم 
کثارة الظهار والقتل . ظ 

فأتا ههنا فما آوجب على نفیه صومًا مُتََابعَاء وإِنّما وجَب عليه التبم لضرورة تجاور 
الأيام ؛ ؛ لأن یام الشهر متجاورث فكانت مُتَتابعةَ فلا یره الا قضاء ما أفْطن كما لو أفطرَ 
یوما من مضا لا ره لا قضاؤه؛ وان كان صومٌ شهر زتضاق یالما لتا كذا هذا. 

ولائا لو الرَمُناه الاستقبال لَوَقَعَ کت الوم في غير ما ضیف > الیه التدوة ولو احم 
وقضی یومّا لكان مُوَّدَيَا اکتر الم في الوقت المُعَيّنِء > فکان هذا آولی . 

ولو افطر رجا نله قضّى في شهر آحَر؛ لأنّه وت الواجب عن وقیه فصار یا عليه؛ 
والدَيْنُ مقضئٌّ على لسانٍ رسول الله بل ولهذا وجب فضاء م رَمَضانَ إذا فات عن وقته ؛ 
ولا الوجوب عند النَذْر بإيجاب الله - عَر شَأنُه - فِمُعْتَبَرُ بالإيجاب المَبْتَدَأْ وما 
اه اللّه - تعالى عَرّ شاه - على عباده ابتِداءً لا يَسْقُطْ عنه الا بالأداء أو بالقضاء كذا 


هذا واللّه - تعالى عَرّ شأثه - اعلم . 





اد ok‏ كا 


كناب الکفاران 





TED‏ را سس« 


كل رون 


الکلام في الكماراتٍ في مواضِع : 

في بیان آنواعها . 

وفي بیان وجوب كُلّ نوع . 

وفي بیان كيفيّة وجوبه . ۱ 

وفي بیان شرط وجوبه . 

وفي بیان شرط جوازه. 

اقا الاول: فالکفاراث المعهودةٌ في الشرع یه انز لو 

کفارة اليمين» وکفارة الحلق وکفارة القتل وكفارة الظهارء وكفارة الم فطار . 

والکل واجبة الا أن أربعة منها عرف وجوبها بالکتاب العزیز» وواحدة منها عغرف 
وجوبها بالستة . 

اتا الأربعة التي عُرِفَ وجوبُها بالکتاب العزيز : : فکفارةالیمین وكَفَارةُ الحلي وكَقَارة 
القتل وكَفَارَةٌ الظهارٍ. قال اللّه ا مر شأنه - في کفارة اليمين : لا یود أله باغو 
ف ایک وکن بشم پا دام لسن رة إطمام کرو مسن ین و 
الیم أو کسوتهم أو ريز ركبو 9 7 يد فصِيام ثل ایام ذلك كَصَّرَهُ يسيك رد 

عم € [المائدة ٩۰‏ والكمارة في عرف الشرع اسم للواجب . 

وقال - جل شأنه - في کفارة الحلق : لقن گن ینک ریسا آز ہو آنی ين تیوه مدید 

سام از مهد أذ لسك © [البقرة :۳۵۱۱۹۹ ی فعليه فِذيةَ من صیام أو صَدَفةٍ 2 أو سك . 


وقال تعالی في کفارة القتل : کون لل مما تلا مت رو فک تن إلى قوله 
تعالی: «قإن کات ين َر ڏو لك وهو موی محر رقم مُؤمكة زان کات ين 


و 
عم مرو مم ۰ << يد 4 مت ام بير | اسل 1 
قوم بتکم وب 4 تهت میتی فرية لَه 24 اهلد وحریز رفبه ویک یم من لم 





@ 
جد فصیام سهر بن تابن و من أ 4 [النساء :؟1] أي فعليه تَحْريرٌ رب مُینة . 
وعليه ذلك وعليه صوم شهرن مات ؛ لن صیفته وان كانت صيفةً الخبر لکن لو ول 
على الخبّر لأدى إلى الحُلْفٍِ في حَبَرٍ مَنْ لا يحتمل حبر یه الخُلْفَء فیْحمّل على الایجاب 
والأمرُ بصيغة الخبّر كثيرُ التظير في القرآنٍ» قال الله - تعالى : « وال رفن أَوْلَدَهَنَ 4 
[البقرة :۲۳۳] أي لَيُرْضِعْنَ » وقال عَرٌ شأنه : «وَلَطلقتُ يربص بِأَنفْسهنَّ © [البقرة :۲۲۸ أي 
ليترَبَضْنَ » ونحو ذلك . 

وقال الله - تعالى - في كمّارةٍ الظهار: : ار هر من يبوم ثم یروت لما لا 
یر َو نی أن ینت 6 [المجاددة ۳ إلى قوله تعالی : فمن لر عيذ د سس 
تابن ین بل أن یماسا قمن آر تستطم عام مان مشک که [المجادلة :4 ۰ أي فعلیهم ذلك 
لما قلنا. 

واضا كفارة الافطار: فلا کر لها في الکتاب العزيز وإِنّما عرف وجوبها بالسنة وهو ما 
رُوِيّ : أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كل وقال : يا رسول الله مَلَكتٌ وأهلکت» فقال له 
رسول الله يله : «ماذا صَنَغْتَ؟» فقال : راا اااي في شهر زقضان 2 > فقال التب 
عليه الصلاة والسلام : «أعتق رقبةه» قال: ليس عندي ما أعيّق» فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «صُم شهرین مُتَتَابِمَئِنِ»» قال : : لا أستّطیع» Ss‏ «اطیم 
ستین مسکیئا". فقال لا اج ما ی > فأمر رسول الله يكل بیرق فيه خمسة عشر عشر صاعا 
من تمر فقال : «حُذْها وفرفها على المساكين»» فقال : أعلى أهل ب بِيتِ أخوّجَ متي. والله ما 
بين لبتي المدينةٍ أحدٌ أخرّجٌ ّي ومن عيالي» فقال له اي عليه الصلاة والسلام : : «كلها 
واطیم عيالّك خزيك ولا تُجِزي احذا بعدَك» . 

وفي بعض الرٌواياتِ : أن الاعرابی لَمّا قال ذلك تَبَسَمَ رسول الله يل حتّى بَدَثْ 
تواجله ثّمّ قال عليه الصلاة والسلام : كلها واطيم عيالك تُخزيك ولا تجزي أحذا بعد 5 
فقد آمر عليه الصلاة والسلام بالاعتاق ثم بالصّوْم ثم بالاطعام» وَمُطْلَقُ الامر محمول علی 
الوجوب والله عَرٌ شأنه أعلم . 





)۱( آخرجه آبو الحسين في امعجم الصحایة؟ » (۹/۱). 
(۲) آورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ 51 4). 





م کتاب ارت > @ 


فضل [في كيفية الوجوبّ] 
وأما بيان كيْفية وجوب هذه الأنواع : فلوجوبها کیْفیتان : 


احداهماء آن بعضها واجبٌ على این مُطْلَقَا وبعضها على احير مُطْلَقَاء ۰ وبعضها 
على التخییر في حال والتَعْيين في حال . 

افا الأؤل: فکفارة لقتل والظهار والافطار ؛ لأنْ الواجبٍ في كفارة القتل التَحريرُ على 
لتغیین» لقوله عَر شاه : ومن کل متا حا هت رس کت إلى قوله جر شائ : 
یمن لم یج فصیام شَهرن مایمن » [النساء ۰ والواجبٌ في کمّارة الظهار 
والإفطار ماهو الواجبٌ في کفارة القتلي وزیا الإطعام إذا لم یل الضیام. لقوله عَز 
شأنه : شنز يسْمَطِعْ قاطعام سين یتیک © [المجادلة 4 » وكذا الواجبٌ في کفارة الافطار 
لما رَوَيْنا من الحديث . وأمّا الثاني : فكمَارةٌ الحلقٍ لقوله عَرَ شائه دی تن مار از مده 
أو سك [البقرة ]١95:‏ . 

واما القایث. فهو کفارة اليمين لانْ الواجب فيها أحذ الأشياء لقلائة باختیاره فعلاً غير 
ین وخیار التعيين إلى الحالف يُعَيّنُ أحد الاشیاء الثلاثة ۶ باختیاره فعلاً» وهذا مذهت 
ماش الجماعة في الم بح لیکو مرا رح متها یه وللمامور 
خيار التَعْيين . 

وقالت المغتزلة؛ يكونُ أمرا بالكل على سبیل البدَلِء وهذا الاختلاف بناء على اصل 
حتف ۳" بيننا وبينهم معروفی يُذْكَرُ في أصول الفقه» والصحيح قوثناء لا کمة " أو ۲ 
إذا دخلث بين آفعالٍ ٩۳‏ - يُرادُ بها واحدٌ منها لا الكل في الاخبار والایجاب جميمًاء ال 
جاءني زيدٌ أو عَْرو ويُراڈ به مَجيء أحيهماء ويقول الرَجُل ار : بع هذا أو هذا ويكونٌ 
وکا بیع أحيهماء فالقول بوجوب الكل یکو عُدولاً عن مُفْتضَى الله ولدَلائل خر 
عرفث في أصول الفقه . 

٠‏ فإن لم يجذ شيئًا من ذلك فعليه صيامُ ثلائةأيَامٍ على التغین لقوله عَر عر شأنه : : ق ل 
يد فَصِيامُ َة ايام ذلك کمره ايميك لد َف € [المائدة :4[ . 





(۱) في المطبوع : «مخلف». (۲) في المطبوع : «أفراده» . 
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والقانية: أن الكّاراتٍ كُلّها واجبةٌ على التّراخي هو السَحیح من مذهب أصحابنافي الأمرِ . 
المُطْلق عن الوقت حتى لايأنّمَ بالتآخير عن ول أوقاتٍ الإمكانٍ ویکون موی لاقاضيا . 

ومعنى الوجوب على التّراخي هو أنْ يجبّ في جزء من عُمُرِه غير عَيْنِء ونما يتعيّن 
بتعيبيه فعلاً» أو في جر عُمُرِه؛ باه إلى وفت یب على عه اله لو لم ید في 
لفات فإذا أدَى فقد أدّى الواجبّء ون لم یود حتّى مات أُنِمْ لتضييت الوجوب عليه في 
اجر الم وهل يُؤْحَدُ من ترکیه؟ بر إن كان لم يوص لا یذ یط في حقٌّ اخکام 
ایا عندّنا كالرّكاةٍ والتذُر . ۱ 

ولو تَبَرَعَ عنه وره جاز عنه في الا طعام والکسوق؛ وأطعموا في کفارة اليمين عشرة 
مساكينَ أو کشوثهم. وفي کقارة الظهار والافطار أطْعَموا تین مسکینا ولا يبرو عليه؛ 
ولا یجوژ أنْ يُعْتِقوا عنه؛ لأنّ التَبرُعَ بالاعتاق عن الغیر لا يصح» ولا أنْ یصومواعنه لأنه 
عبادة یدنه محضة فلا تجُري فيه التيابة . 

وقد ری عن اي عليه الصلاة والسلام آنه قال : «لا یصوم أحدٌ عن أحدٍء ولا يُصَلي احذ 
عن احد» ١"‏ » ون كان أوصّى بذلك يُؤْحَدُ من ثُلْثِ ماله فيْطِمْ الوصي في کفارة الیمین 
عشرة مساکین أو سرهم أو تخر رَقَبةٍ؛ لاه لا أوصّى فقد بقي ملكه في ثُلْثِ ماله؛ 
وفي کقارة القتل والظَّهارٍ والافطار تخر رقبة إن بَلَّ ثلث ماله قيمة الرّقبةه وان لم بل 
عم ب تین مسكيئًا في کفارة هار والإفطار» ولا يجبُ الوم فيها وان أوصّى؛ لا 
الصََْ نفسه لا یحتمل القيابة» ولا يجو ادا عنه بالطعام لأله في نفیه بقل الل لا 
يون لدل 

ولو أوصّى أن يُطْعِمَ عنه عشرةً مساكينٌ عن کفارة يمينه يميه نّم مات فَكَدَّى الوصيٌ عشرة ثم 
ماتوا يَسْتَأْنِفٌ فِيّعَدَي ويُعَشّي غيرّهم ؛ لأنّه لا سبیل إلى تَفْرِيقٍ الغداء والعشاء ء على 
شَخْصَيْن لما نکن ولا يَضْمَنُ الوصيٌ شيئًا لاه غيرُ مُتَعَدَ اد لا صّئْعَ له في الموتٍ . 

ولوقال: أطْعِموا عَنَى عشرةً مساکین غَداءً وعشاء ولم يُسَمٌ کاردا عشرة نع ماتوا 

۳ وا عشرة غیرهم لأنّه لم یم بذلك على وجه الکقارق ألا تَر أنه لم یسم کفارة فكان 
aa‏ تسده 


(۱) آخر جه مالك معلقّا في الموطأ (۲/ 40۳)؛ کتاب الصيام› باب : النذر في الصیام والصیام عن الیت؛ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۷۱/۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخرجه النسائي في 
الكبرى (۱۷۰/۲) برقم (۲۹۱۸) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما . 





TED‏ سس 
سببّه النَذّرَ فجاز الّفریق واللّه - تعالی عَرّ شاه - أعلّم . 
فضل في شروط الوجوب 


واقاشرائط وجوب ككل وع: فکل ما هو شرط انعقاد سبب وجوب هذه الکفارة من 
1 ¥ و و و 7 
اليمينٍ والظهار والإفطارٍ والقتل فهو شرط وجوبها؛ لأن الشروط كلها شروط العلل 
عنذناء وقد دنا ذلك في کتاب الأيمانٍ والظهار والصّوْمٍ والجناياتٍ؛ ومن شرائط 
وجوبها القَدْرة على أداء الواجب» وهذا شرط معقول لاستحالة وجوب فعل بدون القدْرةٍ 
علیه. غیر أن الواجب إذا كان معا تفترط الفُذْرةٌ على أدائه عَيْنَا كما في كقًارة القتل 
والظهار والافطار . 
فلا يجب التَحريرٌ فیها إلا إذا كان واجذا للرّقَبةٍ بء وهو أن يكونّ له فضل مال على کفا 
يُؤْحَذُ به رَقَبَةٌ صالِحةٌ للتكفيرء ا 
لْمَ جد فصیام هر يرن يكت مَتَسَنَابِعَيّنِ © [النساء :۲ شرّط سبحانه وتعالى عَدَم وجدانٍ الرَقَبةٍ 
لوجوب الضوم فلو لم يكن الوجوة شرا لوجوب التحرير وکا يجب عليه وج أو لم 
يجذ لم یکن لشرط عم ردان الرقبة لوجوب الم معثی» فل أن عَدَمَ الوجود شرط 
الوجوب ناذا كان في ملکه رقب ایح للتكفير يجب علیهتخریا راء كان عليه یر 
و رس و SORES‏ ييه 
يجب رَقَبةَ صالِحة للتکفیر لأنّه يكونٌ واجدًا من حيثٌ المعنی . 
قاتا إذا لم يكن له فضْلٌ مال على قدر كفاية مایت به إلى الب ولا نيمه 
الرقبة بة لا يجب عليه التحريرٌ لأنّ قدر الکفارة مُسْتَحِقٌ الصّرف إلى حاجّتّه الضروریة 
رای ما ری ها تسا اتید I‏ شرپ اي اتعشی من 
ل ويد ل تحت قوله عر شان : ورن كم تر از عل سر از جه کل 
کہ من الابط آو لمسم أليْسَاه] 0 كم يَحَدُوأ ما4 سمو صَعِيد! 4 [النساء: ۳؛] ۰ ون كان 
یر سس تور 


٠‏ کذا هدذا. 


سح بت تسا 


وان كان الواجبٍ واحدًا منها كما في کقارة اليمين تَشْترَطٌ القُذرةٌ على آداء الواجب ‏ 
على الابهام» وهو أنْ يكونَ في ملکه فضلٌ على کفاية ما يجدٌ به أحدّ الأشياء القلاثةٍ لأنه ۱ 
ین وي و E‏ 7۳ 
للتکفیر» أو سوه عشرة مساكينّ» أو [طعام عشرة مساكينّ ؛ لاه یکون واجذا حقيقة 

وكذا لا يجبٌ الصّيامٌ ولا الاطعام فيما للطعام فيه مُدْحَل ! الأعلى القاير عليهماء لأن 
جات الفعلِ على العاجز مس ولقوله - عر اسمه - في کمّارة الظهار ‏ لفن لر مَْتَطِعْ 
فاطعام سيين مشک ٩‏ [المجادلة :4] شرّط سبحانه وتعالی عَدَمَ استطاعة العام لوجوب 
لاطعام فلا استطاعةً الوم شرط لوجوبه» ولا یجبٌ على العبد في الأنواع كلها إلا 
الوم لاه ابقر الا عليه؛ ؛ لأنه لیس من آهل ملك المالی لاه مَمْلوكُ في نفیه فلا 


يمك شيا . 

ولو اعتَقّ عنه مولاه أو أطْعَمَ أو كسا لا یجوز لأنّه لا يمك ون ملك وكذا المُكائبٌ 
لاه عبد ما بقي عليه درهمٌ » وکذا المُسْتَسْعَى في قول آبي حنيفة رضي الله عنه لائه بمنزلة 
المُكائ . 

ومنها: العجز عن التحریر عَيْنَا في الانواع اللاثة و لوجوب الصوم فيهاء لقوله - 
عَر شاه - في کقارة القتل والظهار : من گم یج تسیا هرن مینک اس 
۰ أي مَنْ لم يجڏ رَقب شرَط - سُبُحانه وتعالی - ۳ وجود ۳۳۸ لوجوب الصوم فلا 

يجبٌ الصّوْمُ مع القَدْرةٍ على التحریر . 


٠‏ وأا في كقّارة اليمين فالعجبُ عن الأشياء القلاثة و شرط لوجوب الصَّوْمٍ فيها لقوله 
تعالى : ذَن لم بيد فصِيام تلح یر که [البقرة ۰ أي فَمَنْ لم یجذ واحدًا منها فعليه صيامُ ثلاث 
ناماس تا 
و 

ثم اخثلیف في أن المُعْتَبّرَ هو القَدْرةٌ والعجز وقت الوجوب آم وقت الادای قال: 
أصحابنا رحمهم الله : وقت الادای وقال الشافعي رحمه الله : وقت الوجوب» حتى لو 





دب رت عله 
کان موسرا وقت الوجوب ثم امي جاز له ار عند نا وعنده لایجوژه ولو كان على 
القلب لا یجوز عندّنا وعنده یجوز. 

وج قوله: أن الکفارة وجَبَتْ عقوبة فيُعْتَبَرُ فيها وقث الوجوب کالحذ فإنّ العبد [ذا زَنَى 
نم أغتق يُقَامُ عليه خد العييد . 

بالدنيل على یس ی I N‏ 
والجثث» وتعلیق الوجوب بالچنية تعلیق الخکم بصني مُنایسی 1 مور نیحال عليه» ورُيّما 
الوا هذا مان یختلف بالیسار والاعسار تم فيه حال الوجوب کضمان الإعتاق . 

ولتاء أنّ الکفار؟ً عِبادةٌ لها بَدَلُ ومُبْدَلَ فيْعَْبَرٌ فيها وق الأداءٍ لا وق الوجوب کالصّلاة 
بان فاتئه لاه في الصّحَةَ فقضاها في المرض قاعِدَا أو بالإيماء أنّه يجوز . 

الا علی انها عياف وق لها بدا 2 الصَوْم بل عن التکفیر بالمالٍ والصوم 
عبادةٌ» وبَدَلُ العبادة عِبادةٌ وکذا یُشترّط فیها ال وإتها لا فرط لا في الیبادات . 

واذا تت نها عاد لها ندل ودل نهذا بوجت أن بكو ة ال فیها وفك الأداء لا 
وف له عونت لن اسر قبل الشروع في ي الصيام أو قبل تمایه فقد قَدَرَ على المُبْدَلٍ 
قبل خصول المقصوو بالبل فیطل بل ويل الامر | إلى المبدل کالمتیمم إذا وجَد 
الماء قبل الشروع : في اللا آو بعدء قبل الفراغ منها عنذناء وکالضفیرة إذا اعتذث بشهر 

تحاضت أنه يطل الاعیداد بالاشهر یل الحکم إلى الحيض» وإذا أَعْسِرَ قبل التکفیر 
ال ع اس ار عر لمر ولي ل ا 
الماء إذا لم يتوّضأ حتی مد مضى الوقث ثم عم الماء ووّجَدَ ترابا لظیفا آٽه یجوز له أنْ يتيمّمَ 
ويصَلي» بل يجب عليه ذلك کذا ههناء بخلافِ الخدود لأنّ الحذ ليس بعبادة مقصودة بل 
هو عقوبة ولهذا لا يَفتَقِرُ إلى النَبَة 

وكذا لا یل له لأنْ حَدَ العبيد ليس بدا عن حَدٌ ال خرار بل هو اصل بنفیه ألا زی 
أنه يحد کد امیا ن ارو ما اا ولأ جور المصي” | إلى البدَلٍ مع القَدْرَةٍ على 


لدل كاراب مع الماد وغير ذلك» بخلاف الصّلاة إذا وجَبّثْ على الإنسانٍ وهو مقیم 


ثم ساقَرَء أو مسافر ثم آقام اه يُعْتَبَرُ في قضائها وقث الوجوب. لأنّ صَّلاةً المسافر لیس" 
دلا عن صَلا المُقيم؛ ولا صَلاء المُقيم بَدّل عن صَّلاة المُسافر» بل صلا كُلَّ واحدٍ 


منهما أصل بنفسها . 

ألا : ری أنه يُصَلّى (حداهما مع القُدْرةٍ على الأخرى؟ وبخلاف ضَمانٍ الإعتاتي لأئه 
ليس بعبادق وكذا السْعايهة ليسث بِبَّدَلِ عن الضَّمانٍ على أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن 
الشريك نكن عندهم بين القضمین والاستشعاء ولا جز ین ال وال في ت 

وا قوله: اد سببَ وجوب الکفارة الجناية فمَمْنوعٌ > بل سببٌ وجوبها ما هو سبب 
وجوب التَوْبة اد هي أحدٌ نوعي البق وإنّما الجنايةٌ : شرطٌ كما في التَوْبةٍ» هذا قول 
المُحَقَّقِينَ من مَشایخنا. 

وعلى هذا يُخَرَجٌّ ما إذا وجَب عليه التحريرٌ» أو أحدٌ الأشياء القلائة بان كان موسِرًا ثم 
آغیر آنه یه الضّوْمُء ولو كان مُعْسِرًا ایس لم يجه الصَوْمُ عندّناء وعندً الشَافعيّ لا 
ُجزئه في الأول ويجزثه : في التاني» لأنَّ الاعِبارٌ لوقتٍ الأداء عندنا لا لوق الوجوب وهو 

في الأول یعتبر وقت الاداء فوج شرط جوز الصَوْم ووجوبه وهوعَدَمُ الرََبةٍ فجاز بل 
وجب» وفي القّاني لم بوجد الشرط فلم یُجز» وعنده ما كان المْتَر وق الوجوب فیّراعی 
وجود الشرط للجواز وعدیه وقت الوجوب ولم یوجذ في الأول ووجد في الثاني . 

ولو شرَعٌ في الصَوْم د تم ايسر قبل تمایه لم يَجز صومّه» ذَكْرَ هذا ف في الاصل. بَلْمَنا ذلك 
عن عبد الله بن باس وإبراهيمٌ لما ْنا هر على الأصلي قبل خصول المقصود 
بالبدّل فلا يُعْتَبَدُ البدل . 

لالج صوم فلك اليوم لفط لا مُه القضاء عند أصحابنا الثلاثة 
رحمهم الله» وعند ژر رحمه الله يقضي» وأصل هذه المسألة في کتاب الضَوْمٍ؛ وهو 
مَنْ شرع في صوم على طن اله عليه مین آله ليس علیهفالافضل له نیم لصو ولو 
أفطر فهو على الا ختلاف الذي دکرنا . 

وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله : يمُضي على صومه لأنّ العِبْرةَ في باب الكفاراتٍ 
لوق الوجوب عندّه» ووقث الوجوب كان مرا ولو يسر بعد لاسام جاز صومه لاله 
و در [علی] ** المُبْدَلِ بعد خصول المقصود بالبدل» ٠‏ فلا يَبْطل البدّل بخلاف الشیخ 

الفاني إذا فدی ثم قَدَ در على الصَوم له بل الفيذية وله الوم لان الشيخ الفاني هو 

(۱) سقط من الطبوع . 
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الذي لا ترج جى له القذرة على الصّوْمٍء فإذا قَدَرَتَِينَ أ ته لم يكن شیخا فانيّاء ولأنّ الفدية 
مسن بو طاق لاله ليخ بمتل لو صورة ومعتى فكانت لا رورا وقد 
مت الضرورةٌ فبَطلَّتِ القَذرث فأمًا الصَرم م فبَدَل من فلا يَبْطُلُ بالقذرة على الاصل 
کر سورد - عَز شأنه - أعلّم . 
فخل [في شروط الجواز] 

وما شرط جَواز کل نوع فلِجوازٍ هذه الأنواع شرانط: 

بعضها يَعُمْ الأنواع كلهاء وبعضها يَخْصٌُ البعض دون البعض . 

اقا الذي يَعُمُ الکل: فنتة الکفارة حتّى لا تتأدّى بدون الب والكلام في اليه 

احدهما: في بیان أن نيه الكفارة شرط جوازها. 

والثاني: في بیان شرط صحة اليه . 

اقا الأل؛ فلا مُطْلَّقَ الفعل يحتمل يحتملٌ التكفير ويحتملٌ غيره فلا بد من لین وذلك 
بل رل تیصو کر ی ؛ ان الوقت يحتملٌ صو الکفارة وغیره 
۳ يتعَيَنُ الا بالتیة کصوم قضاء رَمَضان وصوم التذر المَطلق. ولو َعتقَ رَقَبةَ واحدةٌ عن 

رت رَنَيْنِ فلا شك آنه لا یجوژ عنهما جميعًا لانْ الواجب عن كُلَّ کقارة منهما إعتاق رق 

رت بجو سر رل 

إن جوا سین من وا جنسین مُخْتَلِمَيْنِ وإمّا آن وجَبتا بسیبین من جنس واحدٍ . فان 
وجَبتا [بسببين] "من جنس جنسین مُخْمَلَِين کالقتل والظهار فاعتق ربا واحدةً ينوي عنهما 
a‏ عن عا جح بالا ew‏ > وعند الشافعي رحمه الله 
E‏ 

وان وجبتا بسببین من جنس واحدٍ کظهارین أو قلَیْن یجوژٌ عن إحداهما عند أصحابنا 


)لت في الطبوع . 
() انظر في مذهب الحنفیة: البسوط (۱۵۵/۸). 


(۳) مذهب الشافعية : : يجزي إن کفر عن يمينين بکفارة واحدة ولیس عليه فيه التعيين في الکفارات . انظر : 
المزني (ص ۲۹۱). 


aD 








الثلائة رحمهم الله استخسانا وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله والقياسٌ أن لا یجور وهو م 


قول رُكَرَ رحمه الله وهذا الاختلاف مبنيٌ على أن نيه التعْيينِ والتؤزيع هل 7 تم مُعْتَبّرةَ آم 
ا فعند أصحابنا مُْتَبَرةٌ في الجنسین المُخْتَلِمَيْنِء وعند الشّافعيّ رحمه الله لو 

ی E‏ 
قياسا . 

اا الكلامُ مع الشّافعيٌ فوَجْه قوله : أن الكمّاراتِ على اختلافٍ أسبابها جنس واحد» 
ونيةُ التغيين في الجِنْسٍ الواحد لو لما كرنا. 

ولا أن التَعْيينَ في الأجناس المُّخْتَلِفةٍ مُحْتَاجٌ إليه» وذلك بالتيةٍ فكان نی التَعْيينِ 
مُحْتاجًا إليها عند اختلافي الجنس» > فصَادَفَتٍ النَيّهُ مَحَلّها نصخث. ومتّی صَحَثْ أوجَبّتِ 
انقِسامَ عَيْن رَكَبةٍ واحدةٍ على کفارتین فيقعُ عن كُلَّ واحدٍ منهما عِنْنُ نصفب رَقَبةٍ فلا يجوز 
لاعن هذه ولا عن تلك . 

واقا قوله: الكثّارتانٍ جنْسٌ واحذ فتعم من حيثٌ هما كفّارةٌ لکنهما اختلفا سببًا وقدرًا 
وصِفْدٌ ما السَّبَتُ فلا شك فيه» وأمًا القدرُ فان الطْعامٌ یدخل في إحداهما وهي كقارة 
الظّهار ولا یدخل في الأخرى وهي كمّارةٌ القتل . 

وأمّا الصَفة فان الرقبة 5 في کقارة الظهار ملق عن صفة الایمان وفي کفارة القتل مه 
بهاء وإذا اخمّلفا من هذه الوجوه كان این باب مُختاجًا إليه فصادقت التي مَحَلْها 
فصَحث فانقَسَم عتق َف بينهما فلم جز عن إحداهما؛ حثی لو كانت الق كافرة ور 
صَرفْها إلى الكفارة للقَّمْلٍ انصَر سرّقثْ بالكَلَيّةٍ إلى الظهار وجاّث عنه» کذا قال بعض 
مُشایخنا بما وراء التهر . 

وتظیره ما إذا ججمع بين امرأةٍ وابتَتِها أو أو أمّها أو آختها وتزوَجهما في عفدو واحد فان 
كانتا فارِعَتَيْنِ لا يجوز إن كانت إحداهما مَلكوحة والأخرى فارغةًٌ يجوز یکاح الفارغة . 

وأمًا الكلامٌ بين أصحابنا فوجه القياسٍ في ذلك : : أله أوقعَ قرب واحدة عن كفارَتيٍ 
ال بي ل وس وص O‏ 
منهما > لأنّ امتح عليه عن كل واحدة منهما اعتاق رَقَبَةٍ كا ملة ولم يوجدء وبهذا لم 


حم کتاب لكنارلت___> م۳۷ 


جز عن |حداهما عند اختلافٍ الجس . 

وو ا وي ع ري FE‏ ار e‏ 
إلى التَعْيِينِ الا عند اختلافٍ الجِنْس» > فإذا اتَحَدَ الجئْسٌ لم تَقَع الحاجة إليها فلع 
التعْيين وبقي قي أصلُ الب وهي نت لكقار ةفق عن واحدة منهماء كما في قضاء صر 
زقضان كا كاذ عليه سرع بوتي فصاع يرثا ثوي قضاه صو یرک تلو نا یبن 
وبق نية ما عليه» کذا هذاء بخلاف ما ذا اختلف الحِنْسٌ ؛ ؛ لأنّ باختلافب الجلس تَمَعُ 
الحاجة إلى التَعْيينِ فلا تلو ني لین بل وتی ایرث يق هن چلس نصف 
رَقبة فلا يجوز عنه . E‏ یی ع سر ویو 
اليمین فنَوّى من الليل أن يصوم غَدَا عنهما كانت ني التَؤزيع مُعَرةٌ حتی لا يصيرٌ صائمًا 
عن أحدهما؛ لأ الانقسام یم من ذلك واللّه تعالى أعلّمُ  .‏ 

ولو أطعَم ین مسكيئًا كل مسكينٍ صاعًا من جئطة عن ظهارَيْنٍ لم یج لا عن 
احا قل الى وی يوشت یی نله برقال مسف بريد الله : یجرثه 
عنهما وقال زف رحمه الله : لا یب يزه عنهما . 

وكذلك لو أم See O‏ 
ولو كانت الكقَارتانٍ من جنسین مین جاز فيهما بالإجماع . 

اما وجداقول آبي سا وايي بو رحمهما الله : فلما دنا ني و 
القلاثة أن الكمَارتَيْنٍ إذا كانتا من جنس واحد لا یْختاج فيهما إلى نج نيَةٍ التعْيين بل تلغو نيّة 
التغیین ههنا ويَبْقَى أصل التَيةٍ وهو نيّةٌ الکارة یف سین صاعًا | إلى سین مسكيئًا من غير 
تعيينٍ أن نصقه عن هذا رنصقه عن ذال ولو لم ین لم جز لا عن أحدهما کذا هذاء 
۱ الا آن دا يول : إن نيّة این | نما تبطل لأنّه لا فائدة فيهاء وهنا في این فائدةٌ 
وهي جَواز ذلك عن الكمَارَتَيْنِ فوجب اعتبارها ويقول : إطعامٌ سِنَّينَ مسكيئًا يكونٌ عن 
كفَارة واحدة والکفارة الواحدةٌ منهما مجهول» ولهذا قال إذا عت رب واحدةٌ عنهما لا 
0 يجوز عن واحدة منهماء بخلافي ما إذا كانت الفارتان من جسن ؛ لاله قد صح من أصل 
أصحابنا جميعًا أنّ نيّة التَعيينِ عند اختلاف الجنس معْتَبرة واذا ص صح التغیین والمؤّدّى 
ملم هم ماع ای عنهما فجاز نها ديكا ال تعلی ا 





واا شرط حبواز النَيَّة: فهو أن تكو اليه مُقارنةٌ لفعل التکفیر» فان لم تقارنٍ الفعل 
رأسّاء أو لم تقارِن فعل التکفیر بان تأخرّث عنه لم جز ؛ لأنّ اشتراط ال لتعيين المُحْتَمَلٍ 
وإيقاعه على بعض الوجوه ول يتحقَّقٌ ذلك الا إذا كانت مُقارِنة للفعلٍ» ولا ال هي 
الاراد [والإرادةٌ] ۳ مُقارِنة للفعل کالقذرة الحقيقيّة لذ بها مه ادا اختياريًا . 

وعلی هذا یخرج ما إذا اشتری آباه أو ابئه ينوي به العتق عن کفارة یمینه أو ظهاره أو 
إفطاره أو مه أجزأه عندنا استخسانًاء الا أن الا نع باه وهی قول رز والت ان 
خا 

بناء على أن شراء القريب إعتاقٌ عندّنا» فاذا اشئّراه ناویا عن الکفارة فقد قارَنّتِ اليه 
الاعتاق فجاز . 

وعنذهما: العتق یت بالقرابة» والشّراءُ شرط فلم تكن النيّةُ مُقارِنةَ لفعل الاعتاق فلا 
يجوز . ۱ 

وَخبة القياس: أنّ الشَّراءَ ليس بإعتاق حقيقةً ولا مَجارَّاء أمَا الحقيقةٌ فلا شك في انتفائها 
لأنّ واضع اللّْةٍ ما وضع الشُراء للاعتاق . 

واا المجاژ: فلن المجاز يَسْتَدْعي المُشابَهةً في المعنی اللازم المشهور في مَل 
الحقيقة ولا مُشِابَهةَ ههنا أصلاً» لأنّ السّراء تَمَنّكُ والاعتاق إزالة الملكِء وبينهما 
ا 

ولناه ما رَوَى آبو داوّد في سُئَيِه بإسنادٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله 4ا 
أنّه قال : «لن يَجْرِيَ ولد والدا لا آن یجنه مَمْلوكًا فيشتريه نیفیقه» 7" سَمَاه مُعْتَقَا عقیب الشراء 
ولا فعل منه بعد الشَّراءِء فَعُْلِمَ أن الشّراءَ وقَعَ إعتاقًا منه عَمَلّنا وجه ذلك أو لم نَعْقِلء فإذا 
وی عند الشّراءٍ الكقّارةً فقد اقْتَرَنَتِ اليه بفعل الاعتاق فجاز . 





(۱) سقط من المطبوع . 

(۲) آخرجه مسلم؛ كتاب : العتق » باب : فضل عتق الوالد. برقم (۱۵۱۰)) وأبو داود» كتاب : الأدب» 
باب : في بر الوالدین» برقم (۰۵۱۳۱۷ والترمذي» برقم (1 ۰)۱٩۹۰‏ وابن ماجه. برقم (۰)۳۱۵۹ وأحمد 
برقم (۱۰۳ ۰6۷ وابن حبان (۱۱۷/۲) برقم (4 08۲ والبيهقي في الکبری (۲۸۹/۱۰) برقم (۰)۲۱۲۰۳ 
والطبراني في الاوسط (۲۸۱/۳) برقم (۰)۳۱۵۰ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۹۲) برقم (۰)۲۲۷۰ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۲۱۸/۵) برقم (۲۵۳۹۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 





دب ل 


وقولهماء (الشراء ليس باعتاقي حقيقة) مَمْنوعٌ بل هو اعتاق [حقيقة] ۲۳ لک حقيقةٌ 
شرعيّة لا وضعيّةٌ. والحقائق أنواع : 

وضعيّةٌ وشرعيّةٌ وعُرْفيةٌ على ما رف في أصول الفقه . 

وكذلك إذا وب له أو أوصّى له به فقبلّهء لأنّه يَعْتَقُ بالقبول فقارَنّتٍ اليه فعل 
الإعتاق» وان ورثه ناويا عن الکفارة لم يَجز لأ العتق تَبَتَ من غير صَنْعِه رأسًا فلم یوج 
قران ال الفعل فلا يجورٌ. 

وعلی هذا يخ تج ما إذا قال لعب الغیر : إن اشتريتك فأنت خر فاشتراه ناویا عن الکمّارة 
OE E aE‏ بای + 
اشتریث فُلانًا فهو خر عن كفّارة يميني أو ظهاري أو غير ذلك يُجُزيه لقران ال كلام 
الاعتاق . 

ولوقال: ان اشتریت قُلانًا فهو خر عن ظهاري» ثم قال بعد ذلك : ما اشتریته فهو خر 
عن کمّارة قَئْليء ثم اشئّراه فهو خر عن الظهار ؛ لأنّه لما قال: إِنِ اشتریته فهو خر عن ظ 
کفارة قثلي فقد آراة فسح الاوّل» واليمينُ لا تحیّمل الفسمّ . 

وكذلك لو فال: ان اه شتریته فهو خر تَطَوّعَاء ثم قال : ان اشتریته فهو حر عن ظهاری 
ا شتراه كان تَطوعا لاه بالأوَلٍ عَلَىَ عثقه تطوعا بالشرای ثم آراد بالقاني فش الاو 
واليمينْ لا يَلْحقّها الفسخ واللّه - عَرّ شاه - ألم . 

وأمًا الذي بخص البعض دود البعض فاما کقارةٌ لیمین فد بالاطعام تم م بالکسوة ثم 
بالتحریر لأنّ الله - تعالی عَز شأنه بان کاب کر دتم 
الصلاة والسلام : «ابدّءوا بما بدا الله به» ” لس : لجَواز الاطعام شرائط بعضها یرجم 
(۱) سقط من الطبوع . 
(۲) آخرجه مسلم کتاب : الحج» باب : صحبة النبي یا برقم (۰)۱۲۱۸ وأبو داود» کتاب : الناسك» 


باب : صفة حجة النبي ولا > برقم (۱۹۰۵) والترمذي برقم (۰)۸۲ والنسائي برقم (۰)۲۹۱۱ وابن 
ماجه برقم (۰)۳۰۷4 وأحمد برقم (۰)۱4۰۳۱ ومالك برقم (۰۸۳۵ والدارمي برقم (۱۸۵۰) وابن 
حبان (۲۵۱/۹) برقم (۳۹4۳) والدارقطني (۲۵4/۲) برقم (۸۲)» والبيهقي في الکبری (۱/ ۸۰) برقم 
(۰)4۰۳ والطبراني في الصغير )١57/١(‏ برقم (۰)۱۸۷ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۳۲) برقم 
(۸ والميدي في مسنده (۲/ ۵۳۳) برقم 2)١171(‏ وعبد بن حميد في مسنده (۳۶۱/۱) برقم 
(۰)۱۱۳۵ وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۰۷ )٠١‏ برقم (4)7179 وابن آي شيبة في مصنفه (۳۳۵/۳) برقم 





yD‏ باقع و 


إلى صفة الإطعام. وبعضهایرجع إلى يقدار مايطعَمُء وبعضهایر جع إلى محل 
المضروف إليه الطعامُ . 

ما الذي یرجم إلى صفة الاطعام : فقد قال أصحابنا : اه یجوژ فيه الَمْليك وهو طعامُ 
الإباحة وهو مرو عن سَيّدِنا لین - کر الله وجهّه - وجماعةٍ من التَابعينَ مثل محمَّدٍ بن 
کغب والقاسيم وسالم والشَعْبِيٌ وإنراهيمَ وقتادة ومالك والقوريّ والأوزاعيّ رضي الله 
عنهم . 

. وقال الحكمٌ وسَعید بن جُبير : لا یجوز الا التمْليك ويه أخذ الشافعي رحمه الله . 
فالحاصل أن العَمْلِيكَ ليس بشرط لجَوازٍ الاطعام عندّنا یل الشرط هو التَمكينُ» وائما 
يجوز التَمْلِيكُ من حيبت هو تمكينٌ لا من حيثٌ هو تمليك . 

وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله التَمْلِيكُ شرط الجواز» لا يجوز بدونه . 

وه قوله: أنّ التکفیر مَفْروضٌ فلا بد وان يكونٌ معلوم القدر ليتمّكنّ المُكَلّف من 
الایان به لملا يكونَ تکلیت ما لا بحتمله الوْسْعُء وطعام الإباحة ليس له قدرٌ معلومٌ وكذا 
یختلیف باختلافٍ حال المسكيْن من الصّمّرٍ والكبّرٍ والجوع والشْبَعِ يُحققه ال 
المفروض هو المَمَدنٌ ااال هو ای قان : فض القاضي التققة أي تدر 
قال الله سبحانه وتعالی : فنصف ما رضم مر [البقرة :۲۳۷] أي 5 دتم فطعام الاباحة لیس 
بمقدر شاخ له باق على ملك اليج فلك ماو على ملكه» ولا كقاة ب 
هلك في ملكِ المکفر وبهذا * شرّط التَمُلِيكَ في الرّكاةٍ والعشر وصَّدَقةٍ الفِطر . 

ولفا: أن النْصّ ورد بلفظ الاطعام قال الله - عَرَ شأنه -: 9 فکفتره: إطعام عشرًة 
مکی [المائدة :44] » والإطعامٌ في مُتَعارَفٍ اللْعْةٍ اسم للتَمْكين من المطعّم لا التَمْلِيكِ» 
قال الله - عَر شأنه -: 9 وطمون لام علخ یسک وما وَأَسِيرا © [الإنسان :۸] » والمراد 
بالاطعام الإباحة لا التَمْلِيك . 

وقال الب عليه الصلاة والسلام : «أفشوا السّلامَ وأطعموا الطعام» 9 والمراد منه الإطعام 





. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )۱٤۷٠٥( 

(۱) في الطبوع : ابحقه) . ۱ 

(۲) صحیح : آخرجه الترمذي» کتاب : صفة القيامة والرقائق والورع برقم (۰)۲۸۵ وابن ماجه برقم 
(۰)۱۳۳6 وأحمد برقم (۰)۲۳۲۷۲ والدارمي برقم (۰)۱8۲۰ والحاكم في الستدرك (۱4/۳) برقم 


دز عست ر( 
على وجه الإباحة وهو الأمرٌ المُتَعارَفُ بين الّاس. یقال : قُلانٌَ يُطْعِمُ الطعام أي يَدْعو 
الاس إلى طعامه . 

والذليلٌ عليه: قولّه - سبحانه وتعالى - : يِن أَوَسَطٍ ما ینوت آهلیک € [المائدة :۸۹] » 
وإتّما يُطَعِمونَ على سبیل الاباحة دود التَمْلِيكِء بل لا يَخْطْرُ ببالٍ أحدٍ في ذلك التَمْلِيكُ ؛ 
فدل أن الاطعاع هو التَمكينٌ من التَطَهُم إلا أله إذا ملك جاز لأنَ تحت التَمْلِيكِ تمكيئًا لأنّه 
إذا که فقد مَكْنَهِ من التَطَعّم والأكلٍ فيجورُ من حیث هو تمکینٌ وكذا إشارةٌ الت دلیل 
علی ماغْذنا انه قال : «اطمام وک كي [المائدة :84] والمسكنة هي الحاجت 
واختصاص المسكين للحاجة | إلى کل الطعام دون تلهم المسكينَ وغیره؛ فكان في 
إفنافة الطعام إلى المساكين إشارة إلى أن الإطعام هو الفعل الذي یصیر المسكينٌ به 
مک من الطعم لا التَمْلِيكِء > بخلاف الرّكاةٍ وصدقة قة الفِطر والغشر أنّه لا يجوز فيه طعامُ 
الاباحة لان الشرع هناك لم یرد بلفظ ٍ الاطعام وإنّما ورد بلفظ الایتاء والأداء . قال الله - 
تعالی - في الركاة: «وءَانوأ رد6 [لبتر: :4۳] ۰ وقال - تعالی - في العشر : «وءائوا مه 
دوم حصادو 4 [الأنعام :۱6۱] . 

بويت او ویب توبن ة الفطر : «أدَواعن كَل خر وعبدِه ۲۲٩‏ الحدیت 
والايتاء والاداء یشعران بالتمليك » على أن المراه من الاطعام المذکور فى الص رن كان 
و اياك كان الق معلولا بك حاجة المسكينء وهذا يتقضي جواز التفكين على 
طریق ال باحة» بل آولی من وجهَيْن : 

احذهما: أنه أقرّبُ إلى دَفْم الجوع وسَّدٌ المسکنة من التَمْليكِ ؛ لاه لایَخضْل معنی 
الدفع والسّد بتمليكِ الجئطة إلا بعد طول المد وال بعد تَحَمْلٍ مُوَنِء فکان الاطعام 
على طریق الاباحة أقرَبٌ إلى خصول المقصود من التَمليكٍ فکان أحقّ بالجواز . 

والثاني, أن الکفارءً جلّث مکفرةّ للسَيّئةِ بما أعطى نفسّه من الشهوة التي لم يُؤْذَّنْ له 
فيهاء حیث لم یب بالعهد الذي عَهِدَ مع الله - تعالی عَرْ شاه - فخرج فعله مَخْرَجَ ناقضٍ 
(ETAT)‏ والبیهقی ذ فی الكبرى (۰)۲۳۲/۱۰ وعبد بن حميد في مسنده (۱۷۹/۱) برقم ۰6٩71‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (4۱۸/۱) برقم (۰)۷۱۹ وابن أبي شيبة (۷/ ۲۰۷) برقم )۳٥۸٤۷(‏ من 


حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» انظر صحیح الجامع الصغیر رقم ( 6۷۸۱۵ . 
(۱) آورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ 8۱۲) من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما. 





> بخ لسنانوع‎ 2 aD 
العهد ومُخلِفب الوغد؛ فجُلّث كقَارَّه بما تفر عنه الطباع تالم ویثفل عليها ليذوق الم‎ 
إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيْكَمَرٌ ما اعطی نفسه من الشهوق, لأنّه من وجو أذ اء‎ 
فيهاء ومعنی تألم الطَبْع فيما فنا اکتر؛ لال ذعاء المساکین وجَمْحَهم على الطعام‎ 
وخدمتهم والقيام بين أيديهم أشَدُ على الطَبْعِ من الَصَدُقِ علیهم لما جُلَ طَبْمُ الأغنياء‎ 
على التُمْرةِ من الفقراء ومن الاختلاط معهم والقواضٌع لهم فكان هذا أ قرب إلى تخقیق‎ 
. معنى التكفيرٍ فكان تَجْويرُ التَمْليكِ تكفيرًا تَجُويرٌ لطعام الاباحة تكفيرًا من طريقٍ الأولى‎ 
وافا قوله؛ «إنَ الکفارة مَفْوضْةٌ فلا بُدَ وأن تکون معلومة القدر» فتقول : هي مَقَدرةٌ بالكقارة‎ 
لأنّ الله و - فرفس مذا الاطعام وغرف المفروض باطعامالال بار - عر شأنه‎ 
من أوسَط َطَعِمُونَ آهیکم © [المائدة :6 فلا بد وأنْ يكونّ الأهلّ معلومّاء والمعلوم‎ :- 
من طعام رن دون التَمُليكٍِ» فدّل على أن طعامٌ الا باحة معلوم القدر‎ 
وقدژه الکقارٌ بطعام الامل» فجاز آن يكونٌ مَفروضّا کطعام الاهل فیمکنه الحُروجٌ عن‎ 
. عَهّدةٍ الفرض‎ 
واقا قوله: «إنْ الطعام بَهْلّك على ملكِ المُكَفْرٍ فلا يقغ عن التکفیر» فمَمُنوع بل كما صار‎ 
مأكولاً فقد زال ملکه عنه» الا أنه زول لا إلى أحدٍ ومذایکفی لصَيْرِورَتِه کشار‎ 


كالإعتاق . 
رأتا الذي يرجح إلى مقدار ما یم فالیدا في التَْليكِ هو نصف صاع من نطق أو 
صاع من شعیر أو صاع من تمر كذا رُوِيَ عن سينا عُمَرَ و سينا عل سينا عائشة . 


وذْكِرَ في الاصل بنا عن سین عَمَرّ بنٍ الخطاب رضي الله عنه أنه قال لیف مولاه : 
إٽي آخلیف على قَوْمٍ لا ا بدن لى نا ٠‏ فإذا آنا فعلت ذلك فأطعم عشرة' 
مساکین كَل مسكينٍ نصفَ صاع من حِنْطةٍ أو صاعًا من تمر . 

وبلغْنا عن سينا عَليّ رضي الله عنه آنه قال في کفارة اليمين : إطعامٌ عشرة مساكينّ 
نصف صاع من جلطةء وبه قال ججماعة من التَابعينَ : سَعيك بن المُسَيّب وسّعيد بن جبیر 
وابراهیم ومُجاهدٌ والحسَنْ وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم ". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن سَيّوِنا عمَّرٌ وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 205)» البسوط (۱۵۰/۸). 








م کتاب لكفارات___ > a»‏ 
عنهم ومن التَابعينَ عَطاءٌ وغیره : لكل مسكين مد من جنطة ‏ وبه أخذ مالِكٌ 
والشافعيٌ رحمهما الله . والتزجیح باقن شین عد وسَيّدِنا علی وسَيّدَيَنا عائشةً - 
رضوان الله علیهم لقوله - تعالی عر اسمه - : لمن آرسَط ما تُظَعِمُونَ آهلیکم © [المائدة :۸۹ 
الم ليس من الاوسَط بل آوسَط طعام الأهلٍ يَزِيدُ على المد في الغالب» ولا هذه 
صَدَة مُقَدَرةٌ بقوتٍ مسكينٍ ليوم فلا تفص عن نصف صاع كصَدَقة الفِطْرٍ والاّی. فا 
أعطى عشرة مساكينَ کل مسکین مدا من نطق فعليه نمی عليهم ما ماه فان لم ی 
عليهم استقبل العام لأ اليشدار أن لكل مسکین في التنليكِ مدا فلا يجو قل من 
ذلك ۰ ویجوز في التَمْلِيكِ الذقیق والسویق» ويُعْتَبِرُ فيه تما لحیل ولا يَعْتَّبَرُ فيه القيمة 
عي ا . وهذا التّفریق تقريبٌ إلى المقصود 
منها فلا تحبر فيه القيمة» ويُعْتَبَرُ في تمليكِ المنصوص عليه تَمامٌ الكيْل ولا یقوم البعض 
مقامٌ بعض باعتبار القيمة إذا كان آَل من که حتّى لو اعطی نصف صاع من تمر تلع يمت 
قيمة نصفی صاع من ئطو لا يجوز لاه مَنْصوصٌ عليه فيقعٌ عن نفسه لا عن غيره فاتا 
ار والذر والجاورس " " فلایقوم از الجنطة والشعيرٍ في الكيّلٍ لأنّه غير مَنْصوص 
علیه وانما جَواژه باعتبار القيمة فتُعْتَبَرُ سر قیمته يمه کالتّراهم والّنانیر وهذا عند أصحابنا 
رحمهم الله وعندَ الشَافعيّ رحمه الله لا یجوژ إلا إذا ی المنصوص عليه . 

ولا يجوز دَفُمٌ القيم والأبدال كما في الرّكاقء وعندّنا یجوژ © . 

َه قوله: ان الله - تعالى - أمر بالاطعام بقوله جل شانه : # فكفدرنه اطعام عكر 
مَسَلكينَ © [المائدة ٩:‏ » فالقول بجُواز اداء القيمة يكونٌ يرا لشکم الم وهذا لا يجو 

ولناء ما ذَكَرنا أنَّ | اطعا المسكينٍ اسمٌ لفعلٍ يتمَكنٌ المسكينٌ به من التَطَعّم في مار 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: النذور والأيمان» باب : العمل في كفارة اليمين» برقم ,)٠١*5(‏ 
والبيهقي في الكبرى ,)195/١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
(۱۲۲۰۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدًا. انظر : المزني (ص ۲۹۱). 
. (۳) الجاورس : : نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم. ينبت بريًا ومزروعًا وهو 
ادخ . انظر: المعجم الوجيز (ص ۲۲۳). اللسان (۱4۹/۱۳). 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ .)١55‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين» بالنسبة للطعام . انظر: المزني (ص ۲۹۱). 





الق لما گزنافیما تم . وهذا يَحْصُلُ ۳؟ بتمليكِ القیمة فکان تمليك القيمة من الفقیر . 
إطعامًا له ؛ فيتناوَلٌ ال جُوارَ التَئْلِيكِ من حيثٌ هو تمكينٌ لا من حيثٌ هو تمليك على 
ما مر ان الاطعام إذ كان اسمًا للتفليك فجواژه معلول بدَفْمِ الحاجة وهو المسألة عرفن 
ی ب ی عا ا ا ی و 
رود الشرع بجواز الطّعام يكونُ رودا بجواز القيمة بل آولی؛ لا تمليك الم قرب 
إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عَيْنٍ الطعام ؛ ااانه ”ابه یتوضل الی ما ا 
الغذاء الذي اعتاد الاعتذاء به فكان أقرّبَ إلى قضاء حاجَیّه فكان أولى بالجواز ولما 
دنا أن التكفيرٌ بالإطعام يحول مَکروة اطع بإزاء ما نال من الشهوةء وذلك المعنى 
يَحْصّل بِدَفْع القیمق ولأنَّ الكفّارةَ جُعِلَتْ حقّا للمسکین فمَتَى رخ مَنْ عليه الطعام 
إلى المُسْتَحِقٌ له وقبله المُسْتَحِقُ عن طَوْعِ فقد استَبْدَلَ حقه به فيجبٌ القول بجوازٍ هذا 
الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق . 

وأا المقداژ في طعام الاباحة فاکلتان مُشْبعّتان» عُداء وعشاء» وهذا قول عامَة 
العلماء . وعن ابن سيرينَ وجابر بن زيل ومکحول وطاوّس والشَّعْبِيٌ أنه يُطْعِمُهِم أكلة 
واحدة وقال الخ وجبهً واحدةّ. 

E‏ - عر وجل - عَرَفَ هذا الا طعاع باطعام الأهلٍ بقوله 
تعالى : من أومطل ها مير مون أهليكم € [المائدة :4م] » وذلك أكلتان مُشْبعتان غَداءٌ وعَشاء 
كذا هذاء ولأنّ الله - جَلَّ ائه - ذَكَرَ الاوسَط . والأوسّط ماله حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ: 
وال عَدَدٍ له حاشيّتانٍ متساویتان ثلاثة» وذلك بحتمل أنواعًا ثلاثة 

احذها: الوسّط في صفاتِ المأكولٍ من الجؤدة والرّداءةٍ. 

والثاني: الوسَط من حيتٌ المِقّْدارُ من السَرَفي والقتر . 

نفيك لوط من حیث اخوال الاک من َو ورین ولا مرا ا 
ولم بت بدلیل عقلي ولا بسمعي تین بعض هذه الأنواع فبُحمَلُ على الوسّط من الكل 
احتباطا شخ عن و الفرض بیقین ومو کان ہرم بین الجّد والزدي‌ی رارف 
والقتر ولات أقل | لاکل في يوم مَررَةٌ واحدة وهو اال وهو في وقت الزوال 


)١(‏ في المطبوع : «تحصیل». (۲) في المطبوع : «لان». 











حم کتاب الكفارلت___> GD‏ 


إلى زوال يوم الثاني منه والاکترٌ ثلاث مَرَاتٍ غَداء وعشاء وفي نصفي اليوم» والوسّطً 
مَرتان غداءً وعشاء وهو الأكل الما في الذليا وفي الآخرة أيضًا قال الل« شخان 
وتعالی - في أهل الجئة: ولم رذفهم فا بكرة وعشيًا) [مريم ۲ فیْحمل من الإطعام 
على المتَعارَفٍ . 

وكذلك إذا غذاهم وسَخرهم أو عشاهم وسخرّهم. أو عذاهم عُداءین أو عَشَاهِم 
عشاءینِ» أو سَحَرَهم سَحورَین لأتهما أكلّتانٍ مقصودتان» فإذا غذاهم في یومین أو 
عشاهم في يوميْنٍ كان كأكلْتيْنٍ في يوم واحدٍ معنّى إلا أن الشرط آن يكو ذلك في عَدَدٍ 
واحلد حتّى لو عَدَى عَدَدًا وعشی عَدَدً آخَرَ لم يُجْرِه له لم يوجذ في حقٌّ کل مسکین 
اکلتان . ولهذا لم يَجز مثله في التفليك بان فرق حِصَّةٌ مسكين على مسكيئَيْن فكذا في 
ا اطعا مارا خی ده ی لو خذاهمرققامم اه 
إدام أجرّأه لقول الله تبارك وتعالی : # فكفره ا َو مَسَلكينَ © [المائدة :۸۹] مُطلْمّا 
من غير فصل بين المأدوم وغيره وقد أطعَمَّء ولأنّ الله - عر شأنه - عَرَفَ الاطعام على 
وجه الإباحة بإطعام الا وذلك قد یکون مأدومًا وقد یکون غير مأدوم فكذا هذا . 
وكذلك لو أطحم * خر لشعیر أو سَويقًا أو تمرًا آجزاه لا ذلك قد يُوْكل وخده في طعام 
الاهل . 

ورَوَى ابن سماعة عن آبي یوسف آنه قال : إذا أَطعَمٌ مسكيئًا واحدًا عُداء وعَشاءً أجرّأه 
من إطعام مساكينَ ون لم يأكل | لا رَغیفا واحذا. لآنْ المع هو الکفايةٌ والكقابة قد 
نَحْصلُ برغيفب واحدٍ فلا یرل والكثرة» فان مَلَكَه اسر بان أعطاه أربعة 500 
كان بعال ذلك قيمة نصفب صاع من حنطةٍ أجرّأه وان لم بعل لم یهلا الب غير 
مَنْصوص عليه فكان جُوارُه باعتبار القيمة . 

وقال ابو يوشفٌ رحمه حمه الله لو غذی عشرة مساكينَ في يوم ثم أعطاهم مُدَا مدا أجرّأه لاله 
جُمع بين التَمْلِيكِ والتمکین وگل واحدٍ منهما جائرٌ حال الانفراد کذا حال الاجتماع : 
ولأ الغداء مُقَدَرٌ بنصفی كفاية المسكين والمَد مُقَدَرٌ بنصفب كِفايته فقد حَصَلَتْ له کفایة 
"یوم فیجوژ فان اعطی غیرهم ما مدا لم جز لأنّه فرّق طعام العشرة و على عشرین فلم 
يَخْصّلْ لكل واحدٍ منهم مقدار كفا یه » ولو غذاهم وأعطى قيمة العشاء i‏ آودراهم 


GD 
۱ أجرّأه عندنا خلافًا للشافعی رحمه الله لأنْ القيمة في الکفارة تقوم مقامٌ المنصوص عليه‎ 
۱ . عندنا وعنده لا تقوم‎ 
وأمّا الذي یرجم إلى المحل المضروف ۳ إليه الطعام : فمنها : أنْ يكونّ فقيرّاء فلا‎ 
يجوز إطعامٌ الغنخ عن الکفارة تملیکا واباحة لا الله - تبازك وتعالی - آمر باطعام عشرة‎ 
مساکین بقوله - سبحانه -: ره اطعا عر تكن كينَ © [المائدة ۰ » ولو كان له مال‎ 
وعلیه دَيْنُ له مُطالبٌ من جهة الیباد يجوز إطعامه لاه فقيرٌ بدلیل أنه يجوز إعطاءٌ الرّكاةٍ‎ 
۱ . یاه فالكفارة آولی‎ 





ومنها: أن يكونّ مِمَنْ يَسْتَوْفِى الطعام» وهذاذ في إطعام الاباحة حتّى لو غذی عشرة 
مساكينَ وعشاهم وفيهم صَبِيٌ أو فوّق ذلك لم جز وعليه إطعامٌ مسكين واحدٍ لقوله - جَل 
جَلاله - : ين رس ما نیو آهلیکمک [المائدة :44] وذلك ليس من أوسّطٍ ما يُطْعَمُ» حبّى 
لو كان مُراهقًا جاز لان المُراهق يَسْتَوْفي الطعام فيَحْصل الإطعامُ من أوسَطٍ ما يِطعَمْ . 

ومنها: أن لا یکون مَمَلوکه لأنّ الصَرّف الیه صَرّف إل نفیه فلم یجز . 

ومنهاء أنْ لا يکود من الوالِدَيْنِ والمولودينَ فلا يجوز اطعامهم تملیکا وإباحةً لأنّ 
المنافِعَ بينهم مُتَصِلةٌ فكان الصَّرْفٌ إليهم را إلى نفسه من وجدء ولهذا لم يَجز صرف 
الزّكاةٍ إليهم» ولا بل شهادةٌ البعض للبعض. ولما ذَكَرْنا أن الواجبّ بح التکفیر لما 
قرف من انب بما أعطى نفسّه مُناها وأوصّلّها إلى مّواها بغیر إذنِ من الْآذِنِ وهو الله - 
سبحانه جَلَتْ عَظَمَُهِ - ففَّرَضٌ عليهم الخُروجٌ عن المعصية بما تلم به تفس ویر عنه 
الطبْعٌ لِيُذِيقَ نفسّه المرارةً بمُقَابَلةٍ إعطائها من الشهوة. وهذا المعنى لا يَخْصّل بإطعام 
هؤلاء لأنّ التفس لا تَتَأَلَمُ به بل تمیل إليه لما جعل اللّه - سبحانه - [الطبائم] "۴ بحيثٌ لا 
تحتول زول البلاء والشّدَةٍ بهم» وبحیث يَجْتَهِدُ کل في دَفْع الحاجة عنهم مثلّ الدَفْع عن 
نفسِه . 

وا احاه اوه وهو ق جاز لا هذا لممنی بوجدٌ في لاخ والأحتِ 
فدخل تحت عموم قوله تعالی : #فَكَمَارَئه ام عَتَرَوَ مَسَكينَ4 [لمانده :44] ۰ ولو أطعَم 1 
ولد اد كا هلان 8 أنه IN‏ ی و وعند ا 
(۱) في المطبوع: «المنصرف». (© قالطو 0 





آبي پوشت لا یجوژ وهو على الاختلافب الذي ذَكَرْنا في الرّكاةٍ وقد مر الکلامٌفیه . 

ومنهاء أنْ لا یکون هاشمیٌا؛ لأنّ اللّهَ - تَبارَكَ وتعالی - کرء لهم غسالة آيدي الاس 
وعَضهم بخُمْس الحْمُس من الغنيمة» ولو دقع إليه على ظَنّ آنه ليس بهاشمي نم ظَهَرَ أنه 
هاشمي فهو على الاختلافٍ . 

ومنهاء أن لا يکود وجا أو زوجةٌ له لان ما شرع له الكقّارة وهو تلم لطع ونفاژه 
بِالبزّلِ والإخراج لا يوجدٌ بين الرّوجَيْن لما يوجد البذل بينهما شهوةً وطبيعة ويكونٌ 
التناكُحُ لمثلِه في العُرْفٍِ والشرع على ما ری : «تُدَكَحُ المرأة لمالها وجمالهاء» وعلى ما 
وضع الكاحُ للمَوَدَةِ والمحَبّةٍ ولا يتحقّقُ ذلك إلا بالبلِ و5فع الشّحٌ» ولهذا لا تُقْبَل 
شهادةٌ احدهما للخر لأنّ أحدّهما يَنْتَفِمُ بمالٍ صاجبه فتَتَمَكَنُ الم في الشهادة. و 
أن لا يكونَ حَرْببًا وان كان مُسْبَأْمَئَا لانْ الله - تعالی عَرّ شأنه - تهانا عن البرٌ بهم 
والاحسان الیهم بقوله تعالی : « ِا بتک اه مي ان قدو في لین بیط ین ورك 4 
الممتحنة :4] ولأنّ في الدَفْع إلى الحزبی إعانة له على الجراب مع المسلمينَ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : #ولا تاو َل الاثر وَالْمُرَونْ» [المائدة :؟] ویجوژ إعطاءٌ فقراء أهل الم 
من الكمّاراتٍ والتُذور وغير ذلك الا الزّكاةً في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما له وقال 
أبو يوسّفَ رحمه الله : لا يجوز إلا النّذورُ والتطوع ودم المَنْعةٍ . 

وجه قوله: أنّ هذه صَدَّقَةٌ وجَبّتْ بإيجاب اللّه - عَرّ شأئه - فلا يجوز صَرّفْها إلى الكافر 
کالكاة بخلاف النَذْرٍ لاه وجَب بإيجاب العبدٍء والتَطوُعٌ ليس بواجب أصلاء والتصدق 
بلّحم المُنعةٍ غير واجب لأنّ معنی لب في الإراقة . 

ولهما غموغ قوله تعالى: « كر إطعام عَشَرَةَ مَسَككينَ 4 [المائدة :44] من غير فصل بين 
الكؤيوروا لكائر إلا ألا خض منه الحزیي بما تلونافبقي الا علی موم التق فکان 
ينْبَغي أن يجوز صَرْفُ الرّكاة إليه إلا أن لرکاةً خسّث بقول التب عليه الصلاة والسلام 


لمعاذ حين بَعَنَه إلى اليمّن : «خُذْها من أغنيائهم ورُذها في فقرائهم» "۰۳ أمر عليه الصلاة 





/۲( أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ ۳۷۲)ء وكذا آورده الزيلعي في نصب الراية‎ )۱( ٠ 


۳4۸(« واحدیث أصله في الصحيحين › آخر جه البخاري» کتاب ال ز کات باب : وجوب الزكاة» برقم 
(۰4۱۳۹۵ ومسلم کتاب : الایمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. برقم (۰.۱۹ وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة » برقم (۱۵۸6)) والترمذي برقم (۰2۲۵ والنسائي برقم 


والسلام برد الرّكاة إلى مَنْ أمر بالأخذٍ من آغنيائهم. والمأخودٌ منه المسلموّ فكذا 


المردود علیهم ۰ 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : رت ان آځذ الصَدقة من آغنيائهم وأرزذها في 
فقرائهم» 0 


وا و و ای فا ی 
الکفرة و فيجوزٌ صرف الصَدَقةٍ إليهم كما يجودٌ صَرْفُها إلى المسلم بل آولی لاد التَصَدّق 
عليهم بعض ما يرَعْبُهِم إلى الاسلام ویْحیلهم عليه» وما دنا الکقارات وجبّثْ بما 
جارس سای تشز شهوئّها فيما لا يَجل له فتكونٌ كمّارَتُها بف التفس عن شهوتها 
فيما يَجل له وبَذْلٍ ما كان في طَبْعِهِ منْعُه وهذا المعنی يَحْصلُ بالضرّف إلى الکافر بخلاف 
یی وی ا 

ری آها تجب بلا کب من چهة المبد وحن الشکر لتاق في طامة الم 
7 ۳ إلى المّؤْمِنٍ إثفاق على مَنْ بضرفه إلى طاعة الله جل شأئه فِيَخْرُجُ مَخْرَجَ 
المعونة على الطاعةٍ فيَحْصّلُ معنى الشّكر على الکمال والکافه لا یضرفه إلى طاعة اللّه ع 
شاه فلا يتحقّقُ معنی الشكر على التمام . ۰ 

فاا لکقاراث فما مر وجوبها شكرًا بل تكفيرًا لإعطاء انس شهوتهاباخراج ما في 
شهوتهاالمنغ وهذا المعنى في الصَرْفِ إلى الكافر موجودٌ على الكمالٍ والتمام لذلك 
افْتَرَقاء وهل يُشْتَرَطَ عَدَهُ المساکین صورةً في الاطعام تمليكًا وإباحة؟ 

قال اصحابنا: ليس بشرطٍ وقال الشافعئٌُ رحمه الله رح لو طعا مدر 
مساکت وذلك مه أصوْع إلى مسکین واحلد في عشرة ام گل يوم نصف صاع؛ أو 
غا مک واخ رها عشرة ة ایام أجرًأ عندنا " ١‏ وفتده لا یه الدع 





(۰)۲4۳۵ واین ماجه برقم ( ۰0۱۷۸۳ وأهد برقم (۷۲ ۰ والدارمي برقم (۰)۱۲۱۶ وابن خزيمة (4/ 

افا برقم (۰)۳۳۷۵ وابن حبان (۳۷۰/۱) برقم (۰)۱۵ والدارقطني (۱۳۹/۲) برقم »)٤(‏ والبيهقي 
في الکبری (۹۱/4) برقم ٠58(‏ ۰ والطبراني في الکبیر (4۲۱/۱۱) برقم (۰)۱۲۲۰۷ والشافعي في 

مسنده (۳۷۸/۱) من حدیث عبد الله : بن عباس رضي الله عنهما. 

(۱) أورده الزرقائي في"الشرح» (۷/ 6۱4۲ (۲) في المطبوع : «المصرف».. 

(۳( انظر في مذهب الحنفية : البسوط (۱۱۳/۸). 





ةو ست ر 


ول 0 


واحنّج بظاهر قوله - جل شأنه -: # فکترههء إطعام کرو مَسَككنَ © [المائدة :۸۹] نص 
على عَدَدٍ العشرة فلا یجوز الاقْتِصارٌ على ما دونّه كسائر الأعدادٍ المذكورة ف في القرآن 
العظیم کقوله داعز شانه - : 3 فاجلدوشر تَمدِينَ جَلْرهَ © [النور :4] وقوله - جل شاأنه - : « يريصن 
FA‏ ر رعش > [البقرة:584] > ونحو ذلك . 

وخا هلول کک عشرو مساکی الی مسکین رامو قا رسا تی 
واحدٍ لا يجوز . 

ولاه أن في التص إطعامٌ عشرة مساكينَ» وإطعامٌ عشرة مساكينَ قد یکون بان يُطعِمَ 
عشرةً مساكينَ» وقد یکول بأن یکفي عشرةً مساكينَ سواء أطْعَمَ عشرةً مساکین أو لاء فإذا 
أطعَمَ مسكيئًا واحذا عشرة أيّام قد ما يكفي عشرة و مساكينَ فقد وجد إطعام عشرة مساكينَ 
فخرج عن اعد على أنّ معنى إطعام مساكينّ إن كان هو بان يُطْعِمَ عشرة مساكينَ لكنّ 
إطعام عشرة وَمساكينَ على هذا التفسير قد يكونٌ صورةً ومعنّى بأنْ يُطْعِمٌ عشرةً ة من 
المساكينٍ عَدَدًا في يوم واحدٍ أو في عشرة يام » وقد یکون معنّى لا صورةً وهو أن يُطِمِمَ 
مسكيئًا واحدًا في عشرة ام لأ الإطعام للع الجؤعة وس المسكتق» وله كَل يوم جع 
ومسكنةٌ على جدو لانْ الجوع يتجَدّدُ والمسکنة تحت في كل یوم وفع عشر جَوْعاتٍ 
عن مسکین واحدٍ في عشرة یام في معنی دقع عشرٍ جوْعاتٍ عن عشرة مساكينَ في يوم 
واحی أو في عشرة آنام» فکان هذا ٍطعاع عشرة مساكينَ معثی فیجوژ و ها تا ری 
في الاستنجاء بثلائة آخجار» ثم لو استَنْجَى بالمدر أو بِحَجَرِ له ثلاثة أخرُفي جاز لخصول 
المقصود منه وهو التطهیر کذا هذا . 

ولأنْ ما وجَبّتْ له هذه الکفارة يقتّضي سقوط اعتبار عَدَدٍ المساکین وهو ما ذَكَرْنا من 
إذاقةٍ التفس مَرارة الذفع وإزالة الملكٍ لابیَغاء وجه او ناه رساي لويم 
انها مواها وأوصّلّها إلى مُناها. كما خالف الله - عَرّ وجل - في فعله بِتَرْكٍ الوفاء 
بعهدٍ اللّه سبحانه وتعالى وهذا المعنى في بَذْلِ هذا القدرٍ من المالٍ تمليكا واباحة لا في 


(۱) مذهب الشافعية : لو أطعم في كفارة اليمين مسكيئًا واحدا عشرة أيام ۸ يحسب إلا إطعام واحد. انظر : 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 44۲). 


سس بل س 
مُراعاة عَدّدٍ المساکین صورة بخلاف ذكر العدّدٍ في باب الحد والعِدَّةٍء لأ اشتراط العدو. . 
مجان وا وی ی ۱۳ 
شهاد دو شهدي لن هناك المعنى الذي يَحْصّلُ ال لا يحل بالواحدٍ وهو انتفا؛ ام 
معةٌالتضدیق ر فا القول علی ما ا رفي كناب الشهادات - ان شاء الله تعالى . 

وههنا معنی التكفير ودَفُمُ الحاجة وسّذ المسکنة لا یختلف لما بيا . 

وأمًا إذا دَفْعَ طعام عشرة ساكس إلى مسکین واحد في یوم واحد دئعة ولجدة آو 
دَفَعاتِ فلا رواية فيه» واختلف مشایخنا: قال بعضهم: يجوزٌ. . وقال عامّةٌ مَشایخنا : لا 
یجوزالا عن واحدٍ؛ لا ظاهر النَصٌّ يقتّضي الجوارٌ على الوجه الذي بِيّنًا إلا أنه 
مَخْصوصٌ في حقٌ يوم واحلٍ لدلیل كما صار مَخصوضَّا في حق بعض المساكينٍ من 
الواليدين والمولودينَ ونحوهمء فيجبٌ العمل به فيما وراء المخصوصء ولما دنا 
الأصلّ في الطعام هو طعامٌ الإباحة إِذْ هو المُتَعارَكُ في اللّغةٍ وهو التَغْدِيةٌ والتغشية لدَفْع 
الجوع وازالة المسكنةء وفي الحاصل ”" دَفْعُ عشر جَوْعاتِء وهذا في واحلر في حى 
مسكينٍ واحلٍ لا يكونٌ» فلا يُدَ من تَفْريقٍ الدَفُع على ایام 1 

ویجوز أن یختلف حكم التفریق المجتمع ؛ كما في رَمي الجمار آنه إذا ری بالحصّى 
مُتَغْرُقَا جازن ولو رَمَى مُجْتَمعَا دَفْعةً واحدة لا يجوز الا عن واحدو ووَچد في مسألَيّنا 
فجاز . 

وکذلك لو عَدّی رجلا واحدًا عشرین يومًا أوعَشَّى رجلا واحدًا في رَمَضانَ عشرین 
يومًا أجرّأه عندّنا ما ذُكَرْنا وعند الشافعی : لا يجوز لان عَدَدَ المساکین عنده شرط ولم 
یوجذ والله سبحانه - وتعالی - اعلم . 

وأمًا الكِسْوة فالكلامٌ فیها في ثلاث مواضع : 

في بیان قدرهاء وفي بیان صِمْتِهاء وفي بیان مَضْرِفِها . 

اما الأولُ: فأدنى الکشوة َوب واحد جايعٌ لکل مسكين قَمِيصٌ أو رِداءٌ أو كِساءٌ أو ملحفة 
أو ججبَة أو قباغ أوإزارٌ كبيرٌ وهو الذي یت البدَنَ لأ الله تعالى در الکسوة ولم دک فيه 
)١(‏ في الطبوع : «الحال». 





م کتاب الكفارتد___> ۳۸۱ 


لتق فک ها ی لاه بزي وما لا فلا ولابس ما 645 نتن مُکتّستا 
فيْجُزي عن الکفارة ولا تجزي القلَّنْسوةٌ والحْمَانِ والنَعْلانٍ لأنّ لابسهما لا يُسَمَى مکتسا 
إذا لم يكنْ عليه ثُوْبٌ ولا هي تَسَمی کسوا : في العَرْفٍ . 

وأمًا الشراويل والعمامة: فقد اختلفت الروایات فيهاء رَوَى الحسّن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا قباء أو کساء أو سَراويلَ أو عِمامةً سابغةً يجوز ورُوِيَ 
عن أبي یوسف آنه لا تجزي السّراويل والعمامةٌ» وهو روايةٌ عن محمَّدٍ في الاملاء . 

وزوی شام رحمه الله عنه: أن السّراويل تجْزیه وهذا لا يوجبٌُ اختلاف الرّواية فى 
العمامت لأنّ في رواية الحسَن شرّط في الیمامة أن تكونٌ سابغةٌ» فتّحمَلٌ روايةٌ عَدَم 
الجواز فیها على ما ذا لم تكنْ سابغةً وهي أن لا تکفي تقمیص واحدٍ . 

وافا الشراويل: فوَجّه رواية الجواز تجوز فيه السَلاء فيُجْزِي عن الکمارة كالقميص» 
را ری و و و موجن 
يُسَمَى مُكتّسيًا عُرْفًا وعادة بل يُسَمَى عریانا فلا یدخل تحت مُطَلّقٍ الکشوة. 

وذْكرَ الطحاويٌ أنه إذا كسا امرآةً فا یزید فيه الخمار وهذا اعتسا* جواز الصَّلاةٍ في 
الکسوة على ما رُوِيَ عن محمَّدٍ لأ رأسّها عَوْرَةٌ لا تجوز صَّلائها مع انكشافِها () ول 
اعطی کل مسکین نصف لوب لم يج من الکشوة ولکته يُجُزي من الطعام عندّنا إذا كان 
يساوي نصف صاع من حِنْطةٍ . 

عم جوازه من الکو و فلأ الواجبّ هو الكِسُوةٌ ونصف رب لا يُسَمَى كِسُوة لا 
يجوز أل تَعْتَبَرَ تسر قيمته یمه عن كِسُوةٍ رَديئة ؛ لأن الشيءَ ۶ لا یکو بدلا عن نفیه . 

وأا جوا عن العام ا ووو واس N O‏ 
عندّنا كما تجوز بدلا عن الطعام والوجه فيه على نحو ما دنا في الطعام وهل نع 
البدَليَة؟ قال أبو یوت : تُشَْرَطُ ولا تجزي الکو ١‏ عن الطعام إلا ال وقال محمد 7 
فرط ونه التکفیر كافيةٌ . 
. وخجه قول محهده أن الواجبّ عليه ليس الا التكفيرٌ فيَسْتَدْعي نيّةَ التكفيرٍ وقد وُحِدَتْ 





)۱( في الطبوع : (انکشافه» . 


وس س 
بيه کمالو ای سین دراه ني الكقارة وهي لاتب تم الكشوة و ة وتبلغ قيمة 
الطعام جارّث [عن] " “ الطعام» ولو كانت اقيم العام وقي الكو و جااث 

عن الکسشوة من غير نيّةِ البدّليّةِ كذا هذا . 

ات ۲ يحل لوعي اي E E‏ با ان 
إليه فلا یصیر بَدَلاً إلا بجَغله بَدَلاَ وذلك بالنَيّة» بخلاف الدّراهم لأنّه لا جَوارٌَ لها عن 
تا سرض ای ای لحر لاوجاك ران a‏ 

وکذلك لو كسا كل مسکین قلْنْسوة أو خیّن أو تَعْلَيْنِ لم يُجُزِهِ في الکشوة وأجرّأه في 
العام إذا كان يُساويه في القيمة عند أصحابنا لما ناء وكذا لو اعطی عشرةً مساكينّ دي 
واحدًا بينهم كثيرٌ القيمق نصيبُ كُلَّ مسكين منهم ار من ة قیمة توب لم بجر في الكسرة 
وأجزاه ‏ في الطمام لما دناد الکشوة موس علیها فلا تکرن بل هن با ا 
بدلا عن غیرها كما لو اعطی كل مسکین ن عا من جع وذلك يّساوي ا من تمر 
آئه لا يُجْزي عن الطعام؛ وان كان مدش سونط اروف ببس الک لا الطعاء 
يجوز أن بكرن فة عن ارب ولا یجوژ أن نكرل قيمة عن الطْعام؛ لانْ الطعام كَلَه شي 
واحدٌ لأنّ المقصوة منه واحدٌ فلا يجوز بعضّه عن بعض بخلافب الطعام مع الكِسْوة لأنّهما 
مارا ذانًا ومقصودًا فجاز أنْ یوم أحذهما مقام الا خر . 

وکذا لو مت سرا ارم و سم ارب ناوت ایا 
وله تبلغ مه عشر ة آثواب وبَلَعَتْ قيمة الطعام أجرّأه عنه عندّنا لأنّ دَفُعَ الب في باب 
الکفارة جائرٌ عندنا . 

قال ابو یوشف.: لو أن رجلا عله كفارة یمین » فأعطی فشر مساك : مسکیتّا نصف 
صاع من ئطو ومسکیتا صاعًا من شعیر ومسکیتا تا وعَدَى مسكيئا وقشاه لم يُجِْه ذلك 
كو عقي من أحدٍ الوعیّن لأنَّ الله - تارك وتعالی زین وم 
القلائةٍ من الاطعام أو الکسوة أ و التحریر بقوله تَبارَكُ وتعالى : # فكفدرنه: اطعام عشرة 
مسك إلى قوله تعالی : #أو نوتم [المائدة:84] وأو 01111 
بينها لاه يكونٌ نوعًا رابعًا وهذا لایجوژ لکئه إذا اختار الطعام جاز له أن يُعْطيَ مسكيئًا 


جنطةً ومسكيئًا عیرا ومسكيئًا تمرا لأنّ اسم الطعام يتناو الكل . 

ولو أعطى نصف صاع من تمر يد يُساوي نصف صاع من بر لم ُجْزٍ الا عن نفیه 
بقدره لا ار مَنْصوصٌ عليه في الإطعام كالب فلا يجي أحدُهما عن ان كما لا 
يجوز اللَمَنْ عن التَمْرِء ويُجُزي الثَمْرُ عن الكِسْوةٍ لأ المقصود من كَل واحدٍ منهما غیر 
المقصود من الآخر فجاز إخراج أحدهما عن الاخر بالقيمةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - 
ألم . 

وافا صِفَةٌ الكشوة: فهي انها لا تجوز إلأعلى سبیل التَمْليكٍ بخلافب الإطعام عندنا؛ 
لأن نوف حاجة لح والبزد وله الحاجة لا نديع الأ بتمليك له لابقع حم 
الا به نأا الإطعامٌ دَق حاجة الجوع وذلك يَحْصّل بِالطَغم لان حقه یط به ویجور 
أداءٌ القيمة عن الکسوة و كما يجوز عن الطعام عندّنا خلاقا للشّافعيٌ رحمه الله ولو دَفْعَ 
كِسْوة عشرة مساكينَ إلى مسكينٍ واحلٍ في عشرة یام جاز عندّنا ”" . 

وعندَ الشَافعيٌ لا يجوز لا عن مسكين واحلٍ كما في الاطعام 0 

ولو اط حمسة ماك علی وجه الاباحة وگسا خمسةً سا فان خر ذلك 
على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذَكَرْنا أن الله - تبارك وتعالی - آوجب احد 
شیَین» فلا یجمم بینهما . 

وان آخرجّه على وجه القيمة فإ كان الطعامٌ آرخص من الکسشوة أجرّأه وا کانت 
الكسوة EE‏ يور ی رد ین وی روا a‏ 
إذا كانت قيمة الکشوة و مثل قيمةٍ الطعام فقد آخر رج الطعام» وإنْ كانت أغلى فقد أ خرح قيمة 
الطعام وزيادة فجازء وصار كما لو ا 
طعام خمسة مساكينَ طعامً الإباحة وأداءُ قيمةٍ طعام خمسة مساكينّ أ و أكثّرٌ جائز عندنا 
کذا هذا . 

وإذا كانت قيمة الکشوة آرخص من قیمة الطعام» لا يكونٌ الطعام بدلا عنه لأنّ طعاء 





(1) انظر في مذهب الحنفية: البسوط (۱۵4/۸). 
(۲) مذهب الشافعية: لا تجزئ القيمة بالنسبة للکسوة ة في کفارة اليمين . انظر : مختصر الزني (ص ۲۹۱). 
(۳) و في الطبوع : (آداء) . 





> و داش فصتتع‎ GD 


۱ الإباحة ليس بتمليكِ فلا يقومٌ مقامَ التَمْلِيكِء وهو الكسْوة؛ لأنّ الشيء E‏ 


فوّقه » ولو اعطی خمسة مساكينَ وكسا خمسة جازء وجعل أغلاهما تما بدّلا عن 
آرخصهما تما آیّهما كان؛ لان کل واحدٍ منهما تمليك فجاز أن یکو أحدهما بَدَلاً عن 
الاخر . 

وأمًا مَضْرِفُ الکسوة فمَضْرِفُها هو مَضرف الطعام وقد ذَكَرْناه . 

وا التحريدُ فلِجَوازه عن التکفیر شرائط تختص به 

فمنهاء ملك الرَقَبَةٍِ حبّى لو أعنَّىَ إنسانٌ عبدّه عن كفَّارةٍ الغير لا يجورٌ وإِنْ أجاز ذلك 
الغيدُ؛ لا الاعتاق وقّمّ عنه فلا توقّف على غيره» وكذا لو قال لغيره أعتِقٌ عبدك عن 
كمّارَتي» فاعتّىٌ لم يَجز عن كمَارَتِه وعَتَقَ العبد . 

ولو قال: أَعتِقْ عبدّك على الف درهم عن کفارة يميني» فاعتقه اجز * آه عند أصحابنا 
لقلانة؛ لا العتق يقمُ عن الآخَرِء وعند رُفَّرَ رحمه الله لايُجُزيه؛ لأنّ العتقّ عن 
المأمور . 

ولو قال: أعتِق عبدَك ”'' عَنَي عن كفارة و يميني › ولم ی البدّل لم يُجْزِه عن الكفارة 
في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله؛ لا لیقع عن الآ والمسألة قد مر في 
كتاب الولاءء فرق بين هذا وبين . الكِسْوةٍ والإطعام : أنّ هناك يُجَزيه عن الكفارة ون لم 
کر بل وعن الإعتاق لا يجوزٌ عندّهما . 

و خهه: ن التَمْلِيكَ بغير بَدَلٍ هب ولا جُواژ لها بدونٍ القبّض» ولم يوج القبنض في 
الإعتاتي» وچ في الإطعام» والكشوة؛ لاف الفقير بقوما بض الم 

ومنها: أن تكو د الرَقَبَةٌ كاملة للمَعیق» وهو أن تکون كُلها ملك المُعْتق» ون شعت 

فلت : ومنها خصولٌ كمال العتق للرقبة بالاعتاقی؛ لأنّ التتحريرٌ المُطْلَقَ مُضافًا إلى الرقبة 
لا یتحقَق بدونه . 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا اعت ق عبدَيْنٍ بينه وبين رجي آله لا یه عن الکفارة ان إعتاق 
عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ يوب تَمْرِيقَ ي العتق في شَخمَین» فلا يَحْصّلُ لكل واحد منهما عِنْقٌ 
کال لانهدام كمال الملكِ له في كَل واحدٍ منهما فالواجبُ عليه صَرْفٌ عِشتي کایل إلى 
() في المطبوع: «عبد» . 





م کتاب کرو DPD‏ 


شخص واحی فإذا فرّقه لا يجوز كما لو أعطى طعام مسکین واحدٍ إلى مسکیتین؛ 
بخلافی شاتَیّن بين رجلین ڏکياهما عن نسکیّهما اجزآهما؛ لان الشركة في انب جائزةٌ 
ااا كل واحدٍ منهما مقدار شاو بدّلیل أنه يجوز بَدَنةٌ واحدةٌ لسَبْعةٍ فکان الشرط 
في باب الثقاك ان کر شاة وقد تحدم وعلی هذا یحو ما |ذا اعت عبا بینه ونين 
غيره وهو موسر أو مُعْسِرٌ آنه لا يجوز عن الکفارة عند أبي حنيفةً رضي الله عنه لنْقَّصانِ 
الحلك والعتق لان العتق يتجدًا عنده. وعندهما إن كان موسر يجوز وت كان ما 
یجوژ؛ لائه تجبٍ السّعاية على العبد إذا كان مُعْسِرًا فيكونٌ اعتاقّا بیرض وإذا كان 
موسِرًاء لا سعاية على العبدٍ. ۱ 

ومنها: أن تکون ال نة عامل الدق ؛ لا المأموز به تخریر رَبة طا والتحر یه 
تخلیص عن الرّق فيقّضي كود الرَقَبِةِ مرقوقة مُطَلَقَة فصان الرّق فواث جزء منه» [فلا 
تكونٌ الرَقَبِةٌ مرقوقة مُطْلَّقَةً] فلا يكونٌ تخریرها مُطْلَّقَاء فلا يكونٌ آنا بالواجب . 

وعلى هذا یج تَْريرُ الب وم لولد عن الکثارة أنه لا بجو؛ لنْفْصانٍ ریما 
وتال اهن وجه. آو حق ا ية بالتذبير والاستيلاد» حى امتَتَعَ تمليكها بالبیع 
والهبة وغیرهما. 

وأما تَخریرٌ المکاتب عن الکقارة فجائزٌ اسیخسانا» إذا [کان] ۲۱ لم يود شيا من بَدَلٍ 
الکتابة» والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زر والشافعع رحمهما الله ولو كان أدّى شيئًا من 
بَدَلِ الكتابة» لا يجوز تخریرّه عن الکفارة في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما آنه یجوژ ولو عَجَرٌَ عن أداء بَدَلٍ 
الكتابق» نم أعتقّه جاز بلا خلافي, سَواءٌ كان ی شيئًا من بَدَلِ الكتابة أو لم یود 

وَخبة القياس: أنّ الاعتاق إزالةٌ الملكِء وملك المولى من المُكاتب زائل إذ الملك عِبارةٌ 
عن القذرة الشرعيّةٍ على التَصَرُفاتٍ الحِسَيَةٍ والشرعيّةٍ من الاستخدام والاسیفراش» 
والبيع» والهبة» والإجارةء ونحوهاء وهذه القذْرةٌ زائلةٌ عن المولى في حقّ المُكاتّب؛ 
المت یی کف ی ا ته لو قال كن او لي 2 ا د 





(۱) في المطبوع : «أصاب». (۲) سقط من المطبوع . 


رد۳۸ حم بائع الصنائع > 


المُكاتَتُ» وكذا لو وطّب المْکائبٌبشبهة كان العقرٌ لها لا للمولی واذا جتَى على المکاتب 
كان الأرشٌ له لا للمولى فدّل أ أنّ ملكه زائلْ» فلا يجو إعتاقه عن الکفارق ولهذا تُسَلْمْ له 
الأولادُ والأكسات» ولا يُسَلَمُ ذلك بالإعتاق الب فدّل أن العتق يقبت بجهة الکتابة . 
ولنا: لبيان أن الملكَ ملك المولى التَضّء ودلالة الإجماع» والمعقول . 

أمَا ات فقول الب عليه الصلاة والسلام : «المُكائّبُ عبد ما بقي عليه درهم' ۳ والعبد 
المُضافٌ إلى العباد اسمٌ للمَمْلوك من بني آم في عُرْفِ ال والقرع» ولهذا لو قال: : کل 
عبدٍ لي فهو مخ دحل فيه الاب واللّه جَلَ وعَلا عم 

وات تلالة الاجماع: فإنّه لو ی بَدَلَ الكتابة أو أبْرأه المولى عن البدل يعيِق ولا عِنْقَ 
فيما لا يملِكّه اب آدَمَ على لسان رسول الله ب . 

واتا المعقول: فهو ار المللک کان ثابتا له فیه قبل افده والعارض 9" لیس الا لفظ 
الكتابة» وليس فيه ما یم عن زوالٍ الملك؛ لأ الكتابة تعمل في الفرض والتقدیر؛ 

وفى الكتابة المعروفة وشيء من ذلك لیب عن زوالٍ الملك فيَبْقَى الملك على ما كان 
قبل العقد . 

وا قوله إن الملكَ هو ال الشّرعيةُ على التصَرفاتِ الجیة والشرعيقء وهي مج 
ثابتة لَنُمولى فمَّمْنوعٌ أن الملك هو القَذْرةٌ بل هو اختصاص (المالِكِ بالمملوك) 9 
فملكث العن هو اختصاص المالِكِ بالعین» وه أحقّ بالعيْنٍ من غیره» شم قد یهرز 
في جواز لفات وقد یرمع فيايه في نفيه لقيام حق الغير في المجل حلا 
تما كالمرهون والمُسْتَأَجَرِ» وإِنّما لا يدخل في (طلاق قوله : کل مَمْلوكِ لي فهو خر لا 
کل في الملك ؛ هلال فيه كما بين بل لح في الإضافة؛ لكوي را ياء فلم 
مدل تحت مطل الإضافة حت لو توك دل “ري ايو ری ا 
الفرع ٠‏ الوا فنها أڏی تذل الکتابت أو آثر آه عنهاء کذا قال أستاد أسْتاذي الشيخ الإمام 

يه ع OE‏ و سي رو یی 
: إن السلامة تثلت < ُكمًا شوت العتق بجهة الکتابة السَابقة» بل تثبت كدت خکما لثبوت 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المطبوع : «يعتق؟ . 
(۳) في المطبوع : «العارض! . (5) في المطبوع : «الملك بالملو ك» . 
() في الطبوع : «للخل. 





(۲ 





در کتب توت DP‏ 


العتتي بالإعتاتي الموجود في حال الکتابة بدَليلٍ یط عنه بَدَلُ الكتابق» وبَدَلُ الكتابة لا 
یط بثیوتِ العتق بجهة الکتابة بل يتَقَرّدُ به . 
وأكا لذا کان ی بعض يدل الکتابةفعتقه عن الکفارة نع علی رو ال عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وأمّا التَحْرِيحُ على ظاهر الرّواية فظاهرٌ أيضًا؛ لأنّه لَمَّا أذى بعض بَدَلِ الكتابة فقد 
حَصّل للمولى رَضا عن بعض رَقَبَتِهِ فيكو في معنى الإعتاق بعِرّضء وذا لا يُجْزِئٌ عن 
التكفيرٍ» كذا هذا واللّه - عَرّ وجل - أعلّم . 
وعلی هذا خُر ما ذا أَعتّقّ نصف عبده عن کقارق ثُمْ أَعتَ الصف الآحَرَ عنها آنه 
يجْزئه ما على اصل أبي بوسّف ومحمَّدٍ رحمهما الله فظاهرٌ؛ لأنّ (عتاق الصف إعتاق 
۳ لا العتقّ لا يتجَرّأً فلم يتطرّق إلى الق فصان . 
وأما علی أصل آبي حنيفة رضي ي الله عنه فالعتق ون كان مُتَجَرْنَا وحَصَل بإعتاق 
الصف الأول [نُفْصانٌ] 9" نكن الصا حصن تضروكا إلى الكقارة فى رن ارف 
الاخر لاستَحقاقه حى الحرية ای إلى الإعتاق ؛ أنه حينما أعبَّىّ الصف الأوّل كان 
الصف الآخَرُ على ملکه. فأمكَنَ صَرْفٌ التُمْصانٍِ إلى الکقارق» فصار كأئّه عم الصف 
وبعض الصف الکایل وهو ما انتُقِصٌ منه» ثم ین Ss‏ 
عق نصف عبلٍ بینه وبين آخْرَ وهو موسر فضّمّئه صاجبّه نصف قيمَيَه» ثم أعتَقَ الصف 
ا ياوا يي E‏ 
في النّصفبٍ الباقي» ولا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ کائه صَرّت ذلك التُمْصانَ إلى الكمّارةٍ لأنّه لا ملك 
له في ذلك النّصفٍ فبَطْل قدر التُفْصانِء ولم يق عن الکمّارق ثم بعد أداء الصف الباقي 
صَرَفَه إلى الكفارة» وهو ناقص فیصیر في الحقيقة مُعْتًِا عن الكفّارةٍَ عبدًا إلا قدر 
الْمصان . 
وأا على اصلهما فيجودٌ في المسالعَينِ؛ لا العتق منتهما لا یت نکان اعتا 
البعض اعتاق الكل دقع واحدةء فلا یتک فصا الق في الرَقبة فیجوژه ولو عى عبدًا 
خلال الدّم جاز لاد جل الدّم لا یوب تُقُصانًا في الرق فکان كامِلَ الرّقٌّء وإنّما وجَبّ 








A) 


غل فا الها المدیون . 


ومنها: أن تكونَ كاملة الذات» وهو أن لا يكونّ جنس من آجناس مَنافع أعضائها فائتا؛ 
لأنّه اذا كان كذلك كانت الذَاتٌ هالكة من وجه فلا كون الا مطلقة فلا 


یجوژ عن الكفارة . 
وعلی هذا يخر ای چاو اور و وضو 
ورِجلٍ واحدةٍ من جانِبٍ واحلٍء أو يابس الشَّقٌّ مَمْلوجًا أو مدا أو زمئاأ و آشل الیدین» 
او مقطوع الاْهامین ین من الیدین أو مقطوع ثلائة أصابعَ من کل يَّدِ سِوَى الإبْهامَيْنِ» أو 
ا أو معتومًا مَغْلوبًاء أو آخرس. أن لا یجور عن الکفارة لفوات 
جئس من أجناس المنقَعةء وهي ملع لبطش بقطع اليدَيْنٍ وشللهماء وقطع الانهامین 
لقع الاين لب بق لبد ذكان كقطع این وقط لا اصابع من كل يو لأ 
َلعة البطش تفوث به» ومَْمعة المشي بقطع الرّجْلَيْنِ وبقطع ب ید ورجل من جایب 

والرّمانةٍ والفیج ومتعه لت بالعمَى وقَْءِ الم ومع لکلام بالخرّسٍ وتفعة العقلٍ 
بالجنونٍ . 

ويجوز ر إعتاق الأعوّرء ومَفْقود إحدى الْعینین ٠‏ والاأعشی ومقطوع ید واحدة أو رجل 
واحدة» ومقطوع ید يد ورجل من خلافي وأشّل يد واحدة ومقطوع الأَصْبْعَيْنِ من کل يد 
رى انا »وی ٠‏ والخصی» والمجبوب والخُلتى؛ والأمةالرلقاء لقن 
وما يمتح من الجماع ؛ ؛ لان لقع الجنس في هذه الأعضاء تام ویجوژ مقطوع الا 
9 ملقعة الحم قائمةٌ» وَإنّما الأدُنُ الشّاخِصة للزينة» وكذا مقطوع الاثف ؛ ۵ الفائت 
هو الجمال: 

وما منم مه ال فان »رگد أشي شر الرّأس» واللْخية والحاجبين؛ لاد 
الشغر لل زین وكذا مقطوع الشَمْمَيْنٍ إذا كان يقد يقر على الأكل ؛ یبرم ” 
واتما عُدِمَتِ الزینك ولا يُجْزِئٌ ساقط الاسنان؛ لأنّه لایر على الأكلٍ ففاتث مَنْمَعة 

وافا الأضة: فالقیاس أن لا یجوژ لقّواتِ جس المنفعة. وهي مَنْمَعة السَمْع فأشبه 


۱ )۱( في الطبوع : «إذا هب . 




















م -_كتب لكفراتد__ > ۳۸۹ 
الاعمّى» ویجوز استخسانا. لا أصل المنفعة لا يفوت بالصّمّمٍء وإنّمايُتَقَصُ (؛ لاة 
ما من أصَعْ الا ومع إذا بولٍع في الصّياح | لا ذا كان أخرّس كذا قير ء ٠‏ فلا يفوت بالصَّمّم 
أصل المنقعة بل يُنْتقَصُ» وتُقْصادٌ مْفَعةٍ الجلس لا یفتغ جوا لتکفیر» وقيلٌ هذا إذا كان 
في اديه وف فأمًا إذا كان بحالٍ لو جُهرَ بالصَوْتٍ في ده لا يَسْمَمُ لا يجوڙ. 

ولو جنیتا لم يَجْزِه عن الکفارة وان كان ولد بعدَ يوم جناييه ؛ لا المأمور به 
تخریر رَقبةٍ» والجنينٌ لا يُسَمَّى رَقَبَةَ ولأنه لا يْصِرُ فأشبّة الأعمى . 

ومنها أن يکود الإعتاق بغير عرض فان كان برض لا یجوژ؛ لأن الكفارةً عبارةٌ عَم 
يكونٌ شافًا على البدَنِء فإذا قابَلّه عِوَضٌ لا ب یش عليه إخراجُه عن ملکه ولما ذَكَرْنا أنَّ 
ا البمين | نما تجب لإذاقة القفس مرارة زوالٍ الملكِ بمُقابلةٍ ما ستقّث من الشَهُواتِ 
في غير حذهاء وهذا المعنى لا يَحْصّلُ إذا كان برض ؛ لان الئل إلى وض قا 
معتّی "۰۳ فلا يتحقَّقٌ ما وُضِعَتْ له هذه الكفّارةٌ . 

وعلى هذا ی" پخرج ما إذا أعتَقَ عبده على مالٍ عن كمَارَتِه أنّه لايجورٌ» وان أبْرأه بعد ذلك 
عن الهِوّض» لا يجوز أيضًا؛ لاه وفع لاعن جهة التکفیر » ومضى على وجوه فلا یقت 
كفارة بعد ذلك كما لوق بغير ني الکفارو تى بعد لعتق ولو كان العبدُ بين 
رجليْن. أعنّقّه أحدهما - وهو معسِرٌ - عن کفارته لا یجْزیه؛ لأنَ للشّريكِ أن يَسْتَسْعيَ 
العبد في نفیه بالاتفاقی فيصير في معنى الاعتاق بعِوّضء ولو كان في رَقَبَةٍ العبدٍ دَيْنٌ 
فاعتَمّه المولى عن كفَارَيِه فاختاز الغرماء استِسّعاءً العبد» أجرّأه عن الكمّارة؛ لأنّ 
السّعاية ليسث بیرض عن الرّق» وائما هي لین لزع الب قبل الحُرَية فيسْعَى وهو حر 


فلا یمتَم جَواز الاعتاق عن الكفارةٍ . 

وکذا لو أَعتَّقَ عبدا رها فسَعّی العبد في الدَيْنِء فإنّه یرجم على المولی ویجوز عن 
الکفارة ؛ وحس ار زیت وه 0 ا 
أبي حنيفة رضي ا بيه 

ألا ترق أنه لاب يعيِقُ الا نصفه عنده لتَجُزي العتقَ عنده؟ وعندهما لا يجوز؛ لأنّ العتقّ 
ص 


)١(‏ في المطبوع : «ينقص». (۲) في المطبوع : «ومعنى». 


رد۳۹ م شغ 


لا يعجرا عندهما فيتكامَلٌ : ولا یتکامّل الملك: تفا نضيتة الشريك 
الاعتاق » ویساز المعتّق یمتع مه استسعاء العید عندهما فعري ي الاعتاق عن العوّض فد 





ولو تن عبدًا في مَرَضٍ موه عن الكفارة ولیس له مال غيره هم بخر زه عن الكفارة ؛ 
لە ین و ن في ا فیصیر بعضه بِبَدَلٍ وبعضه بغير بل افلم ینجز واللّه - 
سبحانه وتعالی - اعلم. 

ومنها: الجلث في کثارة اليمين فلا یجوژ تکفیر الیمین قبل الحِنْثِ وهو قول الشافعي 
رحمه الله فى التكفير بالصوم . 

وأمًا التكفي”ٌ بالمال فجائرٌ عنده والمسألة مَرَتْ في كتاب الأيمانٍ . 

وأما الموث فليس بشرط في كفَارةٍ القتلِ حتّى يجوز التكفيرٌ فيها بعد الجزج قبل 
لموت وقد دنا وجة الفرق بين الكمَارتيْنِ في کتاب الایمان والله - مر ول - الموفْق . 
ويَسْعَوي في التحرير الرَقَبةٌ الكبيرةٌ والغیرة الک والأنَْى لإطلاقي اسم الرقبة في 
التصوص . 

فان فِيلَ: السغیر لا مَنافِعَ لاعضانه فيَنْبَغي أن لا يجورٌ إعتافه عن الكقارة کالم 
وکذا لا جز اس وس سا 

فالجوات عن الأؤل: أن أعضا عضاء الصغير سَلیمةً لكتها ضعيفةء وهي بعَرّض ”" آن تصیر 
قَويّةٌ فأشبَة المریض» وهذا لأن سَلامة الاعضاء ۽ إذا كانت ثابتة يَشُقّ عليه إخراجه عن 

ملكه آکتر مِمَا ب يق عليه إخراح فائتِ جنس المنفعة؛ وذا جائرٌ فهذا آولی . 

وأ إطمائ عن لا نار ی طربق ال یج على سل لب لاه لا 
يأك أكلا مُعْتادًا ويَسْتَوي فيه الرَقَبة المُؤْمنة والکافرت وكذافي کمّارة الظهار عننا " 

وأمّا في کمّارة القتل فلا یجوژ فيها إلا المُؤْمِنة بالاجماع وقال الشافعي رضي الله عنه : 
لا یجوژ فى الكمّاراتِ كُلّها إلا المُؤِْنة a‏ 
لمات ا > الفط سح 


(۱) في المطبوع : «ولم». (۲) فى النسخة: «يجزي». 

(۳) في المطبوع : (بعرض . نال المطبو: «الأعراض» . 

.)5199 /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٥( 

: مذهب الشافعية : : لا بیزی في الاعتاق بالنسبة للكفارة إلا رقبة مومنة سليمة خالية من العیوب . . انظر‎ )٦( 
.)55١ص( رحمة الأمة‎ 








م کتاب فا > م۳۹ 


والاصلْ فيه أن ال لوارة في کفارة اليمينٍ وگفارة الظهارٍ مق عن قَيْدٍ یمان 
اقب والتص الوارد في کفارة القتل مُقَيَدُ اف ارم رسمه ال 0 
على المقَيَدِء وذ تفر اج با عل (طلاقه والمقَيّد على تقییده . 

وه قوله: أن لسع في معنى المُجْمَلٍ ولد في معنى له والُّجمَلُ يُحَمَلُ 
على المُفْسَرِء ويصيرٌ النَضَّانٍ في معبّى ؛ كنصٌ المُجْمَل والمشتر ولهذا حُمِلَ المُطْلَدُ 
على اميد في باب الشهادةوالکاو وگفارةالیمین» حتّى شُرِطَتٍ العدالةٌ لوجوب قبول 
الشهادة والإسامة لوجوب الرّكاٍء وشرط التنابُمُ في صوم کقارة اليمین كذا ههنا. 

ولنا وجهان: 

احذهما: : طریق مشایخنا بسّمرفنة. وهو أن حَمْلَ المُطْلَقِ على المُمَيَدِء ضَرْبُ 
لنُصوصٍ بعضها في بعض وجَعْل النصَيْنِ كنصٌ واحدٍ مع إمكانٍ العمّلٍ كل واحدٍ منهما 
وهذا لا يجوزء بخلاف المُجْمَلِ ؛ ' لاه غير مُمْكِنٍ العمّل بظاهره . 

والثاني؛ طريق مشایخ الهراق» وهو أن حَمْلَ المُطْلَيِ على ای تن لاوطلا ؛ لأنّ 
بعد ورود النّصّ المُمَيَدِ لا يجوز العمّل بِالمُطْلَّقٍء + بل يُنْسَحْ خکمه» ولیس النَسْحُ إلا بیان 
منتهی مد الحکم الاولی ولا يجوز تسم الكتاب بالقياس» ولا بجر الواحدٍ. 

وقوله: المُطْلّقُ في معنی المُجْمَلٍ مَمْنوعٌ؛ ؛ لآل المُجْمَّل لا يُمْكِنُ العمَل بظاهره 
والمُطلَقُ يُمْكِنُ العمل بظاهره؛ | إذ هو اسم لما يتعَرّض للذّاتِ دود الات فييك 
العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيانٍ فلا ضّرورة إلى حَمْلٍ المُطلَقِ على الق" وفي 
لموضيع الذي حمل إنما حول لضرور عدم الإمكانء وذلك عند الحاد الب والخکم 
استحالة بوت خکم واحدٍ في مان واحد مُطلم ومقیّدا. فيه ج على البیان وعلى 
التايخ؛ وعلى الاختلاي المعروفي بين شايخنا ات الم اعد 
اختلاف السَبّبٍ لا ضرورة فلا یِحمّل واللّه - عر وجل - أعلم . 

وبه تَبيَنَ أن شرط الایمان في کفارة القتل نَبَتَ نصّا غير معقول المعنی» فیقتّصه على 
مورد النّص ویمکن أن يقال : : إن تخریر رقب موصوفة بصفة الإيمانِ في باب القتل ما 
وجَب بطریق التكفير ؛ ان الکقارة کاسیها ستارةٌ للذنوب والمواغذات في الآجرة والله 
- سبحانه وتعالى - وضع المؤاخذة ذ في الخطأ بدعاء الب - عليه أشرّف التّحيّةِ : ر ل 


> بائع لصنانقع‎ < GD 


چ مرسم 


راخدا ا کان 4 [البقرة :۲۸۹] . 

وقال النَّبِنُ عليه الصلاة والسلام : رفع عن متي الخطأ والتشيان وما استكرهوا عليه 
وإنّما وجَبَتْ بطريق الشُكر لسّلامة نفیه في الْیا عن القصاصء وفي الآخرةٍ عن 
ليقاب؛ لان فظ التفس عن الوَُوعٍ في الخطّأء مقدورٌ في الجملة بالجهد والجذ 
وَالتَكَلفِه فجعل اللّه - سبحانه وتعالى - تخریر رَقَبةٍ موصوفة بِكَوْنِها موم شكرًا لتلك 
العْمة» والتحريرٌ في اليمين والظهار يجبٌ بطريق التکفیر» إذا لم يَعْرَفٍ ازتفاع المؤاخذة 
لقابتة ههناء فوّجَبَ التحريرٌ فيهما تكفيرًا فلا يَسْتَقِيمُ القياس . 
a‏ 
القتل في إيجاب تخریر رَقبةٍ مُؤْمِنةٍ 

فالجواب: آله لا ینکن القياس في هذه الصورة أيضًا؛ لما ذکرنا أن تَخريرَ المُؤْمِنِ جيل 
شکرا لیئمة خاصّةء وهي سَلامةٌ الحياة في الدئیا مع ازتفاع المُؤاحَذَةٍ في فى الاخرة. 





(۱ 


وفي باب اليمين: : النّعْمةٌ هي ازیفاع المُؤاخذةٍ في فى الا خرة فَحَسْبٌ اد لیس ثَمَةَ موب 
دن وي بط فكانت امه ف باب القع فزق لشفي باب لیس وشو اله 
ل النْعمة ؛ ؛ كالجزاء على قدر الجناية ولا یعلم مِقَدارَ رَ الشكر الا مَنْ عل م مِقد 
التَعْموَء وهو الله - سبحانه وتعالى محم ضيه ا 
سبحانه وتعالى - أعلّم . 

وأا كقارة الظّهارٍ والافطار والقتل» فأمًا التحريرٌء فجميعٌ مادنا آئه شرط جوازه في 
کثارة اليمين» فهو شرط جوازِه في کقارة الظَهارِء والإفطار» والقتل وما ليس بشرط 
لجواز ”" التحریر في کمّارة الیمین؛ ٠‏ فليس بشرط لجّوازه في تلك الكفّاراتِء إلا (یمان 
لحاس ات شر الجواز في كفارة لت بالإجماع» وكذا كمال العتتي قبل المسيس 
في كقارة شهار وهذا تَْريعٌ على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خاضة» حثی لو أعتق 
نص ف عبده تم وطی تم أعتَقَ ما بقي فعلیه أن يَسْتقم تة نی الرقبة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی؛ لا العتقّ تج عند أبي حنيفً - عليه لح - فلم یوجد تخریر 
کال قبل المسیس فيَلْرَمُه له الاستقبال . 


(۱) سبق تخريجه . .۰ (۲ في المطبوع: «الجوازه. 





وأا الضؤم: فقدرٌ الصّوْم في کفارة اليمين ثلاثة أيّام لقوله - سبحانه وتعالی - : من ل 
یذ يام َة يار [البقرة :۱۹0] وكذا في کفارة الحلّقٍ ؛ لحديثِ كغب بن عُجْرَةَ رضي الله 
عنه ذَكَرْناه ۳" في کتاب الحم وفي القتل » والظهار والإفطارٍ صوم شهرین لورود 
التّص به . 

وأمّا شرط جواز هذه الصّيامات فلِجَواز صیام الکفارة شرائط مَخُصوصةٌ : 

منها: النْيّة من اللبل حتی لا یجوز بنيّةٍ من النهار بالاجماع ؛ لانه صومٌ غير عَيْن 
فيَسْتَدُعي وجوب اليه من اللیل لما دنا في کتاب الصَّؤْم . 

ومنهاء التتابع في غير موضع الضرورة في صوم کفارة الظهارٍ والإفطارٍ والقعل بلا 
خلافي ؛ لا التّتابعَ مَنْصوصٌ عليه في هذه الكفاراتٍ القلائة قال اللّه - تَبارَكَ وتعالى - 
في كفازتي القتل والافطار : من لَمْ یج فَصِيَامُ سَهْرَئِ ماعن [المجادلة: ؛] . 
وقال النّبِيّ عليه الصلاة والسلام للاعرابي : «صُم شهرین متتابعین»۰ بخلافٍ صوم قضاء 
رَمَضِانَ ”؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر به من غير شرط التتابع بقوله - تبارَكٌ وتعالى : 

من کات ینک مرا او عل سر فده من یا حر [البقرة:184] . 

وما صومٌ كقّارةٍ اليمين فيُشَْرَط فيه التبم أيضًا عندنا ‏ . وعند الشَافعيٌ لا بیط بل 
هو بالخیار إن شاء تابّعَ وا شاء فرق "۰ واحتّجٌ بظاهر قوله تَبِارَكَ وتعالی : فن لَّّ يد 
(۱) في الطبوع : «ذکرنا». ۱ ۱ 

۲( آخرجه البخاري کتاب : الادب باب : ما جاء في قول الرجل : ویلك » برقم (11114), ومسلم 
كتاب : الصيام. باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم برقم (۰)۱۱۱۱ وأبو داود 
كتاب: الصومء باب : كفارة من أتى أهله في رمضان. برقم (۰)۲۳۹۰ والترمذي برقم (۰)۷۲۶4 وابن 
ماجه برقم ,)١511/١(‏ وأحمد برقم ))1٩۰۵(‏ ومالك نحوه برقم »)٦٦۰(‏ والنسائي في الكبرى (۲/ ۲۱۲) 
برقم (۰)۳۱۱۷ والدارمي برقم (۰)۱۷۱۲ وابن حبان (۸/ ۲۹۳) برقم (4 0۳۵۲ والدارقطني (۲/ ۱۹۰) 
برقم ۰:4۹ والبيهقي في الكبرى )۲۲1/4( برقم 560 والحميدي في مسنده (۲/ ۶۶۱) برقم 
(۰)۱۰۰۸ وأبو يعلى في مسنده (۲۸۱/۱۱) برقم (۰)۱۳۹۳ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹6/4) برقم 
(7400) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۰)۳۰۷ شرح فتح القدير /٥(‏ ١۸)ء‏ الاختيار (4/ 
7 - ۰64۸ البناية (0 ۰۳۳ الدر المختار (۳/ ۲۷ ۷). 

(4) وفي بیان مذهب الشافعية : أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام بالنسبة لكفارة اليمين على القول 
الاظهر الجديدء والقول القدیم أنه يجب التتابع . انظر: الوسیط (۷/ ۰۲۱۹ الروضة (۱۱/ ۰۱۲ مغني 
الحتاج (۳۲۸/4). ۱ 


GD 


صر بر 


یمه یام © [البقرة ]١47:‏ من غير شرط التتابع . 





ولنا قراءةٌ عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه ۱ «فصیام لائة اام مُتتابعاتٍ»» وراه 
كانت مشهورةً فى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فکانت بمنزلة ال لمشهور لقبول 
الصحابةٍ رضي الله عنهم إيّاها تسیا للقرآن العظيمء إِنْ لم يقبّلوها في كونها قرآناء 
فكانت مشهورةً في حقٌّ حُكم الصّحابةٍ رضي الله عنهم إيَاها في حق وجوب العمل 
فكانت بمنزلة الخبّر المشهور والرّيادةٌ على الكتاب الكريم بالخبّرٍ المشهور جائزة بلا 
خلاف » ویجوز بخْبَر الواحد» وكذا عند بعض مشایخنا على ما عُرِفَ في أصول الفقه . 

وعلی هذا يَخْرُخُ ما إذا أُطرَ في خلال ۲۳ الصّوْم آنه يَسْتقبل الصّوْمْء سَواء أفْطرٌ لغير 
غذر | و لعذرِ مَرَض» أو سَفر؛ لقَوْتِ شرط التتابع ‏ ۱ 

وكذلك لو اف یو الفطر أو یوم تخر أو یام لتشریق. فائه يَسْتقبل الصَیام سَواءٌ فطر 
في هذه الأيَامِ أو لم یفطز؛ لأنَ الصّوْمَ في هذه الأيَام لا یلح لاسقاط ما في وه ؛ لا ما 
في ذِمتِه كايل والصّوْمٌَ في هذه الأيّام ناقِصٌ لمُجاوَرةٍ المعصیة إياه» والئاقص لا ينوب عن 
الکایل . 

ولو كانت امرأةٌ فصامّث عن كمَّارَةٍ الافطار في رَمَضانٌ» أو عن کفارة القتلء فحاضت 
ا ا و ا 
معذورةًء وعلیها أنْ تَصَلَيَ یام م القضاء بعد الحیض بما قبله حتى لو لم تُصَلَي وأفطرَتْ 
باب الحيض سل اکتا م غير شور وان تم 
الضرورة؛ لأنّها تجد شهرَيّنِ لا فاس فیهما . 

ولو كانت في صوم کفارة اليمين» ٠‏ فحاضّث في خلال ذلك تُستقبل ؛ لأنتها تجد ثلاثة 
یم لا حیفی فيها فلا ضَرورةٌ إلى سوط اعتبار الشّرطٍ ولو جامع امرأتّه التي لم ُظاهز 
منها بالتهار ناسيّاء أو بالليل عامِدًا أو ناسيّاء أو أكل بالتهار ناسيّاء لا يستقبل ؛ ؛ لأنْ الصَوم 
لم يَفْسّدْ فلم ی شرط انب . 

ومنها: عَدَمُ المسيس في الشهرَيْنِ في صوم کمّارة الظهارء ف فسّذ الصّوْمُ أو لا في 
قول أبي حنيفة ومحمّل. 
(۱) في المطبوع : «عنهما . (۲) في المطبوع: «حلال). 





بر ای نی 








م تب لكناراد__ > ۳۹ 


وهال أبو یوشف: الشّرط عدم م فساد د الصوم حتى لو جامع امرأته التي ظاهر منها باللیل 


عایدا أو ناسيّاء أو بالتهار ناسيّاء استقبَّل عنذهما ۳ وعند آبي يوسّفَ: يمْضي على 


صویه وبه أخذ الشافعي نت 


وخة قول ابي يوشت أن هذا الجماع لا یط به التبم ؛ لله لاب الصَوْمَ فلا يجت 
لاستقبال. كما لو جامع امرأةٌ أخرى ثُمّ ظاهَرَ منها والضحیخ قوثنا؛ ؛ لأنّ المأمورَ به 
صوم شهرَينِ متَتَابعَيْنِ لا مسیس فيهماء بقوله : لس لر ید یام مرن مایمن ين کی أن 
يماسا € [المجادلة :4] ۰ فإذا جامع في خلالهماء فلم يأتِ بالمأمور به» ولو جامعها بالتهار 
عایذا استقبَلَ بالاثفاق . 

ما عندهما فلوجود المسيس» وأما عنده فلانقطاع التتابُع لوجودٍ فسادٍ الصَوّم . 

وأّا وجوبٍ کفارة الحلقء فصاحبه بالخیار إن شاء فرق لاطلاق قوله نار وتعالى : 
ل مَيدَيَةٌ ن ميا أو سکف أو سل [البقرة:155] من غير فصل . 

واا الاطعامٌ في كَارَتَي الظهار والإفطارٍ فالكلام في جَوازِه صِفَةٌ وقدرًا رمحا 
كالكلام في کفارة اليمينِ وقد ذَكَرْناه وعَمٌ المسيس في خلال الاطعام في کقارة الظهار 
ليس بشرطٍ حتّى لو جامع في خلال الإطعام لا یرم الاستعنافٌ لان الله تارك وتعالى لم 

بشترط ذلك في هذه الکفارة لقولِه سبحانه وتعالی : فمن ن لر تلع وام يس یتیک > 
المجاطة:؛] من غير شرط لرل المسيس» | لا أنه منِعَ من الوطء قبله ؛ لجواز أن يقدِرَ على 
الصَوّم أو الاعتكاف» فَنْتَقِلُ الكمّارةٌ إليهماء فيتبيّنُ أن الوطء كان حَرامًا على ما دنا في 
كتاب الظهار . 

والکلام في الاطعام في کفارة الحليء كالكلام في کفارة اليمينء الا في عَدَدِم مَنْ يطعم 
وهم سِنّهٌ مساكينَ ؛ لحَديثِ کغب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه . 

فأمًا في الصَّفةٍ والقدر والمحَلٌ» فلا یختلفان حبّى یجوژ فيه الَمْليكُ والتَمكينٌ وهذا 
قول أبي يوسّفَ وقال محمَّدٌ: لا يجوز فيها إلا التَمْليك» كذا کی الشيخ المدوري 
(۱) انظر في مذهب الحنفية : البسوط (۱۵/۷). 


(۲) مذهب الشافعية : لا يجوز له الوطء في صوم الکفارة حتی یکفر . انظر : رحمة الامة في اختلاف الأئمة 
(ص ۲۷ ؛) . ۱ 


> ر بت لصنائوع‎ GD 


رحمه الله الخلاف » وذَكَرَ القاضی فى شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ رحمه الله قول أبى حنيفة 





وخ ود رمه لا اکن في طعام ار لین ی 
لاطعام. إذ هو في عُرْفِ ال اسم لتقديم العام على وجه الإباحة. والتص ورد ههنا 


بلفظ الصَّدَقةَء وأنّها تقتضي التَمليك» لکثه معَلل بدَفْع الحاجق والتْصذق تمليك فأشبَه 
الزكاة والعشر . ۱ 
ا وان وزة بلفظ السَدقةه وآتهاتقتضی ي التَمْلِيكَء لکته مُعَلَلَ بدفع 


الحاجةء وذا يَحْصّلُ بالتنکین فوق ما يَحْصّلُ بالممليكِ على ما بیا» ولهذا جاز کف القيمة 
وان سرت الصَدَقةٌ بثلاثِ أصوّع في خدیثِ کفب بن عَجرةٌ رضي الله عنه . 

ولو وجب عليه كقّارةُ يمين فلم یجذ ما يُمْينُء ولا ما یکسی ولا ما یوم عشرةً 
مساكينَ» وهو شین كبيرٌ لا يقايرُ على الصَوْم فأراة نیم ۹۷ ما مساكينَ عن صیام 
ثلائة یام لم يَجز إلا أن يُطْصِمَ عشرةً مساكينَ؛ لا الصَوْمْ تال والبدّلَ لا يکود له بل 
ا ا ا لة إلى وقت القَدُرة. 
وإِنْ كان عليه كقّارةٌ القتل أو الظهار أو الإفطارٍ ولم يجذ ما ی و ننم کر لا 
يقر على الوم ولا يج ما ُي في کار اهر والإفطار» تا الوجوب إلى أذ 
یقَدر على الاعتاتی في كمارة القتل وعلی الاعتاق أو الاطعام في کفارة الظهار والافطار ؛ 
لأن إيجابَ الفعل على العاجز مُحال واللّه أعلّمْ. 


o XK‏ عا 





)۱( في الطبوع : (یصوم) . 
(۲) في الطبوع : «یعتقه» . 











ةي کبس ہر 


ل( 

الكلام في هذا الکتاب في مواضع : 

في بیان آسماء الأشربة المعروفة المَشکرة . 

وفي بیان معانیها . 

وفي بیان آخکایها . 

وفي بیان حَدَ السكر . 

آما اسماژها: فالخمن سک والفضیخ وثقیع البیب والطلا والباذق 
وال فة وَالمُكَلْتُ والجمهوريٌ. وقد یسَمی آبو سيا والخلیطان والمزر والجعة 
والبثع . 

افا بیان معاني هذه الأسماء: أمّا ا ء من ماء التب إذاغلى واشتد 
وقذف بالرید وهذا عند أبي حنيفة عليه الرّحمة . 

وعند أبي يوسّف ومحمَّدٍ عليهما الرّحمةٌ ما التب إذا غَلى واشئَّدَ فقد صار خمها 
وترئب عليه آخکام الم قَذَفَ بالرّبَدٍ أولم يقذف ( به. 

وخبة قولهما: أن لرک فيها "'' معنى الاسکار وذا يَحْصّلّ بدون القذفي بِالَرَبَدٍ . 

وَجْهُ قول آبي حنيفةً رحمه الله : أن معنی الاسکار لا يتكامّل الا بالقذف بالرَبَدٍ فلا 
یصیر خمرًا بدوه . 

وأا السَحز: فهو اسم للٽيءِ من ماء الرْطب |ذا غَلى واشئد وقذفت بالزید او لم یقذف 
على الاختلافي . 

وأا الفضيخ: :فهو اسم للنّيء من ماء البشر المنضوخ وهو المدقوق | ق إذا غلى واشتَدّ 
وقذف بالرَبَدِ أو لا على الاختلاف . 





(۱) و في المطبوع : (یقذ» . )۲( في المطبوع : «فيهما» . 


واما تقیغ الزبيب: فهو فهو اسم للّيء من ماء الزّبييب المنقوع في الماء حتّى حرجث حَلاوَنه 
إليه واشتَدٌ وقذف بالرَبد أو لا على الخلافي . 

وأا الطلاء: فهو اس للمَطبوخ من ماء العتب إذا دعب اقل من الُلُمَيْنِ وصار مُسْكِرًا 
ویدخل تحت البادق والمنصف لا الباذَقَ هو المطبوخ أدنى طْبْخة من ماء العِنَب 
والمُنصّفُ هو المطبومٌ من ماء العتب إذا دعب نصفه وبقي الصف . 

وقيل: الطلاء: هو المَُلَّكُ وهو المطبوْ من ماء الِب حتی ذَمَبَ تاه وبقي مت 
وصار مسکرا. 

واضا الجمهوري: فهو المُثَلَّتُ يُصَبّ الماء تاا دت ااه بالطبّخ ندر الذاهب وهو 
العلا ن تم يُطبَحْ أدنى طبْخة ويصيرٌ مسکرا . 

وأمًا الخلیطان: فهما الثَّمْرُ والرّبیب أو البسر والأُطّبُ إذا لطا وتُبذا حتی غلیا واشتدا. 

واما المژز. ذ فهو اسم لعي ل الذرة إذا صار كرا 

وأمًا الجغة: فهو اسم لتَبِيذٍ الحنْطهة والشعیر إذا صار مسکرًا. 

واضا البثغ: فهو اسم لبیل العسّل إذا صار مُسکرا. 

هذا بيان مَعاني هذه الاسماء . 

وتا بيانُ خکام هذه الأشربة : أمَا الخمْرُ فيتعَلق بها أخكام : 

منها: أنه يحرم شُوْبُ قَلِيلِها وکثیرها الا عند الضرورة لانها محر مة العيْن فيّستوي 
في الحُرْمةٍ قلیلها وکثیرها . 

والدّلیل على أنّها تها مُحَرَمَةٌ العيْن قوله سبحانه وتعالى : رجش ین الذّين4 [المائدة 
:۹۰ وش سبحانه وتعالى الخد نها رجا وخر الحرم لا برش به هل 
على کونها م مُحَرّمة في نفسِهاء وقوله عَرْ من فائل : © إتما بريد الشَبِطان أن يوع بتکم 
الم € [المائدة ]٩۱:‏ الاية فدّل على حرمة السکر فحر تست ها والشكز شفا: 

وقال عليه الصلاة والسلام : «خرَمتِ الخنر لعینها قَلينُها وکثیرها والسُكرٌ من كل شراب» 
(۱) في الطبوع: «فيستوق» . 


(۲) ضعیف : أخرجه البيهقي في الکبری (۰ ۱۰ واآورده ایی ني نصب اي 6۳۰۹/۸ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر السلسلة الضعيفة (' ١3‏ ). 





)1( 


(۲) 





دب رهپس( 
إلا أنه زخص شُرْيَها عند ضرورة العطش . آولاکراه قد ما ثم به الضرورةٌ ولان حُرْمةٌ 
قلیلها ثبت بالشرع المحض فاحل السّقوط بالضّرورةٍ كحُرْمةٍ الميّتة ونحو ذلك . 

وکذا لا يجوز الانتفاع بها للمُداواة وغیرها لانْ الله تعالی لم يَجْعَلُ شفاءنا فیما حرم 

علينا ويرم على الرجل آن يَسْقيَ الصَّغيرَ الخمرّ فإذا سّقاه فالائم عليه دون الصَّغيرٍ لان 
خجطاب التحریم يتناوله . 

ومنها: أنه لعن مُستجلها لا خرن بت بدَلِيلٍ مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم 
فكان منْكرٌ الحزمة منْكرًا للكتاب . 

فا ا تكد ید شاربها قليلاً أو کثیژالاجماع الجا رضي اله تعالی عنهم على 
ذلك ولو شرب خمرا مَمْزوجًا بالماء إنْ كانت الغْلَبةٌ للخمر يجب الحك وإِنْ عُلّب الما 
علیها ختى زال طعمها وریخها لا يجب لأن الخلبة | إذا كانت للخمر فقد بقيّ اسم الخمر 
ومعناها وإذا كانتٍ الغلبهٌ للماء فقد زال الاسم والمعنى ال" أله يَحْرُمٌ شرب الماء المفزوج 
بالخمْرٍ لما فيه من أجزاء الخمْرٍ حقيقة وكذا يَحْرُمٌ شرب الخمرٍ المطبوخ لالح لا 
یجل حرام ولو شريّها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنی بعد الطبْخ ولو شرت دُرْديّ 0 
الخفر لاحَدَ عليه الا [ذا سَكِرَ لائه لا يُسَمَى خمرًا ومعنی الخْمْريّة فيه ناقِصٌ لكَرُنه 
مَخُلوطًا بغيره فأشبَه بَهَ المُنضَّفٌ وإذا سر منه يجب خد السّكر كما في المُنصَفب ویخرم 

کی ما فیه من اجزام الخثر ون وج منه راا الخشر | و قاء خمرا لا خد عليه لأنّه 
یحتمَل أنّه شربها مکرّهَا فلا يجب مع الاحتمال . 

ولاحَدَ على أمل الذَّمَةِ وإنْ سَكِروا من الخفر لأنّها خلال عنذهم وعن الحسّن بن 
زياد رحمه الله هم يُحَدّونَ إذا سکروا لا السکر حَرامٌ في الأديانٍ كُلّها . 

ومنهاء أنَ حَدَ شرب الخمر وخ السّكر مُقَدَرٌ بكَمانينَ جَلْدة في الاخرار لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم وقياسهم على خد القذف حبّى قال سَيّذّنا عَلىّ رضي الله عنه : 
إذا سَكِرَ هذَّى وإذا هذى افْتَرَى ”" وخ المُفْئَرِينَ تَمانونَ وبأربعينَ في العبيدٍ لأنّ الق 
)١(‏ في المطبوع: «أنها». 

(۲) الدردي: الخميرة التي تترك على العصیر والنبیذ لیتخمر وم : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 


والادهان . انظر : اللسان .)١1557/7(‏ 
(۳) ضعيف : أخرجه مالك ذ في الموطأء كتاب : الاشربة) باب : الحد في الخمر. برقم .)١98/(‏ والحاكم 





ار سے یر 7 


لتحا 9 الله تعالی جَلَ وعلا: إن تست محةر فعلیین 


A 


نصف ما عل المخصَدّتٍ مر لداب [النساء :۲] . 

ومنها رم على المسلم تملیگها ول بسائر أسباب الملكِ من البیع والشّراء 
وغیر ذلك ؛ ؛ لا کل ذلك انتفاعٌ بالخمر وأنها مُحَرّمَةٌ الانتفاع على المسلم . 

Ns‏ مايه سین : «يا اهل المدينة إن الله تَبَارَكَ وتعالى قد أنْرّل 
ر تخریم الخفر فمَن كب هذه الآبة وعنده شي: منها فلا یشرنها ولا تبغها )  »‏ فسّكبوها في 
۱۳ ورت لا الملكَ في الموروث بت شرعا من غیر صلع العبا فلا 
يكو ذلك من باب التَّمْلِيكِ والَمَلّكِ» والخشر إِنْ لم نکن متف مه فهي مال عندّنا فکانت 
قابلةَ للملكِ في الجملة . 

ومنهاء أنّه لا يَضْمَنُ مُتْلِقُها إذا كانت لمسلم لأنّها ليست مُتَقَوّمَةَ في حقٌّ المسلم وان 
كانت مالاً في حقّه واثلاف مالٍ غير مق لا يوب الضَمانَ» وإِنْ كانت لمي يَصْمَّن 
عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ رحمه الله» وهي من مسائل الغضب . 

ومنها: آنها تجسة غَلِيظةٌ حتّى لو أصاب وب أكثَرُ من قدرٍ الڌرهم يمْنَعُ جَوارٌَ الصَّلاة 
أن له تبازكگ وتعالى سَمّاها رجا في كتابه الكريم بقوله : : رمش ین عمل ان 
جنوه © [المائدة ۰ ولو بل بها الجئطة فمُسِلَتْ وجُقّقَتْ وطْجِدَتْ > فان لم يوجذ منها طم 
الخثر ورائحثها جل اكه ان جد لا تجل لا قي الطّم والرائحة كليل بقاء أجزاء 
الخمر ؛ وزوالها دلیل زوالها ولو سه ی 
به نجل من غير كراهةٍ لأنّها في العام ايده قرا بالغشل ون مضی علیها یوم و أکثر 
تحل مع الكراهة لاحتمال أنها ترقت في العُروق والأعصاب . 

ومنهاء إذا تحت بنفسها يَجل شُرْبُ الخل بلا لاف لقوله عليه الصلاة والسلام: دنِعُمَ 








/۸( والدارقطني (۳/ ۱5۷) برقم (۲۳۲۳)) والبيهقي ف في الكبرى‎ EIT 
لشاف ف سح 1/ 00184 وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۷۸) برقم (۱۳۶6۲) من حاديث‎ 
.)۲۳۷۸( علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل رقم‎ 

(۱) في المطبوع: "يبيعها». 

(۲( اج الحاكم ذف فى المستدرك )۳۰٦۹/۲(‏ برقم (۰)۳۱۰۲ والبيهقي بنحوه في الشعب (4/9) برقم 
,)١16659(‏ والديلمي في الفردوس (۵/ ۲۹۷) برقم (۸۲۳۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


رپس 


الإدام ال ۰۳۳ ونم يُْرَفُ ال بلي من المرارة إلى الحُموضة بحیث لا ی فيها 
مرارةٌ أصلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتّی لو , بقي فیها بعض المرارة لا یْجل وعند آبي 
من و اک یی ون ای قا ارب اضر الى جص رعية الله 
أذ العصیر من ماء الیتب اف خمر! | بعد تکامل معنی ا د فیه فکذا اه لا 
بصي علد إلا بعد تَكامُلٍ معنی الخليَة فيه وعندهما یصیر خمر | ۲0 بظهور لال الخفرة 
ويصيرٌ خلا بظهور دَليلٍ الخليّة فيه هذا إذا تَخَلَلّتْ بنفسهاء ٠‏ فأمًا إذا خللها صاحِبّها بیلاح 
من حل أو ملح أو غيرهماء فالفَخُليلُ جائرٌ والخل لالحنا ۳ 


وعند الشافعي لا يجوز التَخْلِيلٌ ولا يَحِلُ الخل 0 
م م ت 
ون خللها بالتفل من موضع إلى موضم فلا شك أنه یجل عندناء وللشافعی رحمه الله 
قولان . 


واحتج بما رُوِيَ أن بعد نُزولٍ تخریم الخشر : كانت عند آبي طْلْحة الأئصاريّ 
رحمه الله خمور لأيتام فجاء إلى رسول الله يق وقال : ما نضتع بها پا رسول الله؟ فقال 
نی : «ارفها» فقال أبو طلحة : ألا أَخَللُها؟ قال عليه الصلاة والسلام : 


له نص عليه الصلاة والسلام على التّهي عن التَخْلِيلٍ؛ وحقيقة التهي للتّحريم ؛ 


(۱) آخرجه مسلم. کتاب : الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم (۲۰۵۱) والترمذي» کتاب : 
الاطعمة» باب : ما جاء في الخل» برقم (۰)۱۸4۱ وابن ماجه برقم (۰)۳۳۱7 والبيهقي في الکبری (۱۰/ 
۲ وأبو يعلى في مسنده (۷/ 4۲۳) برقم (46640) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وأخرجه مسلم» » كتاب الأشربة. باب: فضيلة الخل والتأدم به. برقم ,)5١65(‏ وأبو داود» کتاب 
الأطعمة. باب : في ال برقم ٠(‏ 38 والترمذي. برع 10 اقل والنسائي برقم (۰)۳۷۹۲ وابن 
ماج برقم (۰)۳۳۱۷ وأحمدء برقم (۱۳۸۱۳). والدارمي» بر برقم ٤۸(‏ ۲۰( والبيهقي في الكبرى (۷/ 
۷۹ برقم (۰)۱44۰۱ والطبراني في الكبير (۱۸6/۲)) برقم ۰)۱۷٩(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 
9 برقم (۱۹۸۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۱8۸/۵ برقم (۲8۲۱۳) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 
(۲) في المطبوع: «خورا». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: القدوري (ص 48).» المبسوط (۲4/ ۲۲)ء الهداية (5/ .)١١‏ 
(4) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز تخليل الخمر. انظر: المجموع مع المهذب (۵۸۱/۲). 
(6) آخر جه مسلم» كتاب : الاشربت باب : تحريم تخليل الخمرء برقم (۰)۱۹۸۳ وأبو داود» كتاب 
الاشربة» باب : ما جاء في الخمر تخلل . برقم (۵ ۲۷ ۳)) والترمذي برقم (۰)۱۲۹۶4 وأحمد برقم (۰)۱۱۷۷۹ 
والدارمي بنحوه برقم (۲۱۱)؛ والدارقطني (4/ ۲۱۵) برقم (4)) والبيهقي في الکبری (۳۷/۲) برقم 
(۰)۱۰۹۸۰ وأبو يعلى في مسنده (۱۰۱/۷) برقم (406۵) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 








کر دادم الصنائع 6 .> 
ولأنْ في الاشتغال بالتخلیل احتمال الوقوع في الفسادء ويتئجَسٌ ''' الظاهرٌ منه ضَرورة» 
وهذا لا یجوژ بخلاف ما إذا تَخْلْلُ بنفسها . 

ولنا ما رو عن الب عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أيُّما إهاب دبع فقد طهر» "۳" کالخمر 
ال فحقق عليه الصلاة والسلام لحلل ابت لالخ شرعا؛ ولا تغل 
سب لخصول الجل فيكونٌ مباخا استذلالاً بما "۳ إذا آمسکها حتى تخل . 

والدّلیل على آله سببٌ لخصول الجل أن بهذا الصّنْع صار المائعٌ حامضًا بحیث لا ین 
في الذوق أثر * المرارة فلا یلو تا أن كان ذلك لعَلَبةٍ الخموضة 2 المرارةً مع بقائها في 
ذاتهاء وإما أن كان لا لخشر من المرارة إلى الحُموضة لا سبیل إلى الأول لاه 
حموضة في الولح لبلب المرارة. 

وكذا بإلقاء حل قلبل يصيرُ حایضا في مُدَةٍَليلةٍ لا تک بنفيها عادةٌ» والقليل لا 
تفلت الكتير فين أن هوه الشموضة بالشراء له تعالى العادةً على أن مُجاوّزةالخل 
ها من المرارة إلى الحُموضة في مثل هذا الزَّمانٍ فتَبَتَ أن الل شت لخصول الجل 
فیکون ما لان ٩‏ حینیز يكونٌ اكتساب مال مُتَقَوّم عندّنا وعندّه يكونُ اكتيسابٌ المال 


5 


وكل ذلك مشروعٌ . 
واا الحدیث: فقد رو أن أبا طلْحة رحمه الله لمّا قال : ألا أَحَذّنُها؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : : «نعم» ”2 . فتعارضت الروایتان فسقّط الاحتِجاج على أنه ۷ نه يُحمَل على التهي عن 


ا 
سر 


التخليل لمعئّى في غيره وهو دَفْعٌ عادة العامَةٍء أن القوم کانوا خديثي العهاٍ بتخر 
بر تا رای عرص بای وی 1 با وکانوا 2 
شرب الخمُر وصار عادة لهم وطبيعة» والتّروعٌ عن العادة أمرٌ صَعْبٌ ففَيُمُ البيت إن كان 


چه عن ذلك دیا فل ما َل الا عنها لو | مر بِالتَخُليلٍ إِذْ لا یتح من ساعَتها بل 





)١(‏ في الطبوع : «ویتجنس». 

(۲( آخرجه مسلم » کتاب : ایض . باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم c(7)‏ وأبو داود» برقم 
c(1)‏ والترمذي» ۰۱۷۳۸ والنسائي» (۰)۶۲۱ وابن ماجه» ۰)۳٦۰۹(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المطبوع : (بماء» . )٤(‏ في المطبوع: «لأن». 

 )(‏ اقف عله. 











م كتب نیو ره 


بعد وقتٍ معتبر يودي إلى فساد العامّةٍ وهذا لا يجوز وقد انعَدم ذلك المعنى في زّماننا 
يقَرَرَ الحریم ويألف الطَبْمٌ تخریمَها؛ حَمَلّنا على هذا دَفْمًا للتَنافُضٍ عن الدّلیل 7 
بين أن لیس فيما فُلناه احتمال الوّقوع في الفساد . 

وقوله: تنجس 17 التاق ررر َعَم ؛ لكنْ لحاجة واته لجائرٌ كدبغ جلد المیِتة 
واللّه سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

م لا فرق في ظاهر الرّوايةٍ بين ما إذا الى فيها شيئًا فليا من الیلح أو السَّمَكِ أو الخلٌ 
أو كثيرًا حتّى نجل في الحالین 77 ا 

وژو عن ابي يوشف. أنه إِنْ كان الخل كثيرًا لا يج . 

وَجْهُ رواية أبي يوسفَ رحمه الله : أن المُلْقَى من الخلّ إذا كان قلیلاً فهذا تخليلٌ 
لشّهُورٍ الحُموضة فیها بطريت ای فأمًا إذا كان كثيرًا فهذا ليس بتخليل بل هو تفلیت 
لعَلبةٍ الحُموضةٍ المرارة» فصار كما لو ألقّى فيها كثيرًا من الحلاوات حتّى صار خُلوَاء أنه 
لاحل بل يسكت الكل فکذا هذا. 

وخبة ظاهر الرواية: أن کل ذلك تخلیل ؛ أمّا إذا كان فليا فظاهرٌ وكذلك إذا كان كثيًا 
لما دنا ظهور الحُموضة عند إِلْماءِ الیلح والسَّمَكِ لا يكونٌ بطريقٍ التَعْلِيبٍ لانعدام 
الحُموضة فيهما فتَعَيّنَ أن یک ون بطريت تیه وفي الکثیر يكوك اسرع واللّه سبحانه 
وتعالى أعلّم . 

وآمّا السَكرٌ والفضيخ ونَّقِيعٌ الزبیب فيَحْرُمٌ شرب قلبلها وكثيرها لما رو عن الب عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «الخْمْرٌ من هاتین الشجرتین» وأشار عليه الصلاة والسلام إلى 
الوا والتي ههنا هو المُسْتَحِقٌ لاسم الخمُر فکان حرامًا . 





. في النسخة: «تنحيس» . (۲) في المطبوع : (الحالتين؟‎ )١( 

(۳( آخر جه مسلم» کتاب الاشربت باب : بيان أن جميع ما ینبذ ما يتتخذ من اللخل» برقم (۰)۱۹۸۵ 
وآبوداود کتاب : الاشربت باب : الخمر مما هو؟ برقم (۳۲۷۸) والترمذي برقم (۰)۱۸۷۹ والنسائي 
برقم (۰)۵۷۲ وابن ماجه برقم (۳۳۷۸) وأحمد برقم (۰)۷۹۵ والدارمي برقم (۰)۲۰۹7 وابن حبان 
۰ برقم (4 ۰۵۳ والبيهقي في الکبری ۲۸۹/۸ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۳۳۰) 
برقم ۰۲۰۹ وأبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۳۹۸) برقم (۶ وعبد الرزاق في مصنفه (/ :۲۳ 
وابن آي شيبة في مصنفه (1۸/0) برقم (۲۳۷۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





ونم کر ووو ع یی ین ۰( ۶۱ 
وتعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم 1 

وعن ابن عَباس رضي الله عنهما [آته] ۳ قال : السك هي الخمر ليس لها كئية ۳ . 

و ام ۲ وس هم 5 ور ل و هو ]هه (8) اه - ام و ۸ و نت 
وژوي آنه لما سیل عن نقيع الزبيب قال : الخمر أخيئها ”** أشارَ إلى عِلة الحرمة وهي 
آن إيقاعَ الرّبيب فى الماء إحياءٌ للخمر لأنّ ابیت إذا نع في الماء يَعودٌ عِنَبَا فكان نقیعه 
کعصیر الع ولأنّ هذا لا یذ الا للسُكر فيَحْرُمُ شرب قَليلِها وكثيرها . 

فقيل الیش أنّ اللَّهَتَبِارَكَ وتعالى قال: وين کت اليل راب دون منه 
ر لض عا لحم برصلا ١‏ د "بره سس 0 7 وا 
على جلها؟ 

فالجواب: قِيلَ : إن الآيةَ مَنسوخة باية تخریم | لخمْر فلا يصح الاحتِجاجٌ بها . 

والقاني: ان لم تن مَنسوخة سمل آن ذلك خرج مَخْرَجَ التغيير أي : إتكم تَجْعَلونَ ما 
اعطاکم الله تعالى من تَمَراتِ التخيل والأعناب “ -التي هي حَلال- بعضّها حَرامًا وهو 
اد .م ین ۶ و و س م 2 

وق له ها کیل يشر ا درل ان کم یر ری فَجَمَْثُم مَنْهُ عم وعتلا4 
يونس :وه] على ”2 هذا كانت الآيةٌ حَُةَ علیکم لا التَغْييرَ على الحرام لا على الحلال . 

وو م > ا وق و مرح 2 و و هه سل - 

ولا كف مُسْتَجلّهاء ولکن يُضَلَل لأنّ خرمتّها دون خرمة الخمر لثبونها بدليل غير 
مقطوع به من آخبار الآحادٍ وآثار الصَحابة رضي الله عنهم على ما دنا ولا يُحَدٌ شرب 
)۱( صحیح ۰ أخرجه البخاري تعلیقا» کتاب : الأشربة› باب : شراب الحلواء والعسل › والحاكم في 
الستدرك (۲۲/4) برقم (۹ 6۷۰۰ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱6 والطبرانی في الکبیر (9/ ۳۵ 
برقم (۹۷۱۶)) وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه (۹/ ۰0۳۵۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸/۵) برقم (۲/ 
(۲) ليست في الطبوع. ‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷۰/۵) برقم (۲۳۸۳۱) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷۱/۵) برقم (۲۳۸6۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
ه) في المطبوع : «والأعناء؛ . (7) في المطبوع : «وعلى». 








القليلٍ منها لأ الحد تما يجب بشُزْب القليلٍ من الخفر ولم يوجذ بالشکر لا خمة 


لسکر من كل شراب كحُرْمةٍ الخمر لثبوتها بدَليلٍ مقطوع به وهو نص الکتاب العزیز 
قال الله تعالی جَل شاه في الاية الكريمة : إنّمَا ید ان ل ریت 2 کم العداوة والعصَّاه 
ف للم وَالمَِيرٍ دیسد عن و له ون الکو هل نم سود [المائدة:41] وهذه المعاني 
تَحْصّل بالسّكرٍ من کل شراب فکانت حُرْمةٌ کر من کل شراب اب بنصل الکتاب العزیز 
كحزمة الخمْرٍ ولهذا جمع رسول الله هة بين الحرَمَتَیْن في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«خرّمّث علیکم الخمر لَینها قلیلها و کثیرها والشکر من کل" شر اب (. 
ومعلومٌ أله عليه الصلاة والسلام م أراة به ال الحُرْمٍ لا ذلك لا یت يتف على السّكر 
في كل شراب ول أن المُرادَ منه الحرمة مث الكايلة التي لا شا یا كحُرْمةٍ الخثر وكذا جمع 
یدنا عَلِيّ رضي الله عنه بينهما في الحدّ فقال: فيما أسكرٌ من النبِيذٍ تَمانونَ وفي الخفر 
قليلها وكثيرها تمانو ویجوز بيعها عند أبي حنيفة مع الكراهة وعند أبي یوس ومحمَّدٍ لا 


ت 


یجوز اض 

وجه قولهماء نحل البيع هو المال وأنّه اسمٌ لما باح الانتفاع به حقيقة وشرعًا ولم 
یوجذ فلا یکون مالا فلا یجوژ بِيعُها كبيع الخمر . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البيع با شي و مرغوب فيه بشيء مرغوب 
فيه قال الله تبارك وتعالی : #أُوْلَيِكَ الَذِنَ آشتروا له بالهدک فما رت حرتهم وَمَا و۳ 
ركه [لبقر: :15] وقد وجد ههنا لأن الاشربة مرغوبٌ فيهاء والمال اسم لشي ء مرغوب 

فيه الا أن الخْمْرَ مع کونها مرغوبًا فیها لا يجوز بیفها بالنّص الذي روینا والتّص ورد اسم 
الخثر فیقتصَر على مورد النّص . 

رای ویو ی 9 

منها: کم نجاستها: نقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنها لو أصابَتٍ التوت 

مسق ترتع راز لد الو ام با وم ار اه 
.. تجاستّها عَلِيظة كتجاسة الخمر وروي آنها لا تمئَعٌ اصلا لاد جاسة الخفر اما بت ۱ 


(۱) أخرجه البيهقي في #الکبری». (۱۰/ ۰)۲۱۳ موقوقا على ابن عباس رضي الله عنهما يه 
معاني الاثار» ان املا ۳ (۱۳۲۰). 


(۲) و في المطبوع : اتشت 





سح بت سا 


بالشّرع بقوله عَر شاه : رجش ین عَملٍ امن [لمنده ]٠٠:‏ فیختص باسم الخفر . ۱ 
يعن آبي يرح رحمه الله اله ار فيها الكتير الفاجش کما في الْجاسة الحقیقیة 
Ea‏ و ا ا بي 
َد بشُزب القليلٍ منها فأوجَب ذلك حِقَّةَ في تجاسیها هذا الذي دنا کم الٽيءِ من 
عصير العِتّب ونْبِيذٍ التَمْرٍ ونقیع الزبیب . 

واا خكم المطبوخ منها: ما عصیر اليب إذا طبع أدنى طبْخة وهو الناذق اروف 
نصفه وبقي الصف وهو المنصّف فیخرم شرب قلیله وکثیره عند عامّةٍ العلماء رضي الله 
وروی بشر عن آبي يوسّفَ رحمهما الله الاول : أنّه مُباحٌّ وهو قول حَمَادٍ بن أبي 
سُلَيِمانَ ويصحٌ قول العامة لاه إذا دمب اقل من تین بالطَبْخْ فالحرامٌُ فيه بال وهو ما 
زا على القُلْثِ . 

والدّليل على أن الزائدَ على الب حرام ما روي عن سينا مر رضي الله عنه أنه کب 
الی عكار بن بابر رضي الله عنه : إنّي أتيت تيت بشراب من الام بخ حتّى ذَهَبَ تاه وبقي 
هقی لاله ويَذْهَبُ خرامه وريحُ جنونه فمُرْ مَنْ َلك فلْيتوسّعوا من ع أ* شربتهم نص 
على أنّ الزائ على الب حَرامٌ وأشارَ إلى أنه ما لم ب يذهب تاه فالقوّةٌ المُسْكِرةٌ فيه قائمت 
زو ا یبن 
إجماعًا منهم ولا يُحَدُ شاربه ما لم يَسْكَرْ وإذا سَكِرَ حُدَ ولا کر ُنتجله لم مر 
ویجوژ بیغه عند آبي حنيفةً وان کان لا یجل 2 ۱۹ 
على ما ذَكَرنا . 

هذا إذا طبخ عصیر العِتّب» فأمًا إذا طب الِب كما هو فقد حکی أبو یوسف عن أبي 
حنيفةً رضي الله عنهما الا بو ل 
عن أبي حنيفة رضي الله عنهما الل امسا دنى طَبْحْةٍ يَجل 
ملق الريب 


أ موم ”- 7 ETS‏ ی ۳ س مو 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ )٩۲‏ برقم (۲۰۱۰) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


<( سس ہل( 


ولا يَخحْرْمٌ الا السّكرُ منه وهو طاهرٌ يجوز بیغه ويَضْمَنٌ مُْلِفُهه وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّف رضي الله عنهما . 

وعن محمد رحمه الله روايتانٍ : 

في رواية: ٠‏ لايَحِلٌ شُرْيُه لکنْ لا يجبُ الحدٌ إلا بالسّكر . 

وفي رواية قال: لا N‏ والحجَجٌ تُذَْكَرُ في المُكَلّثِ ۰٩‏ فأبو 
حنيفة وأبو يوسّفٌ رحمهما الله یَختاجان إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طَبْخة والمُنصّفِ 
من عصير الْعِنَب . 

ووخه الفرق لهما: أ ی رص آن يَدْمَبَ أقل من مُلُمَيْهِ لا اه له 
في العضر ؛ لأ بعد الطبخ بقیّث فيه قوَةٌ الإسكارٍ بنفیه 

الا تری أ له لو ٿر يَعْلي ويشتد من ۶ غير أن يلط بغيره كما كان قبل الط لم يمل في 
الما يي 
الاسکار بنفسِه 

لای نه لو ترك على حاله ولا یط به الما لم یحتمل الغلیان أصلاً + کعصیر 
لیتب إذا طبخ حتی ذَهَبَ تُأثاه وبقي لله والماء يغلي » ويُسْكِرُ إذا حلط فيه الما وإذا لم 
يكن مُسْكوًا بنفسه بل بغيره جاز أن یر حالّه بالطبّخ بخلافٍ العصیر على ما ذَكَرْنَاء والی 
هذا أشارَ سَيِّدنا عم رضي الله عنه فيما رَوَيُنا عنه من قوله یدب حَرامُه وریځ جُنوڼه» 
يعني إذا كان يَعُلي بنفسه [من غير صب الماء عليه فقد بقي سُلْطانه وإذا صار بحيتثٌ لا 
يغلي بنفیه] ”" بان طبخ حتی ذَّمَبَ تاه فقد ذَهَبَ سُلْطانّه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
هذا إذا نیع الییب المدقوق في الماءء ثم طبع قیغهآدنی طَبْخْقٍء > فأمًا إذا نع الربیب 
کما هو راي مولع طيخ آدنی ف رزو محمّد عن آبي حنیفة وبي وف 
رحمهم الله آله لا ل حتی دب بالطب اء و يبْقَى نله . 

ووخهه: ما ذُکرنا أن إِنْقَاعَ الرّبيب إحياءٌ للعتب. ETE‏ 
٠‏ عصیر العتب» وزوي عن أبي یوسف رحمه الله أنه يُعْتَبَرٌ في ذلك أدنى طبْخة لأنّه زَبِيبٌ 


(۱) في المطبوع : «الثلث». (۲) سقط من المطبوع . 





سح ب 


نفخ بالماء فلا يتغَيّرُ خکمه» والله سبحانه وتعالی أَعلّمُ . 

وافا المُكَلَتُ فتقول: لا حلاف في آنه ما دام لوَا لایُشکر یجل شربه وأمًا امن 
المُسْكِرُ فتجل شرب للتداوي واستمراء الطعام والتَقَرّي على الطاعة عند آبي حنيفة وأبي 
یوسف رضي الله عنهما . ۱ 

وروی محمِّدٌ رحمه الله أنه لا یْجل وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وأجمَعوا على أنه 
لا جل شُربه للَهْوِ والطرّب . 

كذا رَوَى أبو يوسُّفَ رحمه الله في الأمالي وقال لو اراد أن یشرب المُسْكِرَ فقّلیله 
وکثیزه حَرامٌ وقعوذه لذلك والمشی إليه حَرامُ . 

وَجْهُ قول محمّدٍ والشّافعيٌ رحمهما الله : ما رو عن سَيّدَيَنا عائشةً رضي الله عنها أنَّ 
رسول الله كه قال : «ما اسکر كثيره فقلیله حرام» ”'' وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه 
قال : «كُل نکر من قصیر الیتب» الما سمي خمرًا لكؤنه مُخایرّا للعقلٍ "» ومعنى 
المُخامَرة يوجد في سائر الأشربةٍ المشکرة . ا 

وأبو حنيفة وأبو يوسّف رضي الله عنهما احتَجًا بحدیثِ رسول الله اة وآثار الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم . 

افا الحديث؛ فما ذَكَرّه الطحاويٌ رحمه الله في شرح الثار عن عبدٍ اللّه ابن سنا عُمَرَ 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكرء برقم (۰)۳۲۸۱ والترمذي 
برقم (۰)۱۸۹۵ وابن ماجه برقم (۳۳۹۳)» وأحمد برقم (۰)۱۲۹۳ وابن حبان بنحوه (۲۰۲/۱۲) برقم 
(۰6۵۲۳۸۲ والبيهقي في الكبرى (45/6) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انظر صحيح 
الحا الصغیر رقم (۵۵۳۰). 

وآخرجه بسند شمحیح کذلكك الساني في کتاب: الاشربة با : تحريم كل شراب أسكر کثیره؛ برقم 
c(0 1¥)‏ وابن ماجه برقم (۰۳۳۹۶ وأحمد برقم (۲ ۰61۲ والدارقطني )4/ (o‏ برقم (۳ 
والطبراني في الأوسط بنحوه (۳۱۱/۲) برقم (۰)۳۰۷۱ وکذا عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۹) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير› رقم (۵۵۳۰). 

وأخرجه بسند صحيح كذلك ابن ماجه . كتاب : الأشربة» باب : ما أسكر كثيره فقليله حرام ۰ برقم 
(۰)۳۳۹۲ وأحمد برقم ۰691۱1 والدارقطني (6/ ۲۲۲) برقم «((AT)‏ والبيهقي في الکبری ۰۲۹2/۸ 
والطبراني في الکبیر (۳۸۱/۱۲) برقم (۰)۱۳۱۱ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۹) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغلیل . ۱ 

وأخرجه الدارقطني (۲۵۰/4) برقم (۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)۲( انظر قول ابن حجر في الفتح (5/ .)5١6‏ 


سس ہہ( 
رضي الله تعالى عنهما اي عليه الصلاة والسلام أي ج بتبیذ فشَمّه فقطب وجهه لشدټه» 
ثم عا بماء فصّبّه عليه وشر 0 

وق از فمتها: ما وی عن ا ت رضي الله عنه أن کان یشرت الب ت 
ويقول: إِنَا لَتَنْحَرُ ۳" الجزور وإنّ العتقّ منها لال عُمَرَ ولا يقطَعٌه إلا التبيدٌ الشّديدٌ. 

ومنها ما رونا عنه أنه كب إلى مار بن یر رضي الله عنهما: يت بشرابٍ من 
لام طبخ حبّى َهَبَ شاه وبقي له یه یی حَلاله ويَذْهَبُ حَرامُه وریخ جُنونه» فز مَنْ 
لك فلْيترَسَعوا من آشربتهم» نص على الجل تبه على المعنى وهو زوال الشَّدَةٍ المُسْكِرةٍ 
بقوله : : ویلمب ريح جنویه. وا اه کت لد فا خر سا من أشربَتِهم . 

ومنهاء ما رُوِيَ عن سينا علي رضي الله عنه أنه أضاف قَوْمًا فسقاهم فسَکر بعضهم 
فحَدّه فقال الرجُل : تَسْقيني ثم تَحِدَنيء فقال سَیْدُنا عَلئّ رضي الله عنه : إِنّما دك 
للسکر . 

و مذا الماع عن عبر اه ا وعبد ال ابن سنا عدر رضي الله عنهما 
أنه قال حين سيل عن التبیذ : اشرب الواحد والائتیّن ¿ والقلائت فإذا جفت السكر فدغ . 

وإذا بت الإحلال من هؤلاء الكبارٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول 
بالتحريم يرع إلى تلسيقهم؛ وآنه بذعةٌ ولهذا عَدَ أبر حنيفة رضي الله عنه إحلال ال 
من شرائط مذهب ا والجماعة فقال في بیانها: ‏ تنش الشيكتو ویجب 
الختتین. وان رق المسخ علی الحُفیْن. وان لا يَحْْمَتبيدٌ الخمْرٍ لما أن في القول 
بتخریوهتفسیق كبار الصحابة رضي الله تعالی عنهم» والکف عن تفسیقهم. والامسال 

عن الطْعْن فیهم من شرائط السّنْةٍ والجماعة . 

وأمًا ما ورد من الاخبار نفیها طَعْنٌّ» تم بها تأويل» ثم قول بموجبها. 


أمَا الطَعْنُ فان يَحْيَى بن مَعين رحمه الله قد رّدّهاء وقال : لا تصح عن التبی عليه 


- (۱) انظر علل ابن أبي حاتم (۲/۲) برقم (۰)۱5۵۲ وآورده ابن الجوزي في العلل التناهية (۲/ 1۷۰ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث منک ونقول : في إسناده يحيى بن الیمان وقد اشتهر بسوء حفظه وکثرة 
غلطه وقال عنه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث . ۱ 
(۲) في الطبوع : «لتنحر». 


بح بت لصا 


e a 


واا القول بالموجب: فهو أن المَسْكِرَ عندنا حَرام» وهو oN‏ لأن المُسْكِرَ 
ها ۲ کل الاسکاروانه ٽه يَحْصل بالقدح الأخيرء وهو رام قليله وکثیره وهذا 
قول بمو کی الا عادیت إن تكن یه الله تیال 
واما قولهم: إن هذه الاشربة خمرٌ لوجود معنی الخمر فيهاء وهو صفهة مُخامرة العقل 
فلنا: اسم الخمر للئيء من ماء العتّب إذا صار مُسْكِرًا حقيقةٌ» ولساثر الاشربة مجاژ؛ ان 
معنی الاسکار والمُخامَرة فيه کال وفي غيره من الأشربة ناص فکان حقيقة له مجاژا 
لغیره؛ وهذا لاه لو كان حقيقة لغیره لكان الأمرٌ لا يلو من أحدٍ وجهین : 
ما أن یکون اسمّا مشترکا» وإما أن يکود اسمّا عامًا ولا ۲۳۳ سبیل إلى الاول؛ لأنَّ 
شرط الاشتراك اختلاف المعنی» فالاسم المُشْتَرَكُ ما يقعٌ على مُسَمّياتٍ مُخْتَلفَةٍ الخدود 
والحقائق واكام ا جلف ولا سيل إلى الثاني ٠‏ لأن من قرط 
العموم : أن تكونٌ أفرادُ العُموم مُتساوية في قّبولٍ المعنى الذي وُضِعَ له لفط لا تفا 
ولم يوجدٍ النّساوي ههناء وإذا لم يكنْ بطریق الحقيقة تَعَيّنَ ین أنه بطریق المجاز فلا یتناولها 


مُطَلَقُ اسم الخمْر» واللّه سبحانه وتعالی أعلَّمُ . 
وف الجمهوري: نشکمه کم الب ؛ لاه لت ترق بنك الماء علیه ثم يتلم آدنی 
وت لیا فخككهما عند الاجتماع ما هو حككهما عنة اراد من التيه ء عنهما 
والمطبوخ . 


وقد ذُکرّناه وقد روي عن رسول الله َو آنه هی عن شرب التمر والربیب جميعًا 
والمو والرطب جميعًا "۳ وهو محمول على اللّيء والسُکر منهء والله عَرّ وجل اعلم. 


(۱) : في اطع . (۷) في المطبوع: دلاه. 








م کتاب الاشربة > GD‏ 

وروي آنه عليه الصلاة والسلام تَهّى عن َبِيذٍ ابر والتفر والزّبيب جميعًا ”© ولو طبع . 
احذهما. ثم صب قَدَحّ من التيء فيه أَفْسَدّه. سَواءٌ كان من جِنْسِه أو خلافٍ جلسه؛ لأنّه 
اجتّمع الحلال والحرامٌ نیب الحرامٌ الحلال ولو حلط العصيرٌ بالماء فان ترك حتى 
اشد لامك آنه لایجل وان طبخ حبّى دب لاه ففيه نظ : 

إن كان الما هو الذي يَذْمَبٌ ولا بالطبْخ يُطْبَحْ حتّى يَذْمَبَ قدر المای ثم يُطْبَحْ 
العصيرٌ حتی يَذْهَبَ شاه فيَجِل» وا كان الما والعصیر یبن ما بالطبْخ حتّى يَذْمَبَ 
تلا الجملةٍ فلا يَجل» واللّه عَرَ وج أعلَمُ . 

وأمًا المِزْرُ والجعةٌ والبنْعُ وما يُتَخَذُ من السکر والتین ونحو ذلك فیجل شريه عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه قَليلاً كان أو كثيرّاء مطبوخا كان أو نیا ۰۲۳ ولا يُحَدٌ شاربه وان 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه حرامٌ بئاءً على اصله. وهو أنّ ما اسکر کثیده فقّلیله 
حرام كالمَئَلْثِ . 

وقال ابو يوش رحمه الله: ما كان من [هذه] ۳۲ الاشربة يَبْقَى بعدّما يَبْلُعُ عشرة یام ولا 
يَفْسْدُ فاي أكرّمُهء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍء ثم رجَع آبو یوشت عن ذلك إلى قول آبي 
حنيفة رضي الله عنه . 

وَجْْهُ قول أبي يوسُف الاوّل : أن بقاءه وعَدَمٌ فساده بعدَ هذه امد دَلِيلٌ شِذیه» وشدته 
لیل خرمته. 

وَجْهُ قول أبي حنيفة رحمه الله : أن الحُرْمة متلق بالخمْريَةٍ لا بت إلا بشِدَقٍ والشدة 
لا توجَذ في هذه الأشربة فلا تلبت الحُرْمَةٌ والدّليل على انعدام الخمريّة أيضًا ما رَوَيْنا عن 





(۱) أخرجه البخاري؛ کتاب : الاشربة» باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر... برقم (۵1۰۱)) 
ومسلم. كتاب : الأشربة» باب : کراهة انتباذ التمر والزییب مخلوطین» برقم (۰)۱۹۸ والنسائي كتاب : 
الاشربة باب : خليط البسر والرطب. برقم (۵0۵4) وأحمد برقم (۰۱۳۷۸۷ والطبراني في الاوسط 
(۲۳۰/۷) برقم (۰)۷۳۰۲ وأبو يعلى في مسنده (۳۰۲/۳) برقم (۰)۱۷۱۸ وعبد الرزاق في مصنفه /٩(‏ 
7 بنحوه» وابن أبي شيبة في مصنفه (/ )٩۳‏ برقم (۲4۰۱۹) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . ظ ظ 

(۲) في المطبوع : «نیا». (۳) ليست في المطبوع . 





3 م بائع لصنانو‎ GP 
الب عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «الخَمْرٌ من هائین الشجرتین» ''' ذَكَرَ عليه الصلاة‎ 
والسلام الخَمرّ (فاللامٌ للجنس) ۲ فاقْتَضَى افيصار الخمْريّة على ما يُنَخَدٌ من الشَجرتَين ش‎ 
وإنّما لايجبٌ الحدٌ ون سَكِرَ منه؛ لاه سُكرٌ حصّل بِتَناولٍ شيء مُباح» وأنّه لا يوجبٌ‎ 
الحد کالشکر الحاصل من تاوّل البنج وال في بعض البلاد بخلاف ما إذا سَكِر شرب‎ 
. المکلّت أنه بجث الحدٌ؛ لام الشکر هناك حَصَل بتَناوٌلِ المحظور وهو القَدَح الأخيرُ‎ 

وأمّا روف الاشربة المُحَرّمة فيُباحُ الشُرْبٌ منها إذا عُسِلَتْ الا الخرّف الجدید الذي 
شرت فيها على الاختلافٍ الذي رف في کتاب السّلاق والاصلْ فيه قول الب عليه 
الصلاة والسلام : «إني كُنْتُ تَهَيئكم عن الشرْب في الدَبّاء والحئقم ”" والمُرَّفْتِء ألا فاشربوا 
ني کل زنب فان الظروف لا ثل شيا ولا تحرف ١.99‏ 

وأمًا بیان حَدٌّ السُكر الذي يتعَلَقُ به وجوب الحدّ فقد اختّلِفَ في خذه» قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه السَكرانٌ الذي يُحَدِّ هو الذي لا یل فليا ولا كثيرًاء ولا يعقل الارض من 
السماء والرَجُلَ من المرأق» وقال أبو یوش رحمه الله تعالى ومحمّد رحمه الله: 
السَکرانْ هو الذي يَعْلِبٌ على کلامه الهذیان . 

ووي عن آبي بوشت أنه یتح قل با 6 العائرون ]٠:‏ فيُْتقرأ فان لم 
يقر على قراعتها فهو سَكرانٌ» لما رو أن رجلا صَنَعَّ طعامًا فدعا سينا آبا بكر وسیدنا 
عُمَرَ وسَيّدَنا عشمانٌ وسَيّدَنا عَليّا وسَيدَنا سَعْدَ بنَ أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم فأكلوا 
وسقاهم خمرًا وكان قبل تخریم الخمْرٍ فحَضَرَنْهِم لا المغْرب فأمّهم واحذ منهم فقرأ : 


كر كر سر سس رگ 


قل يما کون # [الكافرون :۱] على طرح : Et.‏ اعبد ما تبون © [الکافرون :۲] فنزل قوله - 


تب ار وتعالى - 9ايَاما الب امنأ لا دروا الوا وأنشر شگری تما ما تقولون) 


[النساء :6۳ ات 

ڪڪ 

(۱) سبق تخريجه . (۲) في المطبوع : «بلام الجنس؟ . 

(۳) الحتتم: الجراء المدهونة باللون الأخضرء وهي من أواني الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء (۰)۱۸۷ 
(4) آورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ والحديث في الصحیحء أخرجه مسلمء کتاب : 
الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في الزفت والدباء وانتم برقم ۰)٩۷۷(‏ والترمذي» کتاب : الأشربة» 
باب : ما جاء في الرخصة أن ینبذ في الظروف. برقم (۱۸۹)) وأحمد برقم (۲۲6۰۷) من حدیث بريدة 
رضی الله عنه . 

(۰) صحیح: آخرجه أبو داودء کتاب: الأشربة» باب : في تحريم الخمرء برقم (۰)۳۷۱ والترمذي؛ 





م كتب الاشیة > GD‏ 


وهذا الامیحان غيرٌ سّديدٍ؛ لأنّ من السّكارّى مَنْ لم یتملّم هذه السّورة من القرآن 
اصلاه ومَنْ تَعَلّمَ نقد یذ عليه قِراءَنُها في حالة الصَّحْوٍ خُصوصًا مَنْ لا اعتناء له بأمر 
القرآنٍ فكيف في حالة السكر . 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا شرب حنّى ظَهّرَ نره في مشيه وأطرافه وحَركاته؛ فهو 
سَکرانْ. وهذا أيضًا غیر سدیدٍ؛ لأنّ هذا أمرُ لا بات له؛ لاه یختلف باختلاف آخوال 
الٽاس» منهم مَنْ يَظهَّرُ ذلك منه بأدنى شيءء ومنهم مَنْ لا يَظهَرُ فيه وان بَلَمَّ به السّكد 
غايته . 


وخ قولهما: شهادة العُرْفٍ والعادة فان السَکر ان في مُتَعارَفِ الاس اسمٌ لمَنْ هذى وإليه 
آشار سَيّدنا عَليّ رضي الله عنه بقوله : إذا سر هذّى» وإذا هذى افری» ود المفّري 
نُمانونَ وأبو حنيفة عليه الرّحمةٌ يُسَلّمُ ذلك في الجملةء فیقول : أصل السُكر يُعْرَفُ بذلك 
لكنّه اعتُبرَ في باب الخدود ما هو الغايةٌ في الباب احتيالاً للدزء المأمور به بقوله 6 : 
«اذرّءوا الحدوة ما استطفثم» ''' ولا يُعْرَف بلوغ السّكر غايته الا بما دک واللّه عَرّ وجل 


أعلم 0ك 


2 ok 





برقم (۰)۳۰۲۱ والحاكم في الستدرك (۳۳۱/۲) برقم (۰)۳۱۹۹ والبيهقي في الکبری (۳۸۹/۱) برقم 
(۱1۹۸) وعبد بن حميد في مسنده (۵۱/۱) برقم (۰)۸۲ والبزار في مسنده (۲/ ۰6۲۱۱ برقم (۵۹۸) من 
(۱) سبق تخريجه في (کتاب : الحدود) . 

(۲) إلى هنا تم مقابلة الطبوعة على نسخة آخری قديمة. 














کک تسه 


وقد یِسَمُی کتات الحظر والاباحة» وقد ی كاك : الكراهةٍ "۰ والکلام في هذا 
الکتاب في الاصل في موضِعَيْنِ : 

في بیان معنی اسم الکتاب . 

وفي بیان آنواع لمحظوراتٍ والمباحاتِ المجموعءة فيه . 

ااول.فالاسیخسان در وراد به کول الیو علی صفة الحسن ویک ویر به فعل 
المُستَخسَن وهو رُؤية الشيءِ حَسَّنًا يقال : استخسثت كرا اي رآیته Ul‏ 
تخصیص هذا الکتاب بالتشمية بالاستخسانٍ لاختصاص عامة ما آُورة ۱ فيه من الا شام 
بحسن ليس في غیرها» ولکونها على وجو يَسْتَحْسِنُها العقل والشَرعٌ . ۰ 

وأما التَسْمِيهُ بالحظر والاباحة فتَسْمِيةٌ طابقّث معناها ووافَقَتْ مُقْتَضاها لاختصاصه 
ببيانٍ جملةٍ من المحظورات والمُباحاتٍ وكذا التشمية بالكراهة 2 لان الغالت فة يان 
المُحَرّماتٍ رل محر تکروة [ني] ‏ الشرع لا الكرا هد ند ال وا ما 
قال الله تبارك وتعالی و عم أن هوا سي ا کم وی آن توا یا ور 
كم € [البقرة :۲ والشرع لا ي یجب الحرامٌ ولا يَرْضَى به الا أن ما تب 0 حرمَته مه بدلیل 
مقطوع به من تمل الكتاب العزيز أو غير ذلك فاد محمد له ستيه راتا على الإطلاق 
ا شمه مته بدلیل غير مقطوع به من آخبار الآحاد وأقاويلٍ الصَحابةٍ الكرام 
ی سای رقي تا تروق ينود و E‏ 

منه آن حُرْمَته ثبتَث بدلیل ظاهر لا بدلیل قاطع . 





. في المخطوط : «الکراهیة» . (۲) في المخطوط : «آودع»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «بالكراهية».‎ )۳( ٠ 
. فى المخطوط : «الکراهیة؟ . (7) في المخطوط : اثبتت»‎ )۵( 


(0) في الخطوط : «ثبتت». 


>. ر بائ سنا‎ GD 


وأا بیان أنواع المُحَرّماتِ والمُحَلّلاتِ المجموعة فيه فتقول وبالله تعالی التَوْفِيقٌ 
المُحَدَماتٌ المجموعةٌ فى هذا الکتاب في الأصل نوعانٍ : 
نوغ یت حُرْمَئُه في حق الرّجالٍ والنّساء جميعا . 





ونوغ یت خمتّه في حى الرّجالٍ دون النّساء . 

اما الذي كُْبِكَتْ كث خزمثه في حق أل رخال والنسَاء جميها. : فبعضّها مَذُكورٌ في مواضيه في ١‏ 
الكت فلا تُعيدُه وه [4/ 14۲] ما لا ذکر له في الكتّب . 

وتا بما بدا به محمّدٌ رحمه الله الكتابّوهو 

خومة النظر والمس: 

والکلام فیها في ثلاثة مواضع : 

احذهاء في بیان ما يَجِل من ذلك ويَخْرُمُ للرجْل من المرأةٍ والمرأة من الرّجلٍ . 

والقاني: في بیان ما یل ويرم للرَجُلٍ من الرَجُلٍ . 

والقایث: في بیان ما یج ويَحْرُمُ للمرأة من المرأة. 

اما الأول: فلا یک الؤُصول إلى معرقيه | لا بعد معرفة أنواع النّساءِ فتقول وبالله تعالى 
التَوفِيقٌ : 

النسّاء في هذا الباب سَبُعَةٌ انواع: نوعٌ منهُنَ المنكوحاتٌ» ونوعٌ منهُنَ المملوکات؛ ونوع 
منهنّ ذُواتٌ الرّحِم المحرّم وهو الم الم للئكاح کالم والبنت والعمَة والخالق, 
ونوع منهنّ ذُوات الرجم بلا محرّم وهَن المحارم من جهة الرضاع والمُصاهَرة» ونوع 

منهّنّ مَمُل کات الاغیار » ونوعٌ منهُنَ مَنْ لارزجم لهُن أصلاً ولا محرع ومُن الاجتبیاث 
الحرائن ونوع من دات ازجم بلا محرم وهو الرَحِم الذي لایر للکاح کبنت الم 


والعمة والخال والخالة. 
ا ا ال يفوي واس ل وج 8 ت تم و ۳ 
اما النوع الأوّل: وهن ۳ المنکوحاث فيّحِل للرُوج النظر | إلى زوجته ومسها من رأسها 


LT 


2 بو ر ار م و ۳ العا و ری 2 
إلى قَدّیها لانه یل له وطؤها لقوله تعالی : «ولن هم لفروجهم حلفظون ف 
اجه آز ما ملکث بتاکم مر تلوبیت4 المؤسنون :ه-*! واه فوْقَ التظر والمس فکان 
ال ا ل 

(۱) في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط: «وهو. 
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إحلاله إحلالاً لهما من طريق الأولى إلا آله لا يحِلُ له وطؤها في حالة الحيض لقوله بار 
وتعالى: وتك من آلمجیض فل هو ی توا له في المجیین ولا نوم عي 

يلر [البقرة ۲۰ فصارث حالة الحیض مَخصوصة عن عُموم التصل الذي تلوناء وهل 
جل الاستمتاعٌ بها فيما دون الفرج؟ 

اختلف فيه : 

قال ابو حنيفة وابو یوشف رضي الله عنهما: لا یجل الاستمْتاعٌ [بها] ”'' إلا بمافوقٌ 
لازا وقال محمد رحمه الله یج عار الم وله ما وى ذلك . 

واختلف المشایخ في تفسیر قولهما : بما فوّق الازار . 

قال بعضهم: المُرادُ منه ما فوْق اسر (۲ فیجل الاستمتاغ بما (فوق سرت ر 
ابا تحت لى الكية قال بعشهم ره الا تیلست بساحت 
سَرّتِها سی الفرج لكنْ مع الوثزر لا مکشوفا ويُمْكِنٌ العمل بعموم قولهما بما فؤْقٌ الازار 
لأنّه ته * تال ما فق اسر وما تحتها موی الفرج مع المِثرَر کل ذلك فرق الإزار 

فيكونٌ عَمّلا بعُموم الط واللّه سبحانه وتعالى أعلَم . 

وَخَهُ قول محفد: ظاهد و قوله تبارك وتعالى ف تالت عن الى فل مر ای( 
ام فى المجیض] “€ [البقرة: ۰ جعل الحیض أذى فتختّص الحُرْمَةٌ بموضع الادّی وقد 
رس مان رضي الله نها شوت الیل من ام لحم نات 
يتفي شعاد الم وله ما سوّی ذلك 90 . 

وۉخه قولهما: ما رُوِيَ عن رسول الله با أنّه قال : «لها ما تحت السرة وله ما فزتهاه اا 
وژوي أن (* أزواجَ التبيّ عليه الصلاة والسلام كن إذا جضن أمرهُنٌ أن رن 








)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «سرتها». 
(۳) في | لمخطوط : افوقها» . (4) في المخطوط : «لا». 
(o)‏ زيادة من المخطوط . ۱ 


(1) آخرجه الدارمي بنحوه» کتاب : الطهارت باب اا و برقم (۰ 1°(« وأخرجه الشيباني في 
المبسوط واللفظ له (۳/ .)1٩‏ 


(۷) لم أقف عليه . (۸) في المخطوط : (عن . 





یضاجعَهُنَ "۰*۳ ولأنَ الاستمتاع بها بما یقرب من الفرج سبب الوقوع في الحرام . 


قال رسول اللّه يله : «ألا ان لكل مَلِكِ جِمّى وان جمی الله محارمه فمَنْ حامٌ حول الجمُی 
)۲( 





في هم 


بوشِكُ أنيقع فیه»» وفي روايةٍ: «مَن رم حَوْلَ الجمی بوشك أن بقع فيه» ٠‏ ولمستم: 
بالفخِذٍ بَحوم حول الجمی ویر له فيوشك أن يقعَ فيه دل "أن الاستفتاع به سیب 
الرقوع في الحرام» وسببٌ الحرام رام أصلّه الخلوةٌ بالأجتبية . 

وأا ال الكريمةٌ نشج عليه لا ما حَوْلَ الفرج لا يَخُلو عن الأذّى عادة فكان 
الاستمتاعٌ به استعمال الى وقول سينا عائشةً رضي الله عنها له ما سوی ذلك أي مع 
الإزار نحل على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التناقض . 

وكذلك المرأةٌ يَحِلّ لها ار إلى زوجها واللّمْسٍ من فرقه إلى قَدَهِه لاه خل لها ما هو 
أكثّرٌ من ذلك وهو التَّمْكينُ من الوطء فهذا أولى ویجل التظرٌ إلى عَيْنِ فرج المرأةٍ 
المنكوحة لا الاستشتاع به خلال فالئَظَ إليه أولى إلا أن الأدَبَ عض البصّر عنه من 
الجانبين لما روي عن مین عائشة رضي الله عنها نها قالت: بض رسول الله كلل وما 
رت إلى ما منه ولا نَظَرَ إلى ما متي . 

ولا بحل ان الرّوجة ** في برها لأنْ الله تعالى عر شأثه هی عن فزبان الحانضي 
يه عل المعنى وهو كو المحيض أذّى والأدىء في ذلك الم افش وم فكان 
(أولى بالتحریم) "۲ . 

٤۲ /6[‏ ب] وژوي عن سينا علي رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «مَنْ أتى 
حائضًا أو اما في را أو ای کاهثا فصَدَقَه فيما یول فهو كافرٌ بماأنزلَ على محمد 3 ا 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب : ایض باب : مباشرة الحائفض» برقم (۰)۳۰۳ ومسلمء برقم (5915)) 
وأبو داود؛ برقم (۰)۲۱۲۷ والنسائي» (۰)۲۸۷ من حدیث ميمونة زوج البي رضي الله عنها . 

(۲) سبق تخريجه في كتاب النكاح . (۳) في المخطوط : «فدل». 
(6) سبق تخریجه . (۵) في المخطوط : «المرأة» . 
(7) في المخطوط : «آدوم» . (۷) في المخطوط : «بالتحريم أليق». 


١ صحيح : آخر جه أبو داود» كتاب : الطب» باب : فی الکاهن » برقم ( ۰6۳۹۰ والترمذي برقم‎ (A) 
3 وابن ماجه برقم (1۳۹)؛ وأحمد برقم (4۰۳۵) والدارمی برقم (۱۱۳)؛ واسحاق بن راهویه‎ ۰)۱۳۵( 
3 بنحوه فى مسنده (۶۲۳/۱) برقم (۰)6۸۲ وابن أبي شيبة في مصنفه (۵۳۰/۳) من حديث أبي هريرة‎ 


رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود . 
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وروی أنه عليه السلام نی عن رین النّساء في مَحاشهن : أي [في] (۱ أدبارِهِنّ . وعلى 
ذلك جاءتِ الآثارٌ من الصَحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ها سُّمْيَتِ اللوطيّةَ الصّهْرَى 
ولان جل الاستمتاع في اديا لا بت لح قضاء الشّهّواتِ خاصّةً لأنّ لقضاء المَهُوات 
خاصّة دازا أخرى وائما یب لحن قضاء الحاجاتٍ وهي حاجةٌ بقاء التشل إلى انقضاء 
الدئیا إلا أنه رکبّت الشهواث في البشر للبَعْثِ على قضاء الحاجات ا الل 
تحتّمل الوقوع في الادبار ‏ بت الجل لت لحن ۲۳ قضاء الشّهوةٍ خاصّة ولا ل 
تحلی له 

وا الذوغ الثاني وهن "" المملوکاث. فَحُكمُهُنَ کم المنکوحات فیْجل للمولی 
للظر إلى سائر بَدَنِ جارییه ومشها من رأسها إلى قَدَيها لائه ج له ما هو اک منه لقوله ع 
وجل او ما ملکت کتک [انساء :۳] الآية إلا أن حالة الحيض صارث مَخُصوصة فلا یقرنها 
في حالة الحیض ولا يأتي ۳ في رها لما ذَكَرْنَا من اللاتل وفي الاستفتاع بها فیما دوو 
الفرج على الاختلافی» والله أعلم . 

وکا لکها ۳ بسائرٍ أسباب الملك لا يحل له أذ يقرا قبل نرق 

والاصل [فیه] (؟ ما روي عن رسول الله اة آنه قال في سبایا أوطاس : «الا لا توا 
الحبالی حتى يَضْعْنَ ولا الحيالى حتّى يُسْتَْران بحیضة» ؛ ولان فيه خَوّفَ اختلاط المياه وقد 





قال رسول الله كله : من كان یی بالله واليوم الآخِرٍ فلا ینقین ماءه زَرْعَ غيره» ا 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «بحق». 
(9) في المخطوط : «وهو». (4) في المخطوط : «يأتيها» . 


(5) في المخطوط : «مسها». (7) ليست في المخطوط . 
(۷) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب : في وطء السباياء برقم 225151 والدارمي برقم 
(۰)۳۲۹۵ والحاكم في الستدرك (۲/ ۲۱۲) برقم (۰)۲۷۹۰ والبيهقي في الكبرى (۳۲۹/۵) برقم 
)١61(‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر صحیح سنن أبي داود. 

(۸) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: النکاح» باب: في وطء السباياء برقم (۰)۲۱۵۸ وأحمد برقم 
۰( والبيهقي في الكبرى (44۹/۷) برقم .)١6755(‏ والطبراني في الكبير )5١5/65(‏ برقم 
(۰)44۸۲ والديلمي في الفردوس (۳ ۱ برقم (۰)۵۵۸۹ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۹4) برقم 
(TAA)‏ من حديث رویفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه» انظر صحیح الجامع الصغیر رقم 
(1۵۰۷) . 





GD 


وهم ظَهورٌ الحبَل بها فذعیه ويَسْتَحِقَها فيتبيْنُ '"' آنه نه يَسْتمتِعٌ "۳" بملك الغیر . 
وأا الدواعي من بل الا ات إلى الفرج عن شهوة فلا نجل عند عائة 

العلماء وإلآفي المسبيّةٍ وقال ممكحول رحمه الله يحل : 

وجه هولهء أن الملك في الاصل ملق الَصَرّف ۳ ولهذا لم تَحْرّمٍ الذواعي في 
المسبيّةٍ ولا على الصّائم فكان يَْبَغي أن لا يَحْرْ : بایان أيضًا إلا أن الخُرْمة عَرَئْناها 
بالقص فتقعصِرُ الحُرْمةُ على مورد التص على EE SS‏ 
المياه فهذا معنى لا يحتمل التَعْدية | إلى الدّواعي فلا يتعدى إليها . 

وخ قول العافة: 22315 ی[ ا قا عن تَوَهُم العُلوقِ وظهور الحبل 
[وعند الدَغْوةٍ والاستحقاق] © يَظهَرُ آن الاستمتاع راون هلك ۲۶ الغیر وهذا المعنی 
موجودٌ في الدواعي من المَسْتَبرأة ونحوها فیتَدّی الیها ولا يتعَدٌّى في المسبيّةٍ فیقتصر 
لک فيها على مورد ات ولان الاستفتاعبالواعي وسيلةٌ یلا والوسيلة إلى 
الحرام حرام م أصلّه الخلوةٌ وهذا أولى لأن الخلوة ذ في التَوَسْلٍ إلى الحرام دون المس فکان 
تَحْرِيمُها تَحْرِيمًا للمس بطريق لأولى كما في تخر لانیف من الضَرّب والشتم ومَنِ 
اعتَمَدَ على هذه اليُكتةٍ مََعَ فضْلَ المسبيّةٍ ورّعَمَ أنْ ‏ * وت فیها عن آصحابنا وهو غير 
سَدِيدِء فان حِلَ الدواعي من المسبيّةِ مَنْصوص عليه من محم رحمه الله فلا يَسْتَقِيمُ 
المنع ٠‏ فكان الضحيح هو الا الأولى وحُزمة الدواعي في باب الظهار والإحرام نبت 
لمعتّی آخَرَ دَكرّناه في کتاب الحجٌ والظهار . 

واها لوغ الثالك: وهو ذات الرجم المحرّم نجل للرَجُلٍ النظرُ من ذوات محارمه مه إلى 
رأیها وشغرها ره وصدرها وَعَضّدِها ديه وسافها وقدّیها لقوله تارك وتعالی : 
#ولا بت زینتهن َّ إلا لبعولتهن 5 ءبآببرت 4 [النور :۳۰ الآية تهاهن سبحانه وتعالی عن . 
إثداء اة لا استفتی سبحانه إنداةها للمَذكورينَ في الآية الكريمة منهم ذو الرَحِمٍ | 
المحرّم والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهرٍ . 





(۱) في المخطوط : «فتبین» . (۲) في المخطوط : «استمتع» . 
(۳) في المخطوط : «للتصرف». )٤(‏ في المخطوط : (ثیتت؟ . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «کان بملث». 


(۷) في الخطوط : «أنه» . 





والژينة نوعان: 

ظاهرةً وهو کل في العيْنِ والخاتَمٌ في الأضْيُم والففخةٌ ”“ للرَجُل . 

بان و وهو العصابةٌ للرّأس والعِقاصٌ للشغر والفرطٌ للأدُنِ والحمائلٌ للصّذر 
والدمْلوج لله لعضر والخلخال لسن وال من او موفیها لا نفشها ان ده نف 
الزينةٍ لیس بِمَنْهيٌ 

و ی ا 
لت ولأ المُخالطة بين المحارم للرّبارة وغيرها ثابتة عادةً فلا ینکن صيانة مواضع 
الينةٍ عن الكشف الا برج وأنّه مدفوغ شرا كل ما جاز اللظر | اليه منهُنَ من غير حائل 
جاز مسّه لان المحرم م يَحْتَاجُ إلى إركابها وئزالها في المُسافرة معها [4/ 14۳] وععَذه 
صيانة هذه المواضع عن الانکشافب فيتَعَذَرُ على المحرّم الصّيانةٌ عن مس المکشوف ؛ 
ولان خُرْمة التظر إلى هذه المواضع ومشها من ”" الأجتَبيَاتٍ [إِنْما نَبَتَ] ”" خوفا عن 
خصول الشّهوة الدّاعية إلى الجماع واللظر إلى هذه الاعضاء ومسها في ذُواتٍ المحارم لا 
بور الشهوة؛ لاتهما لا يكونانٍ للشّهوة وعادةً بل للشَّفَّقَةٍ ولهذا جَرّت العادةٌ فيما بين 


الاس بتقبیل اا وبناتهم . 
وقد روي أن رسول اللّه ية كان إذا قََدِمَ من الغژو قَبَلَ رام السّيّدةٍ فاطمةً رضي الله 
عنها 600 


وهذا إذا لم يكن النَظرٌ والمسٌ عن شهوة ولا لب على نه أنّه لا يشتهي فأمًا إذا كان 
يشتهي أو كان غاب ظنّه وأكبّرُ رأيه أنّه لو نَظَرَ أو مسن اشتهی لم يَجز له التَظَرُ والمسٌّ؛ 
لأنّه يكونٌ سببًا للوقوع في الحرام فيكونٌ حرام . 

ولا باس آل از باق الشووة لما غور الله تكله أنه قال : «لایحا؛ 
لامرأو تین بالله والیوم الاخر آن تسافرٌ ثلانّا نما نزقها الا وسعها زوجها أو ذو رجم محرم 





(۱) الفثخة: خاتم لا فص فیه» یلبس في البنصر وهو الاصبع ما قبل الاخیر . انظر : معجم لغة الفقهاء 


(ص ۳۳۹). 


(۲) في المخطوط : «في». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) لم أقف عليه . (۵) زاد في المخطوط : «له». 


منهاء ٩‏ ؛ ولا الذي يَحْتَاجُ المحرمٌ إليه في السَمَر مسّها في الحفل والائزال ویّجل له 


EA TT 
وكذا لا باس أنْ یلو بها إذا من على نفسه ؛ لأنّه لَمّا ل المس فالخلوة آولی فان‎ 
خاف على نفسه لم یفعل لما رُوِيَ عن رسول الله يكل آنه قال : «لا يَخْلوَنَ الرجل بمُمَيبةٍ وان‎ 
قیل خموها الا خموها الموثُ» » وهو محمول على حالة الخوْفٍ أو يكو هي تب‎ 
۱ . وتثزیه واللّه سبحانه وتعالی اعلم‎ 
ولا يَحِلّ له إلى بَطنها وظهرها وإلى ما بين السُرَةٍ والركبة منها ومسّها موم قوله‎ 
بار وتعالى : ل إنزينيت يمسا ین أنصصرهة € الآية [النور :۳۰] إلا أنّه سبحانه وتعالى‎ 
رخص النَظَرَ للمحارم إلى مواضع الرّينة الظاهرة والباطنة بقوله عَرْ شأنه : «ولا بيت‎ 
یهن لا لته آز ابآبهري #الآيةَ [سر: ۱۳۱ فبقي عض البصّر عَمَا وراءها مأمورا‎ 
بەر وإذا لم يحل النَظَدُ فالمسٌ آولی؛ لأنّه أقوّى ولان زخصة النْظر إلى مواضع الرّينة‎ 
للحاجة التي ذَكَرْناها ولا حاجة إلى الثظر إلى ما وراءها فكان النَظرٌ إليها بحق الشهوة‎ 
وأنّه حَرامٌ؛ ولأنّ الله تَبارَك وتعالى جعل الظهار مُدْكَرًا من القولٍ وزورًا والظهارٌ ليس‎ 
إلا تَشْبيه المنكوحة بِظَهْرٍ الأمّ في حقٌّ الحُرْمةٍ ولو لم يكن هر الم رام ال والمسل‎ 
لم يكن الظَهارٌ مُنْكَرًا من القول وزورًا فيُوَدَي إلى الخُلْفٍ في حَبّرٍ من یَنتحیل عليه‎ 


ووه فير 
e‏ ۲ ۰ 


الخلف 

هذا إذا كانت هذه الاعضاء مَكشوفة» فأمّا إذا كانت مستورة بالقياب واحتاج ذو الرجم 
المحرم إلى إركابها واثزالها فلا باس بأن یأخذ بَطئها أو ظهْرَها أو فخذها من وراء الوب 
إذا كان يأمَنٌ على نفسه لما ذَكَرْنا أن مس ذواتِ الرزحم المحرم لا یورث الشهوء عادة 





(۱) آخرجه مسلم. کتاب : الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره؛ برقم .»)۱۳٤١(‏ وأبو داود» 
کتاب : الناسك. باب : في الرأة تسافر حج بغیر حرم؛ برقم (۰)۱۷۲۲ والترمذي برقم (۱۱۹۹)) وأحمد 
بنحو مشابه» برقم (۰)۱۱۱۹۹ والدارمي برقم (۰)۲۲۷۸ وکذا ابن حبان (4۳۹/۷) برقم (۳۷۲6) 
والبيهقي في الکبری (9/ ۲۲۷) برقم (۰)۹۹۱۷ وأبو يعلى في مسنده (4۱۱/۲) برقم (۱۱۹۷) من حدیث 
أي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۲) لیست فی الخطوط . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۱۳۷) برقم (۱۲۵۳۹) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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خصوصًا من وراء القَوب» حتّى لو حاف الشهوة في الم لا يمسّهء وليَجْتَيْبْ ما 
اسبتَطاعٌ . ظ 

وگل ما يحل للرَجْلٍ من ذوات الرّحِم المحرم منه من التظر والمن يحل للمرأةٍ ذلك 
من ذي رم محرم منها وک ما يَحْرُمُ عليه یرم عليها والله عر وجَلٌ ألم . 

واا النوغ الزابغ: وهو ذواتُ المحرم بلا رَحِمِ فحُكمُهُنَ كم دوات الرجم المحرم وقد 
ذكزناه والأصل فيه قول التّبيّ عليه الصلاة والسلام: «یخرم من الرّضاع ما يَحْرْمُ من 
ا 

وژري آن أفْلَحَ بنَ أبي القَعَيْس ”" رحمه الله استأدَّنَ أن یدخل على سَّيِّدَتَنا عائشة 
رضي الله عنها فسَألث رسول الله ب عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «ليلٍخ عليك 
افلح فإنّه مَمّك أرضعنك امرأةٌ اخیه» ۳۲ . 

وأا التوغٌ الخاميس: وهو مَملوكاث الأغيار فنحکمهن أيضًا في جل النَظَر والمس 
وحرَمَنهما كم ذوات الرجم المحرّم فیجل النظر إلى مواضع الرينة منهُنَ ومسّها ولا 
یحل ما سوی ذلك . ۱ 





(۱) آخرجه البخاري. کتاب : الادب باب : قول النبي 9 تربت يمينك وعقری حلقی » برقم ۱070 
ومسلم کتاب : الرضاع. باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم (۱84۵) وأبو داود بنحوه 
کتاب : النکاح » باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» برقم (۵ ۰6۲۰۵ والنسائي برقم (۲ ۰0۳۳۰ 
وابن ماجه برقم ۰)۱٩۳۷(‏ وأحمد برقم (۰)۲۳۱۵۰ ومالك برقم (۰)۱۲۹۱ والدارمي برقم (۲۲4۷)) 
وابن حبان (۳۱/۱۰) برقم (8۲۲۳)؛ والبيهقي في الکبری (۷/ 4۵۲) برقم (۱۵۳۸۹) والطبراني في 
الاوسط (۱/ ۱۷4) برقم (۰)۵6۸ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ 48۲) برقم (۰)۱0۱۰ وأبو یعل في 
مسنده (۳۳۸/۷) برقم (۷ 4۳ والديلمي في الفردوس (۵/ 4۷۰) برقم (۸۷۹۲) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 
(۲) في المطبوع: «قيس». 7 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله: ِن بدا میا آز شوه فد له کات بک سي 
علا [الاحزاب :1 ۵] ۰ برقم ۰:۹0 ومسلم: كتاب : الرصاع. باب : نحريم الرضاعة من ماء الفحل» 
برقم (۱44۵) وأبو داود» كتاب : النکاح» باب: في لبن الفحل»ء برقم (۰)۲۰۵۷ والترمذي برقم 
۰ (۱۱4۸). والنسائي برقم (۳۳۱۷)» وابن ماجه برقم (۱۹6۹) وأحمد برقم (۰)۲۵۰۹۲ ومالك برقم 
(۰)۱۲۷۸ والدارمي برقم »)۲۲٤۸(‏ والبيهقي في الکبری (4۵۲/۷) برقم (۰)۱۵۳۸۷ والطبراني في 
الاوسط (۱۷۹/۳) برقم (۰)۲۸۰۳ وأبو يعلى في مسنده (۷/ 4۷ برقم (4001)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۵8۹/۳) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


GD 


والاصل فيه ما روي أنّ رسول الله يك مس ناصية مق وقعا لها بالبركة 

وچ أن ینار رضي الله تعالى عنه رأى أمة تمه ١‏ فعلاها بالق وقال : ألقي 
عنك الجمارَ يا دفار تسین بالحرائر فل على حل الثقر إلى رها وشغرها وأديها. 
ري عن ینغ رضي الله تعالی عجار e‏ ض على البيع فضَّربَ 

بِيَدِهِ على صذرها وقال : اش شرواء ولو کان راتا لم بكوم منه رضي الله نها 
یمنها "۰۳ ولا بالتاس ان إلى النَظر | إلى هذه المواضع ٠"‏ ومسها عند الب والشران 
لمعرفة يَشْرَتها من اللین والخشونة ونحو ذلك لاختلاف قيمّتِها باختلافٍ اطرافها فأْجّث 
رات لرجم المحرم دا للخرج 41/41 ب] عن التاس ولهذا يحل لهن ”© المُسائرة 
بلا محرّم ولا حاجة إلى المسٌ والتظر | إلى غيرها لاتها نَصيرُ معلومة بالئظر إلى الأطرافٍ 
و ماارهة] ]ذا أن عق نف ابر 

ان لم یأمنْ وخافٌ على نضیه أن يشتهي لو نَظَرَ أو مس فلا باس أن يَنْظرَ إليهاء وان 
اشَهّى إذا آراد أنْ ب يشتريها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا بد له من التظر لما ناء فيَحْماجُ إلى 
لتر فصار ار من المُشْكَري بمنزلة التر من الحاكم والشَاهدٍ والمُعزوّج فلا باس 
بذلك وان كان عن شهوةٍ فكذا هذا وكذا لا بَأسّ له أن یمس وان اشتَهّی إذا أرادَ أن 
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يشتريّها عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله أنه یکره للشّابٌ مس شيء من الامة . 

والصحیح قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأ المَشْتَري يَحْتاج إلى العلم بِبَشْرَتِها ولا 
يَحْصّلُ ذلك إلا باللَمس فرخص للضرورة. ۱ 

وكذا يحل للامة ال إلى الرجل والمن من الرجُل الاجتّبي ما فؤْقٌ السَرَة ودون 
الُكبة إلا أن تخاف الشهوة ف ی فتجتیب كالرَجُلٍ کل جواب عَرَفْته في لته 0 : فهو الات 





)١(‏ أورده ابن حجر في «الإصابة». (/1/ 5 هه)ء وقال: وقال أبو عمر مختلف في حديثها ولا يصح من 


جهة الاسناد . . 
(1) في المخطوط : «رأى جارية» . (۳) في المخطوط : ایمسه) . 
(4) في المخطوط : «الاعضاء). (0) في المطبوع : «بهن؟ . 


. في المخطوط : «الامة»‎ )١( 
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في المَدَبّرَةٍ وأمٌ الولدٍ لقيام الق فيهما. 
ار o‏ ا >5 7 2 سره 

وافا النوغ الشادش: وهو " الاجتَبیَات الحرائ” فلا يحل النظرٌ للاجتّبی من الاجتَبيَة 
الحرة | إلى سائر بُدیها | الا الوجه والكمَيْن لقوله تَبَارَكَ وتعالی : قل مرک یو ی 

بصدرهم © [النور : ۳۰ إلا أن التظر إلى مواضع الرينة ينة الظاهرة [وهي الوجه والکمّانِ رخص 
ا : «ولا ی رل ا ادر ۰ والمرادٌ من الرّينة] © 
مواضعها ومواضم م الرينة الظاهرة : : الوجه والكمَّانٍ فالکخل زينة الوجه والخاتم زينةٌ الكفٌ 
وله حا إلى الي والشراء الا رسفا یلك ماد لکشت رب 
والکفیّن فیتجل لها الکشف وهذا قول أبي حنیفةً رضي الله عنه . 

ورَوّی الحسن عن آبي حنيفة رحمهما الله آنه يَحِلَ التظر إلى القمیّن ۾ یضا. 

وه هذه الرواية؛ مار عن سین عائشة رضي الله تعالى عنها آنها قالت في قوله 
تبارك وتعالی : إلا ما ظهر نها [النور :۰ أنه القلت والفثخة 9 وهي خائمُ أضْبُع 
الرجل فدل على جَواز اللظر إلى القَدَمَيْن ٍ؛ ولا الله تعالی نهُی عن [بداء الرينة واستتی 
ما ظَهَرَ منها والقتمان ظامرتان. آلاتَرَى أنهما یهن عند المشي, » فکانا من جملة 
المستفتی من الحظر ر فیباخ بداژهما . 

وڅۀ ظاهر الرواية؛ مارُي عن عبر الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل 
شاه : إلا ما ظهر ینهاک [النور ۰ آنه الخْلُ والخاَم وژوي عنه في رواية أخرى أنه 
قال؛ الکف والوجه ا وين فیبقی ما وراء المَستّی على ظاهر التهي؛ ولان إباحة اللظر إلى 
وجه الأجتبيّةٍ وكَمَيْها للحاجة | إلى کشنیها في الأخذٍ والعطاء ولا حاجة إلى کشف امین 
فلا یباخ الّظر إليهماء ثم | نما بحل ال إلى مراد ضع الرَينة الظاهرة ابر ور 
اتا عن شهوة فلا جل لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ : «العينان تَزْنيان» ‏ ف زنا العيْئيْن 
الا التظر عن شهوة؛ ولا التظرَ عن شهوو سببُ الوٌقوع في الحرام فیکون حراما الا في 
() في المخطوط : «وهن». (0) ليست في المخطوط . 


.)۱۳۲۷۳( برقم‎ )۸٦ /۷( أب البيهقي في الکبری‎ (TT) 


.)۳۰۲۹( آخرجه البيهقي في الکبری (۲۲۵/۲) برقم‎ )٤( 
: آخرجه الطبراني في الکبیر بنحوه (۸/۱۸) برقم (8), وأورده الهيئمي في الجمع (۱/ ۰0۲۵7 وقال‎ )5( 
. رواه الطبراني وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية 4 رجاله نقات‎ 


GD 
حالة الصرورة بان دُعيَ إلى شهادة أو كان حاكِمًا فاراة أنْ يَنْظرٌ إليها لیْجیرٌ إقرارها علیها‎ 
فلا باس | أن يَْطْرَ إلى وجههاء وإِنْ كان لو تظرّ إليها لاشتَهّی أو ۳" كان أكبّرُ رأيه ذلك ؛‎ 

لا الخمات قد يَسْقْط اعتباژها لمَكانٍ الضرورة . 

آلا تری أنّه خص ۲۲۳ النظر الی 2 ین فرج لم قصَدَإقامة جشبة الشهادة على الزن 
ومعلومٌ أن الظر إلى الفرج في الحُرْمةٍ فق الّظر إلى الوجه ومع ذلك سَمّطتْ حُرْمَتُه 
لمَكان الضرورة فهذا آولی وكذا إذا اراد أن يزوج امرأة فلا باس ان ينعا رَ إلى وجهها وان 
كان عن شهوة؛ لأ الثكاح بعد تقديم لد على ال والموائقة َة الذاعية إلى تخصیل 
المقاصِدٍ على ما قال النَبِنُ عليه الصلاة والسلام للمُغيرة بن شغبة رضي الله عنه حين آراد 
أن د يتزوج ح امرأةٌ : «اذْهَبْ فانظر إليها فائه آخری أن د یود بینکما» " ون الم 
إلى التظر مُطْلَمًا وعَلَلَ عليه الصلاة والسلام بكؤنه وسيلة ! إلى الألفة والمواقّقة 

وافا المراةٌ: فلا يحل لها النَظَرُ من الرَجُل الاجبي ن مین اشر إلى که ول 
تنظر إلى ما سوّی ذلك إذا كانت تَأمَنْ على نفسها . 

والافضل للشَّابٌ ”24 2 عض البصّر عن وجه الأجتّبيّةٍ وكذا الشَابَة به 229 لما فيه من خوفب 
دو الشهوة فرع في الق المروي عن عب الل بن مسموة ر 
عنهما أنه قال في قوله تَبارَكَ وتعالی : إلا ما هر مِنْها» (سور :۳۰۱ أنّه الرّداءٌ 
والتیاث 2 فکان /٤[‏ 144] عض البصّر وترك النظر آژکی واطْهَرَ و[يؤيد] "© ذلك قوله 
عر وجل : قل مزهني ينوا ین أبتصسدرهة وحَفظرا ور َك آرگ لخ > [النور : ۰.۰ 








(۱) في المخطوط : ([ن . پا وم «رخحص!. 

(۳) صحیح : آخرجه الترمذي کتاب : النکاح؛ باب : ما جاء فى النظر إلى الخطوبة برقم (۰)۱۰۸۷ 
والنسائي برقم (۰)۳۲۳۵ وابن ماجه يرقم (153)» وأحد برقم (۱ ۰6۱۷۹۷ والدارمي برقم (۱۷۲ 6۲ 
والدارقطني (۳/ (YoY‏ برقم (۳۱)) والطبراني في الکبیر (ETT ۰ ٠(‏ برقم (۰)۱۰۵۲ وعبد الرزاق في 
مصنفه )١55/5(‏ برقم (۰۳۳۵ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱/4) من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (۸۹۹). 


. في المخطوط : «للشباب؟. (۵) في المخطوط : «للشابة)‎ )٤( 
ا الحاكم في الستدرك (۳۱/۲) برقم (۰)۳۹4 والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) برقم‎ (1) 
۱ .)٩4۱۱۵( 


(۷) زيادة من الخطوط . 
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لَورُوِيَ أنْ أعمَيَيْن دخلا على رسول اللّه ل وعنده بعض آژواجه سَيِّدَتّنا عائشة 
رضي الله تعالى عنها وأخرى فقال لهما : «قوماء؛ فقالتا: إِنّهما آعمیان يا رسول الله 
فقال لهما : «أعَمْياوان أنما؛ "الا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأنْ كانا شیخیّن كبِيرَيْنِ 
ِعَدَم احتمالٍ خدوث الشّهوةٍ فيهما] (" . 

الا فیما ف مولايّه كالخرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها سوام وكذا الفخلٌ [في 
ذلك] " والخصي والتینْ والمُخَنَتُ ذا بَلَعّ مبلّعَ الرّجالٍ سَواء لحُموم قوله تَبارَكَ 
وتعالى : «قل میرک ینوا ین أَبَصدرهم € [النور :۳۰] واطلاق قوله عر شاه : کوک ترس 
حون الا ما لي 4 [النور :۳۱] ولان الرّق والخصاء لا یعدمان الشهوة وکذا العتة 
ل 

آما الوق فظاهرٌ وأمّا الخصاء فإنَ الخصي ر جل الا أنه مَل به» إلى هذا آشارث سعدینا 
عائشةٌ رضي الله عنها فقالت : إِنّه رجل مُثُلَ به نجل له المع ما رم اللّه تبارَك وتعالی 
على غيره؟ 

وافا الغثة والخنوثة: فالیئین والمُخَنَتُ رجلانء فان قِيلَ: أليس أن الممْلوك بملك 
لیمین للمرأو مُسْتَدْتَى من قوله جل وعَلا وا درک ره الا لمُولتهن4 إلى قوله ع 
مان ار ما ملک یهن > [لنور :۳۱] من غير فصل بين العبدٍ والامة والاستثناءً من الحظر 
ال ۱ 

فالجوابُ: أن قوله سبحانه وتعالی : او م ملكت 1 [النور :۳۱] ضرف إل 
الإماء؛ لان حُكمَ العبيدٍ صار معلومًا بقوله سبحانه وتعالى : بورك تن ی ال 
ین ارجا [النور :۳۱] از العبد من جملة التَابعينَ من الرّجالٍ فکان قوله مر شاه : ر م 





ابص رهنٌ [النور :۳۱] > برقم (4۱۱۲) والترمذي برقم (۰)۳۲۷۷۸ وأحمد برقم (۲۵۹۹۷)) والنسائي في 
الکبری (۵/ ۳۹۳) برقم ۰)٩۹۲4۱(‏ والبيهقي في الکبری ( ٩۷‏ برقم (۰)۱۳۳۰۳ وإسحاق بن راهویه 


في مسنده (۸۵/۱) برقم (۳ وأبو یعل في مسنده (۳۵۳/۱۲) برقم ۹ وأورده الحكيم 


م الترمذي في نوادره )١40 /١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح رقم (۳۱۱۲). 


(۲) ليست في المخطوط . (©) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «والجبونة» . () في المخطوط : «إلا». 
() في الخطوط : «لا» . 
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ملک ْم € [النور :۳۱] مَصروفا | e‏ 

هیلک اما سار معلوقابقوله بره ای : ار لتبعبري * [النور :۳۱] 
فالصّدف إ الیهن يودي إلى التکرار آیضا . 

فالجواب: أن المُرادَ بالنّساءِ الحراثر فوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى تعرين خکم الإماء فأبانَ بقوله 
جل شأنه: : هار ما ملکت مهن © [النور ۲ أن خکم الحرو والأمة فيه واه 

وار موی رت چا کان ها على ا 
رسول الله ب م تحت فكانوا يَعُدَوئه من غير أولي الاربة [من الرجال] "۳" فدخل 
رسولٌ الله يله ذات يوم وهو يَنْعتُ امرأةٌء فقال: «لاأرَى هذايعلْمُ ما ههنا لا (يدخل 
E‏ 4 

وكذا رُوِيّ أن رسول الله هة دخلَ على أَم سَلَّمةَ رضي الله عنها وعنذها مخ فاقبل 
على ایا سَلمتّ فقال : يا عبد اللّه إن فح اللّه علیکم عَدَا الطائفٌ دنك على بنتٍ 
يلا هابر یشان نال عليه اسلا اسلا از مرف هذ م 
ههنا لا یدخلنٌ علیکم) » ”" هذا إذا بَلْمَ الاجتبي َب مبلّعَ الرّجالٍ» فان كان صَغيرًا لم یظهر 
على عزرات الساء ولا يعرف العؤرة من غير العؤرة فلا بسن من ادا لین لهم 
لقوله جَلَ وعَلا: «أو و ال ایک لر یروا عل عَورتِ السا © [لدور :۳۱] مستثتی من 
قوله عر شانه #ولا کیک زیت [النور :م الا لمَنْ در اف في ال الصّبِيُ ما بين 
أن يولد إلى أن يَخْثَلِمَ . 

وما الذي يعرف لیر بين العؤرة وغيرها وقَرْبَ من الم فلا ينغي لها أن بدي 
زيئتها لهء ألا د ری أن مش هذا الضبی أِرَ بالاستیثذانِ في بعض الأوقاتٍ بقوله بار 
وتعالی : «وا والس ل یلوا الم مَك کت مرت © [النور :۸] [الایة] ۷۶ | إذالم يكونا من آهل 
الشّهوة با کانا شیخین كبيرَيْنِ لدم احتمال مخدوث الشهوة فيهماء وزوي أن أَعمَيَيْنٍ 





(۱) في المخطوط : «آزواج» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : (یدخلن عليكم» . )٤(‏ سيأتي تخریجه قريبًا. 
(۵) في المخطوط : «هذا یعرف». )١(‏ سيأتي تخریجه قریبا . 


(۷) زيادة من الخطوط. 
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دخلا على سينا رسول الله کل وعنده بعضل آژواجه یدنا عائشةٌ وأخرى فقال لهما: 
«قوما ٠”‏ فقالتا : إِنّهما أعمَيان يا رسول اللّه» فقال : «أعَمْياوانٍ أنثما» . هذا حكم التظر 
إلى الوجه والکفیّن . 

وأمًا خکم مس هدَيْنٍ العْضوین : فلا یجل مسّهما؛ ؛ لا جل النظر للضرورة التي 
ذكَرْناها ولا ضرورة إلى المس مع ما أن الم في بَعْثِ الشهوة وتخریکها نو التظ 
واباحة آدنی الفعلین الل إباحة أعلاهماء هذا إذا كانا ”" شابَيْن فان کان ©4) 
شیخیّن کبیرَین فلا باس ن بالمْصافحة لخُروج المُصافّحةٍ منهما من أن تكونٌ مورثة للشّهوة 
لانعدام الشهوة . 

و الله هة كان یصافح العجائرٌ ا" 

نما یخرم النّظر من الاجبَة إلى سائر ر أعضائها سوی الوجه والکفیّن أو القدَمَيْن 

1 ET 
نها صَفِيعًَا لا یلق بِبَدَنْها فلا باس أن يتأمّلّها ويتأمّلَ جَسَدَها؛ لأنّ المنظور إليه اون‎ 
دود الب وان كان ها زقیقا یف ما تحته ویثیف أو كان فقا لکت ينرق نها حتی‎ 
4ب] جَسَدُها فلا یجلْ له + لاله إذا استّبان جُسَ‌ها كانت کاس‎ ٤ /4[ َسْتَبِينَ له‎ 
.]( صورةً عاريّة حقيقة [وقد قال الب ية : «لَمَنَ الله الكاسياتٍ العاریات»‎ 

وروي عن سَيِّدَتَنا عائشة رضي الله عنها نها قالت : دخلت عَلَىَ أختي السلة أسماء 
وعليها ثيابٌ شاميّةٌ رقاق و هي الیوم عندکٌم صِفاقٌ فقال رسول اللّه يك : «هذه ثبات 





. في الخطوط : (احتجبا‎ )١( 

(۲) ضعیف : آخرجه آبو داود؛ کتاب : اللباس» باب : في قوله عز وجل : #وقل لیب بصن من 
مدرد [النور :۳۱] » برقم (4۸۱۲)) والترمذي» (۰6۲۷۷۸ من حدیث آم سلمة رضي الله عنها 
وانظر ضعیف سنن أي داود. 

(۳) في المطبوع : (کان» . )٤(‏ في المطبوع : «کان» . 

(۵) أورده ابن حجر في «الدراية»» (۲/ ۲۲۵ وقال: ۸ أجده. 

(0) ل أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ثم حديث فيه لعن الكاسيات العاريات بإسناه حسن أخرجه أحد برقم 
.)۷٠٤۳(‏ والحاكم في الستدرك /٤(‏ 1۸۳) برقم (2»)857457 والطبراني في الأوسط (۱۳۱/۹) برقم 
)٩۳۳۱(‏ من حدیث عبد ee ia‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
(۲۰۳). 


23 


تمجها ۱ سور التور» فأمر بها فأخرجث فلت : يا رسول الله زارثنی أَحْتي فلت لها ما ۱ 
قَلْتء فقال : : ديا عائشة إن المراة ۱ إذا حاضث لا ينغي أن يُرَى منها إا وجهها وگفاهاه "۳ فاد ۱ 
بت هذا من لت عليه الصلاة والسلام كان تَفُسيرًا لقوله عَر وجل إلا ا هر نها 
[النور + فد على صحَة ظاهر الرّواية أن لحر لا یّجل التظر منها الا إلى وجهها وگفیب 
واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 
واما النوغ السَابغ: وهو ذوات الرَحِمٍ بلا محرّم فحُكمُهُنَ حُكمُ الأجئبيّاتٍ الحراثر لغموم 
لامر بعل البصر والقهي عن إبْداءِ زيَيهنَ إلا للم کورین في مَحَل الاستثناء» وذو الم 
بلا محرّم غير مَذُكورٍ في فى المشتفتی فبقیث مَنْهِيَةَ عن إبْداء الرَينة له واللّه سبحانه وتعالى 
اعلم. 
واقا التاني: وهو [بیان] © مايّحِلٌ من ذلك ويَحْدُمُ للرَجُلٍ من الرَجُل فتقول وبالله 
التَوفِيقٌ : 
جل للرَجُلٍ آن ی" ر من الرَجُل الاجتبي بیغ إلى سائر جسَدِه إلا ما بين السَرَةٍ و والركبة الا 
فد الشرورة» فلا باس أن يلد نر رب من الرَجُلٍ إلى موضع الختان یه وداويه بعد 
كنا 
وكذا إذا كان بموضع العْرةٍ من الرّجُلٍ فرح او جرح أو وت الحاجة إلى ثدااة 
الرَجل ولا یر إلى الوُكبة» ولا باس ی بالتظر إلى السَّرَةٍ فالركبةٌ عَوْرَةٌ والسَرّةٌ لیسث بعَورة 
عنّنا 9 وعند اا على العكس [من ذلك] 7" 7 , 





والضحيخ قولناء؛ لما زوي عن رسول الله عة أنه قال: «ما تحت السْرة عَوْرَة» 0 
lt‏ دلا تحبها» . (۲) فى المخطوط : «الحرة). 
(۳) حسن: آخرجه أبو داودء کتاب: اللباس؛ باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء برقم (٤٠١٠٤)ء‏ 
والبيهقي في الکبری (۲۲۹/۷) برقم (۰۳6 ۰ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشکاة الصابیح 
رقم (۳۷۲؟). 
(6) زيادة من المخطوط . (۵) في المخطوط : «الختان». 
(7) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدیر (۲۷/۱۰)) البناية (۱۱/ ۰۱۵۷ ۱۵۸). 
(۷) ليست في الخطوط 


(۸) مذهب الشافعية : : أن عورة الرجل» حرًا كان أو عبا ما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة 
فيه على الصحیح . انظر : الوسیط (۰)۱۷/۲ الروضة (۱/ ۰۲۸۲ ۳۸۳). 
(4) آورده ابن الملقن بنحوه في خلاصة البدر المنير (۱/ ۱۵۲) من حدیث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


دعاستس بل سج 
والرُكبة ما تحتّها فكانت عَوْرةً الا أن ما تحت الرُكبةٍ صار مَخْصوصًا فبقيتٍ الرُكبةٌ تحت 
الحُموم : ؛ ولأنّ الركبة عضو م رب من عظم الا والفخِلٍ على وجو در تمییژه. 
اقا هن العو وال ای اس من العورة فعند الاشتباه يجب العمّل بالاحتیاط وذلك 
فيما فنا بخلاف اسر لاه ۲۳ اسم لموضع معلوم لا اشتياةفیه. 

وقد روي عن سَيّدِنا عمَرَ رضي الله عنه أنه كان إذا اتَرّرَ أَبْدَى سرّتّه» ولو كانت عَوْرةٌ 
لما احتَّملَ منه كشْفها هذا خکم التظر . 

وافا كم المس؛ فلا خلافٌ في أن المُصافَحة حَلالٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تصافحوا تحابوا» "۰۳ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «ذالقي المُّؤْمِنُ أخاه 
فصافحه تَنائرث ذُنوئه» ۲۳۸ ولأ الاس یتصافحون في سائر الأعصار في العُهودٍ والموائیق 
كاتف شا سنه متوارثة , 

واختُلِفٌ في المَبْلةٍ والمُعائّقةٍ قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمه الله : یکره 
للرجل أن يَقَبل : فم الرَّجْلٍ أو یده أو شيئًا منه أو يُعَانِقّه» ورُوِيَ عن أبي يوسّف رحمه الله 
آنه لا پاس به . 


اد ا e‏ بقار راي الله عنه من الحبّشةٍ عانقه 
سَيّدْنا رسول الله هة وقَبَلَ بين عَيَِيْهِ ٩‏ وادنی رجات (فعل التب) ( الجل» وكذا 
روي أصحاب رسول ممعي وي ما ریت 


. فى الخطوط : افانه»‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ» وما وجد بلفظ «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا. . ۰ آورده الزيلعي في‎ )۲( 
. والعجلوني في كشف الخفاء (۳۸۲/۱) من حديث عطاء الخراساني‎ »)١7١/5( نصب الراية‎ 

وثم لفظ آخر مشابه وهو قوله كلل : «تبادوا تحابوا». واسناده حسن» أخرجه البيهقي : فى الكبرى /٦(‏ 
۹ برقم (۱۱۷۲۲) وأبو يعلى في مسنده )4/١١(‏ برقم (۰)۱۱6۸ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
۱ بل من یت ان ھر رضي ی انظر إرواء الغلیل رقم (۰۱ ۱3۰). 
(۳) صحیح : آخرجه البيهقي في الشعب (5/ 4۷۳) برقم (۰)۸۹۵۳ والديلمي في الفردوس (۱۹۰/۱) 
برقم (۷۱6) من حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه انظر صحیح الترغیب والترهیب رقم (۵۲۹). 
)٤(‏ ضعیف : أخرجه أبو داود» كتاب : الأدب» باب : في قبلة ما بين العینین» برقم ( ۰ عن الشعبي 
مرسلاء وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۸۷/۲) برقم (۲۰۰۳) من حديث أي جحيفة رضي الله عنه. 
(۵) في المخطوط : «ففعله كا . 


لإ ا -ب حم بدائع الصنائع 7 > 


[ویْعایق بعضهم بعضًا] ۳ . 


واحتَجّا بما ژوي آنه سُیِل رسول اللّه يل فقيل : یم بعضنا بعضًا؟ فقال : «لاى 


فقیل : یْعایق بعضنا بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لا»» فقيل : أيُصَافِحٌ بعضّنا 
بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «نَعَم "۳ . 

وذَّكَرَ الشيخ أبو مَنْصورٍ رحمه الله : أن المُعائّقةَ إِنْما نکره إذا كانت شَبِيهةَ بما وُْضِعَتْ 
للشهوة في حالة التَجَرُوء فأمّا إذا قُصِدَ بها المبَرّةٌ والإكرا م فلا تكرّهء وكذا التَقُبيل 
الموضوع لقضاء ء الوطر والشهوة وهو المُحَرّمٌ فإذا زال عن تلك الحالة ا وع هذا 
الوجه الذي ذَكَرَه الشيخ يُحمَل الحدیث الذي احتَجَ به آبو يوسّفَ رحمه الله والله أَعلم 
بالصواب . 

وأا الثایث: وهو بیان ما يَحِلَ من ذلك وما یرم للمرأة من ااال كل را 
جل للرجل أن یر إليه من الرَجُل يحل للمرأق أن تنظر إليه من المرأة» وكُلُ ما لا يَحلُ 
له. لا جل لهاء فَتَنْظُرُ المرأٌ من المرأة إلى سائر جَسَّدِها الا ما بين السَّرَةٍ والرُكبة؛ لاله 
ليس في نظر المرأة إلى المرأة خرف الشهوو والوقوع في الفثنة» كما ليس ذلك في نظر 
الرَجُلٍ إلى الرَجُلِء حتّی لو خاقث ذلك تعیب عن النَظَرِ كما في الرجُل» ولا يجو لها 
ل نظر ما بين ها إلى الرّكبة اعد الضرورة بان كانت قابلةً فلا یس لها أن نی 
الفرج عند الولادی وکذا لا بان آن تَنْظرَ إليه لمعرفة [4/ 140] البکارة في امرأ و الینین 
والجارية المشتراة على شرط البکارة إذا اختصما. 

وكذا إذا كان بها جرح او فرح في موضع لا یل للرٌجال الََر | إليه فلا باس أنْ تداویها 
إذا عَلِمَتِ المُداواة فان لم تعلم تَتَعَلّم د ا ساي ابا ع 
امرأةٌ تتَعَلّمُ وخيف عليها الهلاك أو بَلاء أو وجَمٌ لا تحتَملّه يُداويها الرَجُلُ لكنْ لا يَكشِفٌ 





)١(‏ حسن : أخرجه الطبراني في الاوسط (۱/ ۳۷) برقم (۹۷)ء وأورده المنذري في ترغيبه (۳/ )برقم 
(4۱۱6) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (۲۷۱۹). 
(۲) حسن : آخرجه این ماجه کتاب: الأذدب» باب : المصافحةء برقم (۰)۳۷۰۲ وأبو يعلى في مسنده 
(۷) برقم (۰)4۲۸۹ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۸۱/4) من حدیث آنس بن مالك 
رضي الله عنه انظر صحیح سنن ابن ماجه . 

(©) في المطبوع : «فكل). 


: 
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چم کتاب الاستحسان___> GD‏ 


منها الا موضِعَ الجُرْح والقرح ويَحْضٌ بَصَرَّه ما استطاع ؛ ؛ لأنْ الخرمات الشّرعيّةَ جاز أَنْ 
دازا شرا لمكا الشرورة ككزمة المي ورب الخثر حال لمخم 
وال کراه لكنّ الثابت بالضرورة لا يعدو موضصع م الضرورة؛ لان علهة عِلَهَ ثبوتها الضرورة ۰ 
والخکم لا يزيد على قدر العِلَةِ . 

هذا الذي ذَكَرْنا کم الّظر والمسٌ . 

وأمَا خکم الدّخولٍ في بيتٍ الغیر : فالداجل لا يلو إِمَا آن يكو أجتبًا أو من 
محاریه . 

إن كان أجتبيا فلا جل لالخ ول فيه من غير استفذان لقوله بار وتعالى : : ا 
الت منوا لا تلو بوک يوتا عم بوتکم حى تتأو وشلمرا عل اهلها (دسور :۲۷ قیل : 
حو ی زو : تستعلموا وهما متَقاربانٍ؛ لا الاستئذانَ لب الاذن 
و و ی إعلامٌ؛ وسَّواء كان الساكن ۳ : في البيتٍ أو لم يكنْ لقوله 
تعالی : من ار جد فیها أهدًا ذلا دلوم کی در € [الغور :۱۷۸ ویو 
لاما ليس لكا اپ حا ص بل لانشیهم ولأموالهم ؛ ؛ لأنْ الإنسانَ كما 
الت ترا له ده بت رازه وکا کت ه اطْلاعّ الغیر على نفسه یکره دای 
على أمواله. وفي بعض الاخبار : «أنْ مَنْ دخل بيتا بغیر إذنٍ قال له الملّكُ الموکُل به میت 
وآذَنتَ نیم صَوْتَهالخلقٌ كُلّهم إلا القن فيصْعَدُ وی إلى السماءٍ انیا فقول ملک السماء أ 
لفلان عَصَّى رَبَهِ وأذّى؛ . 

وإذا اذل له الول یدخل كم سل الى ير 
اجات gh‏ : #فإذا دحتم يوبا فسلموا ملع آنشسک عة من عند 

َة طب 4 قنور :11[ ولاته لو سل قبل الذخول فإذا دخل يتا إلى نی 

و وی بو : ازجع فليرجع . 

ویکره هله أن یقعد على الباب لقوله عر وجل : ون قیل تک أن جوا جوا [هو ای 
لک 47 [لتور: ۰ وفي بعض الاخبار : «الاستنذان ثلاث مَرَاتِء مَنْ لم : يؤْذنْ له فیهن فلیرجم 





. في المطبوع : «السكن». () زيادة من المخطوط‎ )١( 


بح بت لصا 


أمَا الأول : فَيَسْمَعٌ الحی » وأما القاني : فیأعذوا جذزهم. وأمًا القالك : فان شاءوا آذنوا وان شاءوا 


ردو ۱ . 


فإذا استأدْنَ ثلاث مرا ولم يُؤْذْنْ له يَْبَغي أن یرجم ولا یقعَد على الباب ليَنْتَظِرَ لأن 
لتاس حاجاتٍ وأشغالاً في المنازل وخارج المنازل فلو مَعَدَ علی الباب وانتّظر لضاق به 
دهم وشغل قُلوبّهم ولعَل لاتم حاجانهم فكان الرُجوعٌ خر ا له من القّعودٍ وذلك قوله 
تعالی : هو آرّ لک 4 [لنور :۲۸] . 

هذا إذا كان الدّخول للرّیارة ونحوها . 

فما إذا كان ۲۱ الدخول لتَغيير المُنكر "۳ بان سَمِمَ في دار صَوْتَ المزامیر والمعازف 
فلیدخل عليهم بغير |ذنهم ؛ لأ تَغْييرَ المثکر فرض فلو شرط الإذنٌ لَتَعَذرَ التَغْيِيرُ واللّه 
سبحانه وتعالی اعلم . 

وان كان من مَحاریه فلا یدخل بغیر استِئْذانٍ أيضًاء وإِنْ كان يجو له النَظَرُ إلى مواضع 
الرْينة نة الظاهرة والباطنة لعغموم (قوله تعالى : لا يَدَعْلُواً. . .€ الآيةء ولانه لو) ° 2 
علیها من غير اسيَئْذانٍ فربما كانت مکشوفةً العورة فيقمٌ شم تصور تروص فكزهان دنت 
وهكذا ويي أ رجلا سال الب عليه الصلاة والسلام وقال : آنا ای و أفرشها الا 
أسْعَاذنُ علیها؟ فقال رسول الله كله : «نعَم»» فسَألّه ثلاثاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أيَسُرْك أن تراها عُريانة؟»ء فقال : لاء قال : «استَأذِن علیها» "۴ . 

وکذا رُوِيَ عن حُذَيْفةَ رضي الله عنه أن رجلا سالّه فقال : أسَاذِنُ على أختي؟ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب: الاستئذان» باب : التسليم والاستئذان ثلاثاء برقم (۰)1۲۵ ومسلمء 
کتاب : الاداب باب : الاسجذان» برقم (۰)۲۱۵۳ وأبو داود» کتاب : الأدب باب : كم مرة ة يسلم 
الرجل في الاستئذان» برقم (۰)۵۱۸۰ وأحمد برقم ,.)3١71457(‏ والدارمي برقم (۰)۲۱۲۹ والبيهقي في 
الكبرى (۰)۳۳۹/۸ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۷۰/۱) برقم (۱۸ واخميدي في مسنده (۲/ 
۱ برقم (۰)۷۳4 وابن الجعد في مسنده (۲۱۸/۱) برقم »)۱٤٤١(‏ والبزار في مسنده (۱۳/۸) برقم 
(۲۹۸۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) في المخطوط : «آراد» . (۳) في المخطوط : «المنكرات». 

(6) في الطبوع : «النص الذي تلونا ولو . 

(۵) مرسل : آخرجه مالك في الموطأء کتاب: الجامع» باب : الاستئذان» برقم (۰)۱۷۹7 والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۹۷) برقم (۰)۱۳۳۳۱ وآورده ابن عبد البر في التمهید (۲۲۹/۱۷). 





رضي الله عنه : إِنْ لم تَسْتَأَذِنْ رأيتَ ما يَسوءُك . 
الا الأمرّ في الاستثذان على المحارم أيسَرُ وأسهّل لأنّ م مطل التظر إلى 
موضع الزينة منها شرعاء والله أعلم . 
هذا الذي دک نا حكم الأخرار البالِغينَ . 
ود يسمي ب : أا المملوك فیدخل في بيتٍ سي من غير استِفْذانٍ لا 
ثة أوقات ؛ قبل صَلاةٍ الفجر وعند الط © وبعد صَلاةٍ الیشاء الآخِرةٍ لقوله تَبِارَكَ 
00 : #يتأيها الب اموا کید ان ملك ف دن ل یلوا تم مسر ) 
إلى قوله تعالی : لیت عأ 1ب ولا عم جاح بع وی ی 
عل بعض © [النور : : ] ولان هذه آوقاث التَجَرُدِ وظهور العورة في العادة . 
اما قبل ضلا الفجر: : فوقثُ الخروج من ثياب الوم ووقث هیر وقث وضع القباب 
للقَيْلولةٍ . 
وافا بعد ضلاة الهشاء: فوقتٌ وضع ثياب النهار ر للنومء ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
ا DA‏ یا راون E‏ 
الملوك صَغْيرًا أو كبيرًا بعد أن كان يعرف العؤرة من غير العؤرة؛ لا هذه أوقات غر 
وساعات عَمْلةٍ فر نما يكون على الد یک د أن باه اهر را نی رن 
کر والأنتى والكبيرُ والصَغيرٌ بعد أن يكوت من اهل الیزه ويكون الخِطابٌُ في الصّغْارٍ 
للسادات بالتعليم والتأديب كما في الآباء مع الابناء الصَّغْارٍ . 
وأمًا الصتّیان: فان كان الصغید مِمَنْ لا يُمَيّرُ بين العورة وغیرها فیدخل في الأوقاتٍ 
لاوج ود ام ی وی زر وی 
لقلاثة ديا وتَعليمًا لأمور الّینکالامر بالضلاة إذابَلع سَبْعَا وضربه عليها ال عشر 
بوي ا 
هذا إذا كان البيتٌ مسكونًا بأن كان له ساكِنٌ» وأمًا إذا لم یک کالخاناتِ والرباطاتٍ 
٠‏ “التي تکون للمارة والخرباتٍ التي تُقْضَى فيها حاجة البزل والغائطٍ فلا باس أن یدخله من 
غير استِئذانٍ لقوله سُبْحانِه وتعالی : # لس ع جْمَاعٌ أن تدحو بوتا عر ر مَسَكْوبَةٍ فها متم 
(۱) في المخطوط : «الظهيرة» . (۲) ليست في المخطوط . 


GD 





کر [النور :۲۹] أي : منم کم وهي مَنفعة 5فع الحر والبزد في الخاناتٍ والرّباطاتِ 
وی ووس ب و د PPE‏ 

وزوي في الخبّر أنه ما نزلث آية الاستِئْذانِ قال سينا آبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله فكيف بالبيوتِ التي بين مَك والمدينة وبين المدينة والشام ليس فيها سای 
فائزل الله تعالی عَرَ وجّل قوله : کاس کک جا أن ادلو وتا عر مشک ر فیا مم 
کر € [النور :۲۹] واللّه عَرّ وجل الموَفْن . 

هذا الذي ذَكَوْنا خکم الذخول . وأمّا حُكمُ ما بعد الدّخولٍ وهو الخلوةٌ: فإِنْ كان في 
البيتِ امرأةٌ أجتّبيةٌ أو ذاث رَحِم محرّم لا يَجِل للرَجُلٍ أن يَخْلرَ بها لاد فيه حَوْفَ الفِثْنةٍ 
والوقوعَ في الحرام . "۳ 

وقد روي عن رسول الله كه أنه قال : «لا يَخْلوَنَ رجل بامرأة إلا وثالِثُهما الشَيطان» "'' وان 
كانت المرأة ذات رجم محرّم منه فلا بس بالخلوة . والافضل أن لا یفعل لما رو عن 
عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : ما خلوت بامرأةٍ 2 قط مخافة آن أدخل في نَهي 
التي کيا . 

وَيُكرّه للمرأةٍ أن تصل شَعْرَ غيرها : من بني آدَمَْ بشغرها لقوله کل : «لَمَنَ الله الواصلة 
۹ ؛ ولا الآدَمِيّ بجميع أجزائه مُكَرَمٌ والانیفاغ بالجزء ء المُنْفَصِلٍ منه إهانة 
له ولهذا ره بيه ولا باس بذلك من شغر البهيمة وصوفها؛ لاه انتفاع بطريق الثَرَيْنِ بما 
(۱) صحیح : آخرجه الترمذي» کتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة برقم (۰)۲۱۲۵ وأحمد برقم 
(۷۸ والنسائي في الکبری (۵/ ۳۸۷) برقم ( وابن حبان (۳۹۹/۱۲) برقم (00845), 
والحاكم في الستدرك (۱/ ۱۹۷) برقم (۰)۳۸۷ والطبراني في الصغیر (۱۵۸/۱) برقم (۰)۲4۵ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۷/۱) برقم (۳۱)) والحميدي في مسنده (۱۹/۱) برقم (۰)۳۲ وعبد بن حميد في 


مسنده (۳۷/۱) برقم (۲۳)» وأبو يعلى في مسنده (۱۳۳/۱) برقم )۱٤۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » انظر صحیح اجامع الصغیر » رقم (25 )). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: اللباس» باب: الوصل في الشعرء برقم (۰)۵۹۳۷ ومسلم کتاب : 
اللباس والزينة» باب : تحریم فعل الواصلة والستوصلة والواشمة والستوشمة برقم (۰)۲۱۲۶ وأبو داود» 1 
كتاب : الترجل» باب : في صلة الشعر برقم ( والترمدي برقم (۰)۱۷6۹ والنسائي برقم 1 
(۵۰۹0) وابن ماجه برقم (۱۹۸۷) وأحمد برقم (4۷۱۰) وابن حبان (۳۲۳/۱۲) برقم (۵۵۱۳)» | 
والبيهقي في الکبری (۳۱۲/۷) برقم (4 ۰۱47۲۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۵۱/۱) برقم | 
(۰)۱۸۲۵ والبزار في مسنده (۵/ ۰4۱6 برقم (۲۰۵) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . 








در سسس ہل( 
ا 32111111 في الترين . 

ولا يَأ س للرَجْل أنْ يعزل عن مه بغير إذنِها. 

واا وة فان كانه یک له العزّل من غير إذنها بالاجماع؛ ان لها في 
الولد حقًا وفي العژل فوت الولذ» ولا يجوز تَفُوِيتُ حى الإنسانٍ من غير رضاه فإذا 
رَضیّت جاز . 

وان كانت أمة فلا بّدَ من الاذن أيضًا بلا خلافی لكنّ الکلام في أن الإذنَ بذلك إلى 
المولى أم إليهاء قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذنٌ فيه إلى مولاهاء وقال آبو يوسّفَ 
ومحمّد رحمهما الله : إليها . 

وخ قولهما: أنّ لها حقّا في قضاء الشَّهوةٍ والعزل يوجبٌُ تُقْصانًا (" فيه ولا يجوز 
(إبْطالٌ حقٌ) ”" الإنسانٍ من غير رضاه . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنْ الكراهة في الحَرَّةٍ لمَكانٍ خَوفٍ فوْتٍ الولدٍ 
الذي لها فيه حقٌ» والحقٌّ ههنا في الولد للمولى (لا للأمة) ۲ وقولهما: فيه فصان قضاء 
الشهوة فتعم لکن حقها في أصل قضاء الشهوةٍ لا في وصفب الکمال . 

ألا 5 ری أن من الرجالي مَنْ لا ماء له وهو یُجامم امرأتّه من غير تزا ولا یکون لها حق 
الخصومة» دل أنّ حقّها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال والله سبحانه وتعالى 
عم ۰ 

ویکره للل أن یقول في دُعانه : سالك بج آثبيائك ود شلك وبحقّ فان لاله لا 
عع لاحدٍ علی اللّه سبحانه وتعالی كر ناته :ركذا یک ار یقول في عات اسألك 
بمعقِدٍ الیز من عَرْشِك . 

وروي عن آبي یوسف آنه لا بان بذلك [147/4] لورود الحديثٍ وهو ما زوي عن 
رسول اللّه كل أنه كان یقول في دُعائه : «اللّهمْ إني أسألك بمعقدٍ الم من عَرْشِك ومنتَهی 
٠‏ الرّحمةٍ من کتابك وباسمك الأعظم وجَدك الأعلى وكَلِماتِك لام 0 





(۱) في المخطوط : «الانتفاعات) . (۲) في المخطوط : (نقصا . 
(۳) في المخطوط : «البخس بحق». )٤(‏ في المخطوط : «دون الامة» . 
(۵) موضوع : آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۵/ ۱۲) برقم (۰4۳ وأخرجه الديلمي ذ في الفردوس (4۵4/۱) 


وَحِهُ ظاهر الرواية: أن ظاهر هذا اللفْظ یوهم التشبية » لأنّ العزش خَلْقٌ من خلائق اللّه . 


تبازك وتعالی جَلّ وعَلا فاستحال أنْ يکود عرّ اللّه تبارَكٌ وتعالی معقودًا به وظاهر الخبر 
الذي هو في حَدٌ الآحادٍ إذا كان موهمًا للتشبیه فالکف عن العمل به سل 

ویکره حَمْلُ الخرْقة : لمسح العَرَقٍ والامتِخاطٍ [به] *' تفا بها وتکَیرا لان لیر من 
المخلوقٍ مَذْمومٌء وكذا هو تَشبية ‏ بزي العجم . 

و[قد] "۳ قال سَیدنا عَم رضي الله عنه : ناکم وز العجم. 

فأمًا حاجهة فلا باس به ؛ لاه لو لمیْحمَلْ لاحتاج إلى ادر باه وَالذَيْلِء وفيه افساد 
توبه . 

ولا باس بِرَبْطِ الخيْطٍ في الأضْبُع أو الخاتم للحاجة؛ لأنّ فيه استّعانة على قضاء حاجة 
المسلم بالتذكير ”*' ودَفْع النّسْيانٍِ وأنّه ام مَنْدوبٌ إليه. 

1۳ الله لا آمر بعض الصّحابة بذلك 

1 القِبْلةٍ بالفرج في الخلاء: لمارُوِيَ عن التبی كله آنه قال : «إذا اتب 
الخائط فمَظموا قبلة الله تبازك وتعالی. فلا تنتقبلوها ولا تنتذبروها. ولكن شرّقوا أو غربول ”° 
وهذا بالمدينة . 





برقم (۰)۱۸4۵ وأورده المنذري في ترغيبه )۲۷٤ /١(‏ برقم (۱۰۲۱) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه . انظر ضعيف الترغيب والترهيب رقم (4۱۸). 

(1) زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «تشبه» . 

(۳) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «بالذكر) . 

(5) لم أقف علیه. ۱ ۱ 

)١(‏ الحديث بلفظه آورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۱۰۳) من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
وأورده مرسلا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس والحديث أصله في 
الصحيحين › أخرجه البخاري بنحوه؛ كتاب : الوضوء. باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوه» برقم »)۱٤٤(‏ ومسلم كتاب: الطهارت باب: الطهارت باب: الاستطابة» برقم 
(8 ۲ وأبو داود» کتاب كراهية استقبال القبلة عندما فضاء الحاجة» برقم (4)» والترمذي برقم (۸ 
والنساني برقم (۲۱)) وابن ماجه برقم (۰)۳۱۸ وأحمد برقم (۰)۲۳۰۲۵ ومالك برقم (۰)4۵۳ والدارمي 
برقم (۰)115 وابن خزيمة (۱/ ۳۳) برقم »)٥۷(‏ وابن حبان (4/ ۲۱۳) برقم 2)١5157(‏ والدارقطني (۱/ 
۰) برقم (۰)۱۰ والبيهقي في الکبری )٩۱/۱(‏ برقم (۰)4۳۳ والطبراني في الکبیر (4/ ۱48) برقم 
(۷ والشافعي في مسنده (۱/ ۰0۱۸۳ والحميدي في مسنده (۱/ ۱۸۷) برقم (۰)۳۷۸ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۱۳۹/۱) برقم (۱۱۰۱۰) من حدیث أبي آیوب الانصاري رضي الله عنه . 


ر تب استسان سس 

ا ا ل ی SG‏ 
الذي رويناء] ۲ وفي رواية : لا یکره لما رَوَى عبد الله بر بن مر رضي الله تعالى عنهما 
أنه رأى النّبِىَ عليه الصلاة والسلام مُسْتقبلَ الشّامَ مُسْتَدْبِرَ القِبْلهَ "4۳۳ ولأنّ فرجّه لا يوازي 
القبْلة حالة الاستدبار وإِنْما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال . 

هذا إذا كان في الفضاءء فإِنْ كان في البُيوتِ فكذلك عندنا ”" وعند الشّافعيٌ عليه 
الرّحمةٌ لا باس بالاستقبال في البْيوتِ ‏ . 

واحتَجٌ بما روی "۴ عبد اللّه بن عْمَرَ رضي الله تعالی عنهما [أنه] ”'' سئْلَ عن ذلك 
فقال: نما ذلك في الفضاء . 

ولناء ما رونا من حَديثِ رسول الله ية مطلقّا من غير فصل بين الفضاء والبّيوتٍ 
رات بقول رسول الله كله أزلى من العمّل بقول ادن ولا القارق بين الفضاء 
ویین ١‏ رت :إن كان وجود الحائل من الجدار ونحوه؛ فقد وجدّ الحائل فى الفضاء 
ااا وهو الال ر اا ولم يذتع الكراهةً فكذا هذا . 

a‏ سا E‏ ج أو حَمَام ؛ لأ فيه ترك تعظيم 
ا و ا 0 فوا 
بذلك؛ لأنّه ليس بمسجدٍ حقيقاً فلا يكونٌ له کم المسجد : 

وَنُكرّه التصاويرٌ في البیوتِ : لما رو عن رسول الله ی عن سَيّدِنا جبْريل عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال : «إنا لا تدخل بِينَا فيه کلب أو صورة» ۳+ ولأنّ إمساكها تشه بِعَبّدةٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲( آخر جه البخاري› کتاب : الوضوی باب: التبرز في البیوت» برقم ۰۱۸ ومسلم كتاب : 
الطهارة» باب: الاستطابة برقم (۲7)) وأحمد برقم (۰)4۵۹۲ وابن خزيمة )۳٤/۱(‏ برقم (۹٥)ء‏ 
والبيهقي في الکبری (۱/ 97) برقم (46۲) وأبو عوانة في مسنده (۱۷۱/۱) برقم (۵۱۲). 

(۳( اشر في ملعب الحنفية : الاختیار (۱/ ۳۷)» مراقي الفلاح (ص 4). 

: وفي بیان مذهب الشافعية : يجوز في البنیان استقبال القبلة واستدبارها» ويحرم في غير البناء . انظر‎ )٤( 
(1 ٠ ( مختصر الزني (ص ۰)۳ الهذب (۰)۳۳/۱ الوجیز (۱/ ۰۱6 النهاج (ص ۰)6 مغني المحتاج‎ 
. زاد في المخطوط : «أن» . (7) زيادة من المخطوط‎ )۵( 7 

(۷) زيادة من الخطوط . 

(۸) آخرجه البخاري» کتاب : اللباس» باب : لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة برقم (۵۹۲۰) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم» کتاب: اللباس والزيئة» باب : تحریم تصوير صورة 


!»سس سح 0 بدائع لصنانوع > 


الأوثانٍ الا إذا كانت على الط أو الوسائد الصَّعْارٍ التي تُلْقَى على الأرض ليُجْلّسَ عليها . 


فلا تکره؛ لأ رها بالأرجُلٍ إهانةٌ لها فامساگها في موضع الاهانة ایکون با عبد 
الأصنام الا أن يَسْجدَ د علیها فیکره لخصول معنى الب . 

ویکره على الشتور وعلى ال المشروبة على الحائطٍ وعلى الوسائد الكبار وعلى 
السَّقفي لما فيه من تعظیوها ولو لم يكن لها رأس فلا باس لأنها لا تکون صورةًء بل 
تکون نَفْسَاء فان فطع رأسّه بان خاط على یه له حيطا فذاك ليس بشيء لأنّها لم تخرج عن 
کونها صورة بل ازداث جِلية کالطوق لدواتِ الأطواق من الطیور نم المکروه صورةٌ ذي 
یی فان صررأما لا رخ من لأشجار وال وتحوه لب 

ویکگ لتق ۰ والتوط في المضحَفب : لقولٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 
جروا مصاجفکم ٩۳‏ "۳ وذلك في ر تَرْكِ التَعْشِيرٍ والثقط ولان ذلك يُوَدَي إلى الخلل 
في َحَمَظٍ القرآن؛ لاه يكل عليه فلا يَجْتَهِدُ في التَحَمُظ بل يتكاسل» لكنْ قیل : هذا فى 
بلادهم» فأمّا في بلاد العجّم فلا يكرّه؛ ١ن‏ لسع ل يقيروة على تلم تن دنه 
لها جعزي ارت ن ما لبلاو مو اكير فکان را لأ کر کا لام 

فش المسجدٍ بالچص والساج وماء الب لأ تژیین المسجدٍ من باب تعظيجه لكنْ مع 

ا ؛ ان س الما إلى الفقراء أولى: وإليه أشار مب عبد العزير 





الحيوان. . ٠.‏ برقم (۰)۲۱۰۵ وأبو داود» كتاب : اللباس» باب : في الصورة برقم (۰)4۱۵۷ والنسائي 

برقم .)٤۲۸۳(‏ وأحمد برقم (۰)۳۱۲۲۰ وابن خزيمة ٠ /١(‏ ۰ برقم (۰)۲۹۹ وابن حبان (۱۳/ ۱۱۷) 

برقم (08557)» والبيهقي في الکبری (۲۶۲/۱) برقم (۰)۱۰۸4 والطبراني في الکبیر (4۳۰/۲۳) برقم 

( ۰۱۰ وأبو یعل في مسنده (۱۳/ ۰)۸ برقم I ORE ٩۳(‏ 

(۱) التعشیر : جعل العواشر في الصحف والعاشرة هي | لحلقة في الصحف عند منتهی کل عشر آیات؛ 

والعاشرة أيضًا الاية التي تتم عندها العشر . انظر: الوسوعة الفقهية (۲۹۰/۱۲). 

() فى الخطوط : «الصاحف . 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۷/ ۲4۰) برقم (۰۱۰۸۰0 والطبراني في الکبیر (۳۵۳/۹) برقم 

۰)٩۷۵۳۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (6/ ۳۲۲) برقم (17/4545), وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹/۲) برقم 

«(Ao ¥)‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۷ ۵) برقم (۲۱۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ره اليشي في الج ۱۵۰/۲ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد 
ثقه ابن حبان» وقال البخاري وغیره: : لا یتابع في حدیثه . 

(4) في الخطوط: «بلاد الاسلام) . 
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م کناب استصار> ره )ی 


رضي الله عنهما حين ٤٦ /٤[‏ ب] رأى مالا یْمَل | إلى المسجدٍ الحرام» فقال: | لاکن 
أخْوَجٌ من الأساطين . 

وکان لمسجد رسول الله يله جَریذ نحل . 

وهلا إذا نقش من مال نفیه» فأمًا من مالٍ المسجدٍ فلا ينبي أن يفعل ولو فقل الق 
من مال المسجدٍ قِيل : اه يضمن . 

ولا ی عن الخُلام والجارية : عندنا» وعند الشافعيٌ رحمه الله : العقيقة سُنَهُ . 
واحتج بما زو أن رسول الله يل عَقَ عن سَیّینا الحسّن وسَيّدٍ سينا الحسَيْن رضي الله 
عنهما كبْشًا كبْشًا ”" . 

ولنا: ما رُوِيَ عن سينا رسولٍ الله كل أنّه قال: «نَسَحَتِ الأضحيَةٌ کل دم كان قبلهاء 
ونَسَحَ صوم رَمَضانَ کل صوم كان قبله» وَنَسَكَتِ الزْكاهٌ کل صَدَقَة كانت قبلها» 20 والعقيقة 
كانت قبل الأضحية فصارث وخ بها کالم واعقيقة ما كانت قبلها فرشا بل كانت 
فلا وليس بعد تشخ الفضل الا الكراهةء بخلافب صوم عاشوراء وبعض الصدقات 
المنسوخة حیث (لا يُكرّه) ” ال بها بعد اللخ ؛ لأنّ ذلك كان فرضا وانیسامْ 
الفرضيّة لا يُخْرِجُه عن كونه قُرْبةَ في نفسه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

ویکره للرجْل أن يَجْعَل الرّايةَ في عَنّق عبده : ولا بأ س بان يُقَيدَه أمَا الرَايةٌ وهي الل 


فلانّه سي ۶ ۶ أحدثنه الجبابرة 7 





وقد قال رسول الله تكله : «کل مُحْدَئةٍ بذعة وکل بذعة صلالةٌ کل لالة في الثار» لاع وام 
التَقْييدٌ فليس بِمُحْدَثِ بل كان يسْتعوِلّه الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم . 

و أن عبد الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهما قَيَدَ عبدًا له يُعَلّمُهِ تأویل القرآن . وبه 
جَرَتِ العادةٌ في سائر الأعصارٍ من غير کي یک إجماعا؛ ولأن ضَرْبَ الراية على العبد 
لإبقاء اکن من الانتفاع مع الامن عن الإباقي إلا أن لا يَخْصّل بالراية؛ لأنّ کل احد إذا 





(۷) في المخطوط : «الشیاطین». (۲) سبق تخريجه . 
a‏ () في المخطوط : لجاز . 
کک ا 2 كتاب : 0 العیدین » باب : و 3 (0 ) من حديث 


رآه ينشي مع الرّاية یه با فیضرفه عن وجهه یره إلى مولاه فلا يُمْكنه الانتفاع به» فلم 
يكنْ ضَرْبٌ الرایة عليه مفیدا . 

ولا بأس بالحمّنة: لأنها من باب التداوي وأنه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

قال الب يل : «نَداوَوًا نان الله تعالى (لم يَخنّقْ) ۲۳۲ داء الا وقد َلَّقٌ له دواء إلا السَام 
وال 0" 

یکره اللَعِبُ بالتزد والشُطرنج والاربعة عشر : وهي لَعِبٌ تَنتعیله البهود؛ لائه قِمارٌ 
او لب وگل ذلك رام ,. . 

اما القماز: فلفوله عَرّ وجل : «یایا اين ءامثوا إنَا الخثر والمبیر والاصاب لالم رجش ) 
[المائدة :40] [الآية والميس ] ° هو القِمارٌء كذا رَوَى ابن عَبَاسِ وابنُ عمَرّ رضي الله 
عنهم "۰۳ وروي عن مُجاهدٍ وسَعیدٍ بن جُبيرٍ والشَعْبِيٌ وغيرهم رضي الله عنهم نهم 
قالوا: الْميْسِرٌ القمارٌ كله حتّى الجوّژ الذي يَلْعَبٌ به الصَبِيانٌ ”"' , 

وعن سنا على رضي الله عنه أنه قال: الشَُطَرَّنْحٌ هو مَيْسِرُ الاعاجم "۰۳ وعن 
التبی یا أنه قال : «ما ألهاكم عن ذكر الله فهو مَبِسِرٌ) كك ۱ 


واا لیب فلقوله يكل : «کل لیب خرام الا مُلاعَبة الرجُل امرائه وقَوْسَه ورس 7" . 


)١(‏ في المخطوط : «ما خلق». 
(۲) أخرجه ابن حبان (۰)4۲۸/۱۳ والديلمي في الفردوس (4۸/۲) برقم (۰)۳۲۷۰ وأورده الهيثمي في 


موارد الظمآن (۳۳۹/۱) برقم (۱۳۹۵) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (۱۰/ 14 - 56)» الاختيار (5/ ».)١77*‏ البناية (۲۸۱/۱۱ 


- ۲۸6). 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . (0) انظر الدر المنثور (۵1۵/۲). 


(7) انظر المصدر السابق . 

(۷) آورده الزيلعي في نصب الراية (۰)۲۷۹/۶4 وقال: غريب مرفوعا. 

(۸) آورده ابن حجر في «الدراية»» (۲/ ۰۲4۰ برقم ۰)٩۷۸(‏ من طریقین وقال: غریب مرفوعا. 
)٩(‏ ضعیف : آخرجه آبو داود» کتاب: الجهادء باب: في الرمي؛ برقم (۰)۲۱۳ والترمذي برقم 
(۰)۱۲۳۷ والنسائي برقم (۳۵۷۸)) وابن ماجه برقم (۰)۳۲۸۱۱ وأحمد برقم (۰)۱۸4۹ والدارمي برقم 
(۵ ۰6۲۰ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۰0۱8 والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۶۱ ۳) برقم (۹6۱) وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱۳۹/۱) برقم (۰)۱۰۰۷ وابن آي شيبة في مصنفه (۳۰۳/۵) برقم (۲۳۲4) من 
حدیث عقبة بن عامر اخهني؛ انظر ضعیف سنن أبي داود . 
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وقوله عة : «ما أنا من دد لكين دد مِنَى) ا" 


وخكي عن الشافعيٌ رحمه الله: أنه رخص في اللَعِب بالشطرنج. وقال: لأنّ فيه 
تَشْحِيدٌ الخاطر وتذكية الفهُم والعلع بتدابیر الحرب ومكايده» فكان من باب الاب فأشبة 
الرّماية والفروسيّة» وبهذا لا یج عن کونه مارا ولعبّاء وکل ذلك حرام لما ذکزنا "۳ . 

وكرة أبو يوسّفٌ المَسُليم على اللاعِبِينَ بالشطرنج تخقيرًا لهم ازج رهم عن ذلك. ولم ‏ 
يكرّهه أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لأ ذلك يَشْعَلهم عَمَّا هم فيه فكان التَسْلِيمُ عليهم بعض 
مایمتعهم عن ذلك فلا یکره . 

ولا باس بعيادةٍ الیهود والتصارى : لما رو أن رسول اللّه كله عاد يّهودئّاء فقال له : 
«فل : لاله لا الله محمّد رسول الله»؛ فتظر إلى آبیه. فقال له أبوه: اجب محمّداء فاسلَم ثم 
مات» فقال رسول الله او : «الحم لله الذي أَنْقَدَ بي َسَمةٌ من التار» *۴؛ ولأنّ عيادة الجار 
قضاءً حق الجوار وأنّه مَنْدوبٌ إليه قال اللّه تَمَارَاكَ وتعالی : «#وامارٍ اجب [النساء :۲۹ 
من غير فصل » مع ما في العيادة من الدَعُوةٍ إلى الإيمانٍ رَجاءً الایمان فكيف يكونٌ 
IR‏ ظ 

وَيُكرّه الابيداء بالتّسليم على البهودی والتّضرانيّ : لأنَ السلا * اسم لكل بر وخیر 
ولا يجوز مثل هذا الدعاء للکافر الا أنه إذا سل لا باس بالرد عليه مُجازاةً له ولك لا زي 
على قوله : [و] ۳" عليك؛ لما رُوِيَ عن رسول اللّه ية أنه قال : «إنّ اليهود إذا سل عليكم 
أحذهم فاٍئما يقول: السَامٌ [4/ 14۷] علیکم فقولوا [و] ”© عليك» ^ . 
(۱) الدد : اللعب واللهو وهي محذوفة اللام» وقد استعملت متممة: ددًا کندا؛ وددنٍ کبدن. ولا مخلو 
الحذوف أن یکون یاء کقولهم : (يدٌ في يدي). انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۱۰۹/۲). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر»۰ (۱۹/ ۳4۳ برقم (۰0۷۹6 وقال الهيشمي في «الجمم» (۲۲۹/۸): 


رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الازهري, ول أعرفهما وبقية 
رجاله ثقات . 

(۳) مذهب الشافعية: أن اللعب بالشطرنج ليس بحرام ولكنه مکروه» وقيل: إنه مباح. ولا ترد به 
الشهادة إلا أن يختلط بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها. انظر: الوسيط (7”1448/17). الروضة 
(Yo),‏ (4) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۲۷۱) من حديث بريدة رضى الله عنه . 
(0) في المخطوط : «التسلیم». )تفن افر ۱ 

(۷) ليست فى الخطوط . ۱ 

(۸) أخرجه البخاري کتاب : الاستتذان. باب : كيف يرد على أهل الذمة السلام. برقم (1۲0۷) 


و سح بانع سان ع[ > 

ولا ناس بدخول آمل الم مَّةِ المساجد: عندنا "۲ . 

وقال مالك رحمه الله والشَافعی ۲ : : لا يحل لهم دُخول المسجِدٍ الحرام ۰ اج 
الك رحمه الله بقوله عر وجل « گم ارت ك [لسبه:۸:] وتلزیه المسجدٍ عن 
انجس واجب ُحمَعه أنه يجبٌ تذزبه المسجِدٍ عن بعض الطاهراتٍ كالتُخامة e‏ 
ونحوهاء قال رسول الله كيد : «إِنّ المسجد لَيَْزوِي من التُخامةٍ كما نزوي الجِلدةٌ من التار» ”* 
فعن النجاسة أولى . 

راع الشافعي رحمه الله بكرلل وعلا : ولا يقرا المد الحسرام م [بَعَدَ عامهم 
"ی مد ¢ [التوبة : ۲۸] خحص ی المسجد الحرام م بالتهي عن قُرْبانهِ فد على اختصاص حزمة 
الدخول به لیکو التَخْصيصٌ مُفيدًا . 

ولتا: أنَ المُشْرِكينَ من وُفودٍ العرّب وغیرهم کانوا یدخلون المسجد على 
رسول الله ل فإنّه روي أن ْ آبا سُهْيانَ دخل المسجد عام الحْدَيْبية» وکذا وفد تیف 
زرا اليو ۳ 


ومسلم کتاب : السلام باب : النهي عن ابتداء آهل الکتاب پالسلام . . ۱ » برقم »)5١1714(‏ وأبو داود. 
کتاب : الأدب» باب: في السلام على أهل الذمت برقم (۵۲۰۳)) یی برقم (۱۱۰۱۳) وأحمد 
بنحوه برقم (4 ۰64۵6 ومالك رقم ( ۰۰.۱۹۰ والدرامي برقم c(1)‏ والنسائي في الکبری (7/ ۱۰۲) 
برقم (۰)۱۰۲۱۲ والبيهقي في الکبری (۹/ ۰6۲۰۳ والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۰) برقم (1۵7) وعبد 
الرزاق في مصنفه )١١/5(‏ برقم )° «(A6‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۰/۵) برقم (۲۵۷۲۲) من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۱) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /١١(‏ 55 - 5)» الاختيار (177/4)» البناية (۱۰/ 
48)., 

() في المخطوط : ۳ يحل. وقال الشافعي : ۳ 

(۳) مذهب الشافعية : أن الكافر لا يمكن من دخول حرم مكة بحال» سواء مساجده أو غيرها . وله دخول 
مساجد غير الحرم باذن مسلم ولیس له دخولها على الصحیح . انظر : الوسيط (۲/ ١86‏ ). الروضة /١(‏ 
۹۹ 

. في الخطوط : «کالخاط»‎ )٤( 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۱٤٤‏ برقم (۰)۱۹۱ وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ 4۳۳) برقم 
:)١791(‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (۱/ 7405) برقم (۷۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(7) ليست فى الخطوط . 

(۷) دخول وفد ثقيف المسجد: ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء 
في خبر الطائف» برقم (0775"), وأحمدء (۰)۱۷۵6 وانظر ضعيف سنن أبي داود. 
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وقال رسول الله ية يوم نشح مَكة: «مَنْ دخل المسجد فهو آمِنٌ؛ “ جعل عليه الصلاة 
والسلام المسجد ۳ مأمَنًا ودّعاهم إلى دُخوله وما كان عليه الصلاة والسلام ليَدْعوٌَ إلى 
الحرام . 

وافا الآية الكريمة: فالمراد آنهم نج الاعتِقادٍ والافعال لا نَجَسٌ الاعیان إِذْ لا نْجاسة 
على آعیانهم حقيقة وقولهعَرٌ وجل : ذلا یروا المَنجد ارام [بند عامهم 
مدا ] ۳ [التوبة: ]۲١‏ لهي عن دُخولٍ مه للحَجٌ لاعن خول المسجدٍ الحرام نفسه ؛ 
لقوله تعالی : 9وَإِنَ خفتم عله سوق يكم أله من مضو إن اء € [العوبة :۷۸ 
ومعلوم أن خف العيْلةٍ تما یتحقق بِمَنْعِهم عن دُخولٍ مَكَةَ لاعن دخول المسجدٍ الحرام 
نفسه؛ لأنّهم إذا دخلوا مَكةَ ولم يدخلوا المسجد الحرامٌ لا يتحقّقُ خَرْفٌ العيْلةِ؛ ولما 
ژوي أن رسول الله يك بَعَتَّ سينا عليّا رضي الله عنه يُنادي : «الا لا يَحْجنَ بعد هذا العام 
مُشْرِكُ» 0 

فثبّت أن هذا هي عن دُخولٍ مَکة للح الا أنه سبحانه وتعالى ذَكّر المسجد 
الحرامٌ لما أن المقصد من إِنْيانِ مَكَةَ البیت. والبیت في السسحد والله سبحانه 
وتعالى أعلْم . 

ولو أن مُسْلِمًا باع خمرًا وأخذ تَمَنَها وعليه دَيْنُ یکره لصاجب الدَيْن أن یه منه» ولو 
كان البائ نضرانی فلا باس بأخذه . ظ 

ووخجه الفرق: أن بیع الخَمْرٍ من المسلم باطل ؛ لأنها لیسث بِمُتَقَوّمَةٍ في حقٌّ المسلم 
(۱) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب : الخراج والإمارة والفيء» برقم (۰)۳۰۲۲ والبيهقي في الکبری 
/٩(‏ ۰6۱۱۸ والطبراني في الکبیر (۸/ ۱۲) برقم (۷۳۹4) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر فقه السيرة (ص ۳۷۷). 
(۲) في المسجد: «الحرم» . () ليست في المخطوط . 
62 آخر جه البخاري» کتاب : الصلاة باب : ما يستر العورة برقم (5969), ومسلم کتات : الحج. 
باب : لا حج البیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» برقم (۷ ۰۱۳ وأبو داود» کتاب : المناسك» باب : 
يوم احج الأكبرء برقم ,)١955(‏ والنسائي برقم (/طه9؟), وأحمد برقم ›)(Y41۷(‏ والدارمي برقم 
.)٤۳١( - ˆ‏ وابن حبان (۱۲۸/۹) برقم (۳۸۲۰)» والحاكم في المستدرك (۳۱۱/۲) برقم (۳۲۷۵)» 
والبيهقي في الکبری (5/ ۸۷) برقم (۰)۹۰۹۱ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ 44۷) برقم (0۱۷) 
وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۰0۷۷ برقم (۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





تبه دحج با ماو 
فلا "۲۳ يميك تَمَنَها فبقي على خکم ملك المَشتّري فلا ۳٩‏ يصح قضاءٌ الدَيْنُ به» وان كان 
البائعٌ نضرانیا فالبیع صحیح لکونها مالا مه ما في حقّه فملك تَّمَتها فصّمٌ قضاء الدَّيْنِ منه ٠‏ 


والله عَرّ وجل اعلم . 
رجل دُعيَ إلى وليمةٍ أو طعام وهناك لَب أو غِناءٌ: - جملة الکلام فيه أن هذا : في الاصل 
لا يَخْلو من أحدٍ وجهَيْن : 


ما أنْ يكو عالِمًا أن هناك ذاك وإمّا أن لم يكن عالِمًا به فان كان عالِمًا به فِإِنُ كان من 

غایب رایه اه ا یُجیب لان چ الهوی مسئونٌ 
ل الب بل : «إذا دعي احدکُم إلى وليمة فليأيها» ”" وتَغْييرٌ المُنكر مَفُروض فکان في 

۱ الا جابة إقامة الفرض ومراعاةٌ السْتة . 

وان كان في غالب رأيه أنه لا يُمْكِنْهِ التَغْيِيرُ لا باس بالاجابة لما ذکرنا أن إجابة الذغوة 
ف ا :ول ا ال لد توجد من الغیر . 

ألا ئَرَى أنّه لا بثرك تشیبغ الجنازة وشهودٌ المآئم وإِنْ كان هناك فيه معصيةٌ من التياحة 
وه شق الجيوب ونحو ذلك ؛ کذا ههنا . 

وقیل: هذا إذا كان المدعو ماما يَقْتَدَى به بحیث خیرم ویختشم شم منه فان لم یک فتَركُ 
الإجابة والقعودٍ عنها أولى . 

ون لم یک عالِمًا حتی ذَّمَبَ فوّجَدَ هناك ًا أو غناء فان آمکته التَغْيِيدُغَ یر وان لم 
یمکئه ذکر ذ فى الكتاب وقال: لا يَأس بان یقعد ويأكل . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: ابتلیت بهذا مره لما ذْكَرْنا أن إجابة الدغوة أمرٌ مَنْدوبٌ 
() في المخطوط : افلم» . (۲) في المخطوط : «فلم» . 
(۳) آخرجه البخاري کتاب : النکاح» باب : حق |جابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة ایام . ۰۰ برقم 
(۰)۵۱۷۳ ومسلم » كتاب : النکاح» باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. برقم (۱۳۲۹)) 0 
کتاب : الأطعمت باب : ما جاء في إجابة الدعوة برقم (۰)۳۷۳ وابن ماجه برقم ( ۰۱۹۱ وأحمد برقم 
(۷ ومالك برقم ٩(‏ ۰۱۱۵ والدارمي برقم (۰)۳۲۰۰۵ وابن حبان (۱۲/ ۱۰۶ برقم (۰66۲۹۶ 


والنسائي في الکبری (۱8۰/4) برقم (۰)0۰۸ والبيهقي في الکبری (۲۱۱/۷) برقم (۱4۲۹4) من 
ان a‏ 
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[وقيل :] "۳" هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فا عَلِمَهِ قبل الذخول يرجغ ولا يدخلٌ: 
وقیل : هذا إذا لم يكنْ إمامًا یی به (فإنْ كان) ”" لاینکث بل یحو ؛ لان في اله لكف 
استخفافا بالعلم والدّينِ وتَجْرئةٌ لأهل الفِسْقٍء على الق وهذا لا يجوز وصَيْدُ أبى حنيفة 
رحمة الله عليه محمول على وقتٍ لم يصِر فيه مُقْتَدَى به على الاطلاق» ولو صار لما 

ودلت المساله على أن مه الوا تمد وكذا الاستماع إليه وكذا ضَرْبٌُ القصّب 
والاستماع الیه» ألا تَرَى أن آبا حنيفة رضي الله عنه سَمّاه ابقلاء . 

ويُكزه الاحتکاز: والکلام في الاحيكارٍ في موضِعَيْن : 

احدهما: في تمُسير الاحتكار» وما يصيرٌ به الشَخْصٌ مُحْتَكًا . 

انا[4/ا؛ب] الأؤل: فهو أن يشتريّ طعامًا في مِضْرٍ ويمْتَيِمَ عن بيعِه وذلك يَضُمُ بالٽاس 
وكذلك "لو اشئّراه من مکان قريب يَحمِلٌ طعامّه إلى المضر وذلك المِصْرُ صَعْي وهذا 
يَضْرٌ به یکون مُحْتَكِرًاء وان کان یضرا كبيرًا لا يَضُرُ به لایکون مُحْتَكِرَاء ولو جَلَب إلى 
مِضْرٍ ”*' طعامًا من مَکان بَعيدٍ وحَبّسَّه لا یون احيكارًا . 
المصر والامتناع عن البيع لمَكانٍ الاضرار بالعامّةٍ وقد وُحِدَ ههنا. 

(ولابي حنيفة) » رضي الله عنه قول النّبِيٌ عليه الصلاة والسلام: «الجالِبُ 

کب ۰ 3 # 23 م مه ۶ ۵ م ا و 
مرزوق» "" وهذا جالِبٌ ولا [حُرْمة] ”" الاحیکار ببس المُشْتَرَى في الیضر تعلق حن 
العامّةٍ به فيصيرٌ ظَالِمًا بمَنْع حقهم على ما دک ولم یوجذ ذلك في المْشتري خارح الط 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه». 

(۳) في المخطوط : «كذا». (4) في المخطوط : «المصر». 
)٥(‏ في الخطوط : «وجه قول أبي حنيفة» . 
۱ (1) ضعيف : آخرجه ابن ماجه. كتاب : التجارات» باب: الحكرة والجلب برقم (۰)۲۱۵۳ والدارمي برقم 

(۲۵64) والييهقي في الکبری (۳۰/۲) برقم (۰)۱۰۹۳4 وعبد بن حميد في مسنده (۱/ 4۲) برقم (۳۳) 


من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عذه. انظر ضعیف الترغیب والترهیب برقم (۱۱۰۱). 
)۷( ليست في المخطوط . 





من مکان بعید ؛ لأنه مَتَى اڈ شراه ولم يتلق به حك كل المضر فلا يتحقّيُ الظُلْمُ ولکن مع 
هذا الأفضّل له أنْ لا یفعل ويَبِيعَ ؛ لأنّ في الحبُس ظ ضررا بالمسلمينَ وکذلك ما حَصّل له 
من ضیایه بان رن أرضّه فأمسَك طعامّه فليس ذلك باحتكار ؛ لأنّه لم يتعَلّئْ به حق أهلٍ 
لع وشا با اموي وا 
قري اس راف الثرات م اناو رات ای الق 

U SS E‏ و في الاعم الاغلب اّما يَلْحقُ العامّةَ ببس القوتٍ 
والعلف فلا ي يتحقَّقٌُ الاحتکار الا به . 

وَجْهُ قول أبي یوسُف رحمه الله : أن الكراهةً لمَكانٍ الاضرار بالعامّةِ ومذا لا یختص 
بالقوتٍ والعلف . 

واما کم الاحتکار فتقول: لى بالاحتکار أخكام : 

منها: الحُرْمةُ لما رو عن رسول الله كل أنه قال : «المُحتَكر ملونْ والجالِبُ مرزوق» " 
ولا یلح اللَعْنُ إلا بمباشرة المُحَرّم . 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «مّن احتکر طعامًا آربعین لیلد فقد بر من الله 
ور الله مده ۳ ومثل هذا الوعيدٍ لا يُلْحقُ إلا بازتکاب الحرام ۰ ولأنّ الاحتكارَ من 
باب الم لا ما بيع في المضر فقد تَعَلَنَ به حي العامَةٍ فإذا امع المُْتّري عن بيوه عند 
شِدو حاجتهم إليه فقد مَتَعَهم حقّهم ومنغ الح عن امتح ظم وأنه حرا وفلیل مُدَة 
الح وگثيڙها سَواء في حقٌ الحزمة لحف الم 

ومنها: أن “*' يُؤْمَرَ المَختکر بالبیع | زا للم لکن | و و ای ی 
وفوت اله فان لم يفعلْ وأصَر على الاحیکار وفع إلى الإمام مره أ خری وهو مص 

باس سم ده نلم یفعل ورْفع | إليه مر ثالمة بحبسه ویعرزه رَجرا له 

(۲) منکر : أخرجه أحمد. برقم (۰61۸71۵ واحاکم في المستدرك )١5/0(‏ برقم ›)۱٦٥(‏ وأبو يعلى في 
مسنده ٠(‏ ای ال ا > انظر ضعیف الترغیب 
والترهیب برقم (۱۱۰۰). 
(۳) في المخطوط : «المحرم» . )٤(‏ في المخطوط : «أنه . 
(۵) في الخطوط : «على الاحتكار؛ . 


(١ 


م __کتاب لاستحسانن > @ 


عن سوء صَنْعِه ولا يُجْبَرُ على البيع . 

وقال محفذ؛ يجْبَرٌ عليه وهذا يرجم إلى مسألةٍ الحجر على الجر ؛ لأن الجبّْرَ على البيع 
في معنی الحجر . ۱ 
وکذالا يْسَعْرٌ؛ لقوله عر وجَل: ایا الت منوا لا کآسکلوا تولخ یسم 

بالطل إل أن توت ره عن اضی نكم [النساء :*؟] وقوله عليه الصلاة والسلام : دلا 

جل مال امرئ مسلم إلا بطیب من نفيه» ''' وروي أن السّعْرَعَلا في المدينةٍ وطَلَّبو| (0) 
التَسَعيرَ من رسول الله يه فلم یسَعر وقال: «ِنْ الله تبازك وتعالى هو المُسَمْرُ القابض 
اباس ۳ ۱ 

ومنها: آنه إذا خافٌ الإمامُ الهَلاك على أهلٍ المصُْر آخذ الطعام من المختّکرین وفَرقه 
عليهم فإذا وجّدوا رَذوا عليهم مثلّه لأنّهم اضطروا إليه ومَنِ اضطر إلى مال الغير في 
مَخمَصة كان له أن يتناوَله بالضَمانٍ لقوله تعالی : «كَمَنٍ ار في خصو ع مَُجَاِضٍ لو5 
7 لله َو حي € [المائدة :۳] . ۱ ۱ 

وَكذا یکره تلقّي الرُكبانٍ إذا كان یه (4) بأهلٍ المِضْرٍ لما رُوِيّ أن الب عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن ی الرُكبانٍ ؛ ولأنّ فيه إضرارًا بالعامّة فيكرّه كما پکره الاحتكائ . 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد برقم (۰)۲۰۱۷۲ والدارقطني )۲٩/۳(‏ برقم (41), والبيهقي في الکبری /٦(‏ 
۰ برقم (۰)۱۱۳۲۵ وأبو يعلى في مسنده (۳/ )14٠‏ برقم (۱۵۷۰) من حديث عم أي حرة الرقاشي 
رضي الله عنهما انظر صحیح الجامع الصغیر برقم (۷۱۰۱۲). ۱ 
() فى الخطوط : «فطلبوا) . 

(۳( صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب: البيوع . باب : في التسعیر برقم ۰۳۵۱۱ والترمذي برقم 
() وابن ماجه برقم (۳۲۲۰۰)) وأحمد برقم (۰)۱۲۱۸۱ والدارمي برقم (۰)۲۵4۵ والييهقي في 
الكبرى (۲۹/۷) برقم (۱۰۹۲۷) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنهء انظر مشكاة الصابیح رقم 
(۲۸۹۶). 

() في الخطوط : (مضرا) . ر 

() آورده الزيلعي في نصب الراية (5/ ۲۱) بلفظه. وله شواهد بمعناه في الصحیحین» آخرجه البخاري» 
کتاب : البیوع» باب : النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر برقم (۰)۲۱۵۰ ومسلم» کتاب : البیوع 
" باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. ۰ ۰۰ برقم (۰)۱۵۱۵ وأبو داود کتاب: البیوع» باب : من اشتری 
مصراة فكرههاء برقم (۰)۳44۳ والنسائي برقم (41۸۷) وأحمد برقم (۰)۸۸۷۱ ومالك برقم (۰)۱۳۹۱ 
والدارقطني (۷۰/۳) برقم (۲۸۳)» والبيهقي في الكبرى (1477/05*) برقم ٠5875(‏ ۱ والحميدي في 
مسنده (5/ 47 4) برقم (۱۰۲۷)) وأبو يعلى في مسنده )١44 /١١(‏ برقم 7171) من حديث أبي هريرة : 











@ 


یکره حَرْقُ الزن الذي فيه خمرٌ لمسلم عند آبي حنيفة رحمه الله ولو حرق يَطْمَىٌ . 
وعنة آبي يركنت وبحتن لا یکره ولا بشن » 

وعلی هذا الخلاف سر آلاتِ الملاهي من البِرْبَطٍ والعود والمّارة [ونحوها] ۶ 
والمسألة تمرف في كتاب البيوع . 
رجل ابتلَمَ در آمن] "© رجل فمات تفن ترك مالاً كانت قيمة لو في تَرِكَيه 
منز ملق بط لان اش حرام وحُزمة التفس أعظمْ من حُرْمةٍ الما وعليه 

قيمةٌ لو لاه استَهلکها وهي ليست من ذَّواتٍ الأمثالٍ نکانت /٤[‏ 14۸] مَضْمونة بالقيمة 
اهر له مال في الا قضى منه وال فهو مأخودٌ به في الآخرة . 

حايلٌ مادث فاضطربَ في ها ولد فإ كان في تايح ئها + لأنا 
ابتّلينا لین فتّختارٌ أهوّنّهما و شق بَطْن الم الميَِّ أهوّنُ من إهْلاكِ الولد الحيّ . 

رجا له ورئةٌ صِعْارٌ فاراد أن بوصي . نَظَرَ في ذلك فان كان أكبّرُ رأيه أنّهِتَمَعُ الکفا 
لهم بما یی (ثُلثِ الوصبَّة) ۲۳ من المثروك» فالوصيَّةٌ بِالئُّْثِ أفْضَل لأنَّ فيه رعا 

وان كان كبر رأيه أنه لا تَقَعُ الكفاية لهم | إلا یکل المثروك فالمثر وك لهم فصل من 
الوصيَة لما ژوي أن سَعْدَ بِنَ آبي وقاص رضي الله عنه سَألَ رسول الله كل فقال : :بک 
پم الوق ی ا ا ا E aE)‏ 
آخنباء حير [لَك] ۳۳ من أن تَدَعَهِم عالة ِتَكَمَفونَ التاس» ” 

رجلٌ رای رجلا قَتَلَ أباه وادَعَى القایل أنه قله بقصاص أو ردو ولم يعلم الابن من ذلك 
شيئًا وسع الابنُ آن یفتله؛ لأنّه عاينَ الب لموچبٍ للتيصاص في الاصل وهو القتل 
العمد لقوله عليه الصلاة والسلام : «العمْدٌ قَوَدْ إلا أن یی أو يُفَادَى؛ 7" والقاتل يدعي أمرًا 


3 3 





عارضا فلا ب عم إلا ند : 

(۱) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
TT‏ «الثلث» . (4) في المخطوط : «فالترك؛ . 
(6) ليست ف في المخطوط . (0) سبق تخریجه . 


)۷( رجه الدارقطني (۹6/۳) برقم (55)» وابن أبي شيبة في مصنفه (4757/60) برقم (1/155؟). 





ره 4 


وكذلك ۳ إذا قر بالقتل في الس ثم ادْعَى أنه قله بقصاص أو بردةٍ كان الابنْ فى سَعةٍ 
من قل لان الا باعل اعد را باب الموجب للقصاص في الاصل صلم بي 
دلو لم این القتل وله عندّه ولكن شَهدَ عندّه شاهدانٍ عَذلان على مُعاينٍاقتلي أو 
على الإقرارٍ به لم يَسَعْه وله ٩‏ حتى يقضي القاضي بشْهادَتِهما فرقًا بين الاقرار وبين 
الشهادة . 
وؤخه افرق بينهما ظاهزء لا الشهادةٌ ليسث بحْجَةٍ بنفسها بل بقضاء القاضي لما 
فيها "من تُهْمةٍ جَرّ ‏ التفع فلا ندع م التَهُمةٌ الا بقضاء القاضي . 
ناتا الإقرار َه بنفيه إذ الانسان غير مهم في الإقرار على نفيه فهو الفرق وكذلك 
جل لمَنْ این القتل أو سمح إقراره به أن مین لول على له ؛ لها لصاجب الم 
على استيفاء حقّه ظاهرًا . 
"ولو شود عند الاب نان بما ذعیهالقال یم جل دم من القتلي ولرد فان كانا ین 
يقضي القاضي بشهادیهما [لو شهدا عنده لا ين يَنْبَغي للابن أن يُعَجلَ بالقتلٍ لجواز أن يَتَصِل 
القضا؛ ء بشهادتهما] ‏ فيتبينُ أنه نه لَه بغيرٍ حقٌ والامتناعٌ عن المُباح أولى من اتکاب 
شور اه كان كن لا بقضي القاضي بشهاتتهما لو شهدا عنده كالمحدودينَ في 
القذفٍ والنّساءُ وخدهُنْ كان في سَعةٍ من قله لما كنا أنّ الشهادة ليست شش بحجة بنفسِها بل 
بقضاء القاضي فان كانت مِمَنْ ۳ لا یتصل بها القضاء ء کان وجوذها وعَدَمُها بمنزلةٍ واحدةٍ 
ولكن ۱" مع هذا نتوين ۳" في ذلك فهو أفْضَل لاحتمال انْصال القضاء به في الجملة 
أو لاحتمالٍ أن يكونٌ صِدْنًا حقيقةٌ عند الله عر وج . 
ولو شهد عنده رجل واحد عَذل غير محدو في القذْفٍ يَبَغي أن یوقت في القتل 
لجواز أن يَنْضْمَ | إليه شاهد آخَرُ ولهذا لو شه عند القاضي رقف أيضًا فكان الانيظا” 
نَل ولو لم یر واستعجَلَ في تن كان في سَعةٍ منه لا الموجوة احد شَطْرَي الشهادة 


وأنه لا عبر بدونٍ الشّطر الآخَرِ. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «أن یقتله». 
(۳) في المخطوط : «فیه» . () في المخطوط : ابيع . 
(۵) لیست فق المخطو ط . () في المخطوط : «مما». 


(۷) في المخطوط : (ويمكن». (۸) في المخطوط : «يتوقف». 





@ 


ولو عايّنَ الوارثٌُ رجلا أذ مالا من أبيه " ؟ أو اق عنده أنّه أخذ مالا من أبيه وادعی 
أنه كان وديعةً له عند أبيه أو كان دَيْنَا له عليه اقْتَضاه منه وسعّه أن باخده منه ؛ لأنه لما عاین 
أخلٌ المال منه فقد عايّنَ لب الموجبّ للّمان في الاصل وهو الأخذ لان الاخذ في 
لاصل سببٌ لوجوب مان المأخوؤ وهو رل كان انا بدن كان مال 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «على اليد ما أخذث حتى ترّذه؛ 5 ' ودغوی الإيداع والدَيْنٍ مر 
عارضٌ فلا ینم إلا بحْجَةٍ وله أنْ يأخذ منه . 

| ولو اممّتعَ عن الدَفع یاه عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : قاي دون مالف ' وکذا 
إذا أ بذلك لاه قر بالسَبّب الموجب للضّمان على ما با فلّه أن یذ من . 

وكذلك یسم لمَنْ عاينَ ذلك أو سَمِمَ إقرارّه أ أنْ بُعيته على الاخذ [منه] ۴ لکونه إعانة 
على استیفاء و اس ظاهرًا ولو لم يُعاين ذلك ولا أ به عندّه ولكنْ شود شامدان عَذلان 
عنده أن هذا الشَيءَ ء الذي في ید © فُلانِ ملك 7" ورئیه [۲/ ۸٤ب]‏ عن أبيك لا يَسَعَه 
أخذه منه حتّی يقضيّ القاضي بخلاف الإقرارٍ وقد مَر الفرق بينهما في فصل القتل والله عَزْ 
وجَل اعلم . 

[هذا الذي ذكرنا بيان النوع الذي ثبت حرمته في حق الرجال والنساء جميعًا] “” وأنا 
الذي تبت حرمته في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساء فثلاثة أنواع : 

منهاء لیس الحریر المُضْمَتُ من (* الذيباج وال لما روي أنْ رسول الله يق خرج 
وبإحدى يديه حریر د وبالأخرى ١‏ ذهب فقال : «هذانٍ خرامان على دُكور متي جل لإناثها» ‏ . 

وروي أن رسول اللّه ي أعطى سيد سَيِّدَنا عُمَّرَ رضي الله تعالی عنه جُلَةَ فقال : يا 
زول الله وتن حُلَّهَ وقد قُلْت في حُلَّةٍ غطارد : «إنما يَلْبَسْه مَنْ لا خلاق له في الاخرق»» 





(۱) في المخطوط : «ابنه؛ . (۲) سبق تخريجه . 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۳۱۳) برقم (0/47, وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳۹/4). 
ی کی (۵) فى المخطوط : «يدي» . 

(1) في المخطوط : «ملكك» . )۷( ۳ 

(۸) في الخطوط : «و». ۱ 


)۹( آورده الزيلمي في نصب الراية (۲۲۲/۶) من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 





م _كتاب الاستحسان > هذه 


فقال رسول الله ب : :«ني لم أكسكها لتلبنها» () وفي روايةٍ: «إنما اعطيئك لتکسو بعض 
نسائك . 

فان فِيل: أليس [أنه] "۳" زوي أن رسول الله لله خرج وعلیه قباء من دیباج؟ قیل : 
عم ثم ثسخ لما رُوِيَ عن اّس رضي الله عنه آئه قال: سس رسول الله يله جُبّةٌ حریرا 
أهداها له یر دومة وذلك قبل أن ينهي عنه» کذا قال اس ۳ وهذا في غير حال ۵) 
الات 

وأما في حال الحزب فكذلك عند أبي حنيفة . 

وعند أبي یوسّف ومحمَّدٍ: لا یکره لب الحریر في حال الحزب . 

وجه قولهما؛ أنّ في لبس الحريرٍ في حال الحزب ضَرورةٌ؛ لاه يَحْتاجُ إلى فع ضَرَرٍ 
السّلاح عنه والحريرٌ أدنّعُ له وأهيّبُ للعَدرٌ وأيضًا فاص للضرورة. ۱ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه إطلاق التحریم الذي رَوَيْنا من غیر فصل بين حال الحرّب 
وغیرها . وما راه "۳" من الضرورة یف لس ما لحمله حَريرٌ وسّداه غیر خریر لاف 
ضرر السّلاح ونَهَيْبَ العدر یَْضُل به فلا ضَرورة إلى أبس الحریر الخالص فلا تفط 
الحُرْمةٌ من غيرٍ ضرورة ولا فرق بين الکبیر والصَغیر في الحُرْمة بعد أنْ كان ذَكَوًا لأنَ ال 
عليه الصلاة والسلام آدار هذا الحُكمَ على الذُكورة بقولِه عليه الصلاة والسلام : «هذان 
خرامان على ذکور أَمتي» ۳ إلا أن اللابس إذا كان صَغيرًا فالإثمُ على مَنْ لس لا عليه؛ لأنّه 





(۱) أخرجه البخاريء کتاب : الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد برقم (887): ومسلم. کتاب: اللباس 
والزينة» باب: تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم »)5١784(‏ وأبو داودء كتاب : 
اللباس» باب: ما جاء في لبس الحريرء برقم (4040) والنسائي» برقم (۰)۱۳۸۲ وأحمدء برقم 
(۳)» ومالك» برقم (۱۷۰۵) وابن حبان (۰)۲۵۵/۱۲ برقم »)٥٤۳۹(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ 
«(t1‏ برقم 0۰۱ والحميدي في مسنده (۲/ ۰۲۹۹ برقم ۷۹( من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۲( زيادة من المخطوط . 

۰ (۳) آخرجه مسلم ‏ کتاب : اللباس والزینة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم 
(۲۰۷۱) من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. فى المخطوط : «حالة . (4) فى المخطوط : «ذکرنا‎ )٤( 

٠ .)۲۱۹/۷( أورده ابن حجر في «الدرايقف‎ )١( 


ليس من آهل التحريم عليه كما إذا سَقَىَ خمرا فشربّها كان الائم على الساقي لا عليه کذا 
00 ۱ 

ذا اذا کان کُلّه ریما وهو المْضمث نان کانت اتحتته خریرا وسداه غیر خرير لا یکره 
یه فى حال الحوب بالاجماع لما دنا من ر للق ویب 
العدو . 

فأمًا في غير حالٍ الحزب فمّكروةٌ لانودام الضَرورة وان كان سّداه حَريرًا ولحمَته غير 
قرب که في حال الحزب وغيرها وهنا کا9 :۾ 

احداهما: لوب یصیر وبا للحمة؛ ؛ لأنه الما یصیر وبا باللسج . والتشج تزکیب 
حوبا تتدى فكانت ااا ر کالوصف الأخير فيُضافٌ الحکم إليه وهذه النكتة تقّضي 
إباحة لیس التياب العتّابيّ . 

والكتة الثائية: وهي نت الشبخ أبي مَنصور السَدَى إذا كان حريرًا واللْحمةٌ غير 
خریر يصيرٌ السّدَّى مستورا باللحمة فاه شبّه الحشو "2 وهذه التُكتة تقتّضي أن لا ب باغ انين 
ر سداه ظاهر غیر مستور . 

والسشحیخ هو الكتةٌ الأولى؛ لاه رواية الإباحة في لَب ملع نَوْبٍ سَداه حَريرٌ 
DE‏ علي و ی اال عار 

حَشْوٌَ القباء خریرا أو را لا یکره لأنّه مستورٌ بالظهارة فلم يَحْصلْ معنى التَرَيْنِ والتتعم . 

ألاترى أنْ لاب هذا القوب لا يسَمَى لابسّ الحریر والقرُ ولو جعل الحريرٌ بطانة یکره 
لاه لاب الحریر حقيقة وكذا معنى انعم حاصل (للتَرَيُنِ بالحریر) "۳" ولطفه» هذا إذا 
كان الحریر كثيرًاء فان 2 كان قَليلاً كأعلام التياب والعمائم قدرّ أربعةٍ أصابعَ نما دوتها 
لا یکره وكذا العلّم المنسوجٌ بالذَّمَبِ لاه تابعٌ والعِبْرةٌ للممبوع . 

ألا : ری أن لابسه لا يُسَمَى لاب الحرير والذّمَبٍ وكذا جََرَتٍ العادة بِتَعَمُمِ العمائم 
ونس القیاب المُعَلَّمةٍ بهذا القدرِ في سائرٍ الأعصارٍ من غير تکیر فيكونُ إجماعًا وكذا 





(۱) في المخطوط : «مصرة». () في المخطوط : «الخز». 
)ف المخطوط : «للين الحرير» . (4) في المخطوط : «فأما إذا؛ . 


م کتاب الاستحسان___> @ 
التَوبٌ والفلنُسوةٌ الذي جيل على أطرافها عریز یک ه إذا كان قدرّ أربعةٍ أصابع فما 
دوتها لما قلنا . 

وروي أن الثبَ عليه الصلاة والسلام أنه لب فروةً وعلى أطرافِها خریه 20 , 

وعن محمد أنه لا يسح ذلك في القلنسوة وان كان أقل من أربعة اصابع [4/ 4 5أ] وإِنّما 
رخص أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عَرْضٍ الثّوب . 

وذگر في نُوادِر وشام عن محمَّدٍ رحمه الله أنه يُكرَه یک لذیباج والإيْرَيْسَمٍ لا 
استعمال الحريرٍ مقصودًا لا بطريق التَبَعية فر یکره وق بخلاف اللّم ونحوه هذا الذي 
نا حك أي الحرير 

فأمًا حکم لس به والجُلوس والتوم عليه فغیر مکروو عند أبي حنیفةً عليه الرّحمةٌ. 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ مکروة. 

لهما؛ إطلاق التخريم الذي رَوَيْنا من غيرٍ فصل بين اللْبْس وغیره ولا معنى التَرَيْنِ 
ولمم كما يَحْصلُ بالأس يَحْصْل باس والجُلوسٍ والتوم 

ولأبي حنيفة [مارُوي] ‏ اله كان على بساط عبدٍ الله بن عَبَاسٍ رضي الله عنهما 
رف من خریر . 

وزوي أن نا رضي الله عنه حَضّرٌ وليمة فِجَلّسَ على وسادة خریر علیها یور فدّل 
فعله رضي الله عنه على رُخصة الجلوسٍ على الحريرٍ وعلى الوسادة الصغيرة التي 7 
صورة ونه 3 بين أن الما من التحريم في الحديث تَخريم اس فیکون فعل الصَحابي مب 
قول الب عليه الصلاة والسلام لا مخ ه. 

والقياسٌ الي غير دید لأنّ ار بهذه الجهاتٍ دون المَريْنٍ الس لاه استعمال 
فيه إهانة المُسْتعملٍ بخلاف اللَبْسِ فیطل الاستذلال به . 

وأمّا المرأةٌ فتجل لها أبس الحرير المُصْمَّتٍِ والدَيباجُ والقژ؛ ؛ لأ التّبىَ عليه الصلاة 
والسلام أحل هذا © للوناث بقوله عليه الصلاة والسلام : «حَلَ لإنائها» © . 








(۱) لم آقف علیه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «ذلك» . )٤(‏ سبق تخريجه . 





E در بان‎ GD 


ومنهاء الذَهَبُ ان النَبيَ عليه الصلاة والسلام جمع بين الأْمّب وبين الحريرٍ في 
لتحریم على الذكورِ بقوله عليه الصلاة والسلام: «هذان خرامان على دُكور أمَتي» ‏ فیکره 
لجل رین الب كالتَحَتُم ونحوه ولا یکره للمراة لقوله عليه الصلاة والسلام : «جل 
لإناٹها) ۳7 

وژوي عن التُعْمانٍ بن بُشیر رضي الله عنه آنه قال : اتَخَذْْت خاتمًا من ذهب فدخلت 
غا سا سول الله كل فقال : ماك انَخَذْت حلي أهل الجتة قبل أن تدخلّها؟» فرَمَيْت ذلك 
واتجُذت خائمًا من خدید فدخلت علیه» فقال : «مالّك اتخذث حلي أهل النار؟» فاتخذت 
خامًا من لحاس فدخلت عليه فقال: «إني أجذ منك ريح الأصنام» » لت : كيّف أصنّع يا 
رسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «اتخذه من الورق ولا تَزذ على المثقال» كي 

الما أنّ استعمال الذَهَب فیما یرجم إلى التَرَيّنِ مَكروةٌ في حقٌّ الرّجُلٍ دون المرأة 
لما قُلْنا واستعمالّه فيما تَرْجِعُ نع إلى البدَنِ مکروه في حقّ الرَجْلٍ والمرأة جميعا حتى 
بکرء الاک والشُرْبُ والادّهانُ والتَطَيْبُ من مَجِامِرٍ الذَهَّب للرَجُل والمرأة لقول الَبيّ عليه 
الصلاة والسلام : ان الذي یشرت من آنية الفضة [ئما يُجَرْجِرُ في طبه نا همه “ ومعلومٌ أن 
الذَّهَبّ مد حُرْمة من الفِضَة. 

الا تری أنّه رخص عليه الصلاة والسلام التَخَقُمَ بالفضّةٍ للرجال "۳" ولا رُخصة في 





(۱) سبق تخريجه . (۲) سيق تخريجه . 

(۳) ضمیف : أخرجه آبو داود» کتاب : الخاتم» باب : ما جاء في خاتم احدید» برقم ›)٤۲۲۳(‏ 
والترمذي» برقم (۰)۱۷۸۵ والنسائي» برقم (۰)۵۱۹۵ وابن حبان (۰)۳۰۰/۱۲ برقم «(o AA)‏ 
والبيهقي في الشعب (9/ ۰۱۹۹ برقم (۱۳9۰) من حدیث بريدة رضي الله عنهء انظر ضعیف سنن أبي 
داود . 

)٤(‏ آخرجه البخاري کتاب : الأشربة» باب: آنية الفضة برقم (۰)۵۱۳۶ ومسلی کتاب: اللباس 
والزينةء باب : تحریم استعمال آواني الذهب والفضة في الشرب» برقم (۰)۲۰۱۵ وابن ماجه برقم 
(۰)۳۶۱۳ وأحمدء برقم (۰)۲۱۰۲۸ ومالك برقم (۰)۱۷۱۷ والدارمي؛ برقم (۰)۲۱۳۹ وابن حبان 
(۱۲/ ۰۱۲۰ برقم (۰)۵۳۶۱ والبيهقي في الکبری (۱/ ۰6۲۷ برقم ۰)٩۸(‏ والنسائي في الکبری (4/ 
٥‏ )› برقم (۰)1۸۷۲ والطبراني في الاوسط »)١١٠١ /٤(‏ برقم «(TVor)‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (۲۲۳/۱) برقم (۰۱8۰۱ وابن الجعد في مسنده (۱/ »)٤٤۳‏ برقم (۳۰۲) من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها . ۱ 

(۵) في الخطوط : «للرجل» . 





م كتاب الاستحسان > 31 
الذْمّب أصلاً فكان التص الوارِدُ في الفِضّةٍ واردًا : في الذمّبٍ دلالة من طريت الأولى 
كتخريم القافيفٍ مع تَحْريم الضرّب والقشم وكذلك الاکیحال بمُكحُلةٍ الدب “إو 
بميل 7" من دس مكروة للرّجُلٍ والمرأة او جميعًا لأنْ مَْفَعَتَِ عائدةٌ إلى البدَنٍ فأشبّه الأكلٌ 
والمرّت. 

ا تالالا بالكل ای انی میرن ی 
وهو قول محمَّدٍ ذکرّه في الموّطل وعند أبي يوسّفٌ : یکره . 

وة فول ابي یوشف.: أن استعمال الذَّمّب خرام بالثص وقد حَصَل باستعمال الإناء 
فیکره. وجه قولهما: : آن هذا القدر من الذَهَبٍ الذي عليه هو تابعٌ له والعِبّْرةٌ للمَْبوع دون 
التابع کالقوب الم و والجبّةٍ المكفوفةٍ بالحريرٍ وعلی هذا الخلاف الجُلوس على السّرير 
المُضبّب والكرْسيّ والسَزج واللجام والركاب والفر ۳ المُضَبْبة وکذا المضحف 
المُضَبَبُ على هذا الخلاف وکذا حَلْدَةٌ © | المرأة إذا كانت من الذْمّب ولبّسن توب فيه 
كتابة دعب على هذا الاختلاف . ۱ 

وأمًا السَیّف المُضَبّبُ والسّكينٌ فلا باس یی موسر 
لزرود الاثاربالرخصة بذلك في السْلاح ولا باس بش الفصل بمسمار الذمّب لا 
للفص وال لاصل ۳ دود التبَع كالعلّم للقوب ونحوه. 

رایتخا "ال فقد گر لحم الل أله جوژ ول 
e‏ في الجايع الصغیر أ نه یکره عند آبي حنيفة » وعندٌ محمّدٍ رحمهما الله لا 

ولو شذها بالفِضة لا یکر: » بالاجماع وکذا لو جُدع أنه فائخذ نما من دعب لا یکره 
بالاتفاق [41/ ٤٩‏ ب] لأنّ الأئفَ نف ین بالیضة فلا بُدَ من انخازه من دعب ۲٩‏ فکان فيه 


- 


ضَرورةٌ فسقّط اعتبار خرمته . 





() في المخطوط : من ذهب». () في المخطوط : امیل! . 

۳(۰) الثفر : : سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة نحت ذنبها . انظر : العجم الوجیز (۸۶). 
() في المخطوط : (حلة» . ١‏ () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «للمتبوع» (۷) في المخطوط : «المتحركة». 


(۸) في الخطوط : «الذهب». 





رن 

وقد ري ن عَرقجة أصيبَ انمه يوم الكلاب فاقخذ ان من ورق فا فار ودنا 
رول الله يكن أنْ ب ۰ تخد انما من دب "' > وبهذا الحديث يَحْتَحُ محمّدٌ على ما ذَكِرَ في 
لجایع لجاز تضبيب ان لذب ولان با له أن يغد ده بالفِضّة فكذا بِالدّمَبِ لاتهما 
اليس ین َبَعٌ لسن والَبَحّ حُكمّه حُكمٌ الاصل وهذا يوافِقٌ 

1221011 اطلاق التَحريمٍ من غير فصل ولا 
پر 1 مش تبادرا شم ا نی رم ا ا 

۱ اش ینیب ينها كان وی الإجماع رک ه أن 
للا و ین إلى مکانها عند آبي حنيفةً ومحمٍّ رحمهما الله ولكنْ یذ سِن 
شاة ذکية که فینُذها مکانها . 





و 


وال ایو پوست رحمه الله: لس بیثه O‏ الى دي دلت 
استخین ذلك وبینهما عندي فصل ولکن لم يَخضرني . 

ووخه الفصل له من وجهین: 

أحدهما: أنَّ سِنّ نفسِه جز مُنْفَصِل للحالٍ عنه لکته يُْتَمَلَ أن یصبر مصلا في القاني 
بان يَلْتَيِمَ فیشتد بنفسه ة ماج ا ۶۳2۳ 

كما اطع شية من عُضُوه فأعاه إلى مكانه فا غيره فلا يحتملُ ذلك 

والقاني: أن استعمال جزء مُنْفّصِلٍ عن غيره من بني دم (هانة بذلك الغیر والادمي 
بجميع اجزانه کم ولا إهانة في استعمالٍ جزء نفسيه في الإعادة | إلى مکانه . 

وخ قولهما: أن الس من الادمي جزةٌ منه فإذا انفصّل اسح الدَفْنَ ککله والإعادةٌ 
صَرْفٌ له عن جهة الاستِخقاق فلا تجوز وهذا لا يوجبٌ الفصل بين سنه وسن غيره . 

ومنهاء الِضّةٌ لأنّ النصّ الوارة بتَحْرِيم الذَهَّب على الرجالٍ يكونٌ واردًا بتخريم الفضةٍ 
(۱) حسن : أخرجه أبو داود» کتاب: الخاتم» باب : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» برقم (4۲۳۲) 


والترمذي» 9 «(VV‏ والنسائي» ۰4۵6۱۲۱۱ من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه وانظر صحيح 
سنن أبي داود. 








م کتاب الاستحسان___> GD‏ 


ال فیکره ازجا" " استعمالها في جمیع ما یکره ه استعمال الذَّهَب فيه إلا تحت به 
إذا ضرِبَ على صیغة ما یس لرْجال ولا يزيد على الا لما رَوَيْنا من حَدِيتٍ اعمان 
بن شير رضي الله عنهما وکذا المنطقةٌ وجلیٌ لیب والسَكَينِ من الفِضّةٍ لما روما لا 
یکره ه استعمال الذَّهَّبٍ فيه لا یکره ه استعمال الفِضّةٍ من طريتي الاولی لها نف مه من 
الذهّب وقد ذَكَرْنا جميعَ ذلك على الانّفاق والاختلاف فلا عیژه. 

وأمّا ال شم بما وى لب والِضَة من الحديدٍ والنّحاس والصّفْرِ فمكروءٌ لجال 
والشاء جميعًا لائه زي أهل التار لما رَوَینا من الحدیث . 

وأمّا الأواني المُمَوّهة بماء الذَمَب والفضة الذي لا يَخْلْصُ منه شي۶ فلا بأس بالانیفاع 
بها في الأكل والزب وغير ذلك بالإجماع وا بالايفاع بلشزج واليكاب 
والسلاح والسریر والسقف المُمَوَه لأ التَمُويهَ لیس بشي: الا رى الال والله 
سبحانه وتعالی اعلم بالصّواب . 


*% ok ۴ 


لسلا اتح 
() في المخطوط : «للرجل». 





تا دی یه یره یی ار و رم 





م کناب ابيع الما 002 


کب نوم 


الکلام في هذا الکتاب في الاصل في مواضِع : 

في بِيانٍ رکن البيع . 

وفي بیان شرافط الذكن . 

وفي بیان [۳/ ٦٤‏ ب] آقسام البیع . 

نينا وها رین لماعت وبا شي نوا 

وفي بِيانٍ خکم البيع . 

وفي بیان ما یرف كم البيع . 

وأا كن البيع فهو؛ مُبادَلةٌ شي و مرغوب بشيء مرغوب؛ وذلك قد یکون بالقول وقد 
یکول بالفعل اما لول فهو المُسَّمَى بالایجاب والقبولٍ في عرف الفقهاء والکلام في 
الويجاب والقبولٍ في موضعین : 

آحذهما: في صيغةٍ الإيجاب والقبول . 

والثاني: في صِفةٍ الإيجاب والقبول . 

ما الأوّل فتقول وباللّه التَوْفِيقٌُ: الإيجابٌ والقبول قد يكونُ بصيغة الماضی» وقد 
يكون بصيغة الحال . | 

أمّا بصيغة الماضي فهو أن يقول البائعٌ : بِعت ويقول المُشْتَّري : : اشتریت » فيم الركن ؛ 
لان هذه الصّيغة وإنّ كانت للماضي وضْعًاء ٠‏ لكنها جُعِلَتْ إيجابًا للحالٍ في عُرْفٍ أهل © 
:- لْغة والشّرع» وَالعُرْفُ قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع : خذ هذا الشَّءَ بكذا أو 
اعطْینکه بکذا أو هُوَ لَك بكذا أو بذک بکذا وقال المْشتري EI: E‏ 





)۱( في الخطو ط : «فقهاء» . 


أو مََیْتُ ونحو ذلك فإنّهِ یت الوُكنُ ؛ لان کل واحدٍ من هذه الالفاظ يودي معنی البیم 
وهو اكاد والعبرةٌ للمعنی لاللصَورة. 

اماف الحال : فهي ن یقول البانع للهشتري ‏ آبیع منك هذا الشيء ء بکذا وئوی 
الایجاب [فقال المُشْتَري: اشتریْث أو قال المشتّري آشتّري منك هذا السيء بکذا وئوی 
الایجاب] ۳ وقال البائعٌ : أبيعه منك بكذاء وقال المُشْتَرِي : آشتریه ونّويا الایجاب؛ ینم 
الوكنٌُ ويَنْعَقِدُ وإِنّما اعتَبّرْنا انيه ههنا ون كانت صيغة أفْعَل للحالٍ هو الصَحیخ ؛ (لأنّه 


غَلَتَ) ۱ استعمالّها للاستقبال ما حقيقة أو مَجارًا فوَقَعَتِ الحاجة إلى التَعْيينَ بالتيةٍء ولا 
يَْعَقِدُ بصيغةٍ الاستفهام بالاتفاق بأنْ يقول المُشْتَري للبائع : أَتَبِيعٌ مي هذا الشيء بکذا [أو 
اک وق بکذا] ۳۱ فقال البانغ : بشث» لا تید مالم يكل المُشتري: | شرت 


وکذا إذا قال البائع للمشتري : اشتر متي هذا الشيء بكذاء فقال : اشتر تريّتٌ» لا يَنْعَقِدَ ما 
لم يَقَلِ البائع : بت ۱ 

وهل يَنْعَتِدُ بصيغةٍ الاستقبالی وهي صيغةٌ الامر بأنْ يقول المُشْتَرِي للبائع : بغ عبدّك هذا 
تي بكذا فيقول البائع بِعْتُ؟ 

قال اصحابنا رحمهم الله: ولا “ يَنْعَقِدٌ ما لم یمّل المُشْتَري : اشتریث» وكذا إذا قال 
ب لخدتي : اشتر متي هذا الشيء ذاه فقال [المشتری] (۴: اشبریِتُ الا يلققد ما 
لم یل البائ نا وقال الشَافعیْ رحمه الله : يَنْعَقِدٌ . 

وَخِهُ قوله: أن هذه الیل شطر العقدٍ في الجملة: » ألا تَوَى أن مَنْ قال لاخر : 
تززج ابتتي» فقال المُخاطبٌ : تروجث» أو قال زوج ابتك مني » فقال نان تعفد 
التكاح» فإذا صَلْحَتُْ هذه الضيغة شَطَرًا: في التُكاح صَلْحَتْ شَطرًا : في البيع ؛ لأنْ الركنّ 
في كَل واحدٍ منهما هو الایجاب والقبول . 


(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لان». 
(۳) ما بين العکوفین مثبت في هامش المخطوطة . 
)٤(‏ في المخطو ط : ( ل۷) . )2( زيادة من المخطو ط . 


)1( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹ - ۰)۳۱ فتح القدير مع الهداية (5/ ۶۹ ۰)۲ البناية مع 
الهداية (۰)۸/۷ مجمع الانبر (۲/ ۰46 حاشية ابن عابدین مع الدر 0 ۰ 

)¥( مذهب الشافعية : إذا قال المشتري : بعني بألف؛ فقال : بعتك » فقد صح البیع . انظر : حلية العلماء 
»)٠١ /4(‏ فتح العزيز مع الوجيز (۸/ ۰٩۷‏ ١١٠)ء‏ ناية المحتاج (۳۷۸/۳). 
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ولئاء أن قوله : بع أو اشتّر طَلَّبُ الإيجاب والقبول وطَلَبُ الایجاب والقبول لا یکو 
إيجابًا وقبولا» فلم يوجذ الا أحدٌ الشَطرین فلا: يكم الرّكن + ولهذا لا ينعد اظ © 
الاستفهام» نزن الاستطهام وال الإيجاب والقبول لا إيجابا ول كذا هذا وهذا هر 
القياسٌ في لتکاج إلا نا استخستا في التكاح بنصٌ خاصل وهو ما رَوَى أبو يوس أن بلالا 
وا قوم من الأنصار فأبّا أن بوجو فقال : لولا أن رسول الله كل 
أمرني أن أ خطب لیم لم أخطب» ۰ فقالوا له: أملكت "۳ ولم يُنْقَل أن بلالاً رضي الله 
عنه قال فا ایس ی في البيع "۰۳ فَوّجَبٌ العمّل 
الاس ولان هلاه الميخة مسناوقة مر حقيقةً فلا كود إيجابًا وق لا حقيقةٌ» بل هي لب 
RONEN‏ ا 

(ولا يُمْكِنُ) ۳" حَمْل هذه الصيغةٍ على المُساومة في باب التكاح : > لان المساومة لا 
توجَد في اللکاح عادةء فحُمِلَتْ على الإيجاب والقبولٍ على أن الضرورة توجبٌ أنْ یکو 
قول القائل : و ERGE‏ وم ll‏ 
الول لجَواز آن وف یروج ولايقبّل المخاطب (۷ فیِلحقّه نیْلحقه الشینْ فجهلث شطرا 
لضرورة دَفع الضَرّرٍ عن الأوليا و وهذا المعنی في باب البيع مُنْعَمٌ بقث وال فلا يد 
به الرّكنُ ما لم يوجد الشطر الآخَرُ . 

وأا صفة الإيجاب والقبول: فهو أن أحذهما لايكونٌ لازما قبل وجود الاخر فال 
الشَطْرَيْنٍ بعد وجوده لا يَلْرَمُ قبل وجود الشّطْرٍ الآحَرٍ حتّى إذا وج أحذ السّطَرَيْنِ من أحدٍ 
المتَبايعَيْن ۳ فللا خر خيارٌ القبول» وله خيارٌ الرُجوع قبل قبول الا خر 50 
ا عن التبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «البيِعانٍ بالخيارٍ ما لم يَفْتَرقا عن [۳/ 110] 
بییهما» ”3 » والخيارٌ لابث لهما قبل التَمرقِ عن بیههما هو خيارٌ لقبول. وخيارٌ الرُجوع ؛ 








)١(‏ في المخطوط : «بلفظة» . (۲) لم أقف عليه 
(۲) في المخطوط : «الفرع». () في المخطوط : «ویمکن». 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «أنه؛ . 

. في المخطوط : «الخاطب» . () في المخطوط : «المتعاقدین»‎ )۷( ٠ 


)٩(‏ آخرجه امد برقم (۳۸ ۸۰« وفي إسناده ابن عتبة ضعفه بعضهم وقالوا : مضطرب الحديث عن ابن 
أن کف وللحدیث شواهد في الصحیحین من حديث حکیم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


ولا أحد الشَطْرَيْن لو رم قبل وجود الآخَرِ لكان صاحبّه مجبورًا على 7" ذلك الشَطرِء 
وهذا لا يجوز. 


واقا المُبادَلةٌ بالفعل: فهي التعاطي› و [البيع] "بيع المُراوَضةٍ وهذا 
)۳( 
ا 





عند 

وهال الشافعی رحمه الله: لا یجوز البیع بالتعاطي ؛ ان البیع في عرف الشرع كلام 
إيجاب وبول فأمًا التعاطي فلم یرف في عُزْفِ الشرع بيعًا . 

رد لقُدوريٌ أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسةء ولا یجوژ في الأشياء التقيسة 
وروايةٌ الجواز في الاصل مظن عن هذا التَفصيلٍ وهي الصّحيحة؛ ؛ لان البيعَ في الل 
والشرع اسمٌ لباق وهي مُبادَلةُ شيء مرغوب بشيو مرغوب» وحقيقة المُبادلة 
بالتعاطي وهو الأخدٌ والإعطاءء وإنّما قول البيع والشّراءِ دليل عليهما . 

والدلیل عليه قوله - عر وجل - « إلا آن تكرت ره عن اض ینک [الساء :۳۹ ۰ 
والتّجارةٌ عِبارةٌ عن ججَعْلٍ القيء للغير بل وهو تَفُسيرٌ التعاطي وقال - سبحانه وتعالی - 
« تبك ین اشا الک هت ما بحت عم ما 6زا مربت( اسب عسر :09 ۰ 
ل نيان یو ود اس e‏ 

وقال الله -عَرٌ وجل - إنَ أله ار م Aa‏ پانک لمر 
له [التوبة :۱۱۱] سَمّی - سبحانه وتعالى - مُبادَلةَ الجنّة بالقتال في سبیل الله - تعالى 
- اشيراء وبيعًا لقوله تعالی في آخِر الآية: نیا کم الى ی يم بف © [التوبة ]11١:‏ » 
وف لم يوجذ لفظ "۳ البي . 


واذا ق مت أن حقيقة المبادلة ي بالتعاطي وهو الأخحذ والاعطاء فهذا یوجد في الأشياء 
الخسيسة والتفيسة جمیعا؛ فكان التعاطى فى کل ذلك بیعا؛ فكان جائزا 





. في المخطوط : «في» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير (5/ ۲۰۲). الاختيار لتعليل الختار (7/ 5). 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن العاطاة ليست بيعًا سواء كانت في النفائس أو في الحقرات . انظر: روضة 
الطالبين (۳/ ۰۳۳۸ 4(« الجموع (۹/ ۰ ١19١‏ ). 


(0) في المخطوط : «لفظة» . 





GD 





م کتاب موز > 
فضل [في شروط الرکن | 

واف شرائط الؤكن: فلا ین الوُصول إلى معرقتها إلا بعد معرفة أقسام البياعات؛ لان 
منها مایم البياعاتٍ كلهاء ومنها ما ی البعض دود البعض» ٠‏ فتقول : البیع في القِسْمةٍ 
الأولى یم [إلى] ۱ قِسْمَيْنِ : 

نم " يرجمٌ إلى البدَلِء وم(" يرج إلى الحكم . 

أمًا الذي يرجم إلى البتل: میج قسمین ار 

احذهما: یرجم إلى البِدَلَيْنِ . 

والاخز: يرجع إلى أحدهما وهو الثَّمَنُ . 

اا الأؤل: فتقول البیٌ في حقٌ البدَلَيّن یشیم أربعة أقسام : 

ی العيْنٍ بالعین وهو بیع الم بالسَلّم » ومُسَمَى بیغ المُقايّضةٍ 

وبیع العيْنٍ بالديْنِء وهو بیع السْلع بالأمانٍ المُطلََّةٍ وهي الدّراهمٌ والذنانیژ وبیها 
بالمُلوس النافِقةٍ وبالمكيلٍ الموصوفي في الذَّمَةِ والموزونٍ الموصوف والعددي المُتتقارب 
الموصوفٍ . 

وبیع الديْن بالعین وهو السَلَمُ . 

وبي الدَيْنِ بِالدَيْنِ وهو بیع الم المُطْلَّقٍ بالمّن المُطْلَقِ وهو الصَرْفٌ . ۱ 

فأمًا الذي يرجعٌ إلى أحد البدَلَيْنِ وهو الَمَنْ فينقَسِمُ في حقٌ البدَلٍِء وهو القَمَنُ خمسة 
أقسام : 
۱ بیع المُساوّمةٍ وهو مال المبيع بای نه من ان » وب بيع المُرابَحة وهو مُبادَلةَ المبيع بمثلٍ 
[لقمنٍ] الأول وزیادرنج» وبيغ از وهو البالً بلقت لول من غير زياد 
ولاتُقْصانء وبیم الاشتراك وهو هو القَوْلي» لكنْ في بعض المبيع ببعض التَّمَنِء وبي 
٠‏ الوضيعةٍ وهو المُبادَلةَ بمثل لقن الاوّل مع ُمُصان شيء منه . 





() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قسمة». 
(۳) في المخطوط : «وقسمة . () ليست في المخطوط . 





(وأمًا القِسْمُ الذي یرجم إلى الخکم فَتَذْكُرُه) ٩۳‏ في باب خکم البیم» إن شاء الله 
تال 

إذا عَرَفْتَ َقسام البياعاتء فَتَذْكُرٌ شرائطها» وهي آنواع : 

بعضْها شرط الانوقاد» وبعضْها شرط التّفاذ وهو ما لا يَنْبّتُ الحُكمٌ بدونه» وان كان قد 


مرو بر 2 ساس ٍ2 5 2 3 س م تب 1 2 ليذ ق رز 
يَنْعَقِد التَصرّف بدونه وبعضها شرط الصخة وهو ما لا صحة له بدونه» وان كان قد ینعید 


وی بدونه. وبعضها شرط زوم وهو ما لا يَلْرّمُ البيع بدونه» وان كان قد يَنْعَقِدُ وا 
[ویصح] "۲ بدوه . 

ما شرائط الانمقاد فانواغ: ۱ 

بعضها یرجم إلى العاقد» وبعضها یرجم إلى نفس العقدٍء وبعضها یرجم إلى مَکان 
العقد» وبعضها یرجم إلى المعقودٍ عليه . 

آما الذي یرجم إلى العاقدٍ فنوعانٍ : 

احذهما: أنْ يكو عاقلا» فلا يَنْعَقِدُ بیع المجنون والصّبيٌ الذي لایعقل ؛ لأنّ أهليّة 
لمْصَرّفِ ۳۱ شرط انیقاد التَصَرّفِ» والأهليَة لا لب بدون العقل فلا یت الانیقاد 
بدونه» فا لو فليس بشرط لانوقاد البيع عندناء حقى لو باع الب العاقِل مال نفیه 
"* وعند الشافعی 


و 


یلد عندّنا موقوقا على إجازة وليّه» وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ 
شرط فلا تَنْعَقِدُ تَصَرُفاث الصَبیْ عندّه أصلا (* وكذا ليس بشرط التفاذ في الجملة» حتّى 
لو تَوَكََ عن غيره بالبيع والشراء؛ یذ تَصَوُقُهء وعنده لا يَنْقُذُه وهي مسألةٌ كتاب 
المأذون . 
کذا الس 2 لیسث بش ط لانعقاد البیم و لا[۳/ 76ب] لتفاذه حتی د بیم العبد 
و ية ليست بشرط لانعقاد البیع و ذه حتی بيع العبد 





(۱) في الخطوط : «وأما القسمة التي ترجع إلى الحكم فنذكرها». 0 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التصرف». 

.)۱۷ انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل الختار (۲/ ۰)۹6 واللباب في شرح الكتاب (؟157/7,‎ )٤( 
وفي بیان مذهب الشافعية : أن تصرفات الصبي والجنون لا تنعقد» لا لنفسيهماء ولا لغيرهما وسواء‎ )۵( 
۰۳4۶ ۰۳4۳ /۳( كان الصبی مميرًا أو غير ميز باشر بإذن الولي أو بغير اذنه. انظر: روضة الطالبین‎ 
۱ .)۱۸۲ ۰۱۸۱ /۹( الجموع‎ 

(7) في الخطوط : «ینعقد» . 
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المأذونٍ بالاجماع وينْعَقّد بیع العبدٍ المحجور إذا باع مال مولاه موقوفّا على إجارَتِه 
عندنا . 
وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البیع عندناء بل هو شرط التّفاؤ حبّى بتوقت 
بیع الفضوليٌ . 
ادا يي والمسألة تأتي في موضعها . 
ی ی هی لانیقاد البیع ولا لتفاذه ولا لصحّته بالاجماع ٠‏ فیجوز 





بیغ الکافر وشراژه ° 

وفال لشافعي: إسلامٌ المُشْتّري شرط جواز شراء الق المسلم والمُضْحَفِء حتى لا 
يجورٌ ذلك من الکافر "۳ . 

ی او ای ی ای اا وی وی 
بیعه عند؟ 


ولنا عموماث البیع من غير فصل بين بيع العبدٍ المسلم من المسلم» وبين بيو بیهه من 
الكافر فهو على العُمومٍ» الا حیث ما ص بدليلي؛ ؛ ولان الكَابتَ للکافر بالشّراءِ ليس إلا 
ون وود ری من أهلي نب الملكُ له على المسلم ٠‏ ألاترَى أن الکافر 
یرت العبد المسلم من 

ی وت أن 
الملك عرض لا بقاء له فّل أ العائز من أل ثبوت الملل له فيالمسلم. 

وقوله: ذ فيه إذلال بالمسلم» ٠‏ قلنا : : الملك عندّنا لا يَظْهَرُ فيما فيه ذلال بالمسلم» ٠‏ فان 
ني حل ااستخدام وا الا تباجا هرق یب 
من الاعتاق اتف ال البيع» ويه نَأ الجر على اليع ليس لق الله إل 
ذل على ما یاه ولكنْ لاحتمالٍ وجود فعلٍ لا يَجِل ذلك في الاسلام لعٌداوة بين المسلم 


. والكافر. 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : الوسیط في الذهب (۳/ ۱۳). 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : ۰ قولان : أحدهما: : أنه لا يصح شراء العبد السلم من الکافر والثاني : > یصح) 
والأصح المنع . انظر : روضة الطالبین (۳/ ۰0۳۱ (4۳۶/۹). 





واذا جاز شر الا > العبد "اليل فیجوز اعتاقه وتَدْبِيرُه واستیلاده وكتايئه ؛ لأنّ 
جوا هذه لتك انا م علی املك وقد وُجِدَ الا أنّه إذا دَبَرَه يَسْعَى العبد في قَيمَتِه ؛ 
لاله لا سبیل إلى ان علی ملکه» ولا سبیل | إلى الإزالةٍ بالبيع ؛ لائه بیع المَدَبّرِ؛ وأنه لا 


محر ی 


يجوز فتَعستّت الازالة بالسعاية . 


o2 ٠» 5 ۰ ۰‏ ۵ مس (۲) . مج اس 5 و 9 
وكذا إذا كانت آمة فاستَوْلدَها؛ (فإنّها تنعی) ١‏ في قيمتِها لما قلناء ویوجع الذمي 
ضربا لوطیه ”" المسلمة؛ لأنّه حَرامٌ عليه» فِيَسْتَحِقٌ التَعْزِيرَء وإذا اه لا يعتّرض عليه ؛ 


يجب 


لاته أزال ده عنهء حتی لو جر ور في ارف بیعه . 

وکذا ٩‏ الم إذا مَلَكَ شِةٌ فصا الحُكمٌ في البعض کالشکم في الك ولو اشتر 7 
ا ير و ا 4 
يَجْبرُ الكافرٌ على بیعه واللّه - سبحانه وتعالى - عم . 

[وکذا] "۳" الق ليس بشرطء لانعِقادٍ البيع والشراءِ ولا لتفاؤهما وصختهماء فيجورٌ 

بیع الأخرّس وشراژه إذا كانتٍ الاشارة مَفُهومة في ذلك ؛ لأنّه إذا كانتٍ الاشارة مَمُهومة 
في ذلك» قامّتٍ الاشارة "۳ مقام عِبارَتِه | 

هذا إذا كان الخرس أصليًا بان وید ا ۱ فأمّا إذا كان عارِضًا بأن طرأ عليه الخرس 
فلاء الا إذا دام به حبّى وقَعَ اليأس من كلايه وصارت الإشارةٌ مَهومة فيُلْحقُ بالاخرزس 
الأصليٌ . 

والثاني: العدّدُ في العاقد فلا يضْلّحٌ الو احد عاقِدًا من الجانبين في باب البيع | إلا الأب 
فيما يَبِيعٌ مال نفیه من ابه ۳ الطغیر بمثل قیعیه أو بما يتابَنُ لام فيه عادت آو يشتري 
مال الصَّغيرٍ لنفیه بذلك عند أصحابنا القلائة استخسانا» والقیاس أن لا يجورٌ ذلك أصلاً 
وهو قول زر رحمه الله . 

وجه القياس؛ اوق في باب البيع تَر جع إلى العاقِدٍ وللبيع خقوق مضا معا 0 
اشنلیموالقلموالمطابق, بودي إلى أن یکون الم الواحدٌ في رمان واحل مُسَُم 


(۱) في المخطوط : «للعبد» . (۲) في المخطوط : «يسعى؟ . 
(۳) في المخطوط : «بوطثه» . (64) في المخطوط : «وكذلك». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «شارته» . 


(۷) في المخطوط : «ولده». (۸) في المخطوط : «من». 





م كتب یو > GD‏ 


وم طالبًاومُطالبَاء وهذامُحال ولهذا لم جز أن يكو الواحد وکیلاً من الجانیین في 
باب الميع لما دنامن الاسيحالةء ويْلْحُ رسولاً من الجائبين؛ لان الزسول تن 
الخقوق فلا يودي إلى الاستحالة. 

وگذا القاضي یتولی العقدَ من الجازبين؛ لأنّ الخقوق لا ترجمٌ إليه فکان بمنزلة الرسول 
وبخلافٍ الوکیل في باب النکاح؛ لانْ الخقوق لا تزجع إليه فكان سَفِيرًا محضًا بمنزلة 
السول. ٠‏ 

وجه لاستخسان: قوله - تبارك وتعالى - : ولا ترا مال اتب إلا بالی هی تحسم 4 
[الأنعام ١‏ فیملکه الاب وکذا البيعٌ والشراة بمثل قیمیه وبما یتابن تام فيه عاد قد 
يكوذ قُرْبانًا على وجه الأحْسَنٍ بشکم الحال. والامر اد الاب لا يفعلٌ ذلك إلا في تلك 
الحال ؛ لکمال شُفقته شفقّیه فكان البِيعٌ والشراء بذلك قَرْبانًا على وجه الاخسن . 

وقوله: يودي إلى الاستّحالةٍ فلا [۳/ 117]: مَمْنوعٌ» فإنّه (يجَعَلُ كأن) ''' الصّبي باع 
أو اشترى بنفیه» وهو بالِعٌ» فتَعَدَدَ العاقد حُكمّاء فلا يودي إلى الاستّحالة . 

وأمًا الوصيٌ إذا باع مال نفسه من الصّغيرٍ أو اشترى مال الصغير لنفيبه > فان لم يكن فيه 
تفع ظاهرٌ؛ لا يجورٌ بالاجماع ون كان فيه تم ظاهرٌ؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَء 
رعنة محل ل یجوژه 5 لاش نی بجولاه الا من الأب والوصي ججميمًا لما كر 
من الاستّحالةٍ إلا أن الاب لکمال شَفْقَیه جعل شخصه المُتَحِدَ حقيقة ” مُتَعَذَدًا اقا ورأيا 
وعبارة» والوصيٌ لا يساويه في الشَمَقَةَ في فبقي لام فيه على اصل القیاس: 

ولابي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهما أن تَصَرْفَ الوصيّ إذا كان فيه نع ظاهرٌ 
للیتیم قربا ماله على وجه الاخسَن فیملکه بالتّص . 

قوله: لا یمک | إلحاق الوصی باللاب لمَصور شُفقَته 

فنا الوصي له شبهان : شب بالاب وشَبَةٌ بالوكيل» أمَا شَبَهَه بالوکیل فلکونه أجتییّا؛ 
شبھ شَبَهُهِ بالاب لكوْنه مرضی الاب فالظاهر أنّه ما رضی به إلا لوفور ی شفقّیه على الصغیر 
" فش له لولاية عنة هرر القع ملا شه الاب رتشا واه عدة غديه ع بكي 
الوکیل عَمَلاً بِالشَبَهَيْنِ بقدر الامکان . 
)١(‏ في الخطوط : «لو كان». 


لس 


۷ 








قضل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الایجاب والقبول] 


وأا الذي يرجم إلى نفس العقد: فهو أن يكون ال موافِقًا لاریجاب » بان یقبل 
المشتري ما اوجبّه البائ وبما أوجَبّه» فان خالقه بان قبل غير ما أوجبّه أو بعض ما آوجبه 
أو بغیر ما أوجَبّه أو ببعض ما آوجَبّه ؛ لا یبد من غير إيجاب مبْتَدَإٍ موافق . 

بیان هذه الجملة: إذا أوجَبّ ب الي في العبدٍ فقبل في الجاريةء لا يَْعَقِدُه وكذا إذا أوجَبّ 
في العبدَيْنِ فقبل في أ آحدهما بأنْ قال بشث سداق من امن بالفب دريف فال 
ا ای a‏ ی A‏ 
تَْريقها قبل التمام؛ لا من عادة اجار ضع الرّديء إلى اليد تزویجا للرّديء بواسطة 
الجيّدٍ فلو بت ت للمشتّري ولاية التفریق لَقَبلَ : في الجیّدٍ دونَ الرّديءٍ فیتضرَر به البائع » 
والضْرَرٌ مَنْفَىٌ ؛ ولان عْرَض ی التزریج لا سل إلا بالقبولٍ فيهما جميمًا فلا يكو راضيا 
بالقبو في ا ولا القبول في احدهها بکون يا ا 
الخال وكا نو أوجَب البیع في کل العبدِء فقَّبلَ المُشْتَري في نصفِه» لا يَنْعَقِد 
لأنَ البائع یتضَوَر بالتفريق ١‏ لله يمه عيب لق رک م إذا قبل الششتري بعض ما اوج 
البائعٌ ؛ كان هذا شراء مدا من البائع] ۳ فان اتَصَلْ به الإيجابٌ من البائع في المجلس 
فيُنْظَرُ إن كان للبعض الذي ل 0 ری معلواً من ان جاز» ولا فلا 

بيائه اذافال: بعت منك مین الکرین بِعِشْرِينَ درهمًا فقَبِلَ المُشْتَري في أحدهما 
وأوجَبَ البائع ؛ جاز؛ لأنْ اللْمَنَ يميم م على المببع باعتيار الأجزاء فيما له مثل» فكان بيع 
رن بیشرین بيع کل کر بعشرة لمائلقفزان الكرينٍ. 

۱۳۹ (یخت منك) *) هذین العبدین بالف درهم؛ ؛ فقبل المشترق في 
أحدهماء وبين د ا نمه فقال البائع : نحت جور فأما اذا لم ین مت تمه لا يجوز وان ابتَدَأ 
البائع الایجابٌ» بخلاف مسألةٍ ة الکرین وسائر الاشیاء المتّمائْلة لما ذکزنا أن الثَّمَنَ في 
المثليَاتٍ يَنْقَسِمْ على على المبیم باعتبار الاجزاء فکان حِصّةٌ کل واحدٍ معلومّاء وفیما لا مثل له 


(۱) في المخطوط : «وكذلك». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «قبل» . )٤(‏ في المخطوط : «بعتك؟ . 








GY) شش‎ 


لیم لقن على المبیع باعتبار الأجزاء لأنهدام ما الأجزاء وإذا لم یم بقيث 

. صحة البيع‎ E ید‎ NET 

هذا إذا لم ی ن البائ ضة وا من ان الا : بغت منك هِذَيْنٍ العبدین 
الب درهم» قاتا اب بَنَ بأنْ قال ايحت منك] "۳ مین الا مذابالف» ومذا 
بخصيمائق» فقبلَ المُشْمَري في آحیهما دون ال + جاز بیغ لانهدام ریق الصَفْقةٍ من 
المُشْتّري» بل البائعٌ هو الذي فرق الق حبث سَمَى لكل واحدٍ منهما تا على جد 
وغل أله لا ضْرَرَ له فيه؛ ولو كان فهو صر مرضي به» وأنّه یر مدفوع . 

وكذا إذا آرجب الم في شيء بأل فقيل فيه بخمیمانة ای وكذا لو یب 
بجئس تمن فقبل ب بچئس خر الا إذا رضي ي البائع به في المجلس . 

وعلی هذا | ذا اب اباتع لين فقال بفتکما هذا العبتَ > أو هذیْن العبدین» فقبل 
آحدهما دون الاخر لا ينعقد ؛ لأنه أضاف الایجاب في العبدین 77/1 ب] أو عبدٍ واحدٍ 
إليهما جميعًا فلا يصْلَّحُ جَو ا آحذهما جَوابا للایجاب. وکذا لو خاطب المُشْتَّري 
رجلیّن فقال: اشتر شتريْتُ منكما هذا العبدَ بكذاء فأوجب في أحديهما لمع لما قلنا. 


فضل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 
وأمَا الذي یرجم إلى مَكانٍ العقَدٍ فواحدٌ» وهو انّحادُ المجلس . بأنْ كان الایجاث 
والقبول في مجلس واحدء فان اختلف المجلس لا يَنْعَقِدْ حى لو أ وجب 00 
۳ ار عن المجلس قبل القبول أو ال بعَمَلٍ َر يوجبُ اختلاف المجلس تم 
يَنْعَقِد ؛ لأنّ القیامن أن لا يتأ احد القَطریْن عن الآخَرِ في المجلس ون ای 
سنا تفي الي م ا مجو زج »دلي وم ا 
أن اعتِبارَ ذلك يُوَدّي إلى انسِدادٍ باب البیوع فتَوقف آحد الشطر: ین على الآخر حكمًا 


وجعِل المجلس جايعًا للشَطريْن مع تفه للضرورق ا هو عن 
اتاد المجلس» فإذا اختلف لا ترقت 1 وهذا عننا '"" وعند “ الشّافعيٌ رحمه الله : 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : : «کلام» . 
() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدیر (5/ ۲۵۷) البناية (۲۱/۷ - ۲۷). 
() و في الخطوط : «وقال» . 





1 


الفؤرُ مع ذلك شرط لا يَنْعَقِدُ الرُكنُ بدونه " 

وه قوله: ما ذَكَرْنا أن القیاس أنْ لا يتأخَرَ احذ الشَطرَيْن عن الآخرء والتأخيرٌ لمَكانٍ 
الضرورةء وأنها تدع بالفور . 

ولمًا: : أن في رل اعبار الفور ضرورة؛ لا القابل يَحْتاجُ إلى التَأمُلٍ » ولو افتَصَرٌ على 
الور لا ُنکث الالء وعلى هذا إذا َبايّعا وهما ینشیان أو يُسيرانٍ على انأو دا 
واحدةٍ في محول واحدء فان حرج الإيجابُ والقبول منهما مُتْصِلَيْنِ ند وإ كان 
بینهما فصل وسّكوتٌ وان قل لا يَنْعَقِد عفد ؛ لأنّ المجلس تبد بل بالمشي والسَيْرٍ ون قل . 

ألاترَّى أ أله لو قرا آية سَجْدةٍ وهو يششي على الارض: أو يَسِيدُ على داب لامُصَلَى 
عليها يرا يمه لكل قراءة سَجْدة وكذا لو خی امرأئّه وهي تمشي على الارض أو تسیر 
على دابَّةٍ لا يُصَلَّى عليها فمّشت فمتّث أو سارّثْ؛ يَبْطْلُ خیاژها لب المجلس وان اختارث 
نفسها مُتَصِلاً بتخيبر الّوج صح اختيازها؛ ان المجلسس لم يتل فكذا ههناء ولو تایه 
وهما واقفان انعَقَّدَ لانّحادٍ المجلس ولو أوجَبَ أحدّهما وهما واقفانٍ فساز الاخر خر قبل 
القبول أو سارا جميعًا تم قَبلَ لا يَنْعَقِدٌُ؛ لأنّه تما سارا وسارا فقد تَبَدَلّ المجلسٌ قبل 
القبولٍ» فلم يَجْتَمِعِ الشطرانٍ في مجلس واحلٍ . 

ولو وّفا نکر امرآته» ثم سار الرّوجُ وهي واقفةٌ فالخيارٌ في يّدِهاء ولو سازث هي 
والرّوجُ واقفٌ؛ بطل خيارهاء فالوبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج . 

وفي باب البيع ی مجلسْهما جميعًا؛ لأ التَخييرَ من قبل الزّوج لازم . 

الا تزی: أنه لا يملِك الرجوع عنه ) فلا َبْطل بالإعراض وأحد الشَطْرَيْنِ في باب البيع لا 
يلرم قبل تبول الآَخَرِء فاحثیل البُطلانُ بالاعراض . 

ولو تیا وهما في سَفينة؛ يَنْعَقِدُ سَواء كانت واقفة أو جارية» خرج ال 
مش تین ا ی على الأرس راا التق لا یا تن 
[بجریان الماء لا بإجرائه. " ۱ 





0 .)۳6 /۳( e ۰)۹٩/۳( الوسيط‎ ۹ 








2 عبسين_-/ 5 


آلاتزی: أن راکب السّفينة] ۳ لا يمك وقمهاء > فلم يكن جَرَيانُها مُضاقًا إليه» فلم 
ر يختيف المجلسيُ فأب ابیت بخلاف المشي. والیره الم فظاهة؛ لاه له 
وكذا سَیْر الدابة مُضافٌ إليه . 

الاتزی: أنه یرما سارّث؛ ولو وقفها وقََتْء فاختلف المجلس بِسَيْرِهاء ولهذا لو 
کراب ال دة و في السفينة وهي جارية لا يَلْرَمُّه | إِلسَجْدةٌ واحدةٌ كما لو كرّرّها في 

بيټ واحیی وکذا لو حَيْرَ امرآته في السَفينة» وهي جاريةٌ فهي على خيارها ما لم یوج 

منها دليل الاعراض . 

وعلی هذا إذا أوجَبَ آحدهما البیع» والْآخَرُ غائبٌ فبلَفه فقبل (۲ لا يَتْعَقِدُ [بأنْ قال : 
بعت عبدي هذا من فُلانٍ الغائب بکذا فلع فقَبِلَ ولو قَبِلَ عنه قابلٌ یت یمد والأصل في 
هذا أن أحدّ الشَطرَيْنٍ من احد العاقدَيْنِ في باب البيع یتوقث على الآخَرٍ في المجلس» ولا 

یتوقف على الشَطر الآحَرِ من العاقد الاخر في فيما وراء المجلس بالاجماع الا إذا كان عنه 
قابل» أو كان بالرسالة أو بالكتابة . 

انا الرشالة: فهي أن یل رسول إلى رجل» ويقول للرّسول لو ما 
فلانٍ الغائب بكذاء فاذّْمَتْ | إليه» وقل له إن لاتا أرسَلّني یل وقال لي : فل له: | 
قد بت عبدي هذا من فلانِ بكذا فدهب الرسول َع الرسالة ۳ فقال الششتري في 
مجلسه ذلك : : قَبلْثُء انعَقَد البیع؛ ؛ لأ الرّسول سَفِيدٌ: ومَعْبرٌ عن كلام المُرْسِلٍ نافیل 
کلامه إلى المُرْسَلٍ إليه فكأه حَضَرٌ بنفیه فاوجب البیع» وقَبلَ ار في المجلس . ۱ 

وما الحعتابة: فهي أن یکثب الرجل | إلى رجل أمّا بعد فقد بت عبدي فلائّا منك [۳/ 
۷ بکذا فبلمّه فبلغه الکتاب فقال في مجلسه : اشتريْتُ؛ لأنّ خطاب الغائب کتابه فكَأنّه حضَر 
بنفیبه ) وخاب بالایجاب, وقبل الآخَرُ في المجلس ولو کب شَطْرٌَ العقد ثم رَجَمَ صح 
زجوغه؛ لان الکتاب لا يكو فوق الخطاب. ولو خاطبَ تم جع قبل قبول ال رصم 
ژجوقه فههنا أولى ؛ وکذا لو ارَل رسولاً ثم جع + لان الخطاب بالرسالة لا يكو فرق 
المشافهت وذا مُحْتَمِل للرْجوع فههنا أولى . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فقيل». 
() في المخطوط : «الرسول» . 





@ م بدائع فصناتع > 


وسَواء عَلِم السو ژجوع المُرْسِلٍ أو لم يعلم به» بخلافب ما إذا ول إنسائا ثم عَرل 
بغير عليه لا يصح عَزل؛ لان الرسول بخكي كلام له وشل | إلى المُرْسّل إليه فكان 
سَفِيًاء ومُعَبرَا محضصًا ‏ فلم يُشْتَرَط عم الرّسولٍ بذلك . 

اا انا یتصرف عن للريض وار له فرط ماک زوا له من 
التغزير على ما نَذْكُرُه في كتاب الوکالة . 

وكذا هذا فى الإجارة والکتابة : : أنّ انّحادَ المجلس شرط للانيقاد» ولا یتوقف أحد 
شون من أحدٍ العاقدين على وجود القطر الحَرٍ إذا كان غائًا؛ لا كَل احد 
منهما عقدٌ مُعاوَضةٍ إلاّإذا كان عن الغائب قابل أو بالرّسالة أو بالكتابة كما في البجع . 
وانافي النگاح: فهل يِتَوَقَفُ بان يقول رجل للشهود د : اشهّدوا أنّي قد تزوّجتُ فلانة 
بكذاء وَبَلَعَها فأجازث أو قالت امرأةٌ : اشهّدوا أي زوَجْث نفسي من فلانٍ بکذا فبَلَمّه 
فأجاز ٠‏ عند أبي حنيفة» ومحمّل لا یقت أبضًا إلا إذا كان عن الغائب قابل» وعنة أبي 
یوشف يتقف وا لم يقبل عنه أحد . 

وكذا الفُضوليٌ من الجانبین ؛ بان قال : روج قُلانة من فُلانِ وهما غائبانٍ فبَلَعَهما 
فأجازا لم جز عندّهماء وعند أبي بوشت یجوژه وهذه مسألة كتاب اللکاج» والفضولي 
من الجانبین في باب البیع إذا لها فأجازا لم يَجز بالاجماع» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

را الط في باب الخُلْم فمن جانب الوج یتوّف بالإجماع حى لو قال : خالغتٌ 
امرأتي الغائبة على کذا فبَلَمَها الب فقَبلَتُْ جاز . 

وامّا من جایب المرأة و فلا توف بالاجماع» حتّى لو قالت : : اخبَلّعْتُ من زوجي فلانِ 
الغائب على كذاء فلع مه الخبَرٌ فأجاز لم يَجز . 

ووخه الفرق: أن الْخُلْعَ في جانب الروج یمین؛ لأنه تعلیق الطلاق بقبول المال فكان 
متا ولهذا لاب الُجوعٌ عنه» وصح فيه الإضافةٌ إلى الوقتء والتعليق بالشرط بال 
يقول الزوح : خالّغتك عدا وا قَدِمَ فلا فقد خالغتك على كذاء وإذا كان يميئًا فعْيْبة 








(۱) في المخطوط : «مخلصا» . (۲) في المخطوط : «المتعاقدين» . 


م کتاب لبي > 1 


المرأة لا تمت صحَة اليمِينٍ كما في التعليتي بدُخولٍ الا » وغیر ذلك . 

وأا من جاب المرأة فهو مُعارَضةٌء ولهذا لا يصح تملیث بلشرط من جانیها. ولا 
تصح إضائئه إلى وف وتملك الرّجوعٌ قبل إجازة الرّوج» وإذا كان مُعارَضة فالشَطَرُ في 
المُعارّضاتٍ لا يتوَقّف كما في البيع وغیره. 

وَكذا الشَطْرُ فى في إعتائي العبيدٍ على مالٍ من جایب المولى یتوقّف إذا كان العبدٌُ غائباء 
دمن جاب المي لا يتف إذا كان المولى خائيا؛ لاله من جانبه تعليق التق بالشرط 
ومن جایب العبد معاوضة 

والأصل ان في كل موضع لا توف الشَطْرُ على ما وراء المجلس ؛ ؛ يصح الرجوع 
عنه» ولا يصح تعليقه بالشرط. وإضائَته إلى الوقتٍ كما في البيع» والإجارقء والكتابة: 
وفي كل موضم بتوقّف الشَطْرُ على ما وراء المجلس لايصحٌ جوم عنه. ويصم تم 
بالشرطٍ» واضافته إلى الوقتٍ كما في الخُلْ من جاب الزوج» والإعتاقٍ على مالي من 
جاب المولىء والله - سبحانه وتعالى - أعلْمُ . 

فضل [فیما يرجع إلى المعقود عليه] 

وأمًا الذي يرجم إلى المعقودٍ عليه فأنواعٌ : 

منهاء أن یکون موجودًا فلا یدبع المعدوم» وما له حطر العدّم كبيع تاج اج بان 
قال : : بت ولد ولد هذه النَاقةٍ وکذا بيع الحمُل ؛ ؛ لآل إن باع الول فهو بیع المعدوم؛ ولا 
ع الحمل فله حطر المعدومء وكذا بيع لب في الضزع؛ لائه ۲۳ له عطه لاحتمال 
ناخ الشنعء وكذا بيخ ار اّنع تبلطهوره؛ لاتهما معدومٌ» وإ كان بعد الوم 
جاز» ون كان قبل بُدرٌ صَلاجهما إذا لم ب یفرط ال . 

ومن مشايجنا من قال: لا يجوز لا إذا صار بحال یم به بِوَجْهِ من الوجوه فان كان 
بحي لا ينْتَمَعُ به اصلا لا يَنْعَقِدُ. 

واحتجوا بما زو عن الب عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن بیع الما قبل بُدر 








(۱) في المخطوط : «لأن» . 





ا ولأنّه إذا لم [۳/ ٦۷‏ ب] يَبْدُ صلاخها لم تک مُنتمَعَا بها فلا تكونٌ مالآ فلا 
یجوز بيعهاء وهذا خلاف الرّواية فإنّ محمّدًا دک في کتاب الرّكاةٍ في باب العشر أنه لو باع 


A EOE a‏ ام EL‏ و 
مار في “ اوّلٍ ما تطلْع > وترکها بأمر البائع حتى أدرَكث فالعْشْرٌ على المشتري» ولو 
لم يَجز بیمها حینما طَلَّعَتْ لما وجب عَشرّها على المشتري . 

والدلیل على جَواز بيعه ما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١مَنْ‏ باغ تلا 
ان و وم دی 75 1: و 1 وه ار (۳) م226 من و28 74 5 5 
موّبرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبْتاع) 1 جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل 
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بين ما إذا بدا صلاشها أو لاء دَلَ أنّها مَحَل البيع ** كيْمّما كان» والمعنى فیه» وهو أنه 
باع مره موجودةٌ» وهي بعَرَض أن صر مُنْتَقَعَا بها في القاني» وإنْ لم يكن معا بها في 
الحال فیجوز بِيعْها کبیع جَرْوٍ الکلب على أصلناء وبيع المهر » والجحش » والأرض 
السَبْخة» والتهی محمول على بيع الثمار مُدْرَكةٌ قبل |ذرایها بأنْ باعَها ثَمَرّا» وهي بر أو 
باعَها عتبّا» وهی جضرم ليل صحَة هذا التَأويلٍ قوله عليه الصلاة والسلام في سياق 
الحدیت : «ارایت إن منم اللّه الكَمَرةَ بم يَسْتَجِلُ احذکم مال صاجبه؟» ۲ ولفظة المنع تقض 
ذا ل س 2 
(۱) أخرجه البخاري کتاب : الزکاة» باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه برقم ›»)۲۱۹٤(‏ 
ومسلي کات البیوع باب : النهي عن بجع الثمار قبل بدو صلاحهاء برقم (۰4۱۵۳ وأبو داود» 
کتاب : البیوع باب : في بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم (۳۳۹۷)» وابن ماجه برقم (۳۲۱۶)) 
وأجد برقم (45۱۱)) ومالك» برقم (۱۳۰۳)) والدارمي» برقم (۲۵۵۵)) وابن حبان (۰)۳۵۱/۱۱ 
برقم (4۹۸۱)) والبيهقي في الکبری (۵/ ۰۳۰۲ برفم (۰)۱۰۳۹۲ والطبراني في الکبیر (۳۹۱/۱۲)؛ 
برقم (7۳ ۱۳)) وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹/۱)) برقم (۱۸۰۷)) وابن الجعد في مسنده (۱/ 
c(1‏ برقم (۰6۲۸۷۸ وأبو يعلى في مسنده /٩(‏ ۰67۳ برقم (۵1۱۱)) من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
)۳( آخر جه البخاري» کتاب : البیوع باب : من باع نخلا قد آبرت أو آرضا مزروعه آو پاجارة» برهم 
( ۰۲۲۰ ومسلم کتاب : البیوع باب : من باع نخلا عليها تمر برقم (۰)۱۵6۳ وابن ماجه» برقم 
(۰)۲۲۱۱ وأجد برقم (۰66۸۸ ومالك› برقم (۰)۱۳۰۲ والنسائي في الکبری (۳/ ۰۱۸۸ برقم 
(4۹۸۲) والبيهقي في الکبری (۵/ ۰6۲۹۷ برقم (۰)۱۰۳۰۸ والطبراني في الکییر (۲۸۹/۱۷)) برقم 
(۰)۱۳۱۳۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۰)۲۶۹/۱ برقم (۵ ۰6۱۸۰ والحميدي في مستده (۲/ 
۷۷(« برقم (11۳(› وابن الجعد في مسئده (۱/ ۰۲۳۹ برقم (هل/اه١).‏ وأبو یعل في م (۹/ 
(6) في الخطوط : «للبیم» . ۱ 
)2( آخرجه البخاري» کتاب : البیوع » باب : إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 2 برقم (۱۹۹ ۰6۲ 
ومسلمء کتاب : المساقاة » باب : وضع الحوائ ۹ برقم (ههه١).‏ والنسائي» برقم (۰ ۰410۲ ومالك› 





م کتاب یوق > A)‏ 


آن لا يون ما وم عليه البیم موجودا؛ لان المنع مَنْع الوجود» وما یوجد من الرَرْع بعضه 
بعد بعض كالبطيخ› وَالباؤِنْجانٍ فيجوز بِيعٌ ما ظهَرَ منه. ولا يجوز بيع ما لم يهر وهذا 
قول عامةٍ العلماء رضي الله عنهم . ۱ 

وقال مالك - رحمه الله -؛ إذا ظَهَرَ فيه الخارجٌ الأول یجوژ بیغه؛ لأنّ فيه ضَرورةً؛ لاه 
۱ لایر الكل دَفْعة واحدة بل على القعاقب بعضها بعد بعض فلو لم جز بيع الک عن 
ظهور البعض لوق الاس في الحرّج 0 

ولتا أن ما لم يَظهَرْ منه معدومٌ فلا بحتمل البیع » ودعوی الضرورة والحرح مَمُنوعة فانه 
يُمْكِنّه أن بیع الاصل بما فيه من الثَمَر وما يَحْدَتُ منه بعد ذلك يكو ملك المُشَْري . 

وقد رُوِيَ أنَ رسول الله كله نهی عن بيع الحبّلٍ؛ وحبّل الحبّل ۳ وروي : حَبَل 
لحبلة» وهي بمعنی الأول وانما زيادة الهاء للتاکید. والمُبالَغةٍ وزو 0 الحبّلة ۳ 
بجفظ التاء “من الکلمة الاخیرق والحبّلة هي الحُبْلىء فکان نَهْيًا عن بیع ولد الحَبْلى . 

ور عنه عليه الصلاة والسلام آنه نَهَى عن بيع اللَبّنِ في الضرع وبيع عَسب 9 





برقم .)۳۰٤(‏ وابن حبان (۱۱/ ۰0۳۶۹۵ برقم (۹۹۰:. والبيهقي في الكبرى (۵/ ,)8*.٠‏ برقم 
(۰)۱۰۳۷۳ والشافعي في مسنده (۱/ ۰۱8۳ والربیع في مسنده (۲۲4/۱) من حديث انس بن مالك 
رضى الله عنه . 
(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۹47 

ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطم . انظر : رحمة الامة 
(ص ۷/۸ 

ومذهب المالكية : إذا اشتری ثمرة قبل بدو صلاحها على أن بجذها فالبیم جائز . انظر: ختصر اختلاف 
العلماء (۱۱۹/۳). 
62 أخر جه البخاري» کتاب : البیوع باب : بیع الغرر وحبل الب برقم ۰0۲۱۳۱ ومسلم کتاب 
البيوع , بات : تحريم بيع حبل الحبلة. برقم ,)١61١5(‏ وأبو داود» كتاب : البيوع . باب : في بيع الغرر. 
برقم (۳۳۸۰)) والترمذي» برقم (۰)۱۲۲۹ والنسائي برقم (4)457 وابن ماجه. برقم (5191), 
وأحمد. برقم (۰)۳۹۲ ومالك برقم (۰)۱۳۵۷ وابن حبان (۳۲۱/۱۱): برقم (4۹47) والبيهقي في 
الکبری (۵/ ۰ برقم (۰)۱۰۱4۲ والطبراني في الأوسط (۸/ 0۷۳ برقم (۰)۷۹۹۹ والحميدي في 
۳ مسنده (۲/ ۰6۳۰۳ برقم (۱۸۹) وان الجعد في مسنده (۱/ ۰0۱۸۲ برقم (۰)۱۲۱۲ وأبو يعلى في مسنده 
(۱۰/ ۰۲۲ برقم (۰)۵7۵۳ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) انظر ما قبله . (5) في المطبوع : «الهاء؛ . 
(5) في الخطوط : (عسیت؟ . 








الفخل ۱ لان عَسْبَ الفخل ضرابه» وهو عند العقدٍ معدوم "۳ 

وقد رو أن رسول الله بل نَهَى عن عَسْبٍ الفخل "۳ زا نکن عم التبئ على 
قبن التب وهو الضّراتُ؛ لأ ذلك جائرٌ بالإعارة فيْحمَلُ على البيع» والإجارة إلا أنه 
عدّف ذلك» وأضمرّه فيه كما في قوله تعالی : «وَبْعَلٍ مرب [بوسف :۰1۸۷ وغیر ذلك» 
۳ له و رب 1 موس 0 و هه َه ۰ 8 ه 
ولا يجوز بیع الدقیق في الجنطة والزیتِ في الزیتون» والدمن في السمیم» والعصیر في 
العتب» والسَمْنٍ في اللْبنٍ . 

ویجوز بیع الحِنْطةٍ وسائر الخبوب في سَنابلِها؛ لاد بیع الدّقيق فى الحِنْطة» والزیت 
فى الرَیْتونٍ» ونح ذلك بيع المعدوم؛ لأنه لا دیق فى الجنطة ولا زیت في الریتون ؛ 
لان الجئطة اسمٌ للمُركُب والذقیق اسم لته فلا قي في حال كونه جلط ولا زیت 
حال كونه زيتونّاء فكان هذا بیع المعدوم» فلا ی بخلاف بیع الجلطة في سُنْبِها؛ لاد 
ما في السُتيْل حِنْطةٌ اد هي اسمٌ للمُرَكبٍ وهي في لها على ترکیبها فكان بيع الموجود 
حى لو باع تین الجلطة في سُتْبّلِها دون الجْطة لا يَنْعَقِد؛ لأنّه لا یصیر یبا الا بالیلاج 
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السَقْفِء والآَجُرٌ فى الحائط» وذراع من كباس أو دیباج آله يَنْعَقِدُ حتّى لو نزع فطع › 
وُذ إلى المُشْتَري یر على الأخذ» وههنا لا يَنْعَقدُ أصلا حقی لو طحَن أو عضو 
وسلع لا يُجبر المُشْمَري على القبول؛ لان عَدَمّ التفاذ هناك ليس لح في الرركن» ولا في 
العاقد والمعقودٍ عليه بل لمَضَرَةَ لح العاقِدَ بالتزع والقطع فإذا َرَعَّ» وقطعٌ نقد زال 
لماع فتقّدَ اا ههنا فالمعقود عليه معدومٌ حالةً العقد . ولا يُقَصَوْرُ انعقاد العقد بدونه فلم 
قداص فلا يحتملٌ التفااً فهو الفرق . 
۱ بطیخ الصحيح؛ لأنّه بمنزلة الزيْتِ في الزیتونٍ» وبیع النَوَى في 
(۱) أولا: النهي عن بیع اللبن في الضرع : انظر جمع الزوائد للهيلمي (۱۰۲/4). 

انیا : اللهی عن عسب الفحل: آخرجه البخاري» کتاب : الاجارة» باب: عسب الفحل» برقم 
(۰)۲۲۸۶۵ وان داود» کتاب : البیوع» باب : في عسب الفحل» برقم (۲۹ ۰۳ والترمذي»؛ برقم 
(۰۱۲۲۷۳ والنسائي» برقم (61۷۱)) وأجد برقم (8515). والحاكم في المستدرك ۰)4٩/۲(‏ برقم 
(۰)۲۲۸۱ والبيهقي في الکبری (۰)۳۳۹/۵ برقم (۰)۱۰۲۳۳ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (۲) في المخطوط : (منعدم) . 


(۳) آخرجه البخاري» کتاب : الاجارت باب: عسب الفحل» برقم (۰)۲۲۸۵ وأبو داود» برقم 
(۹ ۰۳۲ والترمذي» (۰)۱۲۷۳ والنسائي» (1۷۱ ۰06 من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 








م كتب لبي > ره 
"كر وت بيخ الحم في الاو لح لأتها رم مب لحم جالع فكان بيع 
المعدوم فلا ند 

كايا لس الذي نیا رازه رکه ريه ااه کذایع ۴:۸7 
البحير في السمْسِم ؛ ؛ لأنه اما يصب بحيرًا بعد العصر . 

ري ل الیاقوت بكذا فإذا هو زجاج أو قال : بِعْتّكٌ هذا 
الفص على أنه ياقوت بكذا فإذا هو ژجاج أو قال: : بغتك هذا القَوبٌ الهَرَّويٌ بكذا فإذا هو 
مرويٌ» أو قال : بلق هذا الوب على أله مر فإذا هو وی لین ایغ في هذه 
المواضع ؛ لأ المبیع معدوم . 

والاصل في هذ أن الإشارة مع اش اجتمعنا ف باب الي فم يطح محل ابيع 
ینظر إِنْ كان المَشاه إليه من خلافی جِنْسٍ المُسَمَىء فَالعِبْرةٌ للتَسْمية» ويتعَلقٌ العقه 
بالمسَمّی ‏ > وان كان من نيه لكنْ یخالفه في الصْفة فان تاحش الّفارث بينهماء فالعبرة 
للتشمية أيضا عندنا» ویلحقان بمختلقي الجلس» وان قَلّ التَفاوْتٌ فالعِيْرةٌ ة للمشار الیه 
ويتعلقٌ العقد به . 

واذا غرف هذا فتقول: الیاقوت مع الزجاج جنسال مختلفان ؛ و کذا رو مع المروي 
نوعان مُحْتَلِفانِ ؛ فيتعَلقُ العقذ فيه بالمُسَمَى وهو معدوم فطل ولا یت 

تولو ٩‏ قال: بعك هذا العبة فإفا هو جارية لايَْمَقِدُ عند أصحابنا القلامة 
رحمهم الله وعند زُفَرَ رحمه الله یجوژ. 

وه قوله؛ أن المُسَمَى ههنا من جِنْسٍ المُشار إليه. أعني : العبدٌ والجارية وإنّما 
یختلفان في صفة الذكورة والأنوثةء وهذا لا تم تَعَلّنَ العقَدٍ بالمُشار إليه كما إذا قال: 
بغتك هذه الشّاةً على أنْها نَعْجةٌ فإذا هي كبش . 

ولا: آنهما جنسان مَحختَلفان ي في المعنى ؛ لاختلافی چنس المنفعة المطلوبة اختلاقًا 
. فاجشا فالجقا بمُحْتَلِفَي الجئس حقيقة بخلاف النَمْجةٍ مع الکنش؛ لاتهما اقا جئْسًا ذان 


م 


ومعنی . 





(۱) زيادة من الخطرط . 





@ < بائع الصنائع |> 


ما ذانا فظاهرٌ ؛ لأنّ اسم الشاة يتناولهما . 
وأما معئى ؛ فلا المطّلوب من كَل واحا مهم ما الأكل فتجانسا فا وملقعة َل 
العقد بالمشار الیه وهو موجود مَحَل للبیع؛ » فجاز بیعه» ولكنّ المشتّري بالخیار ؛ ۳ 
فاته صِفةٌ مرغوبةٌ فأوجَب ذلك خللا في الرّضا فیلبت 2 فيكت له الخیان وَكذا لو باع دازا على أن 
بناء‌ها جح فاذا هو لبن لا يَنْعَقِد نود ؛ لاتهما يتفارّتانٍ في المشعة تَفاوْنًا فاجشا فكانا 
كالجِنْسَيْنِ المُحْتَلِميْنِ . 
وکذا لو با باع ْنَا على اه معطضبوع بمصف فإذا هو مَصْبِوعٌ برَعفَرانٍ لا يَْمقدُ؛ ال 
مسر م ترا يتان نان لفق 
وكذا لو باع جنطة في جلت فإذا هو يق أو شرع الق فإذا هو رل لد يَنْعَقِد؛ لان 
الجئْطة مع الدّقيتٍ جِنْسانٍ مُخْتَلَِانٍ وكذا الدقیق مع مع الخَبز . 
لا ری ان من خَصَبَ من آحَوَ جنطة وطَحَئه قح الملك 5۱۳ دل انها تصیر 
لخن شیر فکان بیع المعدوم فلا 
وا قال: بعْتّك هذه الشَّاءٌ على أنّها مَيْنَةَ فإذا هي دكي جاز بالاجماع ؛ لاله ليت 
محل للبيع فلت التشمية وبقيتٍ الإشارة إلى الذكية . 
ولو هال لت هذا القوب القرّ فإذا هو مُلْحَمْ ينظ إن كان سّداه من القرء ولحمثه من 
غيره له وإنْ كان له من القرّء فالبيمٌ جائرٌ؛ لا الأصلّ في القوب هو لحم 
لأ رتم بص را بها فإذا كانت لحم من غير القرٌ فقد اختلف الجِنْسُ فکانت العبرة 
قشر اتی موناخ کات من فز الجن ل يلف تر 
a‏ ا نی له آه عت الخيارُ للمُشْتَري ؛ لا کون 
السدی منه أمدٌ مرغوبٌ فیه» وقد فات فوجَبّ الخیاز . ۱ 
وكذلك إذا قال: بعك هذا الوب الخز بكذاء فإذا هو مُلْجَمّ فهو على الّفصیل إلا أذ 
ُحمَبّه إذا كانت را وسّداه من غيره حتّى جاز البيعٌ فقد قیل : : إِنْهِ ينبي أن لا يبت الخيار 
للششتري مهنا؛ لا الخرّ هكذا يُنْسَحُ بخلافي القز . 


سس و۳۳۳ 


(۱) فى الخطوط : «المالك» . 


من من ا هر کم ود اه 





e LS E o‏ و نتيا 


چم کتاب بو > هنله 


ولو باع جبة على أن بطاتتها وظهازتها كذاء وخشوها کذا فان کانت الظهارةٌ من غير ما 
شرط لین بیغ وإ كانت البطانةً والحشرٌ متا شرط وان كانت هار تا 
جاز البيع وان كانتٍ البطانة» والحشْوٌ من غير ما شرّطً؛ لا الأصلّ هو الطهارة. 

ألا ترى أنه يُنْسَبٌ الوب إليهاء ویختلف الاسم باختلافها؟ وإنّما البطانة ری مجری 
التابع لها وكذا الحشْوٌ فكان المعقودٌ عليه هو الظّهارةً وما سواها جاريًا مجرّى الوصفب 
لها فقواته لا یتح الجوارٌء ولکثه بوجب الخیر لاه فات شي# مرغوث فيه . 

ولو قال: بغتك هذه الدَارَ على أنّ فیها بناء فإذا لا بناء فیها فالبیع 1۸/۳1ب] جائش 
والمشتري بالخيارٍ إن شاء أخذ بجمیع الثّمَنْء وا شاء ترك . 

فزق بین هذا؛ وبین ما ]ذا قال : بعك هذه الدَارَ على أن بناقها شش فإذا هو لبن أنه لا 


J 


سه م 
و ال 





ووخه الفرق. الا جر مع الب يتفاوتانٍ في المنفّعةٍ تاو فاجشًا فالقحقا بِمُخْتَلِئَي 
الچنس على ما با فيما نمدم . ۱ 

ومنها: أن یکو مالا لأنّ البیع مُبادلةٌ الما بالمالٍ» فلا يَنْعَقِدَ بیع الحُرٌ؛ لأنّه لیس 
بمالٍء وكذا بیع أمٌ الولدٍ؛ لأنها حْرَةٌ من وجه لما روي عن رسول الله تل أنه قال : «اعتقها 
ولدها؛ 08 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد : الا تباغ ولا توب وهي خُرَةٌ من 
ال '" نی عليه الصلاة والسلام جوا بيوها مُطَلَقَا وستاها حُرَةٌ فلا تکو مالا على 


الماليّةٍ عنده حتّی لا تُضْمَّنَ بالخشب والبیع الفَاسِدٍ والإعتاق» وإِنّْما تُضْمَنٌ بالقتل لا 


املاس تتح 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الاحکام» باب : أمهات الاولاد برقم (١١١۴)ء‏ والحاكم في 
المستدرك. (۰)۲۳/۲ برقم (۸ ۱ "۳ والدارقطني» 1۳1/0(« برقم ۰۳۱ والبيهقي في الكبرى» 
(TET)‏ برقم (۱ ۰۲۱۵۷ وأورده الزيلعي في نصب الراية» (۳/ ۰۲۸۷ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغلیل» رقم (۱۷۷۲). 

(۲( آخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه (۷/ ۰۱۳۳ برقم (5) من حديث عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه . 

(۳) في الخطوط : «قول» . 


® 
غیر ؛ لان ضَمانَ القتل مان الم لا ضمان المالٍء والمسألة تأتي في موضعها إن . 
شاء اللّه تعالی . 

ولا بیع المُدَبّرِ المُطلَقٍ عندّنا . وقال الشّافعئٌ عليه الرّحمةٌ : بيع المُدَبّرٍ جائژ "۳ 
واحبّجٌ بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنه أنّ الب عليه الصلاة والسلام أجاز 
بیع المدبر ۳ 

وعن سَيدََنا عائشةَ رضي الله عنها أنّها دبَرَتْ مَمْلوكة لها فعَضِبَّث عليها فباعنها؛ ولان 
التَدْبيرَ تعلِينٌ العتق بالموتء والمُعَلَقُ بالشرط عَدَمُ قبل وجود الشرط» فلم يكنٍ العتق 
ابا اصلاً قبل الموت فيجورٌ بِيعُه كما إذا عَلَقَ عِنْقّ عبده بذخول الذار ونحو ذلك ثم 
باعَه قبل أن یدخل الدَارَء وكما في المدبر الممَيّد . 





ولناء ما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخُدْريٌ وجابرٌ بنْ عبدٍ اللّه الأنصاريٌ رضي الله عنهما أن 
ال عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيع لدب “ وم التهي محمول على التحريم . 

وژوي عن عبدٍ الله ابن سَيّدِنا عمَرَ رضي الله عنهما أن الب عليه الصلاة والسلام 
قال: «المُدَبَرُ لا یْباغ ولا يوهبٌ وهو خُر من الُلِْ) * وهذا نص في الباب؛ ولأنّه خرٌ من 
وجه نالأ بجر ينه كاه الولد . 

والدّليل على أنّه خر من وجه: الاستذلال بضرورة الاجماع وهو أنه یعتق بعد الموتٍ 
بالإجماع» والحُرَيَةُ لابُدَ لها من سبب» وليس ذلك الا الكلامٌ السَابق» وليس هو بتَخرير 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)5٠1//5(‏ البناية (/9/ ۰۱۹4 ۱۹۵). 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الدبر . انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 515). 

(۳) آخرجه البخاري حديئًا فعليًا أن النبي ول قد باع المدبرء كتاب البیوع» باب: بيع الذبر» برقم 
(١91؟5؟),‏ ومسلم بلحوه» كتاب الأيمان» باب : جواز بیع المدبر› برقم (۰)4۹۷ والنسائي» كتاب : 
البیوع باب : بيع المدبر» برقم »)٤٦٥٤(‏ وابن ماجه برقم (۰)۲۵۰۱۲ وأحمدء برقم (۰)۱۳۸۰۳ واین 
حبان (۰)۳۰۱/۱۱ برقم (۰)4۹۲۹ والدارقطني بنحوه (۱۳۸/4) برقم (4۸) من حديث جابر بن 
عبد الله رضی الله عنهما . 

)٤(‏ انظر ما قبله. 

(۵) أخرجه الدارقطني (۰)۱۳۸/4 برقم (۵۰)) والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۰0۳۱6 برقم (۲۱۳۷۱)) 
والديلمي في الفردوس (۱۹۹/4) برقم (571)» وآورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۰0۳۸4 وفي 
إسناده عبيدة بن حسان وهو ضعیف . 





م کتاب الیئ > @€ 


PTA‏ ی RD‏ سای یا 
وجوده. فكان يَنْبَغي آن عبت به الحرية من كل وجو للحا لته تازث من وجو إلى 
آخر جزء من أجزاء حَياته بال(جماع» ولا اجماع على التأخيرٍ من وجو فبقيّتٍ الحُريَةُ من 
وجه ثابتةً للحال فلا يكو مالآ مُطْلَقَاء فلا یجوژ بیغه . 

وخدیث جابر وسَیدینا عائشة ية فعل يُحْتَمَل أنه أجاز عليه الصلاة 
ی ی مُقَيَدَاء ویْختَمّل أن يكو المُرادُ منه الإجارةً؛ لا 
الإجارة بلغةٍ أهل المدينة ُسَمَى بِيعًا ویْتَمَل أنه كان في ابقداء الاسلام حين كان بيع 
امبر مشروعا ثم ی فلا يكو حُجَةٌ مع الاحتمال . 

وأما المد بر اعد فهناك لا یمن أنْ يُجْعَلَ الكلامُ الاب إيجابًا من حين وجوده؛ لاله 
مُلّقَ عِنْقُه بموتٍ موصوفب بصفة. واحثٌَّمِلَ آن يموت من ذلك المرّض والسقر أو لا 
فكان الخطر قائمًا فكان تَعليقًاء ٠‏ فلم یک إيجابًا ما دام الخطر قائمًا ومتّی اتَصَلَ به الموث 
يَظهَرُ أنه كان تَحُريرًا من وجه من حين وجوده لكنْ لا يتعَلَقُ به به حكمٌ والله - سبحانه 
وتعالی - اعلم . ۱ 

ولا بیع المکاتب لأنّه خر یا فلا تفیث ید في الغیر عليه ولا بیع مُعْتَقِ البعض 
الود سي EE‏ داعيم و ان 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما هو حر عليه دی . 

وآفا عند الشافعي زضي الله عنه؛ فان كان المَعْتِقٌ مُعْسِرًا فلشريكه السَّاكِتٍ أن يبي نصيبّه 
بناء على أصله الم ان كان مغر فالإعتاق مُنْجَرٌ فبقيّ نصيبٌُ شريكه على ملكه» 
فیجوژ له بیه» وکل جَواب عَرفّه في هؤلاء : فهو الجوابٌ في الأولادٍ من هؤلاء؛ لا 
ا حرا وولد الأمة رّقيقًا وكّما لا 
ند بيع المکاتب ووَلَدِه المولود في الکتابة لا يَنْعَقِدٌ بيع ولِه المُشْتَرَى في الكتابة: 
ووالِدَّيه +٩"‏ لا نهم تكاتبوا بالشراء . 

وأمًا من سواهم من دوي الارحام إذا اشتراهم يجو بيعُهم عند أبي حنيفةً رضي الله 
عنه ؛ لأنهم لم یتکاتبوا بالشراء وعندّ آبي یوس ومحمَّدٍ: لا يجوز لاتهم تکاتّبوا وهي 


. فى الخطوط : (ووالدیه»‎ )١( 


9 ينات‎ GD 





مسألةٌ کتاب المُكائّب . 

ولا ينعقد سجن ؛ لأنه ليس بماليء وكذلك ذبيحة المجوسيّ [۳/ ٦۹‏ 
تال ند والمشرلهٍ؛ لا مد وکذا مرول التَمية عَمْدَا - عندنا - خلافا للشافعي وهي 
و ود ی 


وکذا دح لمجنون والسّبی الذي لایمیل؛ لائها في معنی المیِتة» وکذا ما ذُبحَ من 
صَيْدٍ الحرم مُحْرِمًا كان الذابځ أو لالا وما دَبَحَه المُحْرِمْ من الیو سوا كان صَيْد 
الحرّم أو الجلّ؛ ان ذلك مَيتة . 

ولا يَنْعَقِدُ بیع صَيْدِ الحرّم مُحْرمًا كان البائ أو حَلالاً؛ ؛ لأنّه حرام ی د 
(فلم یکن) ۳ مالآ ولا بیع صَيْدٍ المُحْرِمٍ سَواءٌ كان صَيْدَ الحرم م أو الجل؛ لاه حَرامُ 
الانتفاع به في حقّه» فلا يکود مالاً في حمهء ولو ول مُْرمٌ لالا ب صَيْدِ فباعه فالبيع 
جائرٌ عند أبي حنيفة وعند أبي يوسّفَ ومحمّ : بل وهو على اختلافهم في مسلم وگل 
ما بيع خمر فباعها . 

وجه قولهما. أن البائع هو الموَكُلُ معتى ؛ لان حُكم البيع يقح له» لمخم نوع عن 
تمليك الصَیّدٍ» وتمَلكه . 

وَجْهُ قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البائح في الحقيقة هو الوکیل؛ ان بيعه کلامه 
اقائم به حقيقةٌ ولهذا تزجع حقو العقد له الكل يقومٌ مقامّه شرعًا في نفس 
اح اع وود اا كر شريه حقيقةٌ» والمُخرمٌ من أهل ثبوتِ الملكِ له 

في الصَّيْدٍ ُكمًا لا يتملكه حقيقة ألا ری أنه يَرِنْه؟ 

ا تما يكونٌ عَمّا للعبد فيه صُئْمٌّ ولا صَنْعَ له فيما یثبت كما فلا 

يحتمل المنع . 

E‏ ثم آخرم أحدّهما قبل القبْض يِفْسَحْ بیع ؛ لأنْ الاحرام كما 

تم البح والشراء ؛ هتم التسلیم والقبّض؛ لائه عقدٌ من وجه على ما عرف فیلحق به في 
حر رمق حياط 





(۱) في الخطوط : «فلا يكون». 
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ولو وکل خلال حَلالاً ببيع صَيْدِ فباعه ثم أخْرَمْ الموكلٌ قبل قَبْضٍ | لمُشْئّري فعلی قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله جاز البيع . 

وعلى فياس قولهما: يطل لأنّ الاحرا لام لا بنع من جواز لتوکیل عنده فالطاری 
لا ْطله» وعندهما القائمُ يمْئَعُ » فالطاری يُبْطِنهِ حلالان تبایعا صَيْدَ صَيْدّا في الجل» وهما في 
الحرّم جاز عند أبي حنيفة وعند محمّل : لاور 


وخجة قول محغد؛ آن کون الحرّم ماما تع من التْعرْضٍ للصَيْدٍ سَواء كان المعرّض 

في الحرّم أو الجل بعد أن كان عرش في الحرّم» ألا ری أنّه لا يَجل للحَلالٍ الذي 

في الحرم أن يَرْمِيَ إلى الصَّيْدٍ الذي في الجل» > كما لا یل له أن يَرْمِيَ إليه إذا كان في 
الحرم . 

وج قول ابي حنيفة رضي الله عنه, أن كونّه في الحرّم يمْنَعُ من التَعَرْضٍ لصَّيْدٍ الجل 
لکن جما لا شرعًا بدَِيلٍ أن الحلال في الحرّم إذا أمر حَلالاًآحَرَ بذَبْحِ صَْدٍ في الل جاز 
ولو دح جل اکله. ومعلومٌ أن الأمر بابح في معنى التَعَدْضٍ للصَيْدٍ فق البيع والشّراء 
فلا لم يُمْنَْ من ذلك؛ فلال لابب من هذا آولی» وهذا لا المع من التعرّض ما كان 
احتترامًا للحَرَم فكل ما فيه تَرْكُ احترایه يجبُ صيانةٌ الحرم عنه وذلك بمباشرة سبب الإيذاء 

في الحرّم ولم یوجذ في البيع وال - سبحانه وتعالى - أعلَمُ . 

لا بیع لحم الم ؛ لاه لا بباح الانیغاغ به شرعًا فلم يكن مالا وروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه آنه یجو یه إذا بح ؛ لاه صار طاهرًا ال 

وأا جلد السَبّع والجمار والبغْلٍ فان كان مدبوعًا أو مَذْبوحًا يجوز بیه؛ لائه مباح 
لانفاع به شرعًا فکان مالا وإنْ لم يكن مدبوعًا ولا مَبوخا لا ی ید بیعه؛ لاه إذا لم 
يُدْبَعْ ولم يُذْبَحْ بقیث رُطوباتٌ الميِْتة فيه فکان خکمه خکم الميْتةء ولا يَنْعَقِدُ نع بیغ جِلّدٍ 
الخثزیر كيِمُما کان؛ لاله نجس العین بجمیع أجزائه» وقیل : إن جِلّدّه لا یحتمل الدباغً . 

وأمًا عظم الميْتق وعصَبها. وشَعْرُهاء وصوفها. ووَبَدُهاء وریشها. وخمّها وظلْفها 
وحایرها فیجوز بِيعُهاء والانیفاع بها - عندنا ‏ وعند الشافعی رحمه الله لا يجوز بناءً 





.)4۷۸/۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
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على أنّ هذه الاشياء طاهرءً - عندنا - وعنده نجسة 

واحتح بقوله - سبحانه وتعالی - : مت یج 6 [المائدة :*] وهذه من أجزاء 
الميتة فتکونْ حَرامًا فلا يجورٌ بيعُها وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَنْتَفِعُوا من المئتة بإهاب 
لا (۲) 1 
و 2 عصب ۰ 

ولناء قولّه - سبحانه وتعالی - : ول جَمَلَ کم يَنْ نکم سگا) إلى قولِه - عَرَ 
وجَلّ -: وین اوها وَأَرْبَارِهًا واْعارها6 [النحل ]٠٠:‏ الآيةَ أحبَرَ - سبحانه وتعالی - أنه 

۰ 7 ت ا وا TY‏ 

جعل هذه الاشياء نا ومّنّ علینا بذلك من غير فصل بين الذّكيّةِ والميْتة فیّدل على تأکر 
الاباحة ؛ ولا خرمةّ الميِتة لیسث لموتها فإ الموت موجود في السَّمَكِء والجراد وهما 
خلالان قال عليه الصلاة والسلام: «أجل نا مَیتتان وئمان» "۳" بل لما فیها من الرطوباتِ 
السَیَالق والدّماء التجسة؛ لانجماوها بالموت ولهذا يَطْهُرُ الجلد بالذباغ حتى یجوز بیعه 
لزوال الوُطوبةٍ “ عنه ولا رُطوبةً في هذه الأشياء» فلا تكونٌ حرامًا . 

ولاحُجَةَ له [۳/ 19ب] في هذا الحديثِ؛ لأن الإهابٌ اسمٌ لغيرٍ المدبوغ لغةء 
اا من العصّب ال ا ر ئن عليه توف بين الذلائل: 
' وائا عم الجلزیر NNE‏ 

وافا شغزه فقد زوي: أنّه طاهرٌ یجوژ بيعُه والصّحيحٌ أنه تج لا يجوز بیغه؛ لانه جزءٌ 
منه الا أله زخص في استعماله للخرّازین رور 

وا عَظم الادمی وشغره. فلا يجورٌ بِيعُه لا لتَجاسّتِه ؛ لأنّه طاهرٌ في الصَحیح من 





(۱) مذهب الشافعية: آنها نجسة ولا يصح بیعها . انظر : روضة الطالبين (۳۵۰/۳). 

(۲) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب : اللباس» باب : من روی أن لا ينتفع بإهاب الميتة» برقم (4۱۲۸) 
والترمذي برقم ۰۱۷۲۹ والنسائي» برقم (۰)۲۹ وابن ماجه برقم (۰)۳۱۱۳ وأحمدء برقم 
(۰۱۸۳۰۳ وابن حبان (4/ ۰6٩۳‏ برقم (۰)۱۲۷۷ والبيهقي في الکبری (۱/ ۱۶) برقم (۰)4۲ والطبراني 
في الصغیر (۳۹/۱)) برقم (۰)۱۱۸ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ۱۷۷ برقم (۰)4۸۸ وعبد الرازق 
في مصنفه (۱/ 0۵)) برقم (۰)۲۰۲ وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۰۲۰۱ برقم (۲۵۲۷) من حدیث عبد 
الله بن عکیم رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة» برقم (۲۸۱۲). 

(۳) سبق تخریجه . (6) فى المخطوط : «الرطوبات» . 

(۵) الخراز : من حرفته خياطة الجلد. انظر: العجم الوجیز (ص ۱۹۰). 
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الرُوابة لک احترامًا له والابعذال بالبيع يُشْعِرُ بالامانق وقد رُوِيّ عن الب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لَمَنَ اللّه الواصلة؛ والمُسْتو صلةّه ۲۱۱ , 

وأمًا عظم الکلب وشّعْرُه فقد اختلف المشايحٌ فيه على الاصل الذي ذَكَرْنا. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي پوسف رحمهما الله آنه لا باس ببيع عَظم الفيلٍء والانيفاع 
به وقال محمد محمد رحمه الله الیل تج لا یوژ بیش ولا لفاغ به ره في العيونٍ . 

وَيجوڙ بیع کل ذي مِخُْلَّبٍ من الط معلما كان أو غير مُعَلَمٍ بلا خلافي. وأمًا بیغ كل 
ذي ناب من السباع سِوى الخثزير كالكلب» والفهد» ودروا الات والهن 
ونحوها فجائرٌ عند أصحابنا 

وعند الشافعي زحمه الله: لا یجوژ عر لا فرق بين المُعَلّم وغير المُعَلّم في 
رواية الاصل فیجوز بیغه کیْفُما كان . 





وزوي عن آبي یوسشف رحمه الله : أنه لا يجوز بِيعٌ الکلب العقور واحتّجٌ الشافعيُ 
رت الله بما ری عن اي المُكرّم عليه الصلاة والسلام آنه قال اومن الات 
البغی ولَمَنْ الکلب» “ ولو جاز بیع لما كان تمه شختا» ولائه تج العیّن. ۰ فلا يجوز 
یه کالخنزیر لا أله رخص الانیفاغ به بجهة الجراسة» والاصْطيادٍ للحاجة والضّرورة 
وهذا لا يدل على جواز البيع كما في شَعْرِ الخلزیر. 

ولناء أن الکلب مالء ٠‏ فكان مَحْلا للبيع كالصّفْرِ؛ والبازي. والدلیل على اه مال أنه 
منتفع به حقيقة مباخ الانيفاع به شرعًا على الاطلاتي فكان مالاًء ولا شك أنه 22 م به 
حقيقة» والدّليل على أنه مباخ الانیفاع به شرعًا على الاطلاق أن الانیفاع به بجهة 
ومع اموي ب اد وي لأن البِيعَ إذا 
صادّف محلا مُنْتَقَعَا حقيقة مباح الانيفاع , به على الاطلاق مت الحاجة إلى شرعه ؛ لأر 





() سبق مره . 

)( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۸1 الهداية مع فتح القدیر (۱۱۸/۷- ۱۲۱). 

(۲) مذهب الشافعية : لا يصح بيع الکلب . انظر : الام ۱۱/۳ -۰)۱۳ حلية العلماء (۹/ .)۲۲٠١‏ الهذب 
مع الجموع (۹/ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 

. )۵۲ /4( آخرجه الحارث في مسنده (۱/ ۰64۹۸ برقم (4۳4) وآورده الزيلعي في نصب الراية‎ )٤( 
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شرعه يقعٌ سببّاء ووّسیلةٌ للاختصاص القاطع للمُنارعة از الحاجة إلى قَطع المُنارَعةٍ فيما‎ 
. بباح الانتفاع به شرعًا على الاطلاق لا فیما يجوز‎ 





وأمًا الحدیثٌ فیْختَمَل أنه كان في ابتداء الاسلام؛ لأنهم کانوا لوا اقْتَناءَ الکلاب فأمر 
بقَثْلِهاء نی عن بيوها مالفا في الرّجْرِ أو يُحمَلُ على هذا تَوْفِيَا بين الذلائل . 

قوله أنه تجس العیّن؟ 

ناء هذا مَمْنوحٌفإنه باح الانتيفاعٌ به شرعًا على الإطلاقي اضطيادًا وجراسة . وتجس 
ال لا لاه قرا يا اد مخ الط 
المسلم؛ ؛ لأنّه ليس بمالٍ في حقٌ المسلمین فأمًا أهلّ الذْمَة فلا يُمْتَعونَ من بيع الخمْرٍ 
والچنزير اتا على قول بعض مَشايخنا "© فلاثه مُباحٌ الانيفا به شرعًا لهم كالخل . 
وكالشَاةٍ نا فكان مالا في حقهم فيجوز بیغه . 

وروي عن سينا عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه کب إلى عُشَارِه بالشَام أن ولوهم 
بيعهاء وخذوا العشر من أنُمانهاء ولو لم يَجز بیع الخمُر منهم ما أمرهم بِتَوْلِيَتِهم 
ابي : 

وعن بعض مشایجنا: خُرْمةٌ الخمُر والخثزير ثابتةٌ على العموم في حق المسلم والکافر ؛ 
لا الكُنَارَ مخاطبوت بشرائع هي خُرْماتْ هو الَحیمٌ من مذهب أصحابناء فكانتٍ 
ما تب نيحقهم لكتهم للع عن بیهاه هم لا یمتهد و خزقتها 
ویتمولونها» ونحنٌ أمزنا بتَدْكهمء وما يَدِينونَ . . ولو اشتری عصيرًا فتخمر قبل القبض 
للمشتري أن يفسخ البيع لأن للقبض شبه بالعقد فوقع العجز عن التسليم والقبض منفسخ 
كما إذا تغيب قبل القبض . 

ولو باع ذِمَيّ من ذْمَيٌ خمرا أو جنزیرا ثم ثم اسلما أو سم أحدهما قبل القبض يُفْسَحْ 
البیع ؛ ؛ لأله بالاسلام حرم البيعٌ» والشراث فيَحْرْمٌ القبْض والتَنلیم آیضا؛ لا 
الانشاء أ و شام من وجه فیح به في باب الحرّماتِ احتیاطا . 

واصلّه قوله تمالی: ياعا آل اه موا افو آله ودرا ماب ف الا إن کحم 





(۱) في الخطوط : «المشائخ» . 
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مذي 4 [البترة :۲۷۸] والامر بتَرْكِ ما بقي من الرّبا هو التهیم عن قبضه © يُوَيرُه قول 
تعالی في آخجر الاية الشريفة : ون ٿنم کم رموش نیم لا تفیش وک كر 4 
[البقرة: ۲۷۹] وإذا حرم القبض والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة فيبْطِله القاضي كمَنْ 
با عبدا فأبق قبل القبْض . 

و و کان (سلانهما آوزسلدم آحیعما بعد اف مضی NE‏ ؛ لأن الملك قد 

بت على الکمال بالعقد والقبْضٍ في حالة الکفر» وا وإتما یوجد بعد الاسلام درم الملكِء 
والإسلام لا ينافي ذلك فان مَنْ تَْمَرَ عصیره لا يُؤْمَدُ بابطال ملکه فيهاء ولو آقرض الم 
میا خمرا ثم أسلَّمَ آحذهما فان اسلم المُفْرِض سَقَطْتٍ الم ولا شيء له من قيمة 
الخمْرٍ على المُسْتقرض . 

آنا شقوط قيمة لش > فلان العجرَ عن قَبْضٍ المثلٍ جاء من قِبَلِهِ فلا شيء له» وان 
أسلمَ المُسْتقرض . 

سيت و رجادييان رزب 7 
الخمر آیضا كما لو و 

ورَّی محمّدء رن وعافية بن زياد القاضي عن آبي حنيفة رضي الله عنهم أن عليه 
قيمة الخمر وهو قول محمَّدٍ رحمه الله . 

وج هذه الرواية: أن امیناع الَسْلیم من المُستقرض إنما جاء لمعتّی من وب وهو 
إسلامٌه فاه استَهلك عليه خمرّه» والمسلغ إذا استَهْلكَ ‏ حمر الم یمن قِيمَتّه. 

وَجْه رواية أبي يوسّفَ رحمه الله: أ : أنه لا سبيل إلى تَسليم المثل ؛ لاه يَمْنَعْ منه» ولا 
إلى القيمة؛ ؛ لأن ذلك يوجبٌ ملك المُسْتقرضء والإسلامُ یم منه. وال - سبحانه 
وتعالى - أعلّم. 

مارد فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روایتان ‏ 

وخ رواية عدم الجواز: آنه غير مْتَمَ به شرعًا فلا يكونّ مالا کالخثزیر . 

وه رواية الجواز. آله إنْ لم يكن مه بذايه ِن الانتفاٌ بجلیه. 
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والصحيح هو الاوّ؛ BERE‏ يُشْتَرَى للانیفاع بجِلّده ه عادة بل للَهُو ''' بهء وهو حرام 
فکان هذا بیع الحرام للخرام» وآته لا يجوز . 

يجوز بيع الفيل بالإجماع ؛ لاله مغ به حقيقة باح الانتفاع به شرا على الاد 
فكان مالا . 

ولا یمد بيع | لحيّة والعقرّب» وجميع هوام م الأرض کالوزغة والضت والسْلخفاق 
والقلفذ ونحو ذلك ؛ ؛ لأنها تکوم الانتفاغ بها شرعًا؛ لكَرْنِها من الخبائثِ فلم نکن 
أموالاً فلم يَجز بيعغها . 

ور في الفتاوی أنه يجوز بیع الحيّةٍ التي ينتفع نم بها للادويت وهذا غیر سُدیدٍ؛ لأن 
المخرم د شرعًا لا يجوز الانیفاع به للتداوي كالخمر» وَالخِنْرِيرٍ وقال التبي عليه الصلاة 
والسلام: دم لفاغ ليكب رياز م الحاجة إلى شرع البيع ولا ينعد 
بیغ شيء مما یک فيالبخرٍکالفتع, والسرَطان إل السك وما يجو ان 
بجلده , أو عشمه؛ لا ما لایجوژ الانتفاع بجلیه ولا به» ولا بِعَظْمِه لا یکول مالا فلا 
یک ون محلا للبيع . 


وقد ري أن التي عليه الصلاة والسلام بل عن الع بعل في واو فتقى عن . 
انز 





وقال : «حَبيئةٌ من الخبائث» ” 
وَذْكَرَ أبو بكر الاسكافي رحمه الله : أنه لا يجوز . 
5 ن الفتارى أَنّه یجوژ؛ لا الاس یعون به وَلا ی بیع الخل الا إذا كان في 
كوَّارَيِه يه عسل فباع الكوّارة ‏ بما فيها من العسّلٍ» والتّخلٍ . 
222525-22 


(۱) في المخطوط : «للتلهي» . 

(؟) آخرجه الحاكم ف فى المستدرك (4/ 147؟)» برقم ( ۰ والبيهقي في الكبرى (' ۰ والطبراني 
في الكبير (9/ مغ "), برقم (9/15)» وابن أبي شيبة في مصنفه (١/۳۸)ء‏ برقم (۰)۲۳۹۲ وأورده 

اليثمي في جمع الزوائد (۸۱/9) وقال: : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكنه ما روي أنه سثل به عن أكل القنفذ. .» والحديث بهذا النحو 

ضعيف» أخرجه آبو داود» كتاب الاطعمت باب : في أكل حشرات ا برقم (۳۷۹۹)» وأحمدء 

برقم (۰)۸۷۳۱ والبيهقي في الکبری (۳۲۹/۹) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر 

ضعیف سنن أبي داود. 


.)١6ا/‎ /۵( الکوارة: : بيت يتخذ من قضبان ضیق الرأس» للنحل تعسل فيه . . انظر : اللسان‎ )٤( 


م قاب لبي > GM‏ 
وروی هِشامٌ عن محمد أنه يجوز بیغه مدا من غير كوَارَتِه إذا كان مجموعًاء وهو 
ود الله ؛ لان تخل حَيَوانٌ منم به فيجورٌ بیشه . 
اله لیس بعش بهء فلم يكن مالا بنفیه بل بما يدت منه» وهو معدومٌ حتی لو 
وی ۲۷ يجوز ببعُه تَبَعَا للعَسَلٍ ؛ ويجوز أن لا یکون الشيءْ محلا 
یم یه بو ویکود مَحَلاً للبيع مع غيره کالشّرب» وأَنْكرَ الکرَخیُ رحمه الله هذا 
فقال : رما پدخل فيد يفا إذا كان من ُقوقه كما في الشرّب مع الارض. وهذا لیس من 


وى ۰۵ )۲( 
حفشو وه 


ر 





وعلی هذا بيعٌ دود القرٌ لا يَنْعَقِد ینید الا إذا کانتمهه قر وزرى سعد أله جر يله 

اي کی سر بر ین في التخل» ولا يَنْعَقِدَ بيع بَذرٍ الود عند أبي 
حنيفة رحمه الله كما لا يَْعَقَد ينْعَقِد بیع الدود وعندهما يجوز بیعه . 

ووخه لاه على نحو ما دكن في بيع الل والدود . 

جور بيع لین والبغره لاله باتفا به شرعًا على الإطلاق فكان مالا ولا 
م ينْعَقِدَ بیع العذرة الخالِصةٍ؛ لأنه لا يباح الانیفاع بها بحال > فلا تكونٌ مالا إلا إذا كان 
ييه سا وا 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: کل شيء أَفْسَّدَّه الحرامُ والغالِبُ عليه 
الحلال فلا باس ببيعِه؛ وتُبيّنُ ذلك» وما كان الغالِبُ عليه الحرام لم يَجز بِيعُهء ولا همه 
كالفأرةٍ إذا وقَعَثُ في العجین والسَمُن المائع . 

وكذلك قال محمّدٌ في لت إذا وقع فيه [ودَكُ © الميَْة: له كان الرَيْتُ غالب 
یجوژ بیمُه» وإِنْ كان الودّك غالبا لا یجوژ بیغه] *©؛ لأنّ الحلال إذا كان هو الغالِبَ يجوث 





() انظر في مذهب الحنفية : جرع افع شیر 0115750 البناية (/ا/ ۰۲۱۶ ۲۱۵). 
ومذهب الشافعية: أن بيع النحل في في الكرارة صحيع إن شاهد میت رالا ذهو من بيع الغائب . انظر : 
حلية العلماء (۶/ ۰۱۱۱ ۰/۱۱۲ الوسیط (۳/ ۰۱4۹ الروضة (۳/ ۰/۳۵۲ مغني مغني الحتاج (۲/ ۰۱۲ نهایه 


)۲( هي لسري افلا یدخل» . () في المخطوط : (والحج» . 
62 ودك الميتة ما يسيل منها. وانظر الوسيط (ودك) . 
(۵) بدله في المخطوط : «فأرة». . 


الانتفاعٌ به استصباحًا ‏ ودَبْعًا على ما ذَكَرْنا في (کتاب الظهارات) فکان مالا فيجوز 
بیعُه» وإذا كان الحرامٌُ هو الغالِبَ لم يَجُرْ الانتفاع به بوجو فلم يكنْ مالا فلا يجوز بيعٌه . 

يجو بيع آلاتِ الملاهي من البربّط » والطَبْلٍِء والمِزْمارٍ» والذف. ونحو ذلك عند 

وعنة أبي [۷۰/۲ب] يوش ومحفد: لا يَنْعَقِدُ بیع هذه الاشیاء ؛ لأتها آلاث مُعَدَةٌ للتلَهّى بها 
موضوعة للفِستي» والفساد فلا تكونٌُ آموالاً فلا يجوز بیغها . 

| ولابي حنيفة رحمه الله أنه يُمكِنُ الانتفاعٌ بها شرا من جهة أخرى بان تُجْعَلَ ظروقا 
لاشیای ونحو ذلك من المصالح فلا تخرّج عن کونها انالا عوك ليها :]نينا الات 
التَلَمَي والِشتي بها قُلْنانَمَم لک هذا لا يوجبٌ سُقوط ماليّيِها كالمُعُٽياتِ والقيانٍ 
وبَدَنِ الفايق» وحياته» ومالِهء ومذا؛ لأنّها كما تَضْلْحُ للتلّهّي َصْلّحُ لغيره ه على ماليّتها 

ای ب ات تا فا 

رت م : 

وعلى هذا الخلاف بيع النَرْدِء والشُطرَنجء والصَّحيحٌ قول أ بي حنيفة رضي الله عنه ؛ 
لان کل واحد منهما ملع به شرعا من وجو نجل َتجات الميزانٍ فكان مالا من 
هذا الوجه فكان مَحَلا للبيع مَضموا بالائلاف . 

ویجوز بيع ما سوّی الخمر من الاشربة المُحَرّمةٍ کالسکرٍ » وتقیع الزبيب» والمُنصَفٍء 
ونحوها عند أبي حنيفة» وعند أبي یوشف. ومحمّدٍ : لا يجوز ذُ؛ لأنّه إذا حرم شربها لم 
تک مالأ فلا تكونٌ مَحَلاً للبيع كالخمرء ولان مار م شريه لا یجوز بيعُه لما روي عن 
الثبی عليه الصلاة والسلام آته قال : «لَعَنَ الله الیهود حُرْمَتْ عليهم الشحوم فجَملوهاء 


وباعوهاء و ال إذا حَرَمٌ شيئًا حرم بيعه» وأكل تمه "۳ . 





(۱) في الطبوع : «استصحاپا». 

(۲) خر چه البخاري» کتاب البيوع . باب : : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. برقم (۰)۲۳۲۲۳ ومسلم 
كتاب : الساقاة» باب : تحريم بيع الخمر واميتة والختزير والأصنام» برقم (۰6۱۵۸۲ والنسائي» کتاب الفرع 
والعتیرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» برقم (/57051)» وابن ماجه برقم (۳۳۸۳)؛ 
وأحمدء برقم (۰)۱۷۱ والدارمي» برقم (۰)۲۱۰4 وابن ¿ حبان (۱8/ ۰۱8۲ برقم (۰)1۳۵۳ والبيهقي في 
الکبری (7/ ۰)۱۲ برقم (۰)۱۰۸۲۷ والحميدي في مسنده (۱/ ۰)٩‏ برقم (۰)۱۳ وأبو عوانة» (۳۷۱/۳) 
برقم (۵۳۵۵) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


ت 3 ا I‏ ا مر کر ا O O‏ 





GD 


ا ل ا 
نعل الاجیهاو وله قبل دوب ال کانت قا يتين فلا ل ت با تراد 
فبِقَیّث أموالاء وبه تہ رین یی ۱2 ّث مه بلیل مقطوع به ولم 
یوجذ مهنا بخلافب الخثر؛ لان خؤمتها ثبتث تبث بدَلِيلٍ مقطوع به فبَطلّث مالیشها» واللّه - 
ل وی 
ولا سعد يَنْعَقِد بیع الملاقیح والمضامین الذي ورد الَهي عنه ؛ لاد المضمود ما في صْلّب 
الذَكَرِء والملقوح ما في رَحِم الأنّی وذلك ليس بمال. 
وعلی مذا آیضا رخ بیغ لب الفخل؛ لأن العسبَّ هو الضراب. وأنّه لیس بمال 
YF‏ وو من ی ينْعَقِدُ؛ لأنّ الحمْلَ ليس بمالء ولا يَنْعَقِدُ ينْعَقِد بيع لبن 





و الله : يجور عه ۹« 


وجه قوله: آن هذا مشروت طاه”. او رت ۳ 

ولئاء أن اللبَنَ ليس بمالٍ فلا یجوز بيعُه» والّلیل على أنه له ليس بمالي إجماعٌ الصَحابة 
رضي الله عنهم» والمعقول : 

ما إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم : فما روي عن سينا عَمَرَّء وسَيّدِنا علي 
رضي الله تعالى عنهما أنّهما حَكما في ولدٍ المغْرورٍ بالقيمة» وبالعقر بِمُقَابَلةِ الوطی وما 
حَكما بوجوب قيمة اللَبّن بالاستهلاك» ولو كان مالا لحکما؛ لأنّ المُسْتَحِقّ بسحي بَدَلَ 
إنْلافٍ ماله بالاجماع» ولكان إيجابٌُ الضّمان بمُقابَلَتهِ أولى من إيجاب الضَّمانٍ بِجُقابَاة 
نافع التضع ؟ لأنها ليست بمال فکانت جاج الق إلى شمان المال آولی» ركان 
ذلك بمحضر من الصَحابة رضي الله عنهم» ولم يُنْكِرْ عليهما أحدٌ فكان إجماعا . 


)١(‏ في الخطوط : «امرأة». 
() انظر في مذهب الحنفية : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ۳۰6 - ۰/۳۰۵ شرح فتح القدير (1/ 





6۲۳۰ البناية (۲۱۹/۷). 


(۳) مذهب الشافعية : أنه يجوز بیع لبن الادمیات بلا كراهة لعدم نجاسته وللانتفاع به . انظر : حلية العلماء 
(/ 1۷ ۸ الوجیز (۰)۱۳4/۱ الوسیط (۰)۲۰/۲ الروضة (۳/ ۰0۳۵۵ الجموع (۰۳۱4/۹ 
۳-۵ 


واا المعقول: فهو؛ لأنّه لا یباح الانیفاع به شرعّا على الاطلاق بل لضرورة تَعُذية 
الطَْل ۰۱ وما كان حَرامٌ الانتفاعٌ به شرعًا إلا لضرورة لا يكونٌ مالا کالخمُر والخثزیر 

والذليل عليه: أن الاس لا يَعْدَّونَه مالآء ولا يُباعٌ في سوق ما من الأسواق دنه ليس 
بجا فلا یجوز بیقه. ولائه جر امن الاقم والاقمي بجمیع اجرانة مت تجزم »وبين 

من الکرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشرای ثم م لا فرق بين لبن الحُرَوء وبين لبن الامة في 
ظاهر الرّواية» وعند آبي یوست رحمه الله أنّه يجوز بیع لبن الامة+ لاه جزءٌ من امین هو 
مال فکان مَحَلاٌ للبیع كسائرٍ أجزائه . 

ولنًا: أن الآَميّ لم يُجْمَلْ مَحَلاً للبيع الا بخلول ارق فیه. والرّق لا یل لا 
الحيّ» واللْبَنُ لا حَياةً فيه فلا د بُحِله ارق فلا يکود مَحَلاٌ للبيع . 

سُفْلٌ وعُلْوٌ بين رجلین نما نباع صاحِبٌ العو عُلوَه لم يَجزْ؛ لان الهَواء ليس 
بمالٍء ولو جَمع [بين] ‏ ما هو مال وبين ما ليس بمالي في البيع بان جَمع بين خر وعبد 
أو بين عَصير وخمر أو بين ذَكيَةٍ ومَيْةء وباّهما صَفَْةً واحدت فان لم یبن حِصَّهَ کل 
واحدٍ منهما من الم لم يَنْعَقِدٍ ي العقد أصلاً بالاجماع وان ب فكذلك عند آبي حنيفة. 
وعندّهما يجوز في العصیر والعبدٍء والذّكيّة» ويَبْطْلُ في الحُرٌّء والخشر والميتة. 

ولو جمع بين قِنٌّ مر أو أم ولٍ. ومکائّب أو بين عبده وعبدٍ غيره» وباعهما صَفْقة 
واحدة؛ جاز البيع في عبده بلا خلافٍ . 

وخ [۷۱/۳] قولهما: أن الفساد بقدر المفسدة؛ لأنْ الحکم بت یثبت بقدر العلّت والمفسد 
خض أحدّهماء فلا تم الخك مع خصوص الق > فلو جاء الفساد نما يَجيء من قبل 
جهالة امن » فإذا بين جضَة کل واحدٍ منهما من للم ؛ فقد زال هذا المعنی أيضًاء ولهذا 
جاز بیع القِنْ إذا جمع بينه وبين المدبر أو المکاتب أو ری انیا ارات 
كذا هذا . 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الصمقة واحدة. وقد فسَدّثْ في أحيهما فلا صح في 


سم 


الآخر . 


(۱) في المخطوط : «الاطفال» . (۲) ليست في المخطوط . 





م كتاب یو > رای 
والدلیل علی اا وج : أن لفظ البيع والشّراء لم يتكَرَرْء والبائعٌ واحذه 
والمُشْتري واحذء وتفريق امن وهو التَسْمِيةٌ لكل واحدٍ منهما لا يمْئَمُ احاة الصفْقق دل 
أذ الصّفْقة واحدةء وقد فسَدَث في أحدهما بيقينٍ لخروج الحْرٌ والخمْرٍ والميتةٍ عن مَحَلَيَة 
الببع بیقین. ا في الآخر لامعسالة كون الف ال احا د ج وة ولهذا 
ا اح و و سَمَى ؛ لأن النَسْمية وتفريق اللَمَن لا 
يوب تَعَدَدَ الصَفْقةٍ لانّحادٍ البيع والعاقِدَيْنِ  ٠"‏ بخلافب الجمع بين العبدٍ وَالمُدَبْر؛ + لان 
هناك الَفقة ما فسّث في أحدهما بیقین بل بالاجتِهادٍ الذي بحتمل الصَوابَ والخطا 
ار هذا الاحتمال في تَضْحيح الإضافة إلى امد ؛ لِيَظهَرَ في حى القِنّ إن لم يُمْكِنْ 
ٍظهاژه في حقّه. ولاه لَمَا جمع بينهما في الضَفقة. فقد جُعِلَ تبولْ العقدِ في آحدهما 
۱ شرط "۳ القبولٍ في الا خر بدلیل أنه 4 لو قبل لعقذ في آحدهما دول لاخر لا یصخ. رال 
ا يُحْمَمَل [قبول] ۰۳ العقد فيه ۵ فلا , بصح القبول في الآخَرٍ بخلاف المُدَبّر ؛ ؛ لاه 
مَحَلُ لقَبولٍ العقدٍ فيه في الجملةء ٠‏ فصَحٌ قبول العقد فيه إلا أنه َعَذَرَ زظهازه فيه بنوع 
اجتهاد فيجبٌ اظهازه في الق ؛ ولأنَ في تضحیح العقدٍ في أحيهما تَفْريقَ الصَفْقةٍ على 
البائع قبل التمام؛ لاه Ny‏ أحدهما یکون تفریقا؛ وهذا لا 
يجوز بخلافي ما ذا جمع بين الق والمَُبَرٍ» لن الم مَحَلُ لقبول البيع فيه لكونه 
مَمُلوكا له الا أنه له لم یذ للحالٍ مع احتمال الفا في الجملة بقضاء ء القاضي لح المَدَبّره 
E‏ ا نی وب ام ویو 
والدّليل على قة بين الفصليْنٍ أن الحُكمّ ههنا یختلف بين آن يسم لكل واحدٍ 
ال م سم ٠‏ وهناك لا يختلِفٌ دل أن لفق بینهما لما دنا . 

وعلى هذا الخلاف إذا جمع بين شا دك وبين مرو العَسْمية عَمْدًا نم إذا جاز ابيع 
في أحدهما عنذهماء فهل يبت الخیاه فيه؟ 








() فى المخطوط : «والعاقدان». () فى المخطوط : «سقوط». 
(6)السيك قن الح ۱ 

(4) زاد في الخطوط : «في الجملة صح قبول العقد فيه» . 

(4) في الخطوط : «هل». 


عم 


بالتفریق ۳ واللّه - سبحانه وتعالی - آعلم . 

ومنها: أَنْ يكونّ مَمُلوكًا . لأنّ البیع تمليك فلا يَنْعَقِدُ فیما ليس بمَمُلولٍٍ کمن باع الکلا 
في أرض مَمْلوكةٍ [له] "۰*۳ والماء الذي في نَهْرِه أو في بثْره؛ لأنّ الکلاً وإِنْ كان في أرض 
مَمْلوكةٍ فهو مباح وكذلك الماء ما لم يوجدٍ الإحراز . 

قال الب يكل : «النَاسُ شرکاء في ثلاث» "۶ والشركة العامة هي الإباحة» وسَّواءٌ خرج 
اللا بهاء الكماء من غير مز آو ساق الماء إلى آرض "۴ ولجقه من ؛ لأناشوف الماء 

ار ول ربوم هسوب لین يم الكمْأقَ 

ی ای ی وید N‏ خي تلا ” اند سیب الماك 

یو ون ی 

وَعلى هذا يُخَرَج بیع رباع مَك واجارتها أنه لا يجوز عند آبي حنيفةً رضي الله عنه 
وژوي عنه أنّه یجوژ 7“ وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله ” ۳ مومت البيع من غير فصل 
بين أرض الحرّمٍء وغيرهاء ولا الأصلّ في الأراضي كُلّها أن تكود محلا ليك إل أنه 
امع ََّكُ بعضها شرعًا ایض الوقف کالمساچده ونحوها ولم يوجد في الحرّم فبقي 
مَخَلا للتَمْليكِ . 
)١(‏ في المخطوط : «ثبت». (۲) في المخطوط : «بالتفرق» . 
(۳) زيادة من ا لمخطوط . 
)٤(‏ ضعیف : آورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۰)۲۹4 من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر ارواء الغلیل » رقم (۱۵۵۲). 

والصحیح هو قوله 95 : «السلمون شرکاء في ثلاث الماء والکلا والنار» والحديث آخرجه آبو داود» 


كتاب : : البیوع 4 باب في منع الماع برقم (۱۷۷ ۲۳ وأحمد. برقم ۲۲۵۱۷۳ والبيهقي في الكبرى (5/ 
)رم 0111157 والحارث في مستده (۵۳/۲) برقم (۳) وا بن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۷) 


برقم (۲۳۱۹6) کل من طريقة أن خداش عن رجل من اصحاب البی کک انظر مشكاة الصابیح» رقم 


۱۱ ۰۰ ۳ 
)هه( في المخطوط : «أرضه» . (1) و في المخطوط : «وكذلك» . 
)۷( في المخطو ط : (مأکول» . (A)‏ في المخطوط : افيه . 


(4) انظر في مذهب الحنفیة: الجامع الصغير (ص ۰)۳۹6 أحكام القرآن للجصاص (۲۳۰/۳). 
(۱۰) وفي بیان مذهب الشافعية: آراضي مكة ملك لأربابها . انظر : الجموع (۲۹/۹). 








م کتاب البو > GD‏ 


ولنا ما ری عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه 
قال : «إِنْ الله - تبازك وتعالی - حرم مَکَة يوم خَلَقَها لم تحل لاحد قلي ولا تجل لأحدٍ بعدي 
وإنما أجِلّث لي ساعةً من هار لا يُخْتَلى خلاها. ولا يُعْضَدُ شَجَرُهاء ولا نتفر صیلها. ولا بُحْقَضٌ 
حشيشها! ۳ أخبّرَ عليه الصلاة والسلام أن مَكَةَ را وهي اسم للبُفُعَةّء والحرامُ لا 

وروي عن عبد الله ابن سينا عُمَّرَ رضي الله تعالى عنهما عن التّبيٌ عليه الصلاة 
والسلام آنه قال: «مَكَةُ حَرامٌء وبيعٌ رباعِها خرام» "۳" وهذا نص في الباب. ولأنّ اللّهَ - 
تبار وتعالى - وضع للحَرّم حُرْمة» وفّضيلة» ولذلك جَعَلّه - سبحانه وتعالى - ماما 
قال الله - تبارك وتعالی جل شأنه -[۷۱/۳ب] ولم ہا آنا جعلا كرما متا [المنکبوت 
:۷ . فابتذاله بالبیع» والُرای والتّمليك ولاك امیهان [له] ۰*۳ وهذا لا يجوز 
بخلافٍ ساثر الاراضي . 

وقيل: إنَ بُفْعةَ مَكَةَ وقف حَرَمٌ سينا |بُراهيمٌ عليه الصلاة والسلام ولا حُجَةٌ في 
العُموماتٍ؛ لأنّه خص منها الحرّمٌ بالحديثٍ المشهورء ویجوز بیغ بناء بو مَكَةَ ؛ [لان 
الحرم للبقعة لا للبناء . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه قال : کرة إجارةٌ یوت مَكَةَ] "* في الموییم من 
الحاجٌء والمغتیر فأمًا من المقيم والمُجاور فلا باس بذلك» وهو قول محمَّدٍ 


ر حمه الله . 





(۱) آخرجه البخاري کتاب : الحج » باب : لا ينفر صيد ارم برقم (۰)۱۸۳۳ ومسلم بنحوه» کتاب : 
اج باب: تحريم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم (۰)۱۳۵۳ وأبو داودء کتاب : 
المناسك» باب تحريم حرم مکة. برقم (۰)۲۰۱۷ والنسائي» برقم (۰)۲۸۹۲ وأحمد. برقم (۲۲۷۹)) 
والبيهقي في الكبرى (8/ ۰۱۹۰ برقم ۰)٩۷۲۵(‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۰0۳۳9 برقم (۱۱۹۲۷) من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)۳( آخر جه الدارقطني (۳/ «(oV‏ برقم (۰)۲۲۳ والبيهقي في الكبرى (5/ ۰۳۵ برقم (55ة١٠)‏ 
۰ . والحاكم في الستدرك (۲/ ۰1۱ برقم (۰)۲۳۲۷ والديلمي في الفردوس (۶/ ۱۷۳) برقم (1۵۳۹) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۳) ژیادة من ال (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «العتمر» . 





GD 


ویجوز بیع أراضي 7" الخراج» والقطيعةء والمُزارعةء والاجارق والإكارة» والمراد 

من الخراج أرض سواد العراق التي فتخها سَيّدّنا ناعْمَرٌ رضي الله تعالی عنه؛ لأنّه من 
عليهم ؛ وأقرهم على أراضيهم فكانت مبقاة ١‏ على ملكهم فجاز لهم بيعُها وأرض القطيعة 
هي الارض التي تَطَمَها ۱" الإمامُ لقَْم» وخضهم بها فمّلّكوها بجُْل الإمام لهم فیجوز 
بيعها . 

وأرض المُرْارَعةٍ آن يَذْفَعَ الانسان أرضّه إلى مَنْ يَرْرَعْهاء ويقومٌ بهاء وبهذا لا تخرج 
عن كونها مَمْلوكة . 

وأرضٌ الإجارة هي الارض التي یا نها الإنسان من صاحبها ليعمُرّهاء ويَزرَعَها. 

وأرض الإكارة التي في أيدي الاکرة نیجوز بِيمُ هذه الارض ؛ لأنّها مَمُلوكة لاصحابها . 

وأمًا ارض الموات التي أخياها رل بغیر ذن الإمام فلا يجوز بيعُها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ؛ لأنّها لا تُمْلّكُ بدونٍ إذنٍ الامام» وعنذهما يجوز بیمها: ؛ لاتها مك بنفس 
الاحیای والمسألة نکر في كتاب إحياء المواتِ . 

دصر القٌّدوريُ رحمه الله: أنّه لا يجوز بیع دور بَعْدادَ» وحَوانيتٍ السّوقٍ التي للسُلْطانِ 
عليها غَلَةُ؛ لأنّها لیسث بِمَمْلوكةٍ لما رُوِيَ أن المنصور ون للتاس في بنائهاء ولم يَجَعَلٍ 
البَمْعةَ ملكا لهی والله - سبحانه وتعالى - أَعلَّمُ . 

ومنها: وهو شرط انيقاد البيع للبائع أن یکو مَمْلوكًا للبائع عندَ البيع فا لم يكن لا 


نود وان که بعد ذلك بوجو من الوجوه السآمَ خاصّةٌ» وهذا بيع ما ليس عند" 
وهی رسول الله ب عن بیع ما ليس عند الإنسانٍ ۳ ورخص في السّلم . 

ولو باع المفصوب فته الماك تیه یلاق سیب الملكِ قد تقد فتن أ 
باع مك نفيه» وههنا تأر سببٌ الملكٍ فیکون بائعًا ما ليس عنده وفك ت 
التهي» والمُرادُ منه بیع ما ليس عندّه ملگا؛ ؛ لأنّ قِصّةً الحديث تذل عليه فاثه روي أن 


حَكيمٌ بنّ جزام كان يَبِيعُ التَاسّ أشياء لا يملكهاء emS‏ 





)١(‏ في المخطوط : «أرض» . (۲) في المخطوط : «أقطعها». 
(۳) انظر الحديث الآتي . (:) في المخطوط : «فيدخل» . 





فيشتري» یلم إليهم فبَلّعَ ذلك رسول الله با فقال : «لا تبغ ما لیس عندك» » ولا 
بیع ما لیس عندّه بطريق الأصالة عن نفیه [تمليك ما لا يملِكّه بطریق الأصالة» وأنّه 
حال وهو الشرط فیما یمه بطریق الأصالةٍ عن نفیه] "۳ . 

فأمًا ما يَبيعُه بطریق التيابة عن غيره» یْظر إِنْ كان البائعٌ وکیلا وکفیلا فيكون المبیم 
مَمْلوكًا للبائع ليس بشرط» وإ كان فضوليًا فليس بشرط للانوقاد عندّنا بل هو من شراط 
التفاذ فان بیع الفُضوليٌ عندّنا مُنْعَقِرٌ !۳ موقوف على إجازة المالِكِ» فإِنْ أجاز نَمَذ» وان 
رَد يطل . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله هو شرط الانیقاد لا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ بدونِه» وبيعٌ المْضولی باطل 
عنده وسّيأتي “إن شاء الله تعالی . 

ومنها: أن یکون مقدور التَسْلِيمٍ عند العقَدٍء رزوی ورب تسوا یی 
وان كان لوگ له كبيع الآ في جواب ظاهر الرٌوایات حقی لو طهر يَحتاجُ إلى تخد 
الایجاب والقبول الا إذا تراضیا فيكو بِيعًا مد بالتعاطي فان لم يتراضيا ” لوي 

من التَسْليم لاب یْجْبَر على التشلیم» ولو سَلم وامتع تم المشتري من القبض لا يَجْبَرٌ على 
القْض . 

ودک الکرخی رحمه الله أنه يَنْعَقِدُ بِيعُ الاب حتى لو ظَهْرَ سم یجوژ ولا يَحتاج إلى 
تجدید البيع إلا إذا كان القاضي فشخه بان رَفَعَه المُْمَري إلى القاضي فطالبّه بلتنلیم 
وَعَيجَرَ عن التنلیم فقس القاضي البيعَ بينهما ثم م ظهَرَ العبد . 

وجه قول الڪزخي وحمه الله أن لباق لا يوجِبُ زوالَ الملكِ الا تری أنه لو أَعتَمّه أو 
ره ولو وعَبّه من وليه الصّغيرٍ يجورٌ وكان ملكا له فقد باع مالا مَمْلوگا له إلا أنه لم 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب: البیوع» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده» برقم (۳۵۰۳) 

والترمذي» برقم (۰)۱۲۳۲ والنسائي برقم (۰)40۱۳ وابن ماجه» برقم (۰)۲۱۸۷ وأحمدء. برقم 

(۰)۱۸۸۷ والبيهقي في الكبرى »)۲٦۹۷ /٥(‏ برقم (۲ ۲۰ ۰)۱۰ والطبراني في الكبير (”/ »)۱۹٤‏ برقم 

۳ (۰)۳۰۹۷ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۰)۱۹۳ برقم (۰)۱۳۵۹ وعبد الرازق في مصنفه (۳۸/۸) 
برقم (۱8۲۱۲) من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه » انظر [رواء الغلیل» رقم (۱۲۹۲). 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «ینعقد» . 

(4) فى الخطوط : «وستأي السألة» . ٍِِ 

(۰) في الخطوط : ایتراوضاا . 





الالال ری ا اف "شاع ال دان لب رسار تی السفصوب 
الذي في يد الغاصب إذا باعه الماك لغيره أنه یمد ينعَقِدُ موقوفا على التَسْلِيم] ۳ لماقْلنا کذا 
هذا. 

وجه ظاهر الروايات: أن القَدْرةَ على على التشلیم لذا العاقد 9 شرط انمقاد العقد ؛ ۳ 
مه ينْعَِدٌ لا لفاندو, ولا يُِيدُ إذا لم يكن قاورًا على النلیم» والعججرٌ عن التشلیم ثابتٌ 
حا لت وقي مخصول افر بدك كاده ان تنل رن 
وما لم يكن مُنْعَقِدَا بي تین لیبق لفائدة تحتّمل الوجوة والعدّمٌ على الأصلٍ المعهود أن ما 
لم يكن نابا قي أله لات بالك الاحتمال بخلافب ما 1۷۲/۳ ] إذا أب بعد البيع قبل 
القبض أنه لا ي فسخ ؛ لأن لقَذرة على التشلیم كانت ثابتة كذا العقد فانمقَد تم زا على 

وجو یحتمل عَؤْدها فيقعٌ الشّكُ في زوال الم بيقين . 

الاب باليقينِ لا زول بالك فهو الفرق» بخلافب بیع المُصوب من غير الغاصب 
أنه »ینود موقوقًا على القشليم حقی لو سَلَمَ یه ولا هناك الماك قاورٌ على التشليم 
پقذرةالسلطان والقاضي وجَماعة المسلمين إلا أله لم يمذ للحال لقيام يد الغاصب صورة 
فإذا سَلَّمَ زال المانِعٌ فیفذ بخلاف الآبق؛ لانه معجوز التسليم على الاطلاق إذ لا تَصِلُ 
إليه ید أحدٍ لما أنه لا يُعْرَفُ مَکائه فكان العجز مورا والقذرة تُحْيَمَلةٌ موهومةٌ فلا يَنْعَقِدُ 
مع الاحتمال فأشبّه بیع الآبي بیع الطيْرٍ الذي لم يوجذ في الهواء» وبیع السَمَكِ الذي لم 
یوجد في المای وذلك باطل كذا هذا. 

ولو جاء إنسان إلى مولی العبدٍ فقال: إنْ عبدك عند فان فبغه وتي » وأنا ‏ آقبضه منه 
فصَقّه. وباعه منه لیف لما فيه من عُذْرِ القُدْرة على (القبْضٍ لکله) "ی حتی لو 
قَبِضَه یذ بخلافٍ الفصل المع لان ال على ایض ههنا ثبت في زغم لمشي 
إلا أن احتمال المنع قائمٌ اند موقو ای ای و قى ما زعمه فول 
بخلافِ الفصل الأول ؛ ؛ لأنّ العجرٌ عن التَسْليمٍ للحال مه تن فیشتم الانيقاة. 





(۱) في المخطوط : «فإذا» . (۲) ليست في المخطوط . 
a‏ «(العقد» . () في المخطوط : «حال». 
(۵) في المخطوط : «فأنا» . (1) في المخطوط : «التسليم لکونه». 





دنو سس سا.» 


ولو أخذه رجل فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشّراءٌ؛ لأنّ المانِعَ هو العجْزٌ عن 
و یر لأن التهيّ عن بيع الآبت . 
وهذا لیس بآبق في حقّه ثم إذا اذ 0۳۳ اما آن ن اخضَر العبدة مع نفیه» ولا ا 
لم يُحْضِرْه فن أخضّرَّه صار قابضًا له عَقيبَ العقَدٍ بلا فصل » وان لم يُحْضِرْه مع نفیه. 
يُنْظرٌ إِنْ كان أخذه ليرد على صاحبه» وأشهّدَ على ذلك لا یصیر قابضًا له ما لم یصل إليه ؛ 
لان قَبْضّه قَبْض آمانة» وقَبْض الأمانةٍ لا يَنوبٌ عن قَبْض الضَّمانٍ فلا ُد من التجدید 
بالوصولٍ إليه حتّى لو هَلّكَ العبد قبل الؤصولٍ [إليه] ”'" يَهْلِكْ على البانم» ويَبْطل 
العقد؛ لأنّه م مَبِيعٌ مك قبل القبْض . 

اذا ول إليه صار قابضًاله بنفس الوصول [إليه] ”© ولا قرط لبط 
بالبراج جم "+ لأنّ معنى القبْضٍ هو التَمْكينُ ٠“‏ والتَخَلَيء وازتفاع الموایع عُرْفَا وعادة 
حقيقةٌ» وا كان آخذه لنفسيه لا رده على صاجبه صار قابضًا له غتیب العقد بلا فصلٍ 
حتى لو هَلَكَ قبل الوُصولٍ إليه يَهْلِكُ على المُشتري؛ لان قبضه قَْض ضمان» وقَبِض 
الشراء أيضًا قَبْض الضمان فتَجِانّسٌ القبضان فتَناوبا . 

ای وا ریواصت 
أبي حنيفة» وصاجبیه عند آبي حنيفة - عليه الرّحمة - يصيدرٌ قابضًا له عَقیب العقد ؛ لأنّ 
هذا كنم ضمان عنده» وعنهما لابصیه فاا إلا بعك ال صوق هة لا هذا متم آمان 
عندهماء وهي من مسائل كتاب الاباق واللْقَطةٍ. 

وَعلى هذا بیع الطائر الذي كان في يَدِهء وطاز ''' أنه لا يَنْعَقِدٌ في ظاهر الروایق 
وعلى قياس ما ذْكَرّه الشّافعيٌ رحمه الله يَنْعَقِدّء وعلى هذا بیع السَمّكة التي آخذها ثم 
ألقاها في حظیرة سَواء استطاع الخُروجَ عنها أو لا بعد أنْ كان لا که آخذها بدون 
الاصْطيادٍء ون كان يُمْكِنّه أخذّها من غير اصْطيادٍ یجوز بِيعُها بلا خلافٍ؛ لأنّه مقدور 


التسلیم كذا البيع . 
() زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بالتزاحم». )٤(‏ في المخطوط : «التمكن». 


(5) في المخطوط : «وان». () في المخطوط : «فطار». 


وعلى هذا [أيضًا] ''' يَخْرْجُ بيع ال في الضَرْع ؛ ؛ لا اللَبَنَ لا يَجْتَمِعُ في الضرع دَفْعة 
واحدة بل شيثًا فشيئًا فیختلط المبیع بغيره على وجو یتعَل در التَمْيِيرٌ بينهما فكان المبيع 
معجورٌ التسليم عند البيع فلا ی . 

وکذا بیع الضّوفٍ على عَهْرٍ الغتم في ظاهر لرواية؛ لاه يمو ساعة فساعةً فیختلط 
ل الا 0 


بالجز والتفِ واستخراج أصله. وهو غير مستحق متك بالعقد . 
: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيٌ عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن بيع 
الضّوفٍ على طَهْرٍ الفتم '" . 


وروي عن أبي [یوسشت] ۳ أنه جوز بیغه» والصّلْحَ عليه؛ لأنّه يجوز جَرّه قبل الذَبْح 
فیجوز بيعه كبيع القصیل في الأرض . ۱ 

ووّجْه الفرق بين القصیل والصّوف لظاهر الرّواية : أن الصَوف لا يُمْكِنُ جَزه من أصله 
من غيرٍ ضَرَرٍ یلق الشَّاةً بخلاف [۷۲/۳ب] القصيلٍ» ولا ینید د بیع الدَيْنِ من غير مَنْ 
عليه الدَيْنْ ؛ لانْ الد ِن إا أن يود با عن مال حُكميّ في الق وان یک عبار 
عن فعل تمليكِ المالٍ وتَسْليوهء وكُلُ ذلك غير مقدور التَسْلِيمٍ في حقٌّ البائع . 

ولو شرّط التَسْلِيمَ على المديونٍ لا يصح أيضًا؛ لأنّه شرّط التشلیم على غير البائع 
فيكونٌ شرطا فاسِدًا فقس البيعٌ» ويجورٌُ بیخه مِمَنْ عليه ؛ لأ الماع [هو] '* لعج عن 
التشليم » ولا حاجة إلى التَسْلِيمٍ ههناء ونّظيرُ بیع المغصوب أنه يصح من الغاصبء ولا 
يصح من غیره إذا كان الغاصِبٌ صب مُتكراء ولا بيّنة للمالك» ولا يجوز بيع ال ۵ 
لا المُسْلَمَ فيه مَبيعٌء ولا يجوز بي المبیم قبل القبْضء وهل يجوز بیع المجَمٍّ؟ ف فتقول : 
لا حلاف في أله إذا سل المُجَمّدةً الا إلى المُسْتَري أنه یجوژ. آمّا إذا باع ثم سَلَمَ: 

قال بعض مشایخنا: لا بجر لاه إلى أن ل بعضه يدرت فلا يقد على لي 





(۱) زيادة من المخطوط . 

(9) احرج الطوان في ۳۱۲ ۱۷۱۰۰۱ ۰ برقم (۰)۳۷۰۸ وقال الهيثمي في «المجمع؟ (4/ ۱۰۲): 
رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات . (۳) ليست في المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . (۵) في المخطوط : «في». 
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جميعه إلى المشتري؛ وقال بعضهم : یجوز وقال الفقیه آبو جَعْمّرِ الهئدوانيٌ رحمه الله : 
باق وله من يويه فلك بجو وا هب یم مجوژویه آذ الفقبه بر 
الليثِ عليه الرّحمة؛ لأنّه في اليوم لا ينْفْصٌ تقصائا له حِصّةٌ من القَمَنْء وأما الذي برجم 
إلى التفاذ فنوعان : 

احذهما: الملك أ و الولاية ما الملك : : فهو أن یکون المبيعٌ مَمْلوكًا للبائع فلا یذ بيع 
الفضولي لانهدام الملك ؛ والولاة لته ند موقومًا على إجازة الماك وعنذ الشاي 
رحمه الله هو شرط الانعقاد أيضًا حتّى لا يَْمَقِدُ بدونه» وأصلٌ هذا أنّ تَصَرُفاتٍ الفضولی 
التي لها مُجیز حالة العقد مُْعَمَدة موقوفة على إجازة المُجيز من البیع» والاجارق 
واللکاح» والطلاقء ونحوها فان أجاز يَنقُدُء ولا فطل ۰/۱ وعند الشّافعيٌ رحمه الله 
تَصَوُفائّه باطلة ٩۳۱‏ , 

وَجْهُ قول الشافعی رحمه الله : أن صحّة التَصَرْفات الشرعیة يج بالملكِ و بالولایق ولم 
یوجذ آحدهما فلا تصح» وهذا؛ لاد صحّة التَصَرْفٍ الشرعی هو اعتباژه في حقٌّ 
الخکم] "۳ الذي وضع له شرعًا لا يُعْقَلُ للسْحَةٍ معئّى سوّی هذا . 

ایا یت از وی مت و وی تن والخکم الذي وضع م له البیع شرعا 
وهو الملك لا ينت > بي يي مو او و سای 
يصح شراوّه فكذا بيعْه 

ولنا عموماتٌ البيع من نحو قوله - تبارك وتعالى - لوأل الله أَلْبَهْمَ 4 [البقرة:٠۲۷]‏ » ٠‏ 
وقویه - مر شائه - : تاها اليرت منوا لا تأ ڪلوا آتوکک بتکم بالطل رلک أن 
یب ره عن راض کہ [النساء :۲۹] وقوله - سبحانه وتعالی - : دا یت أَلصَلَرةُ 
را في لارض وابغوا من سل الک [الجمعة: ۰ شرع - سبحانه وتعالی - البيعَ والشراء 





الإنصاف في آثار الخلاف 0۳4 ۵ - 6۳۰۸ لاب في در شرح , الکتاب ۲۳۹/۷ 

۰( وفي بیان مذهب الشافعية: أنه لا يجوز بيع ملك الغير بلا إذن أو ولاية على الذهب الجديد» وفي 
القدیم : أن هذه البيع ينعقد موقوفًا على إجازة المالك فان أجازه نفذ وإلا ألغي . انظر: الأم (۳/ 7؟), 
الروضة 000 الجموع (9/ ۰۳۱۲ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۱۵۹/۱). 


GD 


والتّجارةً وابتغاءالفضّل من غير فصل بين ما إذا وُجِدَ من المالِكِ بطريتي الأصالةء وبين ما 
إذا وج من الوکیل ( في الابتدای أو بين ما إذا وجدّتِ الإجارة من المالِكِ في الانتهاء 
وبين وجود الرّضا في التّجارة عند العقد أو بعدّه فيجبُ العمّل باطلاقها الا ما خض 
بدلیل . 
وروي عن اللبي عليه الصلاة والسلام ا إلى خکیم بنِ جزام رضي الله عنه 
وآمره آذ يشتري له ادي فا شترى شاتيْن» د ثم باع إحداهما بدینار) وجاء بدینار وشاة ای 
النَبّ عليه الصلاة والسلام فذعا له بالبرکة» وقال عليه الصلاة والسلام : «بارك الله في 
ل" 
ومعلوم آنه لہ لم يكن حَكيمٌ مأمورًا ببیع الاو فلو لم یلق تَصَوُفُه لما با ولما دعا له 
سول الل ال ابر علی ما فكل: وگو عليهة بل ن دا 
صرف العاقل محمول على الوجه الأَحْسَنٍِ ما مک وقد أمكنَ حَمْله على الأخسَن 
ADSL E‏ او الماك في زغیه 
لعلمه بحاجّته إلى ذلك لکنْ لم يتبِيَنْ إلى هذه الحالة لمواِع » وقد ل غل روان 
الماع فاقدم حا له بان لك وار لس من باشرة 
الصف الذي هو مُحْمَاجٌ إليه والتَوابٌ من الله - عر وجل - بالاعانة على البرٌ 
والاحسان . 
قال اللّه تََارَكَ وتعالی : #وَيَمَاوبُوا مار او [المائدة :؟] ۰ وقال تعالی جل شأنه: 
اوخا ى أله يِب الْمُحِينَ 4 [البقرة :۱۹0] الا أنَّ في هذه التَصَرَّفاتٍ ضَرَّرًا في الجملة؛ لان 
للئاس رَعائبَ في الأعيان» وقد یم رل على شيء له له الحاجةٌ عنه له عن 
ملكه لحصول غَرَضِه بدونٍ ذلك ونحو ذلك فیتَقّث ”*» على إجازة المايك حتّى لو كان 
الأمرُ على ما لته مُباشرَ الصف إجازة وحَصّلّ له التفعٌ من چهیه» فيّئال اواب والناء 
وال فلا یُجیژه [۳/ ۷۳[]ء ويثني عليه بقل الإحسانٍ وإيصال التفع إليه فلا يجوز القول 
باهدار هذا المَصَرّف » والحاق کلامه؛ وقضده بكلام المجانين؛ وقضدهم مع نَذب الله - 








(۱) في المخطوط : «الموكل» . (۲) صحیح : سبق تخریجه . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فیوقف». 
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عَرّ وجل - إلى ذلك» وحَتّه عليه لما تلونا من الایات . 

وقوله: صحّةٌ التَصَرُفٍ عبارةٌ عن اعتباره في حقٌّ الحُكم . 

ی وعندنا هذا التَصَرّف مُفيدٌ في الجملت وهو ثبوث الملك فيهنا رش 
لماك بزواليه موقفاعلی الاجازة إمَا من کل وجو أو من بو لکن لا يَظْهَرُ شيء من 
ذلك عند العقد وإنّما يَظْهَدُ عند الاجازی وهو تفسير البَرفّف عندّنا أنّْ: توف في 
الجواب في الحال أنه ضحي في حقٌ الحُكم آم لاء ولا یقطعٌالقول به للحالٍ» ولکن © 
يقطعٌ القول بصحته عند الإجازةء وهذا جائزٌ» وله تظائر ذ في الشرع» وهو البيع بشرط 
الخيارٍ للبائع أو المشتري على ما عرف . 

وأا شرا الضولي ففيه تَفْصيلٌ هن شاء الله تعالى في موضیه كح الإجازةٌ تما 
لح تَصَرُفَ الفضولی عندّنا بشرائط . 

منهاء آن يکود له مُجِيزٌ عند وجوده فما لا مُجِيرَ له عند وجوده لا لحه الإجازةٌ؛ أن 
ما له مُجيرٌ مُتَصوّرٌ منه الإذن للحال» [و] "بعد وجود التَصَّدُفِء فكان الانعقادٌ ۳۱ عند 
رد ابا بار فینعقد فيَنْعَقِدء وما لا مُجِيرٌ له لا يُتَصَوَّرُ الإذنُ به للحالٍ» والاذن في المُسْتقبّلٍ 
قد یخدث رقد لا ید فان كوك كان الانعقاژ شفیتاه وی دی وی 
فلا ينْعَقِد ند مع السك في خصول الفاندة على الأصل المعهود د أنَ مالم يكن ابا یقن لا 
بت مع الشّكُء وإذا لم ین عفد لا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لأنّ الإجازةً للمْعَعد . 

وعلی هذا يخر E‏ أو أعتّقّ عبده أو وهب ماله أو 
َصَدَقَ به أنه ينَْقِدُ موقوفًا على الاجازة؛ لأن البالِعَ يملِك هذه التَصَرّفاتِ بنفسِه فكان لها 
ی |جازة الماك وبمثله لو فعَلَ ذلك على الصَّبِيٌ لا 
ينْعَقِدُ؛ِ لان الصّبيّ ليس من أهلٍ هذه التَصَرفاتِ بنفیه . 

301011111 تقد “؟ فلم يكن لها مُجيرٌ حال وجودها فلم تَنْعَقِدُ 
وَكذلك الضبي المحجورٌ [عليه] ۳ ذا باع مال نفسه أو اشترى أو تزوّجٌ امرأة أو زو 





(۱) في المخطوط : «بل؟. (۲) ليست في المخطوط . 
a‏ : «الانعقاد للحال لينفذ» . () في المخطوط : «ینعقد . 
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رو وت و OPE‏ ۳ إجازة وليه ما 
دام صغیرَ ۲ على اجارّته بنفیه بعد البلوغ إن لم یوجد من وله في حال صِعْرِه حنی 
ا لي قبل جر ناج تیه جاه لاقف على تشي اوغ ن شي 
إجازة؛ لأنّ هذه التَصَوُفاتٍ لها مُجِيرٌ حال وجودها . 

آلا تری [أ ته] ۱ لو فعَلّها وله جارّث فاحثْمل التَوَقْكُ على الاجازق وإنما یتوقف 
على إجارّته بنفیه أيضًا بعد البُلوغ كما یوق على |جازة وليه في حالٍ صفره؛ لأئه لما 
وی و ای ای ود وی رو او وه پر با 
عليه في حال مره فلا جاز باجازةولیّه فلن یجوژ بإجازة نفیه آولی» ولا يجوز مجر 
لبلوغ؛ لا الاجازة لها کم الانشاء من وجوء وأنه نه فعلُ فاعل مُحتارٍ» والبُلوغ ليس 
كاله اقل يعقل جاه 

وكذا إذا وكَلَ الب وكيا بهذه التَصَرُفاتِ» ففعل الوکیل قبل بُلوغ الي أو و بعده 
وق نت ۴۳ على إجايه بعد لوغ کشا فا ليتق بل يد على الک 
لا الشراء ود تفا على الوكيل فلا رقف إذا َل الصَبِيُ قبل أن یشتری الوکیل 
فأجاز الیل ّم اشترى الوكيل بعد ذلك فیکو الشراء ؛ لصب لا للوکیل؛ لا إجازة 
الوكالة منه بعد البلوغ بمنزلة انشاء التوکیل . 

ولو وكّلّه ابقداء لكان الشَّراءٌ له لا للوكيل كذا هذاء وبمثله إذا طلقَالَبي امرأتّه أ 
ا و أعبَّقٌ عبدّه على غير مال أو على مال أو وهب ماله أو تَصَدَقَ به أو زوج عبده 
امرأةً أو باع ماله بمُحاباةٍ أو اشترى شينًا باکر من قيمَيه قدرّ ما لا يتغابّنْ الّاس في مثله 
اش تماق نات مت له رن ال هجو مه لت 
حتّی لو أجاز وليه الب بعد لوغ لا يجوز؛ لا هذه الصَرُفاتٍ لیس لها مُجیز حال 
وجودها فلا تحتَمل التَوَقُْفَ [۳/ ۷۳ب] على الاجازق الا إذا آجازه الصَبيٌ بعد البلوغ 
بلفظ یلح للانشاء بان يقول بعد البُلوغ : : وف ذلك الطلاق» أو ذلك العتاق فیجوز؛ 
ويكونٌ ذلك إِنُشاء لا إجازة ولو ول الصَّبِى وکیلا بهذه التَصَدّفاتِء ففعل الوكيل ی 


(۱) في المخطوط : «و». (۲) ليست في المخطوط. ‏ 
(۳) في الخطوط : «یوقف». 
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ان فعل قبل البلوغ لایتوفف. وهو باطل؛ لا فعلَ الوکیل کفعل المرَكّل» ولو فعَل 
السَبیْ بنفیه لا توق فکذا إذا فعلّه ۱ الوکیل . 

وان فعَل بعد البلوغ يتقف على إجارّته بمنزلة الفضولی على البائع» وان بلع الصّبي 
فاجاز التَؤكيلَ بعد لوغ قبل أنْ یفعل الوکیلشیث ؟ نم فعل جاز؛ لأن إجازة التؤكيل منه 
بمنزلة إنشائه» وکذا و ی دیق ان لا یی اسان زیون 

آلا ری أنه أله لو فعّل الولي لا يجوز علیه؟ فلا یتوقّف. وسَوا أطْلّقَ الوصيّة أو أضائها 
إلى حال البُلوغ ؛ لما قلنا حقى لو آوصّی ثم مات قبل الُلوغ» أو بعدّه لا تجوژ وصیثه إلا 
إذا بلع وأجاز تلك الوصيّة بعدَ البّلوغ فتجوژ؛ لا الإجازة منه بمنزلة اشاء الوصتت 
"ولو ب ع ی 

وعلی هذا تَصَدُ صرف المُكائب والعبد الماذون نما مُجِيرٌ حال وجووه توف على 
إجازة المولى» وما لا مُجيرٌ له حالة ”'' وجوده يَبْطلُء ولا يتَوَقّفٌ لما ذَكَْنا من الفقه إلا 
أن بين المکاتب والعبدٍ المأذون» والصّبی فرقًا من وجوء وهو أن المُكاّبَ أو المأذونَ إذا 
فعَلّ مایتوقف قف ۰" على الاجازة بان زوح نفسه امرأةً ثم عَتَقَ یذ بنفس الاعتاتی» وفي 
الصّبِيّ لا یثفذ بنفس البُلوغ ما لم توجد الإجازة . 

مه رآ دست لاخ یسرب نی على اقر دا بش 
للحال » الا أنه توق قف لحق المولی» فإذاعََقَ فقد زال المانِعٌ فد بخلافٍ الصّبی فان في 
مه نشور مق فا رما جازو اش ی اا 

وأنا خكم شرا الُضولي'فجملة الكلام فيه أنّ المُضوليّ إذا ا شتری شيئًا لغیره فلا یخلو 
ما أن آضاف العقد إلى نفیه وامّا أنْ ن أضافه إلى الذي اشترى له فان أضافّه إلى نفسه كان 
المشتری له سَواء وجدتِ الإجازةٌ من الذي ۱* شتری له أو لم توجَد؛ لأ الشّراءَ إذا وجَد 
تفاذا على العاقد تَقَدَ علیه. ولایتوقّف؛ لان الاصل أنْ يكو تصَرّف الانسان لنفسه لا 

لغيره . 





مر 





(۱) في الخطوط : افعل». (۲) في المخطوط : «حال». 
() في الخطوط : «توقف». 





> جر ياك لصنانو‎ CD 


قال الله - تعالی عَرَ من قائلٍ - لها ما کبت6 [البقرة :۱۳۰ . وقال - عز من قائل - 
و شزو را 6 اسم :٠٠ا ٠‏ وشراءالُضولي نيه حقيقة» فالاصل أذ یک 
له إلا إذا جَعَلّه لغيره أو لم یجذ تفاذا عليه لعَدّمِ الأهليّة فيتو قَفَ على إجازة الذي اشترى له 
بأنْ كان الفُضوليٌ صَبِيا محجورًا أو عبدا محجورًا فا شترى لغيره یتوَقّف على إجازةٍ ذلك 
الغير ؛ ان الشراء لم يجذ تفاذا عليه فیتوقف على إجازة الذي اشتر شترى له ضرورة فان أجاز 
فد وکانت العْهُدةٌ عليه لا عليهما ؛ ؛ لأنهما ليسا من آهل زوم مدق وإ أضاف العقة 
إلى الذي اث شترى له بأنْ قال الُضوليٌ للبائع : بغ عبد هذا من فان بكذاء فقال: بت 
وبل الفُوليٌ البیع فيه لاجل قُلانٍ أو قال البائعٌ: بفث هذا العبد من قُلانٍ بكذاء وقبل 
المشتري الشَّراء منه لاجل فلان فائه يتوّنْفُ على إجازة المُشْكَري له؛ لا تَصَرُفَ 
الانسان» وان كان له على اعتبار الأصل إلا ن له أن يَجْعَلّهِ لغيره بحقٌ الوكالةء وغير 
ذلك» وههنا جَعَلَه لغيره فينْمَقِدُ موقوقّا على إجارّتّه . ۱ ۱ 

ولو قال الفضولی للبائع: اشتر تريْتٌ منك هذا العبدَ بكذا لأجل فلانِء فقال : ؛ بعْتٌ أو قال 
البائعٌ للضولی : : بِعْتُ منك هذا العبدَ بكذا لفُلان "۳ فقال : اڈ دس نش لایتوقف» وی 
الشراء عليه ؛ ؛ لأنه لم توجدٍ الإضافةٌ إلى فلانٍ في الإيجاب والقبول» وإتما وجدث في 
أحدهماء وأحدهما شَطْدُ العقد فلا یتوقث لما دَكَرْنا أن الاصل أنْ لا بتوقف. وإنما توف 
لضرورة الإضافة من الجانیین فإذا لم یوجذ يجب العمّل بالأصل . 

وهذا بخلاف الوکیل بالشراء أنه إذا اشترى شيئًا يقعُ شراژه للموّكل» وان أضاف العقد 
إلى نفسيه لا إلى الک + لان ما أمره بلشرا فقد ناه ناب [5/ 114] نفيه فكان 

رف الوكيل كتَصَرَّفِه بنفسِه» ولو اشتر ترى بنفسه كان المُشْتَرَى [له] "“ كذا هذاء واللّه - 
مه 

ولو اشترى الفُضولی شيئًا لغیره» ولم يُضِفٍ المُشْتَرَى إلى غيره حتّى لو كان الشراء له 
فط المُشْتَريء والمشتری له أن المُشْتَرَى يكونُ للمُشْترَى له فسَلْمَ إليه بعد القبض بان 
الذي اشتراه به» وثبل المُشْتَرَى له صح ذلك» ويُجْعَلُ ذلك تَوْلية كاه ولاه منه بما 





(۱) في المخطوط : «لأجل فلان». (۲) ليست في المخطوط . 





م كتب یو dD‏ 
اشترى» ولو عَلِم المشتري بعد ذلك أن الشراء تَمَذَ عليه [وَالمُشْتَوَى له] ۱ فأراد أن 
يَسْتَرِدَ من صاجبه بغيرٍ رضاه لم يكن له ذلك ؛ ان التولية منه قد صحثْ. فلا يبلك 
الرجوع ن رى عنقولا + فطل يجار ال رم + فظنّ المشتري أن له شَفَعَةَ فسَلّمَ إليهء 

نم أراد أحدهما أن نمض ذلك من غير رضا الا خر لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لمَا سَلْم إليه صار 
ذلك عا بینهما . 

ولو اختلفا فقال المُشْتَرَى له : كنت آمرئك بالشّراءِء وقال المُشْتَري : اڈ شتریته لك بغیر 
أمرك فالقول قول المُشْتَرَى له #الأن المشتری لجا قال : اث شتریثه لك كان ذلك إقرارًا منه 
بائه اشتراه بأمره؛ لا الشراء له لا یکون إلا بأمره عادةٌ فكان القول قوله ثم ِنْ أخذه بقضاء 
القاضي لا یجل له ذلك الا إذا كان صادِقًا في كلامه فیما بینه وبين الله - جَلَّ شاه - وان 
آخذه بغیر قضاء طابّ له ؛ لاه أخذه برضاه فصار ذلك بيعًا منهما بتراضیهما . 

ومنها: قيامٌ البائع والمشتري حتی لو مك آحذهما قبل الاجازة من المالِكِ لا تفه 
الإجازة . 

ومنها: قيامُ المالِكِ حتّى لو هَلَكَ المالِك قبل إجازّتِه لا یجوژ بإجازة وريه . 

ومنها: قيامٌ المبيع حتّى لو مك قبل إجازة المالِكِ لا يجورٌ بإجازة المالِكِ غیر أنه إن 
هَلَكَ في بد الماك يمك بغير شيء وان لت بعد التشليم إلى المُشْمَري فالمالك 
بالخيار إن شاء ضَمْنَ البائعَ» وان شاء م فجن التشترى یوسب( وجري] 77 ليان 
من كل واحدٍ منهماء وهو القَنلی من البائع والقنض وی یر 
وه يكين إذن ماه كل رتخا م ما س لریخوت ا مانو اليس كدان توت 
رخ الاك ولا ا عليه بحال؛ لث شا شي اسهم نقد ‏ ی 
مك تملیگه من غیره لما فيه من الاستحالق وهو تملييكُ شيء واحڍ في مان واحدٍ من 
ائتيّْن على الكمالٍء فان اختار ته تَضْمِينَ المشتري رَجَعَّ المُشّْري بلتم على البانع» وبطل 
فرع آن یرجم عليه بما ضَمّنَ كما في المُشْتّري من الغاصب . 

وان اختاز تضمین البائع: دَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه يُنْظرُ إِنْ كان قَبض البائع قَبْض 


(۱) ليست في المخطوط . - (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في الخطوط : «ملکه 








> م__بدائع الصنائع ع__‎ GD 
ضمان بان كان مَعْصوبًا في يِه تقد بیغه ؛ لائه ما ضَمِئَه فقد مك المعْصوبَ من وقتٍ‎ 
مق‎ RE DO E E الغصب فتبین‎ 
فباعه وسَلَمَه ۳ إلى المُشتري لا ی یه ؛ لأنّ الماد نما وجَبَ عليه بسبب ماخر عن‎ 
البيع» وهو لیم فيملِكُ المضمود من ذلك الوقت لا من وقت البيع فیکون بائمًا مال‎ 
. غيره بغير اذنه فلا یف‎ 
ودک محمّد رحمه الله في ظاهر الرٌواية ية وقال : يجو البيعٌ بتَضْمينٍ البائع» وقيل : : هذا‎ 
محمول علی ما | إذا له بیغ باه ؛ لاله إذا سَلَمَه لا فقد صار تضمونا عليه‎ 
. تَبينَ آنه باع مال نفسه يمد‎ GS Ss 
م إن كان قیام الأربعة التي نا شرطا للحوق الاجازة؛ لأنّ الإجازةً اما تلح‎ 3 
و الاي رسي وا و شا مور وی وا ودره‎ 
يتحقَقُ الإْشاء بدون العاقِدَيْنِ والمعقود عليه لذلك كان قيامُها شرطا للحوق الإجازة» فا‎ 
رج ضحت الاجاز وصار البائم بمنزلة الوکیل از الإجازةٌ اللاحقة بمنزلة الوكالة‎ 
السا بقف» ویکون للم للمايك إِنْ كان قائمًا؛ لائه بَدَلُ ملكه» ون لك في ید البائع‎ 
. یه آمانةٌ كما إذا كان وكيا في الابتداء» وهلك التَمَنْ في یه‎ 


ولو فسَخه البائ م قبل الإجازة انس وسترة المبيع إن كان قد سم » ويرجع اي 
بالكَمَنِ على البائع إن كان قد نَقَدَه» وكذا إذا فسخه المُشْتَري یف » وکذا إذا فسَخه 
ی ی [إلى] ۴٩‏ الفرقي بين البيع والتکاح» فان المُضوليّ من 
یب الرَجُل "۴ في باب التّكاح إذا زوَجَتٍ المرأة و نفسّها [۳/ ٤۷ب]‏ لا تملك الفسخ 
عنذه . 
ووخه الفرق له: أن البیع الموقوف لو اتَصَلَّتْ به الإجازةٌ فالخقوق تزجع إلى العاقد فهو 
و وی ة عن نضیه فله ذلك» بخلافي التكاح ؛ 0 
جع إلى العاقِدٍء بل هو سَفِيرٌ ومَعَبْرٌ فإذا فرَعٌ عن '' السّفارة والعبارة التَحق 


E 

ا 

(۱) في المخطوط : «مال». (۲) في المخطوط : «وسلم». 
(۳) في المخطوط : «القائم». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : (المرأة) . (1) في المخطوط: «من» . 





م كتب ایو > OD‏ 

وأما قيام الَمَنِ في ید البائع هل هو شرط لصخة الإجازة آم لا؟ فالامر لا یلو إا أن 
كان امن دیا کالذراهم والدنانیر» والُلوس الافقة» والموزونٍ الموصوفِ» والمكيل 
ی ا 2 ری او )الا اليب 
بشرط للحوق الإجازة؛ لا دی لا تعيّنُ بالتَِْينٍ فكان قيامّه بقيام الم 

وإنْ كان عَيْنافقيه شرط لّحوقيالاجازة فصارالحاصل ان قيامٌ الأربعة شرط صح 
الإجازة إذا كان الثَمَنْ دیتا. وإذا كان عَينًا فقيام الخمْس شرطٌ فان وجدتِ الإجازة عند 
عسي عار E‏ ليان ی ون ان الثَمَنَ إذا كان عَيْنَا كان البائم 

مُشْتَريًا من وجوء والشّراء لا یتوقّف على الاجازة بل يَنْقُدُ على المُشْتَري إذا وجَدَ تفاد 
عليه بأنْ كان أهلاء وهو أهلء والمالِكُ يرجمٌ عليه بقيمةٍ ماله إن لم يكن له مثلٌ» وبمثله 
إِنْ كان له مثل ؛ لاه له عقّد لنفیه وتَمَذَ اللَمَنْ من مال غيره فيتوَقّفٌ ”" النَقْدُ على الاجازة 
فاا جار 7" فالكه يفل “الد > فيرجع عليه بمثله أو بِقيمَتِه . 

بخلافي ما إذا كان امن + لألّه إذا كان دیا كان العاقِدُ بائمًا من کل وجوء ولا يكونُ 
مُشْتَرِيًا لنفيه أصلا فتّوَ توفف على |جازة الماك فإذا أجاز كان مُجيرًا للعقد فكان ده له . 


ولو (مَلَكْتٍ العيْنُ) في يَدِ المُضوليّ بَطَلَ العقدُء ولا تَلْحقُه الإجازةٌ؛ ویر المبيُ 
إلى صاجبه ويَضْمَنُ للمُشْئَري مثله إِنْ كان له مثل وقیمته إنْ لم يكن له مثلّ؛ لاه قَبَضْه 
بعقل فاسد . 

ولو تَصَرَفَ الُضوليٌ في العيْنٍ قبل الإجازة يُنْظَرُ | إن تَصَرَفَ فيه قبل القبْض فصر 
باطل ؛ لأنَ الملك في العقد الفَاسِدٍ يَقِفْ على القبْض» NE‏ 
لمشْتري صَريحًا أو دلالا يصح تَصَرُقُه ؛ لاله تصرف في ملكِ نفیه» وعلیه مه أو تیم 
لان المقبوض بالبيع الفاسِد مضمون به» ولا تَلْحقُه الإجازةٌ؛ لأنه هلك بجواز تصرّفه فيه 
فلا یحتمل الاجازة بعد ذلك» ولو تَصَرَفَ المشّْري في المبیم قبل الاجازق لا پجوز 

تصرف سَواءُ كان قَبَضَ المبیع أو لم يقبضه؛ لعَدّمِ إذنِ ماله - والله تعالی - اعلم . 


واا الولاية؛ فالولاية في الأصل نوعان : 








. في المخطوط : «فتوقف». (۲) و في المخطوط: «أجازه»‎ )١( 
. في المطبوع : «بعد؛ . (4) فی المخطوط: «هلك الثمن»‎ )( 





e 





الولاية en‏ 
واا القاني: فهو ولايةٌ الأب» والجدٌ أب الاب والوصيّء والقاضي» وهو نوعان : 
أيضًا [وهو] ”" ولايةٌ التكاح› وولایةً غيره من التَصَرّفاتٍ . 
انا ولاية النگاح: فموضع انها تاب التكاح . 
وأمّا ولايةٌ غيره من المُعامَلاتِ : ا ەى مراف : 
في بیان سبب هذه الولاية 


وفي بیان تيب الولاية . 

اقا الأوّل: فسبت هذا التوع من الولاية في التحقیق شیئان : 

احذهما الأبرّةٌ. ۰ 

والقاني: القضاء لأنّ الجدّ من قَبَل الأب أت لکنْ بواسطة ووّصيئٌ الأب والجد استفاد 
الولاية منهماء » فكان ذلك ولاية الأبرَةٍ من حيثٌ المعنى» ووّصيُ القاضي يَسْتفيد الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معنى . 

اما اب رة فلاتها داعيةٌ إلى كمال التظر في حق الصَّغيرٍ لور شفقة الاب وهو قادر 
علی ذلك لکمال رأيه وعقَله ی ان نوی او ی وبوثٌ ولاية النظر 
للقادر على العاجز عن التظر آمز معقول [و] ‏ مشروع؛ ی و ی ی 
ومن باب الإحسان» ومن باب إعانةٍ الضعيفيء وإغائة نان وگل ذلك حَسَن عقلا 
وشرعًاء ولا ذلك من باب شک مق وهي یمه مدرد کر كل نم نغمة على خسن 
التّعْمة فشك نِعْمة القُذرة مَعونةٌ العاجزء وشكر النْعْمةٍ واجبٌ عقلا وشرعًاء فصلا عن 
الجواز. ووّصِيُ الأب قائم 7 مقامّه + لأنّه رَضِيّه واختارّه فالظاهر أنّه ما اختارّه من بین سائرٍ 
لتاس إلا لعلیه بان شَمَقَتَه على ورَئَيِه مش شقّیه عليهم' ولولا ذلك لما اتضاه [من بین 
(۱) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 














م کتاب الیئ > OD‏ 


سائر التاس فكان الوصي خَلَمّا عن الاب وغلّف الشّيءِ قائمٌ مقامّه كأنّه هو والجدُ له 
كمال 1( الرّأيء ووّنور الشْمَّقَةٍ الا آن شَمَقََه دود شَفَقة الأب فلا جرم تاخرث 
وی عن ولاية الأب وولاية وصيّه؛ ورّصيّ وصيّه أيضًا؛ ان تلك ولايد الأب من حيتُ 
المعنى على ما ذَّكَرْناء ووّصئُ الجد قائمٌ مقامّه؛ لأنّه استفاد الولاية من جهیه» وكذا 
وصيٌ وصيه . 

وأا القضاء: فلأنَ القاضی لاختصاصه بکمال العلم والعقل والورّع واللَوّی والخصال 
لحمیدة ان [التاس] ۳" على الیتامی» فلج وليّاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«السَلْطانُ ولي مَنْ لا ولي له» ۲ الا أن شَفَقَتَهِ دون شَفَّقَةِ الاب والجدّ؛ لأنّ مها تَنْشَأعن 
القرابة» وشفقته لاء وكذا وصيه فتأخرّث ولایثه عن ولایتهما. 


فضل [في شروط الولاية] 


واما شرائطها فانواغ: 
بعضها برجع إلى الوليٌ» وبعضها یرجم إلى الموَّلّى عليه وبعضها یرجم إلى الموّلی 


أمَا الذي يرجم إلى الولی فأشياء: 

منها: أن یکوت حرا فلا تب له ولايةٌ العبدٍ لقوله - سبحانه وتعالی - : لین أيه 
لا بات لا یز عل کنو نس :۷۰) » ولائه لا ولاية له على نفيه فكيف یم له 
الولاية على غیره . 





() ليست في المخطوط . 

)۲( صحیح : آخر جه آبو داود» کتاب : النكاح» باب : في الوليء برقم «(TY AT)‏ والترمذي» برقم 
(۷ ) وابن ماجهء برقم (۱۸۷۹). واحد برقم (۲۳۸۵۱)» والدارمي. برقم (۰)۲۱۸۶ وابن حبان 
«(TA /4)‏ برقم () ۰۷ والحاكم في المستدرك (۲/ «(1A۲‏ برقم ۰۲۷۰ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۱ 
نك برقم (۰)۱۰ والبيهقي في الکبری» (0 )٠١6‏ برقم )ل والطبراني في الأوسط 1/0(« برقم 
() وأبو داود الطيالسي في مسنده (۰)۲۰/۱ برقم (۰)۱6۱۳ والحميدي في مسنده (۱/ ۰۱۱۲ 
برقم (۲۲۸)) وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ ۱۹4) برقم (۰)1۸ وأبو يعلى في مسنده (۰)۲۵۱/۸ 
برقم (۰)1۸۳۷ وعید الرزاق في مصنفه (5/ ۱۹۵ برقم (۰۱۰:۷۲. وابن أبي شيبة في مصنفه. (۷/ 
۶ برقم (۳۱۱۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر صحیح الجامع الصغیر › رقم : (۲۷۰). 


GD 


ومنهاء أنْ يكونّ عاقِلاً» فلا ولایةً للمجنون لما فلا 

ومنها: اسلام الوليّ إذا كان الموّلّى عليه مسلمّاء ٠‏ فان كان کافرا لا نت له عليه الولاية 
لقوله - : عز وجل -: وونل ِلْكَفْرِتَ عل رین سيلا [النساء دو لان تین 
الولاية للکافر على المسلم یشهر Ez‏ وهذا لا يجوز. 

راتا الذي برجم إلى المولی عليه» نکر فلا بت الولايةٌ على الکبیر ؛ لاه بقیر 
على وفع حاجة نفیه. فلا حاجةً إلى إثباتِ الولاية عليه لغيره» وهذا؛ لا الولاية على 
ال تبت مع قيام المُنافي للضرورة ولا ضرورة حالة القذرة قد شت 

وأمّا الذي برجم إلى الموّلی فيه فهو أن لا يكونَ من التَصَرُفاتِ الضَّارَةٍ بالموّلى عليه 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضَرَّرٌَ ولااضِرارَ في الاسلام» "۰۳ وقال عليه الصلاة 
السام : من لم يَرْحَم صغيرنا فليس یناه ۰۳۳ والإضرارٌ بالضخير ليس من المرحمة في 

شىء فليس له "أن يَهَبَ مال الصَّغيرٍ من غيره (بغيرٍ عوض) ؛ لاه إزالة ملكه من غير 
عرض فكان را محضّاء وكذا ليس له أن يَهَبَ بِعِوَض عند أبي حنيفة وبي يوشف» 


وف ا 


وخ قوله: أن الهبةً بورض مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان في معنى البيع فملَکها كما 





ولهما أنّها هبة ابعداء بدلیل أن الملك فیها يَتِفْ على القبض» وذلك من آخکام البق 
واما تتصیر مُعاوّضة في الانیهای وهو لا يمك الهبةٌ فلم تقذ مه فلا يضور ا 
اه بخلافب البیع ؛ ؛ لاله معاو ضة ة ابتداء وانیهاء وهو یملك المُعاوَضة. 


ولیس له أن يتصَّدّقٌ بماله ولا أن يوصي به؛ لام ال دى ال (زالة الملك من 


(۱) صحیح : آخر جه ابن ماجه کتاب الاحکام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم (۲۳۶۱)) 

وأحمد مطولاء برقم (۰6۲۲۲۷۲ والطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۱)» برقم (۹ ۰6۱۱۵۷ من حدیث عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما انظر |رواء الغلیل» رقم : : (A47)‏ . 

۳۱( صحیح : ١‏ ارت انز داودء كتاب: الأدب» باب في الرحمةء برقم (4۹8۳) والترمذي؛ برقم 

(۰)۱۹۲۰ وأحمدء برقم (۰)11۹6 والحميدي في مسنده (۲۹۸/۲) برقم (۰)۰۸1 وابن أي شيبة في 

مصنفه (۰)۲۱/۵ برقم (۹ ۰۲۵۳۵ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : : «للأب». )٤(‏ في المخطوط : «بعوض» . 





م _كتب البییق > QD‏ 
غيرٍ عِوّض مالي فکان م را فلایملکه» ولیس له نس امرأته؛ لان الطلاق من 
التَصَرَّفاتٍ الضَارَةٍ المحضة» وليس له أنْ عْتِقَ عبده سّواءٌ كان بورض أو بغيرٍ عوّض . 

تا بخير جز ؛ فلائه رد محش » وكذا بورّض ؛ لاه یلیرت للحال؛ ؛ لان 
لعتق ملق بنفس القبول» وإذا أعمَّقَ بنفس القبول یال في وه المُفلِسِء وقد 
يَحْصَّلُء وقد لا یخصل فکان الاعتاق ص رَرَا محضا للحال . 

وكذا ليس له أن برض ماله؛ لأنّ القرض إزالة الملكِ من غير عرّض للحالٍ» وهو 
معنى قولهم : : القرض برع وهو لا يملِكُ سائر التبدْعاتِء كذا هذاء بخلاف القاضي فا 
رض مال اليتيم . 

ووخجه الفرق: أن الاقراض من القاضي من باب جمظ الدَيْنٍ؛ لا تَوَى الدَيْن "' 
بالإفلاس أو بالائکار والظاهرٌ أن القاضي يَخْتَارُ يوحي بيو 
التمحصِ عن آخوالهم فيَختارُ مَنْ لا يتح إفلاسّه ظاهرًا وغالبّاء وكذا القاضي يقضي 
بعلیه (۲ فلا سكن بح الترّى بالإثكار» وليس لغيرٍ القاضي هذه الولاية فبقي الإقراض منه 
إزالة الملكِ من غير أن يُقابله عوّض للحال فکان ضَرَ ولا تفلک وله ان تفن ال 
غيره . 


وصورة الاستدانة: أنْ يَطْلْبّ إنسانٌ من غير الأب أو الوصی أن یبیعه شيئًا من آموال 
الصّغيرٍ بمثل قِيمَتِه حتّی يَجَعَل اصل الشّيءِ ملکه. وثّمَنَ المببع دیا عليه ليرد فان باعه 
او 
ماله بمثل قِيمَتِه؛ ولیس له أن يزوج عبده؛ لأنّه يِتَعَلَقٌ المهر بِرَقَبَته [۳/ هلاب]» وفيه 
ضَرَرّء ولیس له نیع ماله باق من قيميه قدر ما لا بای لاس فيه عاد ولو باع لا 
ينف بيځه؛ لأنّه ضر في حفّه . 

وکذا لیس له اوا أو ماله بأقل من أجرة المثلٍ قدر ما لا يتغابّنُ الثاسٌ فيه 
عادة» [ولیس له أن يشتري بماله یتباقر من قیمیه قدز ما لا بتاژ بن الاس فيه عادةً] (۳۱) 


لماقلنا؛ ری ای ویکون المُشْتَرَى له؛ لأنّ الشراء جد ادا على 


() في المخطوط : «للدين» . (۲) في المخطوط : «بعلم نفسه». 
(۳) ليست في الخطوط . 








QD‏ +دش لصتانج عجار 


المُشْتّري» وله يقبَلَ الهبةً والصَدَقةً والوصيَةً؛ لا ذلك نَفْعٌ محض فیملکه الوليٌ 
وقال عليه الصلاة والسلام: َير التاس من بنقَع القاسّ» » وهذا يجري مجرّى الحث 
على التفع» والحثٌ على التفع ممَنْ لا يميك التفع عبت وله نیوج آمته؛ لاه تفغ ؛ 
وله أن ييح ماله باكر من تیه ويشتري له ی باق من قيمَيه لما كلا 

وله أنْ يبِيعَه بمثل قيمّتِه» وبأقّلَ من قیمیه دار ما يتغابَنُ الاس فيه عادةً وله أن 
یشتري له شیثا ؛ ثا قیمیه وباکتر من قیمیه قدر ما یتابن الا فيه عادةٌ وكذا له أنْ 
ُواجر نفسّه ومالّه باکتر من أجر مله أو باجر مشله أو باق منه قدر ما يتغابَنُ الاس فيه 
عادت وکذا له أنْ يَسْتَأَجِرَ له شيئًا بال من آجر المثل أو باجر المثل أو بأكثّرٌ منه قدرّ ما 
يتَغْابَنٌ الّاس فيه عادة . ۱ ۱ 

ولو آجَرَ نفسّه أو مالّه نم بل الصَبیْ في المد فلّه الخيارٌ في إجارة التفس إن شاء مضى 
عليهاء وإِنْ شاء یلها ولا خيارَ له في إجارة المال . 

ووخه الفرق: أن إجارة مال الصَّغْيرٍ تَصَمُفٌ في ماله على وجه التظر فيقومٌ الأبٌ فيه 
مقامّه» فلا یب له خيارٌ الاطال بالبلوغ فأمًا | إجارةٌ نفيه فتضرّف على نفيه بالأضرار 
وكان يَنْبَغي أنْ لا یملکه الاب إلا أ نه ملکها من حیث إِنّها نوعٌ رياضةء وتَهُذِيبٌ للصّغيرٍء 
رتدب له» الب يلي تأديب الضغیر فلا على آنه ادي فإذا بم فقد انطع ولاب 
التأديب» وهو ۲" الفرق . 

وله أن يُسافِرَ بماله وله أن يَدْقَعَ ماله ُضاربة وله أن يبْضِعَ» وله أن یل بالبيع 
والشراء والاجارة والاستئجار ؛ ان هذه الأشياء من وابع الإجارة» فكل مَنْ مك التُجارة 
يمك ما هو من تَوابعِهاء ولهذا مها المأذونُ» وله أن يُعِيرَ ماله استیخسائا والقیاس أن لا 
| یجوز. 
وخ القياس: أن الإعا رة تمليك المنفّعةٍ بغیر ءوض فکان ضر 
hE‏ 7 





)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۰4۷۲ وقال: لم أر من ذكر أنه حديث أو لا فلیراجع» لکن 
معناه صحیح . 
(۲) في الخطوط : «فهو» 





م کتاب الیئ > aD‏ 


مَلَكَها المأذونُ . 

وله أن بودع ماله ؛ لا الإيداعَ من ضروراتِ التّجارةٍء وله أن یادن له بالتّجارةٍ عندنا إذا 
كان يعقل البيعَ» والشراء؛ لأن الإذنَّ بالتّجارَةٍ دون التّجارة فإدًا مك التّجارَةً بنفسه فلأن 
یملك الإذنّ بالتّجارةٍ أولى . 

وله أن یکایت عبده؛ لانْ المُكاتبةَ عقد مُعاوَضة فکان في معنی البیع» وله أ 0 یره 
ماله بدَیْیه ؛ لاك الرَهْنَ من توایم الشجارة لأن التّاجر يَحَْاحٌ إليهء ولأنّه قضاء الذيْن» وهو 
يمك قضاء 5 ته من ماله فیملك ال ف دنه أيضّاء وله أن يَرْهَنَ ماله بدَيْن نفسه أيضّاء 
ان عبن المرهون تحت بو الم رن إلا انه إذا ملك بشم دار ما صار موا من ذلك 
د فة 

وله أن یجْعَل ماله مُضارَبة عنذ نفيه» ويَنْبَغي ا 
شهذ جل له ارح فيما بینه» وبين الل - تعالی -» ولكنّ القاضي لا يُصَدُ 

وکذلك إذا شارك ورأس ماله ال من ما الضغیره فان اش ایغ علی ما ها 
د ابي يب وس لوي 
على قدر رأ س مالهما. 

وما عَرَفْتَ من الجواب في الأب فهو الجوابٌ في وصيّه حال عَدَمِهِ » وفي الجدٌ ووّصيّه 
حال عَدَمِهِ إلا أن بين الأب ووّصيّه » وبين الجدٌّ ووّصيّهِ فرقا من وجوو مَخْصوصة . 

وات و الجد إذا اشتری مال الضغیر لنفیه أ و باع مال نفیه من الصَغیر بمثل 

قیمیه أو بقل جاز» [ولو فعل الوصيٌ ذلك لا يجوز عند محمّدٍ أصلاء وعند أبي حنيفة» 

الو سو ا 

ومنها: أن لهما ولاية الافقٍصاص لأجل الصغیر ذ في التفس وما دوتهاء وللوصي ولاية 
الافيصاص فيما دون التقس» وليس له ولايةٌ الايصاص في التفس . 

ومنهاء ن له ولاية لح في القفس وما دوتها على قدر الدّيةِ من غير حط بلا خلافيء 
وليس لهما ولاية العفوء وفي جوز اصح من الوصيّ روایتان وقد دنا الوجة في ذلك 


في كتاب الصلح . 


() ليست في المخطوط . 


> د ابت الصناقع‎ GD 


ثم ولیْ الیتیم [۳/ ۰]1۷7 هل يأکل من مال اليتيم؟ فقول : لا خلاف في أنه إذا كان 
ما لایاکل لقوله تعالی : لون كن عَْيًا لت » [الساء :«] فأمًا إذا كان فقيرًا فهل له أن 
بأكلّ على سبیل الإباحة أو ليس له أنْ یأکل الا قَرْضًا . 

اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم رُوِيَ عن عبد اللّه بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أن 
له أن یاکل على سبيل الاباحة لكنْ بالمعروفب من غير إسرافي» وهو قول سَيِدَيَنا عائشة 
رضي الل ر ۱ 

وروي عن یدنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه یاکل قَرْضًا فإذا أيسَرَ قضّى "۰۳ وهو إحدى 
الرّوايتيْن عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما. 

احتح هؤلاء بقوله - تعالی - «فاذا دفعتم للم موم اشوا عم > [النساء ]٠:‏ أمر 
سبحانه وتعالی - بالاشهاد على الأيتام عند دَفْع المال إليهم . 

ولو كان المال في أيدي الأولياء بطریق الأمانة لكان لا حاجة إلى الاشهاد ؛ لأنْ القول 
قول الولی إذا قال: دَقَمْتُ الما إلى اليتيم عند إنُكاره» وإِنّما الحاجة إلى الاشهاد عند 
الأخذٍ قَرْضًا ليأكلّ منه؛ لأنّ في قضاء الدَيْن القول قول صاجب الدَيْنٍ لا قول مَنْ يقضي 
الدَيْنَّ» وعن سَعيدٍ بن جبیر رضي الله عنه آنه فسّرٌ قوله - عَرّ وجل - ومن ان فيا 
َنْيَأ كل بالْمَممُوفٍ » [الساء :5] قال : قَرْضًا . 

احم الأرَلونَ بظاهر قوله - عر شَائُه - «[وَن 2 ییا لت ومن كن مهما 
ليا كل بالمعوفی؟ [النساء : «] أطْلَىَ الله - عَرّ شأنه - لول اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 
بالمعروفي» وهو الوسّط من غير !سراف . ۰ | 

وروی أنّ رجلا سَألَ رسول الله ل فقال: ليس لي مال» ولي ینیم فقال عليه الصلاة 
والسلام: هك من مال يتيوك غير شرب ولا مال مالك بماله؛ * وذَكَرَ محمد ومالك 





(۳) [ 





(۱) انظر «الدر التثور» للسيوطي (۲۱۵/۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر «الدر النثور» للسيوطي (۲۱۲/۲). 

(۳) ليست في المخطوط. ٠‏ (6) اي: غير جامع مالك إلى مالهء فیضیع حقه. 
(۵) حسن : آخرجه آبو داود» کتاب : الوصاياء باب: ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال الیتیم ؛ 
برقم (۰)۲۸۷۲ والنسائي» برقم (۰)۳۹۸ وابن ماجه برقم (۰)۲۷۱۸ وأحمد برقم (1۷۰۸) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمك انظر صحیح الجامع الصغیر » رقم .)6٩۷(‏ 





م کتاب وا GD‏ 


في الموط أن الافضل هو الاستعفاف من ماله ؛ لما رُوِيَ أنّ رجلا أتى عبد اللّه بنَ مسعود 
رضي الله عنه فقال له : أوصي إليّ يتيج فقال عبد الله : لا تشتر من ماله شيئّاء ولا 
تستقرض من ماله شیئًا والله سبحانه وتعالى أعلَّمُ . 

فضل [في ترتيب الولاية] 

وانا تزتیب الولاية: فأولى الأولياء الاب ثم وصيّه ثم وصي وصيّه ثم الجدٌ ثم وصبه ثم 

E‏ عا ا 
وائما تبث الولايةٌ على هذا التزتيب؛ لان الولايةً على الصَّعارٍ باعِبارٍ ات لهم 

لعَجزهم عن الَصَرّف بانشیهم. والتظَرُ على هذا الَزتیب؛ لأ ذلك مبنيٌ على له 
وشَفَقَة الاب فرق شَمَمَةٍ الكل وشْفقةً وصیه فوق شَفَقَةٍ الجد ؛ لأنه وصی الاب ومختازه 
و د وخلف الشّيءِ قائمٌ مقامّه كأنّه هو. وشفقة الجد فوّق شَمَقَةٍ 
القاضي ؛ لان سَفْقَته کته نا عن القرابة والقاضي اجيم ولا َلك أن ی شفقة القريب على قريبه 
e‏ 

وكذا شَفْقَةٌ وصه؛ ؛ لأنه مرضي الجدّ وخلفه فكان شَفَفَتُ مُقَنَه مثل شَفَقَتِهِ ٠‏ وإذا كان ما جُعِلَ 
اي و ترا بو و 
على حَسّب تزتیب ال الله سبحانه وتعالی أعلَم. 

ولیس لمَنْ سِرّى هؤلاء من الأمّ والاخ والعمٌ وغیرهم ولا الصف على الضغیر في 
تدا ا وفي التصَرُفاتِ تَجْري چنايات لاتم لها لا ذو 
الشْفقة الوافرق ولا وإ كانت لها وُفورٌ الشَمَقَةٍ لكنْ ليس لها كمال لرَأي لقصور عقل 
لْساء عادة فلا تبث لهُنْ ولايةٌ لتَصَرّف في الما ولا لوَصِيّهِنَ ؛ لا الوصی خَلّف 
الموصی قائ نم مقامه فلا یب له الا قد ما كان للموصي وهو قضاء الدَيْن والجفظ لکن 
عند عَدٍَ هولام وص الم والاخ أن ي یی المنقول والعقاز لقضاء دَيْنِ المّتِ والباقي 
" میراث للصَغیر ثم يُنْظَرُ إنْ كان واحدٌ مِمَنْ ذَكَرْنا یا حاضِرًا فليس له ولاية التَصَّدفٍ أصاءٌ 
في ميراثٍ الصغیر ؛ لان الموصي لو كان حَيًا لا يمليكه في حال باه فكذا الوصيٌ» وإن 
لم يكن فلّه ولاية الحفظ لا غیر الا آنه ی یسیع المنقول لما أن بیع المنقولٍ من باب الحفظ ؛ 





> 7 حم _بدائع لصنائع‎ GD 
. لان جفظ امن أيسَرٌ ولیس له أن يَبِيعَ العقاز لاسیغنانه عن الجفظ لوه محفوظا بنفیه‎ 
وکذا لا يبع الدراهم والدّنانيرٌ؛ لأنّها محفوظة ولیس له أن ب بشتري شیئّا علی سبیل‎ 
التجارة وله أن د يشتري ما لا بد منه للصغیر من طعامه وکسوته وما استفاد الصغیر من ع المال‎ 
من جهة أخرى موی الإرثٍ بان رب له شي؛ أو آوصي له به فليس له ولايةٌ ال فيه‎ 
أصادٌ عَقارًا كان أو مَئْقولاً؛ لأنّه لم یکن للموصّى عليه ولايةٌ فکذا الوصي‎ 

وأمًا[*/ 75أ] وصييٌ المُكائب فلّه أن بیع المنقول والعقارٌ لقضاء ء دَيْنِ ”'' المکاتب 
وقضاء ید الكتابة؛ ان المْکائب كان يملِكه بنفیه فكذا وصیّه» وما فصل من کشبه 
كر یراتا لوك 

انا لاخراز منهم: فلا شك وكذا الول المولود في الکتابة ومَنْ کوب معه؛ لاله عَمََ 
في آخرٍ جزء من آجزاء یاه بیثق أبيهء وإذا صار الفاضل من کشبه ميرانا لور نيه فهل 
يملِكُ التَصَدُفَ في مالهم . 

كر في الزّياداتٍ أنه لا يمك إلا الجفظ. وجعله بمنزلة وصيّ الم والأخ والعمٌ» وفي 
کتاب القِسُّمة : ألحقّه بوص الأب فائّه أجاز قِسْمَتَه في العقارات» والقِسْمةُ في معنى البيع 








فَمَنْ جارّث قَسْمّتّه يجوز بيعه فكان فيه رِوايّتانٍ. 

وهذا إذا مات قبل آداء بَدَلٍ الكتابة فأمًا إذا أدَى بل (الکتابة في) "۲۳ حال حَياتِهِ وعَتَقَ 
ْم مات كان وصيّه كوّصيّ الحُرٌ بلا خلافٍ . 

والثاني: أن لا يكونّ في المبيع حق لغیر البائع فان كان لا ینید ينْعَقِدُ کالمرهون والمَسْتَأَجَرِ ؛ 
لان فیطل حى المرتهن والمُسْتَاجِرٍ وهذا لایجوژ. 

وقد احتلفث عباراث الکتّب في هذه المسألةٍ في بعضها آن البیع فاسد» وفي بعضها آنه 
موقوف وهو الصَّحَيحٌ ؛ لا ركن البيع صَدَرَ من أهاله مُضامًا إلى مال مق مَملولكٍ له 
مقدور التشلیم من غيرٍ ضَرّرِ یره 

والدلیل على على أنه مقدور التَسْلِيم أ أنه بمکنه أن يَفْتَك الرَهُن بقضاء ء الذَيْن فیْسلْمَه إلى 
المدین وکذا احتمال الإجازة من الْمُرْتِنِ والمُشتأجر ثاب في البابین جميعًا إلا أنه لم 





(۱) في المخطوط : «دیون». (۲) في المخطوط : «کتابته». 
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غد لا اي حقهما تفت ون زوین بان حمل و : فاسد على 
أنه لا خکم له ظاهرٌ وهو تَفُسيرٌ الموقوفٍ عندنا فإذا تَوَقَّفَ على إجارّتهما فان أ أجازا جاز 


م 
ا 5 


وَتَعَذْ. 

وهل يملكانٍ المُطالبة بالفسخ؟ 

که "۲ الشُدوریٌ رحمه الله في شرجه وقال: اقا المُسْكَاجِهُ: : فلايملِڭ. وا 
المرتهن: : فیجوز ان یقال : : يمك فرّق بینهما من حیث ان حقّ المُسْتَجِرٍ في المنفّعةٍ لا في 
لمن إذ الإجارة عقد علیالتقة لا على العيْن والبيُ عقدٌ على این فلم يكن المي 

ضرفا في مَحَل حم المُسْتَأَجِرِء فلا ب بت له الخيارٌ؛ء وحق المرتّهن ذ في العيْن؛ لاه 
يستوفي الدينَ من بَدلِ العیّن بالبيع عند عدم الافتکاك د من الرّاهن . 

ولهذا لو ay‏ تصرف في مَحَل حقّه فيَقْيْتُ له 
الخيارٌ وهل یثبت ينبت للمُشْتّري خيارٌ الفسخ؟ فإ لم يعلم أ نه مرهونٌ أو مو جر يَنْبْتْ ؛ لن 
العقدٌ المُطلَّقَ يقتضى يقتضي التسلیم للحالٍ وقد فا یت له خيارُ الفسخ» ون عَلِمَ فلا خيار 
له؛ لائه رَضِيَ بِالتَسْلِيم في الجملة. 

لوب مه الذي وجب عليه اه لا حق اي ال في تفي الت وإِنّما 
له ولايةً استیفاء اللقصاص وأنها نی لان ابيع جر ی ای میا 
مُختارًا للفداء سَواء عَلِمَ بالجناية أو لم یعلم؛ لاد حق الوليّ في القصاص والبيع لا یبط 


القصاص . 

وكذلك لو أعبّقّه عم أو دَبْرَه أو كانت أَمّه فاستوْلَدَها لما قُلْناء وكذا لو باع عبده الذي هو 
اا ؛ لان الرَّة توجبٌ إباحة الدّم لا غير والبيعٌ لا يُبْطِلُها . 

e‏ عثقه أو ره [أو كانت آمة فاستولدها] ٠"‏ وکذا لو باع عبدّه الذي وجب 


یه بالسر قة أو وجب عليه خَذ من الخدود كحَدٌ الا والتف والشُزب؛ لأنَ الواجبَ 
۱ بهذه الجنايات ولا اسف للع والحد والبیع لا يُبْطِلُّها . وکذا لو أعتق عبده أو مدبره 





)١(‏ في المخطوط : «ذکر». () في المخطوط : «ولانها». 
(۳( زيادة من الخطوط . 
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أو كانت أمة فاستولدها لما قلنا. 

ولو با عبدّه الذي وجب دَفْعْه بالجناية یجوژ عَلِمَ المولى بالجناية أو لا ولا سبيل لوَليّ 
الجناية على العبد ولا على المُشْتَري ؛ لأنّه لا حق له في نفس العبد وإتما یخاطب المولی 
بالذفع الا أن يَخْتَارَ الفداء» غیر أنّه إن كان عالِمًا بالجناية يرن آرش الجناية بالِعّا ما بلع ؛ 
أن إقدامّه على البيع بعد العلم بالچناية اختيارٌ للِداء ۳ إذْلو لم یختر لما باعه لما فيه 
من ابطال حقٌّ وليّ الجناية في الدَفْع» والظاهر أنه لا يَرْضَى به وعلى تقدیر الاختيارٍ كان 
بیغ إنطالاً لحشهم إلى بل وهو ادا فكان الإقدامُ على البيع اختيًا للنيداء بخلافٍ ما 
إذا كان عليه قل أو فطع بسبب السرقة أو حَد؛ لا البيعَ لا يوجبٌُ بُطلانَ هذه الخقوق 
فلم يكن الإقدام على البيع اختيارًا للفداء فلا تَسْقُطُ هذه الحُقوقٌ بل بقیّث على حالها: 
وإِنْ كان "۲ عالِمًا بالجناية یمه ال من قِيمَتِهِ [۳/ /الاأ] ومن أرش الجنایة؛ لأنّه إذا لم 
يكن عالِمًا بالجناية كان البيعٌ استَهُلاكا للعبدا من غير اختياره : فعليه الأكَلُ من قِيمّيِه ومن 
(أرش الجناية) ؛ لاته ما لت على وليٌ الجناية الا قدرٌ الارش إلا إذا كان تلهم 
عشرةٌ آلا درهم فیت منها عشرة دراه ؛ لا قيمة قل العبٍ حَطَأ إذا بل عشر ة آلاف 
درهم يفص منها عشرةٌ دراهم . 

وکذلك لو أعتقه المولی أو ذَبْرَهُ أو کات ا فاستؤُلّدَها جاز ولا سبيل لوَليٌّ 
الجناية على العبد والمدبر وا م الول غير آنه إن عَلِمَ بالجناية كان ذلك اختيارًا منه 
للفداء . 

وان لم يعلم فعلیه الأقَل من قیمّته ومن الدّيْنِء وما زادَ على هذا تَذْكُرُه في کتاب 
جناياتٍ العبيدٍ في آخر کتاب الجنايات إن شاء الله تعالى . 


فضل [في شروط الصحة] 





وأمًا شرائط الصخة فانواغ: 


بعضّها عم البياعاتٍ كلّهاء وبعضها يَخْصٌ البعض دون البعض . 





(۱) في المخطوط : «الفداء» . (۲) في المخطوط : «لم یکن». 
(۳) في الخطوط : «الأرش». 


م كتاب البیوع سسسس( ۵۲ 


اما الشرائط العامة: 

فمنهاء ما نا من شرائط الانعقاد والتفاذ . لأنَّ ما لا يَنْعَقِدُ ولا يَنْقُذْ البِيعٌ بدونه لا 
يصح بدونه ضرورة؛ اذ الصّحَة أمرٌ زائدٌ على [أصل] ‏ الانیقاد والتفاؤ» فكل ما كان 
شرط الانهقاد والتفاؤ كان شرط الصّحْةٍ صَرورةٌ» ولیس کل ما يكونُ : شرط الصّحَةٍ يكونٌ 
شرط التَمَاذٍ والانعِقادٍ عندنا فان البیع الفاسد يُعَقِدُ ویثفذ عند انّصالٍ القبْض به عندّنا ون 
لم يكن صحیحا . 

ومنها: أن يکود المبِيعٌ معلومًا ود تمه معلومًا علمًا يمْنَعْ من المنازعة . 

عدت ياي ا إلى المُنازَّعةٍ [فِسَّدَ البيعٌ » وإِنْ كان مجهولاً 
جهالة] ۲۱ لا تمه نمضي إلى المُنارّعةٍ لا يقد سد او دی 
كانت مایا من لتشلیم والََلّم فلا یل مقصو البيع» وإذا لم تكن ما مُمْضية إلى 
المنازّعةٍ لا تمتع من ذلك كم | a‏ 

وبیانه في مسائل: 

إذاهال؛ بِعْنّك شاءً من هذا 0 أو تَوْبًا من هذا العِدْلٍ ي فالبيعٌ فاسِد؛ لأنّ الشَاءَ من 
القطيع والقّوبَ من الدلِ مجهول جَهالة مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ عة لتفاحش التَّفاوّتِ بين شاةٍ 
وشاوء ونُوْبٍ ونّوْبٍء فيوجبٌ فساد البیع؛ فان عَيّنَ البائعٌ شاءً أو نَوْبَا وسَلمه إليه 
ورَضِي ”4 ' به جاز ویکون ذلك ابتداء بيع بالمُراضاة؛ ولأنّ البياعاتِ للتَوَسُْلٍ إلى استيفاء 
وس إلى انقضاء آجالها والتَنارُعٌ يُفُضي إلى الّفاني فیتناقضل ؛ ولا الرضا شرط البيع 
والرّضا لا یلق الا بالمعلوم . 

والکلام في هذا الشرط في موضعین : 

احذهما: أن العلم بالمبيع والتَمَنِ علمًا ماعا من المُنارّعةٍ شرط صحة البیم . 

و ا بدا بویا ۰ 

افا الأؤلُ: فبيانه في مسائل» وکذا إذا قال : بعئك أحدَّ هذه الأثواب الأربعة بکذا وذَكر 





. زيادة من الخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تفسد». (4) في المخطوط : «فرضي».‎ )۳( 


5 
0 


خيارٌ التَعْيِينِ أو سَکت عنه أو قال: بعك أحدّ هذَّيْن القوبين أو أحدَّ هذه الأنواب الثّلاثة 
بكذا وسكت عن الخیار NG‏ مجهول. ولو 244 الخبار با قال 
على أك بالخیار تخد أيَها شنت بعَمَن كذا ورد الباقي فالقیاس أن يَفْسُّدَ البيعُ وفي 
الاستَخسان لا يفسد 

وخه القیاس أن المبيعَ مجهول ؛ لاه باع أحدّهما غیر عَيْنِ وهو غير معلوم فکان الم 
مجهولا فيمْتَعُ صحَة البيع » كما لو باع أحدّ الأثواب الأربعة ور الخيار. 

وج الاستخسان: الاستدلال بخیار الشرط والجامع بینهما يساس الحاجهة إلى دم 
الغبن» وكُلُ واحد من الخيارْنِ طريقٌ إلى فع الغبن» ورود الشرع هناك يكو ورود 
ا اة َندَفِعُ بالَحري في ثلاثةٍ ت لافتصار الأشياءِ على الجیّد وال 
والرّديء فيبقّى CEC r‏ و و ی E‏ 
لحاجتهم إلى ذلك فإنّ کل أحدٍ لا یمکثه آن يدخل السّوقٌ فيشتري ما یَختاج إليه خصوصًا 
الا ابر والْساء فیَختاج إلى أنْ مر غیره ولا تَنْدَفِعُ حاجثه بشراء شيء واحدٍ مُعَيَنِ من ذلك 
الجنس لما عَسَى لا یوافق الآمرَ فيَحْتاجَ إلى أن يشتريّ أحد این من ذلك الجئس 
فیحیلهما جميعًا إلى الآمِرٍ فيَحْتارَ أيّهما شاء بلقم المذکور ورد الباقی. فجَوّرْنا ذلك 
لتَعامُلٍ التاس ولا تعامل فيما زادَ على الثَّلائةٍ "۳" فبقي الحکم فيه على أصل القياس . 

وقوله: المعقودٌ عليه مجهول قُلْنا: هذا مَمْنوعٌ فإنّه إذا شرّط الخیار بِأنْ قال: على أن 
تأخذ أيّهما شنت فقد اعد البيعٌ موجبًا للملكِ عند اختياره لا للحال» والمعقوه عليه عندَ 
اختياره [۳/ 78أ] معلومٌ مع أن هذه جَهالة لا نُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّه فوض الامر إلى 
اختيارٍ المُشْتَري بأغذ آیّهما شاء فلا تَقَعُ المُنارّعةٌ وهل يُشْتَرَطٌ بیان المّدَةِ في هذا 
الخيار . 


ب 
ص 


اختلف المشايخ فيه لاختلاف ألفاظٍ محمَّدٍ في هذه المسألةٍ في الکثب فَذَّكَرَ في الجایع 
الصغیر : على أنْ يأخدّ المشتري آیّهما شاء وهو فيه بالخيار ثلاثة ٿة يام . 
ودكرفي الأصل: على أنْ یاخذ آیهما شاء بألفي ولم يَذُكر الخيارٌ فقال بعضهم : لا 








() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الثلاث» . 
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يجوز هذا البیم الا بذكر مُدَةٍ حيار الشرط وهو ثلاثة ایام فما دوتها عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وعندهما: الثلاث وما زاد علیها بعد أنْ يكونَ معلومًا» وهو قول الکرخحی 
والطحاويٌ رحمهما الله وقال بعضهم يصح من غير ذكر المدَةَ. 

وخجه قول الاولین: أنّ المبیع لو كان تَوْبَا واحذا مُعَيَنَا وشرط فيه الخيارٌ كان بيان المَدَةٍ 
شرط الصّحَةٍ بالاجماع» فكذا إذا كان واحذا غير مه والجایع بینهما أن تَر الوفیت 
تَجهيل لمُدَةَ الخيارٍ وأئه مُفْسِدٌ للبيع ؛ لا للمشتري أن یرما جميعًاء والقابت بخیار 
التَعْيينِ رد أحدهما وهذا حکم خيارٍ الشرط فلا بد من ذكر مدو معلومة . 

وخ قول الآخرين: أن تَوْقِيتَ الخیار ذ في المعَیّن نما كان 0 لان الخيارٌ فيه یمتَم 

بوك الحُكم للحاجة إلى ذَفْعِ الغبن بواسطة اتام ذكان في معنى الاستثناء فلا بد من 
PAPE‏ بای ی OE E‏ د مع 


عي Te‏ 
والدّليل على التفرقة بينهما أن خيارَ الشرط لا يورت على أصل أصحابناء وخیار 
النَعْيِينٍ يورت بالاجماع ۰ إلا أن للمشتري أن یرذهما جميعًا لا حُكمًا لخيار الشرط 
المعهود و ليشترطً له بيانَ لت بل لا البیغالمُضاف إلى أحدهما غيرٌ لازم فكان مَل 

للفسخ كالبيع بشرط خيارٍ معهودٍ على ما نَذْكْرُ إن شاء الله تعالى . 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا اشترى لوب أو عبدین أو دابَتَيْنِ على أن المشتري أو البائ 
بالخیار في أحديهما ثلاثة ثة یم ولم ین الذي فيه الخيارٌ من الذي لا خيار : فيه ولا بين حصة 


کل واحدٍ منهما من الثَّمَنْ أل البیع فاسِدٌ فيهما جميعًا لجَهالةٍ المبیع والَمّن . 

اما خجهالة المبيع: : فلأ العقدَ في أحدهما بات وفي الاخر خيارٌ ولم يعي ِعَيّنْ آحدهما من 
الآخر فكان المبِيعٌ ۲ مجهولا . 

وأمًا جهالة الذمن: فلائّه إذا لم یسم لكل واحدٍ منهما تما فلا يُعْرَفُ ذلك الا بالحزر 
وال ا مجهولا والمبیم مجهولاً كيال احیهما نين مكة البیع ا 
آولی . ۱ 
)١(‏ في الخطوط : «البیم» . 








> دم اباك فسنانو‎ QD 


ركذا إذا عيّنَ الذي فيه الخيا لکن لم يُيّنْ جِصّة كَل واحدٍ منهما من المَنِ؛ ؛ لأن الم ٠‏ 
مجهول» وكذا إذا بين نَمَنَ كل واحدٍ منهما لكنْ لم يُعَيّن الذي فيه الخیار من صاجبه؛ لأ 
لمح مجهول ولو من دين جاز الع هم جميمًا؛ لان لسع والثّمَنَ معلومان ويكونٌ 
البیع في آحهما بات من غير خيار وفي ال خر فيه خیاژ؛ ؛ لأنه هكذا فعل فإذا أجاز مَنْ له 
خی الع نيما له في الخيا أ مات أو قث مد الخيار من خر نشخ حش قم الي 
ولزم المشتري تمَنهما ليس له أنْ اد أ أحدهما أو كلاهما ما لم ید مهما جميعًا؛ لان 
الخيارَ لمَّا سَقَطَ ولم العقدُ صار كأنّه اشئّر شتراهما جميعًا شراءً بانّاء ولو كان [الأمر] ) 
كذلك كان الامر على ما وصَفنا . 

فکذا هذا ولو اشتری ثوْبًا واحذا أو دابّة واحدة ره من معلوم على أن المشتر | أو البائع 
بالخیار في نصفه ونصفه بات جاز البیمْ لاد لصف معلوم تمه معلوم ایضا یضّا والله 
سبحانه وتعالی أعلم . ۱ 

تاربخ دامن جملة [من] " المعدودات المُتَفاوئة كالبطيخ وان بدرهم 
والحفلة اکر ماس سَمَى فالبيعٌ فاسِدٌ لججهالة المبيع جَهالةً مُمْضِيةً | إلى المُنارّعةٍء فان عَرَلَ 
ذلك القدرّ من الجملة بعد ذلك أو تراضیا عليه فهو جائ ؛ لأ ذلك بيع مُبْتَدَ بطریق 
ا : وإتماو وق البيعُ على هذا المعزول حين تراضیا وهذا 
نص على جّواز البيع بالمُراوضة 

لاثما تالغ یم نت یت یا 
باختلافٍ تقويم بم المقومین فكان من مجهولاً وکذلك إذا اشتری من هذا الحم ثلاثة 
آرطالي بدرهم ولم ین الموضع [۷۸/۳] فالبيعٌ فاد وكذلك إذا © لسع با 
تل زد لي من هذا الجثب َل بكذا أو من هذا الفخذٍ على قياس قول أبي حنيفة في 
لسلم وعلى قياس قولهما يجوز . 

وكذا روي عن محمَّدٍ رحمه الله له يجوز وكذا إذا باع بخکم المُشْكَري أو بشکم 
لا + لاثه لايّذري بماذا کم لان فكان امن مجهولاً وكذا إذا قال بعك هذا قفي 


سح 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(9) في الخطوط : «إن 


جر کتابالبیوع راا 
جئطة أو بقفيزي شعير ؛ لا القمَنَ مجهول» وقيل : هو البیعان في بيع . 

وقد رُوِيَ أن رسول الله يك ّى عن بيَيْنِ في بيع 7" 

وكذا إذا قال: بعك هذا العبد بألفٍ درهم م إلى سنق أو بالفي وخمیمانة إلى سین ین + لأنّ 
لَمَنَ مجهول. وقيلٌ: هو الشرطانِ في بیع 

وقد و أذ رسول الله تی عن شرطَين في بيع ' "'» ولو باع شيئًا بح ده يازده 
ولم يعلم المُشْتّري رأس ن ماله فالبیع فاد حقی یم فيَْتارَ أو يَدَعَ هكذا رَوَى ابن رس 
عن محمّدٍ ؛ لأنّه إذا لم یلم رأس ماله كان تمه مه مجهولا وججهالةٌ القَمَنِ تمغ صحة البيع 
فإذا عم ورَضِيّ به جاز البيعٌ ؛ لأنْ المانِمَ من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالث في 
المجلس وله خکم حالةٍ العقد فصار كأنّه كان معلومًا عند العقدٍ وان لم يعلم به حتى إذا 
افتَرَقا تَقَرّرَ الفساد . 

[وَلو مك المبيعٌ قبل العلم بعد القبْضٍ فعليه قیمثه ؛ لانْ هذا کم البيع الفاسِدٍ وقد 
تَقَدَرَ الفساذ] ۳۱ بالهلاك ؛ لان بالهلاله خر ج البیم عن احتمال الاجازة والضا؛ لا 
الاجازة نما تلحقّ القائم دود الهالِكِ فَتَقَرَرَ الفساد فلرمَثه 77 لد 


ورَوَى ابن شجاع عن محمَّدٍ أن البيعَ جائزٌ ومعناه أنه موقوف على الاجازة والیه أشارَ 
روص یه الله فإنّه قال : صح وهذه آمارة البيع الموقوف فان مات البانع قبل أن 
ضَى المُفتري وقد قبَض أو لم یقبض انتقض البیغ ولو كان المبيعٌُ عبدًا فقَبَضَه تم أعبَفّه 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب البیوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم ,)١571(‏ 
والنسائي» برقم (5777), وأحمدء برقم ۰)٩۹۳۰۱(‏ وابن حبان »)7417/١١(‏ برقم (4۹۷۳) والبيهقي 
في الکبری (۵/ ۳۳ برقم (۰)۱۰۲۰ وأبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۵۰۷ برقم (1۱۳۶) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحیح الجامع الصغیر» رقم (1۹4۳). 

(۲) صحيح : أخر جه أبو داود» کتات : البیوع باب في الرجل يبيع ما لعن عنده برقم ( 6۳۵۰ 
والترمذي» برقم (۰)۱۲۳۶ والنسائي» برقم »)551١(‏ وأحمدء برقم (۰)06۹۱ والترمذي» برقم 
(51ه؟), والحاكم ذ فى المستدرك (۰)۲۱/۲ برقم (۰)۲۱۸۵ والدارقطني (۳/ «(V€‏ برقم (۰۲۸۲ 
رق O‏ برقم (۱۹۹ ۰ والطبراني في الأوسط (۲/ ۰)۱۵4 برقم (۱۵۵۶) 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (۰)۲۹۸/۱ برقم (۲۲۵۷)» وعبد الرازق في مصنفه (۳۹/۸) برقم 
(۱۵ ۰0۱2۲ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۱۸) كل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء انظر صحيح سنن النسائي . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ولزمه» . 





> 7 چم بدانه الدع‎ GD 


أو باعه أو مات قبل العلم جاز العتق والبيعٌ وعليه قيمَنّه ؛ لوجود الهّلاكِ حقيقةً بالموت 
وبالاعتاق في المبيع فخرج البیع عن احتمال الاجازة فتَأكّدَ الفسادُ فيا نه القيمةٌ» ولو 
اعَقّه بعدّما عم برأس الما فعليه القَمَنُ؛ لأنّ إقدامّه على الاعتاق ليل الإجازة» ولو 
عتَقّ بالقرابة قبل ال ی ی او 
a E‏ تجب القيمة کذا ههنا . 
وكذا إذا باع الشيء بريه أو رأس ماله ولم يعلم المُشْتَري رَقْمَهِ ورأسّ ماله فهو كما إذا 
باع شيا بح (ده يازده) ۴۱ ولم يعلم ما اشترى به . 

فلوقال» بتك قفيرًا من هذه الصبر صح وإ كان كيرا من طبر مجهولاً لكن هذه 
جَهالة لا تُمُضي | إلى المنارَّعةٍ؛ لأنّ الصبرة الواحدة مُتَمائِلة القُمْرَانِ بخلاف الشَّاةٍ من 
القطیع وب من الاربعة؛ لا بين شاو وشاة و تفاوئا فاجشا وكذا بين تب ونَّوْبٍ والله 
سبحانه وتعالی أعلَمْ . 

ولو باع شيئًا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانيرَ وفي البلَدِ قود مُخْتَلِفَةٌ انصر ف إلى التَثد 
ا ی مانب کی اکن همست لش و 
كان في الب قود الِةٌ فالبيع فاسِدٌ؛ لان الم مجهول إذ البعض لیس بأولی مر 
لبعض وعلی هذا يُخرَجُ أصل أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ أن جملة لقن إذا كانت مجهولةً 
عند العقدٍ في بيع مُضافي إلى جملة فالبيعٌ فاسِدٌ إلا في القدر الذي جَهالَتُه لا تُقْضي إلى 
المنازّعة . 

وجملة الكلام فيه: أن المبيعٌ لا يَخْلو إِما أنْ كان من المثلیّاتِ من المكيلات 
والموزوناتٍ والعدديّاتٍ المتقاربة وإمًا أن يكونّ من غيرها من الذَّرْعيَاتِ والعدّديّاتِ 
المتفاوتة ولا بخلو إِمّا أن سَمَى جملة الكيْلٍ والوژن والعد والذّرْع في البيع وما أن الم 
اقا المکیلاث: فان لم یُسَمْ جملتها بأنْ قال : بعت منك ۲۲۱ هذ هذه الصبْرة كل قفیز منها 
بدرهم لم یج البيعٌ إلأ في قَفِيزٍ منها بدرهم ول ابيع فيه عند آبي حنيفة ولا يجوز في 








() في المخطوط : «ده بازده» . () في المخطوط : «مثل». 





62 
الباقي إلا إذا عَلِمَ المُشتري جملة القُفْرَانٍ قبل الافيراتي بان كالّها فلّه الخيارٌ إن شاء أخذ 
ل قفیزمنها بدرهم ا وان لم يعلم حى اقْترَقا عن المجلس تفر الفساف 
وعند آبي يوش ومحمَد يَلْرَمُه البيعٌ في کل الصّبْرةٍ و کل فيز منها بدرهم سَواء عَلِم آو لم 
يعلم. 

وعلى هذا الخلاف [إذا قال: کل فيز منها بدرهمَيْن أو كل ثلاثة زو منها بثلائة دراهمء 
وعلی هذا الخلافب] 7" الوزن الذي لا صو فی ةا ت ويِبْرٍ الب والفِضة 
والعددي المُتقاربٌ کالجوز واللز إذا لم يسم جملتها . 

وا الرعیاث: فٍنْ لم یسم جملة الذرْعان بان قال بِعْتُ [۳/ ۷۸ب] منك هذا توت 
هذه الارض أو هذه الخشّبةٌ كل راع منها بدرهم وا 
رحمه الله الا |ذا ء لِم المُشْتَري جملة الذْرْعانٍ ف في المجلس فلّه الخيارٌ إن شاء أخذ ون 
9 وان لم يعلم حتی | إذا تَقرَقا تَقَرَرَ الفسادٌ: وعند أبي يوسف ومحمّدٍ يجوز البيع 

في الكل يرنه کل ذراع منه بدرهم . 

وعلی هذا الخلا فٍإذا قال: کل ذراعيْن بدرهمَيْن أو کل ثلاث ئة آذرع بثلاثة دراهمٌ» وعلى 
هذا الخلاف العدديّاتٌ المتّفاو تة كالأغنام والعبيدٍ بأنْ قال یت مات را القطیع من 
الغتم كل شاو منها بعشرة دراهمٌ ولم یسم جملة الشّياهء وعلى هذا الخلافب الوژني الذي 
في َْعيضه ضَرّرٌ كالمصوغ من الأواني والقلب ونحو ذلك . 

وَجْه قولهما في مسائل الخلافٍ : أنَ جملة البیع معلومة وجملة ة اللَمَن مُمْكِنُ الؤصول 
ا لزع فكانت هذه ججهالةٌ مُمْكِنةً الرَفْع والإزالةٍ ومشل 
هذه الجهالة لا تمبّع صخة البيع كما إذا باع بِوَرْنٍ هذا الحجَر ذَمَبّاء ولابی حنيفة 
رحمه اله أن جملة اشن مجهولً حال المفد ال إلى المع فييك فسا 
as a‏ 
فيز من ابر بدرهم وجملة الا لیسث بمعلومةٍ حالةً العقلِ فلا تكونُ جملة الم 
. معلومة ضرورة ٠‏ وکذلك هذا في الموزون والمعدود والمذروع . 
وقولهما: يمكِنٌ نع هذه الجهالة سل لكتها ثابتةٌ للحال إلى أن که تَفِعَ » وعندنا إذا 


() ليست في المخطوط . 





سس باه الصتاقع ی ) 


ارْتَمَعَتْ في المجلس يَنْقَلِبُ ات و ماو وی وی بیس عة 
العقد والبيع بوژن هذا الجر ذََبّا مَنوع على م أبي حنيفة رحمه الله وإِنّما احتلف 
E‏ بیع في واحار في باب 
ا AOE‏ مُقْضيةٌ إلى 
المُنارعة وجهالةً قفیز من صَبْرةٍ غیر مانِعةٍ مع الصّحَةٍ؛ لأنّها لا مضي إلى المُنارّعةٍ . 

ألا تزی لو اشترى قَفيرًا من هذه الصبرة و ابداء جاز؟ فإذا تَعَذَرَ العمل بعُموم كل کلمة (كلٌ) 
ترك إلى التميرمى !لاله مک على الاصل المعهود في ا 
بغمویها آتها تَضرّف إلى الخصوص عند إمكانٍ الصَرّفب إليه بخلاف الأشیاء المُتَفاوتةٍ؛ 
لان جَهالة شا من قطيع وذراع من توب جَهالةً مُمْضْيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

ری بیغ فراع من َوْبٍ وشا من فطع لا بجو ادف العمل بغموم کلم 
(كل) فقس البيعُ في الکل» ولو قال : بنث منك هذا القطيع من الغكم كل این رین 
درهمًا فالبیع فاسد في الكل بالإجماع . 

هك لمغْري هده الجملة في المجلس واا البیع ن بين المعدود لفارت 
وبين المذروع والمکیل والموزونٍ والمعدود "۳" المُتقارب أن الواحدّ والائتین هناك على 
الاختلاف» وإذا عَلِمَ في المجلس واختارّ البيعَ یجوز بلا خلافی؛ وههنا لا يجوز في 
الائتيْنِ بلا خلافي» وان عَلِمّ واختار البيعَ . 

ووخه الفرق: أن المايِعَ هناك جَهالة الَمَنِ وهي (مُحْتَملة الازتفاع والژوال) 7" ثَمَةَ 
العلم في المجلس فكان المانِمُ يحتمل الزّوالَء والجهالة ههنا لا تحتل الازیفاع أصلا ؛ 
لأنَ تمه کل واحدٍ منهما مجهول لا يُدْرَى كم هو. 

ولو قال : بحت منك هذه الصبرة بمائة درهم کل قفیزٍ بدرهم ولم يُسٌَ جملة لصو ولکته 
سَمَى جملة اللَمّن لم يُذْكَرْ هذافي الاصل ودک الطحاوي رحمه 9 
صَحَيحٌ ؛ لان الما (جهالة القَمَنِ) ” آرم توعد حیث سَمّاها وصارث تنب جملة امن 
بمنزلة تسمية جملةٍ المبيع» ولوسَمّى جملة المبیع لجاز على مادکره ( كذاهذا. 
(۱) في المخطوط : «جاز». (۲) في المخطوط : «العددي». 


(۳) في المخطوط : «مرتفعة». () في المخطوط : «جهله». 
(5) في الخطوط : «نذکر» . 


جواب أبي حنيفة بين المثليّاتِ وغیرها من وجه حیث 





ل ل ع ل ا 
والمعدوداتِ. فأمّا إذا آسماها بأنْ قال : بت منك هذه الصّبّْرةَ على آنها مان قفیز اكل 
قفیز بدرهم أو قال على ها ما فيز باق درهم سَمَى لكل واحلٍ من ال نِ تمتا على 
جدو أو سَمّى لكل َمََا واحدًا هما سوا فلا شك في جواز البيع ؛ لا جملة المبیع 
معلومةٌ وجملة امن معلومة ؛ ّم إنْ وجَدَّها كما سَمّى فالأمرٌ ماض ولا خیار للمُشتّري ود 
رجا يد من ما قفي لزید [۳/ 11۷۹ لششتري بل تر إلى لبائع ولا يكوة 
للمشتري إلأقدرُ ما سَمّی وهو مائة نیز ولا خيارَ له وان وجََدَها أقل من مائة قَفِيزٍ 
فِالمُشْتَري بالخيار إِنْ شاء أخذها بحِصَّتِها من التَّمَنْ وطرّح حِصَة النّقْصانٍ ون شاء تركها 
واصل هذا أن الرّيادة فيما لا ضَرَّرَ في تَْعيضِه لا نَجْري مجری الصَّفةٍ بل هي أصل فلا بُدَ 
ون يُقابلّه القَمَنُء ولا نَمَنَ للزبادة فلا يدخل في البيع فكان ملك البائع فيْرَهُ الیه 
الصا فيه نُفْصانٌ الأصل لا نُقْصانٌُ الصّفَةٍ فإذا وجَدَها أنْقَصّ یا سَمَى ؛ اسه 
امن حِصَّةً فصن وان شاء ترك؛ ؛ لأنّ الصفقة تَقَرَقَتْ عليه؛ لأنها وفع على مائة قفیز 
ولم تُسَلَّم له فأوجب خللا في الرّضا فلت له خيارٌ التَرْكِ ٠‏ 

وكذا ۲۲ الجوابُ في الموزوناتٍ التي ليس في تَنُقيصِها ضَرَرٌ؛ لا الزيادة فيها لا 
تجري مجرّی الصّفة بل هي أصلّ بنفیها وكذلك المعدوداتٌ المّقاربة. 

وما المذروعاتٍ من لوب والأرض والخشّب وغيرها فان سَمَى لجملة لزان تم 
واحدًا ولم يسم لكل ذراع منها على جدو بان قال: بفث منك هذا الوب على آله عشر؛ 
در بعشرة دراهم فالبيعٌ جانز + لأنْ المبیع وثّته معلومان ثم إن وجَدَه مدل ما سَمَى له 
لوب بعشرة دراه ولا خيارَ له» وان وجَدّه آحد عشر راعًا فاليادة سالِمةٌ للمٌشتري 
وان وجده نع در لا يَطرَحٌ لأجل النْقْصانٍ شيئًا من القَّمَنِ وهو بالخيار : 

إن شاء آخذه ب بجمیع الثْمَن؛ وان شاء ترك» فرق بینهما وبين المکیلاتِ والموزونات 

اا ا TT‏ ۳ ضَرَّرٌ والعددیّاتِ المتقاربة . 

۱ ووخه الفرق: أن زيادة الذرْع في الذَرْعيَاتِ جارية مجری الصّفةٍ کصفة الجودة والكتابة 





(۱) في المخطوط : «وکذلك». (۲) في المخطوط : «أي». 
(۳) في الخطوط : «تبعیضها . 
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والخياطة ونحوها والَمَنْ يقابل الأصلّ لا الصّفة؛ والدلیل على ها جاريةٌ مجری الصّفة ٠‏ 
أن وجودها برچب بجَوْدةٌ في الباقي وقواتّهايَسْلَبُ فة الجؤدة ويوجبٌ الرداءة فلح 
الريادة بالجؤدة والْمُصانْ بالرداء2 * حکمّا والجوّدة والرّداءةٌ صفةٌ والصفة ترذ على الاصل 
دود الصّفْةء إلا أن الصّفة تُمْلَكُ تَبَعَا للموصوف لکرنها تابعةٌ قائمةً به فإذا زادَ صار كأبّه 
اشتراه رَديئًا فإذا هو جَیّد» كما إذا ا* شترى عبدا على أنه ليس کاب أو ليس بِحَيّاطٍ فوَّجَدَه 
كاتا أو حَيَاطًا أو اشترى عبدًا على هار فوَجَدَه سلیم اين أو اشتری جاريةً على أنها 
لب فوَجَدَها بكرًا؛ تلم له ولا خيارَ للبائع كذا هذا . 

وإذا قم صار كأنّه اشتراه على آنه جَيّدٌ فوَجَدَه زدیا أو اشترى عبدًا على انه کات أو 
خباز أو صَحیخ العْئيْنِ فوَجَدَه غير كاتِبٍ ولا حََبّازٍ (ولا صَحيح العیتین) ”أو اشترى 
جارية على أنها بک فرجَه هل ر شين من امن [و] ۲۱ ی 
هذا بخلافٍ المكيلاتٍ والموزوناتِ التي لا ضَرَرّ فيها إذا نَم نقصّت والمعدودات المتقاربة ؛ 
لأنّ الزیادة فيها < غير مُلْحقَةٍ بالاوصافی ؛ لاتها أضل بنفیبها حقيقة ال بالحقیقة 
واجبٌ ما مک الا ها اْجقّث بالصَّةٍ في المذروعات ونحوها؛ لاد وجوتها یوج 
لجودة الکمال للباقي وقوائها يوب لصا والرّداءة له» وهذا المعنى ههنا مد عم 
فبقِيّتُْ أصلا ر حقيقة وان سَمَى ” " لکل ؤراع منها تا على جدة بان قال: بعت 
منك هذا الوب على اه عشرة ْو ل راع بدرهم فالبيمٌ جائ لما قلناء نّم إن وجَدَه 
مثل ما سَمَى فالأمُ ماض وله قوب كل ذراع بدرهم وان وج احد عشر را فهو 
بالخیار : : إن شاء أخذ كله باحد عشر درهمّاء وان شاء ترك وان وججَدّه تسْعة أذْْع فهو 
بالخیار : : ان شاء طرَحَ < حِصَّةٌ الْقصان [درهمًا] ٩‏ وأخذ ‏ بینعة دراه وان شاء 
ترك ؛ لفق الصَّفْقَةٍ عليه . 

وهذا يُشْكل على الاصل الذي ذَكَرْنا أن زيادة لزع : في المذروعاتِ تجري مجری 
الصفة لها؛ ان الم يقابل الاصل دون الوصفب فينبغي أن تكود اليادة سم لششتري 
ولا خيارٌ له ولا يَطرَ ح لاجل النْفْصانٍ شيا كما في الفصل الاوّل؛ ؛ لأنَ اللمَنَ يقابل الاصل 
)١(‏ في المخطوط : «وأعور». () زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط: «لم یسم». (6) ليست في المخطوط . 
(5) في الطبوع : «وآخذه». 


دون الصَفة بمنزلة زيادة الجوّدة ونصان الرّداءةٍ على ما ذَكَرْنا . 

وحَلٌ هذا الاشکال أن الذّرْعَ في المذروعات الما يَجْرِي مجری الْفة على الاطلاق 
إذا لم یرد ؟ َل راب على جدق . 

انا (ذ فد به فلا تخرض مجری الطقة معا بل يكوث اصلاً من وجه وصفةً من وجه : 

فمن حيتٌ إِنَّ التَبْعيضٌ فیها یوج [۷۹/۳ب] تعييبَ الباقي ؛ كانت الزيادةٌ صفة 
بمنزلة صفة الجودق» ومن حیث إِنّه سَمَى لكل ؤراع ثَمَنَا على جدة؛ كان کل ذراع معقودًا 
عليه فكانتٍ الرّيادةٌ أصلاً من وجه صِفْة من وجو : 

فمن حيبت نها صِفْةٌ كانت للمُشْتَرِي ؛ لأنّ القَمَنَ يقابل الاصل لا الصَّفَةَ وإنّما يدخل 
في البيع تَبَعَا على ما بیتا . 

ومن حیث إِنّها ا صل لا يُسَلَمُ له إلا بزيادة من اعقبارًا للجهمينِ جميعًا بقدر الإمكانٍ فله 
الخيارٌ في آخذ الريادة وتزکها؛ لأنّه لو زمّه الأخذّء لا مَحالة يَلْرَمْهِ زیاده نَمَن؛ لم يكن 
ُزومها ظاهرًا عند العقدٍ واختّلٌ رضاه فوّجَبٌَ الخيارٌ وفي التُقْصِانٍ ”'" إِنْ شاء طرّحَ قدر 
الصا وأخذ الباقي اعتِبارًا لجهة الاصالة وان شاء ترك ؛ ؛ لأ الصَفْقة تفرقث عليه 
وأوجب خللاً في الرّضا وذا يوجبٌ الخيارٌ هذا إذا كانتٍ الرّيادةٌ والْمْصانٌ ؤراعا اما فأمًا 
إذا كانت دون راع لم یذ هذا في ظاهر الرُواياتٍ ۳ 

ور في غير رواية الأصولٍ اختلاف أقاويل أصحابنا اقلا 2 في كيّفيّة الخیار فيه : 

ا ومحمَدٌ رحمهما الله فرقا سج الرّيادة واللْمْصان غیر أذ آبا حنيفةً جعل زیاداة 
نصفب فراع بمنزلة زیادة راغ کال فقال ‏ : إن شاء أخذه بأحد عشر درهمّا وان شاء ترك 
وجعل نُفْصانَ نصف زراع كلا تُفْصادً و لكئ جعل له الخیارّ فقال : إن شاء أخذه بعشرة 
دراهع وان شاء ترك ولا رح من الم شيًا لاجل التُفْصانٍ ومحمّدٌ جعل على القلب من 
ذلك فجعل زیادة نصفب ذراع كلا زيادة فقال اد المْشتّري بجمم لقن ولا با له 
وجعل نُقْصان نصف ذراع کنْصان راع كامِلٍ وقال إن قا اخل: ۳ ' بِتِسُعَةٍ دراه وان 

شاء ترك . 


. في المخطوط : «الخيار؟ . (۲) في المخطوط : «الرواية»‎ )١( 
. في المطبوع: «آخذه»‎ )۳( 
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.ا وأمًا أبو یوت رحمه الله فسَوَى بين الرّيادة والقصان فقال في زيادة نصف ؤراع: . 
ُزاد على امن نصف درهم وله الخیار: الإذ شاء آخذه بعشرة دراهم و 
ترك . 

وقال في نضصان نصف ذراعٍ يَنْقَصٌ من للم نصف درهم وله الخیاژ شاه E‏ 
بتسعة دراهع ونصفيء وان شاء ترك . 

والقیاس ما قاله أبو يوسّفٌ و هو اعبار الجزء ء بالكل إلا نیما كائهما استختنا تال 
الاس ؛ ؛ فجعل أبو حنيفة زياد نصفی راع بمنزلة [زيادة] " ذراع تام وتقْصانٌ نصفي 
فراع كلا نصا لا الاس في العاداتٍ في بياعاتهم وأشریتهم لا یعون نُنْصانَ نصفٍ 
فراع تقصانا بل یَخیبوله راما تاه فبتی الأمر في ذلك على تَعَامّلٍ الاس وجعل محمَّدٌ 
لامر في ذلك على القلب من ذلك لما أن الباعة ُسایحون في زيادة نصفي على القدر 
المسمی في البيع عادةً ولا يَعُدُونّهِ زيادةً؛ ؛ فكانت تلك الرّيادة مَلْحقةٌ بالعدّم عادةٌ كانه لم 
رک ايحو ترا نصف ذراع في العادات صا فرع كاي ؛ فترّكنا 
القياس بتعامل الناس» ويجوز أن يكون اختلاف جوابهما لاختلافی عاداتٍ الاس واللّه 
سبحانه وتعالى اعلم . 

ده ى هذا جم المذروعاتٍ من الأرض والخشّب وغيرهما أنه إن لم يُسَمْ لک ذداع 
تما بأنْ قال : ١‏ بغت منك هذه الأرض على ها ألفُ راع بالف درهم فالبيعٌ جائ ؛ فا 
َم إن رجا مثل ما سَمَى فالأمرُ ماضٍ ور لارض كُلُ ؤراع بدرهم وان وجدَها ی 
لد الله ولاخياة وذ رام فهر بالخيارإذشاء اذه يج القن وا 
شاء ترك لما ذکر‌نا أت زيادة لزع في الذرْعيَاتٍ جارية مجرى الاب والقَمَنْ يقابل 
لاصل دود الصّفةٍ وان سَمَى لک ؤراع تما على جدو بان قال: کل فراع بکذاه نا 
جائرٌ لما ذَكَرْنا ثم م إن وجَدَها مث ما سَمَى فالأمُ ماضی» وان دا فهو بالخيار: إل 
شاء أخذ الرّيادة بتَمَْهاء وان شاء تراك ؛ a‏ بارت یی 

وان وجَدَه أنْقَصٌ تَسْقْطَ حِصّنُه من امن وله الخیاه ل رق الصَمقة على ما ذَكَرْنا فى 
القوب وعلى هذا الخشَب وغیزء من الذَّْعيَاتِ وعلى هذا الموزوناث التي في تنعيضها 
(۱) زيادة من المخطوط . 


م كتاب بین راان 
ضَرَرُ بان قال: بغث منك هذه السبيكة من الذهَب على أنْها متْقالانٍ بكذا فالبيعٌ جائرٌ ثم[ 
جد على ما سَمّی فالأمر ماض واه وجَده أَزْيَدَ أو نمض فهو على التفصیل الذي ذَكَرْنا 
في الْعيَاتِ. ۱ | 

/۳[ و و أن فيه كذا مَنَّا‎ EAE 
بكذا درهمًا فوّجَدَه أكثّرٌ أو أقل فهو على التّفصیل الذي ذَكَرْنا؛ لاد الوژن في مثله‎ ۰ 
کر لح بلطفة مر لع يم + لأ تبعیضه يوجبٌ تعييبّ الباقي وهذا‎ 
. حَدٌ الصّفَةِ في هذا الباب‎ 

ولو باع َصوعًا من الفِضةٍ على أنْ وه مائ بعشرة نایز ولم يسم لكل عشر شرة تما على 
جدز بان فال : بعشرة دنانيرَ ولم يقل : كل ورن عشرة بدینار وتّقابَضا واا فتَرقا؛ فالبیع جائز 

من وجده على ماس سَمّی؛ فالامرٌ ماض ولا خيارَ وان وجده آزید بان كان مائتي درهم 
ما فالکل للمشتري بعشرة دَنانيرَ ولا یزاد في اللَمّن شيء؛ لان الريادةً فيه بمنزلةٍ الصّةٍ 
والصّفاتٌ المحضةٌ لا يُقابلُها لقن وان وجده يَسْعينَ أو ّمانِينَ فهو بالخیار على ما 
دَكَرْنا وان سَمَى لکل عشرة اس بأن تال بت على آن وز تدشان رة 
کنانین. کل وژن عشرة بدينار وتقابضا فالبیع جائ ٤‏ ْم إن وده على ما سَمّی فالأمرٌ ماض 
ولا خیار . 

وان وج وزئه أَزْيَدَ بان كان مائة وخمسین ؛ نظر في ذلك إِنْ عَلِمَ ذلك قبل التَمَدُقٍ فله 
الخيارٌ: إِنْ شاء زاد في الثَمَن خمسة دنانيرَ وأخذ كله بخمسة عشر دينارًاء وَإِنْ شاء ترك + 
لا ساعات المجلس لها کم ساعة العقد . 

ون عَلِمَ بالق بط البيعُ في لب المصوغ لانیدام الَقابْضٍ فيه وله الخيارٌ في 
الباقي : إن شاء رَضِيَ به بعشرة دنانيرٌ» وإِنْ شاء رَد الکل واستَرَدٌ الدّنانیز؛ لأنْ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌ . 

ون (وجَد وژئه) "۳" خمسین وعَلِمَ ذلك قبل التَمَرُقٍ أو بعدّه فلّه الخيارٌ: إِنْ شاء رده 
"- و شاء رَضِيَ به واستَرَد من الثّمَنِ خمسة دنانيرٌ وكذلك لو باع مصوغا من دعب بدراهم 
فهو على هذا التفصيل . 

(۱) في المخطوط: «وجده». 


CD 


ولو باع مَصوغا من الفِضّةٍ بجئْسِها أو باع مَصوعًا من الذّهَب بجلْسه مثل ونه على أنَّ 
وزئه مائة بمائةٍ ثم وجده أَزْيَدَ مِمَا سَمّی فإنْ عَلِمَ بالژيادة قبل الق ؛ فلّه الخیاژ: إِنْ شاء 
زاة في القَمَنٍ قدر وژن الرّيادة وأخذ الک وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ المجلس له کم حال 
العقد . 

وان عَلِمَ بها بعد التَمَرْقٍ بل البِيعٌ في الريادة؛ لا التقابُض شرط بقاء الصَرّف على 
التحن واي یا ی نی A‏ وی SE‏ و رن 
بجصّیّه من الثّمَنِ واستّر رَد فصل الشَمَنْء وإِنْ شاء رَد الکل واسترد - جميمٌ التّمَنْء سَواء سَمَى 
الجملة شتی لكل وز درهتا درهما؛ لان عند الحاو ون والجشي لا جو ال 
سواء بسَواءِ فصار کأنه سَمّی ذلك وان لم یسم حقيقة إلا الجملةً . 

E ا‎ POE 
الغتم على نها مائة شاو بكذا فان وجَدَه على ما سَمّى ؛ فایع جائرٌ» وان وجده آزید فالبيع‎ 
فاسِدٌ في الكل سَواءٌ ذَكَرَ للکل تَمَنّا واحدًا با قال : ل‎ 
نها مائة شاو بألفٍ درهم أو کر لكل شاق فيها تما على جد بان قال : كل شاو بعشرة‎ 
دراهم؛ لان كلَ شا اصل في كونها معقودًا عليها لالم تدخل تحت العقد؛ لاله لا‎ 
یقابلها تمن فلم تن مَبِيعةً وهي مجهولة فکان الباقي مجهولاً ضَرورةً جَهالة الريادة‎ 
فيصيرٌ بائعًا مائة شا من مائةٍ شاو وواحدة فكان المبيعٌ مجهولا» وجَهالةُ المبيع تم صححة‎ 
البيع سَمّی له تما آو لم يُسَمٌء ون وجَده أقَلْ مِمَاسَمَى فان [کان] "ل ين لخر‎ 
واحدةٍ منها تما فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ اللَمَنَ مجهول ؛ ؛ لأنه يَحْتاجٌ إلى طرْح ثمَنِ شاو واحدة‎ 
من جملة الم المُسَمَى وهو مجهول التَفاوْتِ فاش بين شا وشاقٍ فصار تم الباقي‎ 
مجهولا ضرورة حال حصَءة الا الا‎ 

وان سَمّی لكل واحدةٍ منها تما على جدة؛ فالبیم جائرٌ بحِصّةٍ الباقي منها؛ لان حِصَيه 
الرّائدةَ معلومة وحِصّةٌ الباقي معلومةٌ فالفسادٌ من أينَ؟ من أصحابنا مَنْ قال: هذا 
مذهبُهما "۳" فأمًا عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ فالبيع فاسِدٌ في الكل بناء على أنّ المذهبّ 








(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مذهبناه. 


ور مسن سس جو 
عنده أن الصَفْقَة إذا أضیمّث إلى ما یحتملٌالعقد والی ما لا یحتمله؛فالفسا یشیم في 
الكل ات اصحابنا على أن هذا بلا خلان وهكذاُكِرَ في الاصل ولم يُذْكَرٍ الخلاف 
وهو الصَّحَيحٌ ؛ لأن العقد الممضاف إلى موجودٍ يجوز أن يَفُسّدَ لمعئّى يوجبُ الفساد ثم 
يتعدى الفساد إلى غيره . 

وأمّا المعدومٌ فلا يحتمل العقدّ اصلا ؛ لأنّه ليس بشيء فلا یوصّف العقدٌ المُضافٌ إليه 
بالفساد [۳/ ۸۰ب] ليتعَدَى إلى غیره» بل لم صح الإضافةٌ إليه فيَبْقَى مُضافًا إلى الموجود 
فیصخ لکن للمُشتري الخيارٌ ان شاء أخذ الباقي بما سَمّى من اللَمّن ون شاء ترك لتَمَوُقٍ 
الصَفْقَةٍ عليه . 

وعلی هذا جمیع الجندياق اعقاو َة ولو قال : بت منك هذا القطیع من الفتم علی 
ها مائة شاة» کل شین مها بعِشْرينَ درهمًا فالبيعٌ فا ان ای ها E‏ 
من کل واحدة من الشَائَيْنِ مجهول ؛ اود ودبع وی لو 
ضَمٌّ شاةٍ أخرى إليها ولا يعلم أيه شاقٍ یَضم إليها لیعلْم حِصّتَها؛ لأنّه إن ضَمّ إليها آرداً منها 
كانت جصَتها اکتر ون ضَم إليها أجوّدَ منها كانت حِصّنّها أقل لذلك فسَّدَ البِيعٌ واللّه 
سبحانه وتعالى اعلم . 

وعلی هذا يُخَرَجُ قول آبي حنيفةً رحمه الله فيمَنْ باع عشرةً 6أذْوْعِ من [مائة راع] ° 
من هذه الدار أو من هذا الحمّام أو من هذه الارض أن البيعَ فاد . 


وقال آبو یوسف وما جائ ۴ 


ولو باع عشرة آسهم من مائة سَهُمِ ؛ جاز بالاجماع والکلامٌ فيه یرجع إلى معرٍفة معنی 
الذراع فقالا إله اسمٌ في العُرْفٍ للسَهُم الشّائع ولو باع عشرة اسهم من مائة سهم من هذه 
الأشياء؛ جاز فكذا هذا . 

وأبو حنيفةَ رحمه الله یقول : الذّراعٌ في الحقيقة اسم لمع به وإلما سُمَيَ السذروع 
راما مَجارًا إطلاقا لاسم الفعل على المفعول فكان بي عشرة أذْوْعٍ من دار "' ' معناه : بيع 

قدرٍ عشرة أدْوُعٍ یا يجله الذّراع الحقيقيٌ؛ لاه لا جل إلا محلا ی فكان المبيعٌ قدرَ 
عشرة در مُعيّنّ من الا وهو الذي يَحِلّه الذّراعٌ الحقیقی وذلك مجهول في نفسه قبل 
(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مائة ذراع». 


سس ماو 
لخلول فکان المبيعٌ مجهولاً ها ُفضياً إلى المُنارّعةٍ فيوجبٌ فسا البيع بخلاف 
السَهُم ؛ ؛ لاه اسمٌ للشّائع وهو جزءٌ معلومٌ من الق والربّم والعْشر ونحو ذلك» فبِيعٌ 

عشرة أسهم من مائةٍ سَهْمٍ من الدَارٍ هو بیغ عشرة آجزاو من مائة جز منها وهو [بیع] © 

مُشْرهاء فقد باع جزء! معلومًا منها فیجوژ بخلاف الذّراع فان قدر عشرة َذرع لا یصیر 
معلومًا إلا بالخلولِ على ما مر فقبله يكونُ مجهولاً فکان المنْيمُ مجهولاً فلم يصح فوَضَحَّ 
الفرق بينهما لأبي حنيفة . 

. وَعلى هذا يرج ضَرْبِةٌ الغائص وهو أنْ يقول الغائصٌ للتاجر : آغوص لَك عَوْصة فما 
أخرّجْته فهو لك بكذا وهو فاسِدٌ؛ لأنّ المبيمَ ۲۳ مجهول . 

وقد رُوِيَ أنّ رسول الله يكل نَهَى عن ضَربة الغائص "۰*۳ وعلى هذا يحرج أجناس هذه 
المسائل وبيع رَقَبةٍ الطريق وهبته مْفردًا جائز وبيعٌ مسيل الماء وهبثه مرا فاسِد . 

ووخه الفرق: أن الطريق معلومٌ الطولٍ والعزض؛ فکان المبِيعٌ معلومًا فجاز بیعه بخلافی 
المسیل فاّه مجهول القدر + لا القدر الذي یل الماء من التهر غيرُ معلوم؛ فکان المبيعٌ 
مجهولاً فلم جز ۱ 

وأمّا العلم بأوصاف المبيع واللَمّن فهل هو شرط لصحَةٍ البيع بعد العلم بالذّاتِ 
والجهْلٌ بها هل هو مان من الصّحَةٍ؟ ۰ ۰ 

قال اصحابْنا: ليس بشرط الق والجل بها ليس بمایع من الضّحَةٍ لکته شرط الوم 
فيص بیع ما لم یره المُشْتّري لته لا يلر ““ وعند الشافعيٌ رحمه الله كونٌ المبیع معلوم 
الذّاتِ والصّفَةٍ من شرائط الصَّحَةٍ حتی لا یجوز بیع ما لم يَرَه المُشْتَري عنده "۳ . 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : (البیم»‎ )١( 

(۳) ضعیف : آخرجه ابن ماجه. کتاب: التجارات باب: النهي عن شراء ما في بطون الانعام 

وضروعها. برقم (۰)۲۱۹7 من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه» وانظر ضعیف سنن ابن ماجه . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۰)۸۲۰۸۱/۲ طريقة الخلاف في الفقه (ص ۳۲۰- ۰۳۲۲ 

ایثار الانصاف في آثار الخلاف (ص ۰۲۹4 ۲۹۵)) فتح القدیر مع الهداية (5/ ۳۳۵ - ۰ البناية مع 

الهداية (۱۳۲-۱۱۲/۷). 

و ی إذا باع مالم يره الشتري ک: بعتك ما في البيت› و . انظر : الام (۳/ ۰0۳ 
مختصر المزني (ص ۰6۷۰ الهذب مع الجموع (۹/ ۰۳۰۲۰۳۰۱۱۲۹۰۱۲۸۸ حلية العلماء (۸۵/4- 

۰ فتح العزیز (۸/ ۰۱6۵ ۲7 ۱۵۸). 





م کتاب لبي > ره 4 


وخه قوله: أن جهالة الات الما مَتَعَتْ صحّة العقدٍ لافضائها إلى المنارعة؛ لأنّ الاعباة 
تختيف عا لتاس فيها الاب مالعا فالبائع إذا سم ميك فمن الجائر أن يع 
المشتري عَيْنَا أخرى أجوّدٌ منها باسم الأولى فیتنازعان وجهالٌ الوصف مُنْضيةٌ إلى 
المُنارّعة ۲۲ أيضًاء ؛ لأ الغانب عن المجلس إذا اخضره البائ فمن الجائز أن يقول 
الفشرى : هذا ليس عَيْنَ "'' المبيع . ۽ بل مثله من چشیه» فيقعانٍ في المُنارعةٍ بسبب عَدّم 
ریق ولان عَدَمَ الرؤْيةٍ يوجبُ تَمَكُنَ الغرّر في في البيع» ونَهَى رسول الله يك عن بيع فيه 
رَد "۰۳ وبيانٌ تَمَكُنٍ الغرّر أن الغرّرَ هو هو الخطرٌ وفي هذا البيع خَطرٌ من وجوو: 

احذها: في أصل المعقودٍ عليه . 

والثاني. في وصفه ؛ لان دليل الوجود إذا كان غائبًا هو الب وحَبّرُ الواحد يحتملٌ 
الصذق والكذب فيترَدَد المعقودٌ عليه باصله ووصفه بين الوجودٍ والعدّم . 

والثالث: :في وجود التسلیم وقتَ وجوبه؛ لا وقت الوجوب وق نفد الم وقد یمق 
اد وقد لبق ال من (۸۱/۳]رجو رح كفي فاد الق فكيف من وجو 

٠‏ وروي عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا تبغ ماليس عندك» ۲*۲ وعند كلمة 

حَضْرةٍ والغيبة نافيهاء والخلاف في البیع والشّراءٍ خلافٌ واحدٌ. 

ولنا عموماث البيع من غيرٍ فصل ونص خاصٌ وهو ما روي عن الب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : من اشترى شيئًا لم یرہ فهو بالخيار إذا رَآم» ”° ولا خيارٌ شرعًا الا في بيع 
مشروع ولان رک الببع صَدَرَ من أهله مُضاًا إلى حل هو حاٍعل مله فيصحٌ كشراء 
المرئى ني ؛ وهذا لا وجوة التَصَرُفٍِ حقيقة بوجود ركه » ووجوده شرعًا لصدوره من أهلِه 
وخلوله في محله. 

وقوله؛ جَهالة الوصف تُنْضي إلى المُنارّعةٍ مَمْنوعٌ ؛ لاله صَدَقَه في خبره حيثُ اشتر تر اه 
. فالظامر أنه لا يكذبه ودَعْوَى الغرر مَمْنوعةٌ فا الغرّرٌ هو الخطرٌ الذي استَوّی فيه طرف 


() في المخطوط : «التنازع) . ( في المخطوط : «غير) 

() سبق تخريجه . )٤(‏ سبق تخریحه . 

(6) حدیث مرسل : آخر جه البيهقي في الکبری (۰/ ۰0۲۸ برقم (۸ ۰۰۱۰ وابن أبي شيبة في مصنفه 
() عن الحسن مرسلا وللحدیث شاهد بمعنی مشابه في الصحیح. 





الوجودٍ والعدم بمنزلة الشَكُء وههنا تَرَجُحَ جانِبٌ الوجود على جایب العدم بالخبر 
الرّاجح (صِدفه على کذبه) ۲۱+ فلم يكن فيه غَرَرْ على آنا إن سَلَمْنا أنّ العرّرَ اس لمُطْلّقٍ 
الخطر لكن لم ْنم : إن کل غَرَرِ یمد العقد . 

وأا الحدیث: فیحتمل أنْ يكو الغرَّرُ هو الخطر ويحتمل أنْ يكونَّ من الغرّور (" فلا 
يكونُ حُجَةٌ مع الاحتمالٍ أو تحمله على الغرّرٍ في صلب العقدٍ بالتعليق بشرط أو بالإضافة 
إلى وقتٍ عَمَّلاً بالدلائل كلها . 

وافا الحديث الثاني : فیحتمل أنْ يكونَّ المُرادُ منه بِيعٌ ما ليس بِمَمْلوكِ له عن نفیه لا 
بطریق التبابة عن مالكه أو بِيعُ شيء مُباح على أن يَسْتَوْلِيَ عليه فيملكه فِيْسَلّمَهِ وهذا یوق 
ماروي عن رسول الله يله أنه قال : «بيعُ السَمَكِ في الماء عر 9 . 

وعلی هذا الخلاهي: إذا باع شيئًا لم يَرّه البائع آنه یجوز عندناء وعنده لا یجوز وإذا جاز 
عندّنا فهل یب الخيارٌ للبائع؟ فعن آبي حنيفة روایتان نکر ذلك في موضعه ان شاء الله 
تعالی . 

وعلی هذا الخلاف شراء الأعمّى وبیغه جائرٌ عندنا "*. 

وقال الشافعي: إذا ود أعمّى لا یجو بیغه وشراؤه» وان كان بَصيرًا فرأى الشيء ثم 
عَمِيَ فاشتراه جاز وما قاله مخالّف للحَديثِ والاجماع (* . 

افا الأؤل: فإنّه رُوِيَ عن سَيّدِنا عمَرَ رضي الله عنه أن النّبِيَ عليه الصلاة والسلام حين 
قال لحِبَّانَ بن مُنْقِذٍ : «إذا بايَمَثْ فقّل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيَام» ۳" وكان حَبَانَ 


00 
(۱) في المخطوط : «على صدقه کذبه» . (۲) في المخطوط : «المغرور» . 


(۳) ضعیف : أخرجه أحمدء (۰)۳۲۷ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وعلته الانقطاع . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۰۸۳ فتح القدیر مع الهداية (۸۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ مجمع 
الابر (۲/ ۰۳۳ ۳۶). الدر الختار /٤(‏ ١۷ء‏ ۷۱). 

(۵) وفي بیان مذهب الشافعیة : قال الشافعي : إن كان أكمه لم يجز بیعه وان عمي بعدما آبصر . جاز عقده 
عل ما کان رآه . انظر : الهذب مع الجموع (9/ ۰۳۰۲ ۰6۳۰۳ حلية العلماء /٤(‏ ۹۷ء ۰4٩۹۸‏ مغني 
الحتاج (۰)۲۱/۲ نباية الحتاج (۳/ ۰8۲۲ 4۲۳). 

(1) أخرجه البخاري› كتاب : في الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس» باب : ما ینهی عن اضاعة 
الا برقم )¥° «(YT‏ ومسلم برقم (۰۱۵۳۳ وأبو داود» برقم (۳۵۰۰)) والنسائي» (۰666۸6 من 





...سس سس هن 


واا الاجماغ: فإنّ العُمْيانَ في کل رَمانِ من لَدَنْ رسول الله ية لم يُمْتَعوا من بياعاتهم 
وأشريتهم بل بايّعوا في سائر الاعصار من غير انکار وإذا جاز شراژه وبیغه فله الخيارٌ فيما 
اشترى ولا خيارَ له فيما باع في صح الرّوايتيْن كالبصير ثم بماذا یط خباژه؟ نَذْكُوُه في 
موچ 

وعلی هذا الخلاف إذا اشترى شيئًا مُعَيبَا في الأرض كالجرَرٍ والبصّل والفجل ونحوها 
O SNe E E md‏ 

وأمّا بیان ما يَخْصّل به العلمٌ بالمبيع واللَمَن ف فقول : العلمٌ بالمبيع لا يَحْصلَ إلا 
بالاشارة إليه ؛ لأنّ التعيين لا يَخْصّلٌّ الا بها إلا | إذا كان دَيْنَا کالمُلّم فيه فِيَحْصّل العلم به 
اه ٠‏ والعلم بان لا يَخْصّل الا بالتشمية E‏ 
جِنْسٍ المُشارٍ إليه ونوعه وصفیه وقدره على ما یعْرّف في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالی غير أن 
المبيعَ إن كان اصلا لا ید من الإشارة إليه بطريتي الأصالةٍ لیصیر معلومّاء وإنْ كان با 
يصيرٌ معلومًا بالإشارة إلى الأصل ؛ لان البِيعَ كما لا ية يُفْرَدُ بلة على حدة لا مرد بشرط 
على حدة إذ إِذْ لو أفرد؛ لاب اصلاً وهذا لب الحقيقة . 

وبیان ذلك في مسائل: 


إذا باعَ جاريةً حايلاً من غيرٍ مولاها أو بَهِيمةَ حايلاً؛ دحل الحمْل في البيع تَبَعَا للم 
ا وین توت ایا و اتن 

بنفس البیع ولا یدخل الرّرْعٌ والقَمَرُ إلا برينةٍ. 

وجملة الكلام في بيع العقار: أن المبيعَ لا یخلو من أنْ يكون أرضًا أو كرما أو دازا آو 

منزلا أو بيتاء وکا ذلك لال 

مان ن لم ذز في بيعِه الحُقوقٌ ولا المرافق ولا در كل قلیل وکثیر منهاء وإما إن در 
نا شيئًا من ذلك فإِنْ كان المبیع أرضًا ولم یک شيئًا من القرائن ؛ دحل ما فیها من الأبنية 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ”87). 


(۲) في بیان مذهب الشافعية : إذا باع ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» ول يجز بيعه في قشره» 
مثل الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى . انظر : المزني (ص ۰۸۰ الهذب (۱/ ۳۷۳). 


> م نات نی‎ CD 


والأشجار ر ولم يدخل الرَرْعٌ والثّمارُ عند عامّةٍ العلماء “. 





وقال مالك رحمه الله: ثُمارُ سائر الاشجار كذلك وكذلك [۳/ ۸۱ب] ڈ مر النَخلٍ إذا أي 
فأمًا إذا لم يُوَبَرْ؛ يدخل ۳ . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ باع تخلاً قد بر فقمرنها 
بائع لا آن يشترطها المُبْتاعٌ» ”" ید َيَدَ عليه الصلاة والسلام ملك البائع في الثَمَرَةَ بو صفب 
التأبير ولو لم يكن يختلِفٌ الححكم؛ لم يكن ليد فان 

.ولنا ما رُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله في كتاب الشْفعة عن رسول الله يل أنه قال: «مَن 
اشتری آرضا فيها تخل فالقمرة للبائع إلا أن بشترطها الماع ل 
ات ة للبائع مُطلقّا عن وصفب وشرط فدل أن الخُكم لا بختلف بالتابیر وعّیه ولاة 
النخل اسم لذاتٍ الشجَرة فلا یدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة ولهذا لم یدخل ما سائر 
الأشجارٍ ولا حُجَة له فيما ری ؛ لا تقييدَ الخکم بصفب لا يدل على أن الحکم في غير 
الموصوف بخلافه › بل يكونٌ الحُكمٌ فيه مسكوًا موقوقًا على قيام الیل وقد قا وهوما 
رن ولا يُحمَّل المُطْلَقُ على الق عندّنا؛ لما فيه من ضَرّب الصوص بعضّها في بعض 
وهذا لا یجوژ لماعُرف في أصول الفقه. 

ركذلك إِنْ كان كرما يدخل في بيه ما فيه من الرراعة والعراتش ش والحوائط من غير ذكر 
یت ولا تدخل الفواكه والبقول والأصل نک ما رُكْبَ في الارض يدخلٌ وما لم یرب 
فيها ورب لا للبقاء بل لوقتٍ معلوم لا یدخل» وكذا یدخل الطريقٌ إلى الطريتي الاعظم 
والطریق إلى سِكَةٍ غير نافذة من غير ذکر قَرينةٍ» وان در شین من القرائن . 

فان ذکر الخقوق أو المرافِقَ دحل فيها الشرّب ومسیل الماء والطريقٌ الخاص الذي 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۰)۱۸ شرح فتح القدير (5/ ۰۲۸۳ ۰)۲۸6 البناية 
(۷/ ۵71 0۸( , 

وفي بیان مذهب الشافعية آن من باعآرشا ها زرع» لا بوسر بقطع زرعه في لقال بل له تركه إلى أوان 
اخصاد. فعنده يؤمر بالقطع وعلیه تسوية الأرض . انظر : حلية العلماء (4/ ۰۲۰۹-۲۰۷ الروضة (۳/ 
6-۰ 6 . 
(۲) مذهب المالكية: أن بيع الثمرة ة بشرط التبقية باطل» والأصل فيه نيه َك > وإذا ابتاع أصل نخل وفیها 
ثمر فإن رع إلا أن يشترطه المبتاع. انظر: العونة (۰۷۲۹/۲ ۷۳۳). 
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م کتاب لو > 
يكونٌ في ملكِ إنسانٍ وهو حقٌ المُرورٍ في ملکه . 

ولايدخل الع والقمر؛ لها أعيان قائمة بنفيها فلا يتناوها اسم الشقوتي والمرافقي 
بخلاف الشزب والمسیل والتَطرّ فانها جبار عن حى الشُّرْب والسفي والقشييلٍ 
والمرور ؛ فيتناولها الاسم . 

وا ذَكَرَ القلیل والكثيرٌ بان قال : بغتها منك بکل قلیل وگثیر هو فيها ومنها فهل یدخل 
الرْرْعَ والثّمَرُ؟ 

ینظز: إن قال في آخره: من خقوقها؛ فلا يدخلان؛ لان قوله: من خقوقها خرج 
تفسیرا لاّل الكلام فکائه نص على الببع بحُقوقهاء وان لم یل في اجره من حُقوقِها؛ 
دحل فيه الرَِعٌ للم وكُل ما كان مُتصلا به؛ ان اسم القليل والکثیر فيه ومنه يتناوّل 
ذلك . 

وتا المُْفَصِلَ عنها كالما المجذوذة والژزع المحصود د والحطب واللْبّنِ والقصّب 
الموضوع فلا يدخل : في البيع إلا بالَنمية. فرق بين البيع والإجارة اسب والمسیل 
والطريقَ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ يدخلُ في الاجارة من غير كر الحُقوق والمرافق وفي 
البيع لا يدخل بدوئه . 

الان آذ یدخل في البایین جه إل ا ال هم استخسنوا : فى الإجارة؛ 
لأنها ُعْقَدُ للانيفاع بالمُتاجر ولا یمن الانیغاعٌبه بدونٍ الخقوق فصارت الحقوق 
مَذُكورةً بكر المُسْتَأجِرِ ر دَلالةَ بخلافِ البيع فائه يُعْقَدُ للملكِ» والانتفاع لیس من ضَرورات 
الملك فّه "ببب الملك فيما لا َنَم به . 

وكذافرقٌ بين البيع و[بين] " ل فان من رَهَنّ عند رجل آرضا فيها ززع وأشجارٌ 
عليها يِمارٌ وسَلّمَها إليه أنه يدخلٌ في الرَهْنِ كَل ما كان مُتْصِلاٌ بها من غير تنمية الحقوقٍ 
والقلیل والكثير . 
00 ووخه الضرقه أن تمييزٌ امن من غيره شرط صِحَةٍ الرَهْن على ما نَّذْكُرُ في کتابه فمتّی 
آقدما على عقدٍ الرَهْن فقد قَصّدا صحتّه ولا صحّة له إلا بذخول ما كان مُتَصِلاُ بالمرهونٍ 


@ 








(۱) في المخطوط : «فلا» . (۲) زيادة من المخطوط . 


7« »یک سس__بائی الصنائع ج1___ > 
ا ما ا لاه تسیز ل قیره 
لیس بشرط لصخة البیع؛ ٠‏ فلا ضَرورةً في الذخول ؛ بغیر ٩(‏ التَسْميةِ فلا يدخلٌ بدونها . 

هذا | إذا كان المبیم آرضا أو كرما إن كان دازا یدخل فى بیجها جمية ما کان منها من 
بيت ومنزلٍ وعُلوٌ وسْفل وجمیع ما تَجْمَعْهِ الحُدودُ الاربعةٌ من غير ذكرٍ قرينة» وتدخل 
آغالیق الدار ومَفاتيحٌ أغاليقها . 

ما الأغاليق: فلأنّها رکب للبقاء لا لوقتٍ معلوم فتدخل کالمیزاب . 

۱ 9 لإ یاج الغلت من الغلق ؛ أ ألا ری اه لو اشتر ی الغلقّ دحل ود 

فيه من غير نا تسمیة فیدخل في البیع بخول الغلَقٍ ویدخل طریها إلى طريقٍ العامة 2 وطريقها 
إلى سِكَةٍ غير نافذق كما يدخل في الارض والکرم ویدخل الکنیف والشَارِعُ والجناغ؟ 
کل ذلك يدخلٌ من غير قَرِينةٍ وهل تدخل الظلَة يُنْظَدُ إِنْ لم [9/ 1۸۲] يكن مَفْتَحُها إلى 
الذار ؛ لا تدخل بالائفاق» ون كان مَفْتَحُها إلى الذار؛ لا تدخل أيضًا عند آبی حنيفة 
رحمه الله وعند آبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله تدخل . ۱ 

وخبة قولهما: أن الظَلَةَ إذا كانت مَفْتَحُها إلى الذار كانت من آجزاء الدّارٍ فتدخل تحت بيع 
الذارٍ كالجناح والكنيفي . 

ولابي حنيفة أن ظَلَةَ الدَارٍ خارجةٌ عن حُدودهاء فإنّها اسمٌ لما بول 177 عيذ بات ار 
ا اا سس احير او ا 


فدخلّ ظلَتَها لایخ . 
a a E‏ 
یدخل من غير تَسميةٍ . 


وقال بعضهم: إِنْ كانتٍ الدّارٌ صَغيرَةٌ یدخل وإِنْ كانت كبيرةً لا یدخل ؛ لأتها إذا كانت 
صغيرة یمن أن يُجْعَلَ تَبَعَا للدَارٍ وإذا كانت كبيرةً لا يُمْكِنُ . 
وقال بعضهم: یَخْکم الم فان صَلَحَ لهما ”" يدخل ولا فلا يدخل . 





() في المخطوط : «بدون» . (۲) في المخطوط : «یصل».. 
() في الخطوط : «لها 


وق مسیل الماء والطْريق الخاص في ملكِ إنسانٍ وحق إلقاء الج :فا ذَكَرَ الخقوق 
والمرافق یدخل» وكذا | إن ذَكرَ كل قَليلٍ وكَثِيرٍ هو فيها ومنها سَّواءٌ در في آجره من 
ا یت 
بيا فيدخل في بيعه خوائطه وَسَفْفُهِ وبابّه والطريقٌ إلى الطریق العامة والطریق إلى سِكَةٍ 
نافِذَةٍ من غير ذکر قرينة 

وأمَا الطريقُ الخاص في ملك إنسانٍ فلا يدخل الا بذِكرٍ أحدٍ القرائن الثَلاثِ ولا يدخل 
بيت العُلْو إن كان على عُلُوه بيثٌ ون دک القرائنَ؛ لأنّ العُلوَ بيت مثلّه فكان أصلاً بنفسه 
فلا یکون تَبَعَا له ون لم يكن على عُلُوِه بِيثٌ ؛ كان له أنْ يَبنيَ على عُلُوه . 

وان كان البيثُ في داره فباعَه من رجل لا يدخل ذ في الببع بلريقة في الا إلا ر 
لخقوق ثم إن كان البیث يلي الطَريقَ الاعظع یتح له باب له وان كان لا يلي الطريقَ 
الأعظمَ لا يَبْطلّ ابيع وله أن يَسْتَأْجِرَ الطریق إليه أو يَسْتَعيرَ من صاحب الذّار فرق بين هذا 
وبين القِسْمةٍ إذا أصاب أحدّ الشریکین في الدَارٍ بيت أو منزل أو ناحيةٌ منها بغیر طریق أنه 
يُنْظرُ إن أمكته فثخ الباب إلى الطريت ليس له أنْ یتطرّق في نصيب شريكه سّواءٌ ذّكَروا في 
القِسُمَةٍ الحقوق والمرافق أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القِسْمَةٍ انمَطع ذلك الحق إِنْ آمکته 
ييل في نصيب نفسبه ؛ ليس له أن يُسَيّلَ في نصيب شریکه» ون لم يُمْكِنْه تَسْييلُ الماء 
ولا فتخ الباب في نصيب نفیه ويَمْكِنه ذلك في نصيب شريكه فإنّه يُنْظرٌُ: إِنْ ذَكروا في 
انم الخقوق أو المرافقَ الطریق والمسيل يدخلانٍ في القِسْمةٍ ولا طلسم وإ لم 
يَذُكُروا ذلك فلا یدخلان وتیل القِسْمةٌ. 

ووخجه الضرق: أن القِْمة لتَنْمِيمٍ المنفعة وتكميلها فإذا أَدَثْ إلى تَفُويِتِها بَطْلَثْء والبيعٌ 
للملكِ لا للانتفاع بالممْلوكِ على ما ذْكرْنا ویجوز بیع ب بيت العلوٌ دون السمْل إذا كان على العَلوٌ 
بنا» وان لم يكن عليه بناءٌ لایجوژ؛ أنه بیغ الهواء على الانفراد واه لاايجوثٌ ثم إذاباع العُلرَ 
وعليه بناء حتّى جاز البيعٌ فطریقه في الذار لا يدخل الطریق إلا بإكر الخقوق . 

ویجوز بِيعٌ السَفْلٍ سَواءٌ كان مبنيًا أو غیر مبنيّ؛ لأنّه بیع السّاحةٍ وذلك جائرٌ ون لم 
يكنْ عليه بناءٌ» وإنْ كان المبيعٌ منزلاً يدخل في بيه بيثٌ السَفْل ولا یدخل بيت العُلرٌ ولا 


الطریق الخاص الا بكر الحُقوقٍ أو المرافق أو بذِكر القلیل والکثیر ؛ لأنّ المنزل عم من 
البيت ال من الذار فكان بين الذار والبيت فیشگی له كم بين کین فلم دا 
اللو في بيع المنزلٍ من غير قَرينةٍ اعتاژا للخُصوصٍ ويدخل فيه رین اهارا للشموه 
RA‏ 

شم إذالم تدخل الم ة بنفس البيع ؛ يُجْبّرُ البائعٌ على قَطيها من الشَجَرة وليس له أن 
كه على الشتجرة] إلی رقت اقرا ركذا لوم تا رم شام لب ل 
آن بنرك الم على الشجّرةٍ إلى وقت الإذراك و رن إلى أن ل 

وخ قوله: أن الجبْرَ على القطع والقلع لوجوب التنلیم» ووقث وجوب التشليم هو 
وقت الإذراك ؛ لانه لا يمْطع ولا یلم الأبعدَ الإذراكِ عادة فلا يجبٌ عليه انیم قبله كما 
إذا انضث مده الاجارة والرَّرْعٌ لم يُسْتَحْصَدْ آنه لا ب جر على القلّع بل [۳/ 87 ب] یرل 
إلى أن پستخضّد . 

ولنًا: نیع بوچب ليم المبيع عقیبه بلا فصل ؛ لأنه عقد مُعاوّضةٍَ تمليك بتمليك 
تنل ليم فالقول بتاخير الششليم یر ی العقد . 

وقوئه: العادةٌ أن التَمَرةَ ترك على السْجَرة إلى وقت الإذراك . 

قلناء العادة هذا قبل البیع آَمّا بعده فَمَمْنوعَ بل تَقْطعْ بعده ولا ر رك ؛ + لآن ملك المشتّري 
مشغول بملكِ البائع فلا ید من ازالة الشَغْلٍ وذلك بقطم الكَمَرة هكذا قول في مسألة 
SKE YE‏ الارض عنذ توا لو رتمك لجار دید جر آخری 
وهذا حجّة عليه ؛ ؛ لائه لور بالعقد الأول ما وجَبث جر آحری وسواء ال رَ أو لم یوب 
بان كان المبیع تَخَلا بعد آن ظهَرّتِ الثَّمَرةٌ من الشْجَرة وبائّتْ منها؛ ليس له أن که على 
شجرة المشتري الا برضاه لما لا . 

ولو ترکها على الشجَرة إلى أن آدرکٌث فان كان البرك بإذنٍ المشْري طاب له الفضل . 
وان كان بغیر (إِذْنٍ المشتري) ۳۳ ینظر إِنْ كان قد تنامی عظمها یطیب له الفضّل أيضًا؛ 
لأنها لا زد بعد ذلك بل تنص وإنْ كان صِغارًا لم يتنا نها لا يَطيبُ له الفضل ؛ لاله 





() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «إذنه». 


تب لین س( 
تولد من آصل مَمْلولهٍ لغیره. 

ولو استَأجَرٌ البائعٌ الشّجَرةً لیر الثَمَرَ علیها إلى وقتٍ الجُذاذ؛ لم تجز هذه الإجارة؛ 
لأ جَواژ الاجارة مع أن القياس يأباها لكؤنها بیع المعدوم لتَعامُلٍ الناسٍ والتّاس ما 
تمامترا هذا الى من الاتجارة کمالم یتماملو تجار الا شجار لتخديي القیاپ و تجفیتب 
اللحم > لک لو فعل يَطِيبُ له الفضل ؛ ١‏ لانه ترك بلذن المشتري وهذا بخلاف الإجارة إذا 
نقضث مُئها لزغ بل لم يُسْمَحْصَدُ بعد أن بنرك فيه إلى وق الحصا بالأجرة؛ لان 
ار بالأجْرةٍ هناك مِمًا جَرَى به التَعامّل فکان جائرًا . 

ب ا اد .مر وی ابد و اور ان 
البيع وصار للتَمَر وَحِصَّةٌ من النَمَن ويَنْقَسِمُ الَمَنُ علیهما یوم العقد ؛ لائه ما سَمّاها فقد 
صارث مَبيعًا ۳ مقصوتا لوّرود فعل فعلٍ البیع عليه حتی لو َلك الثَّمَرُ قبل القبّض بآفةٍ 
سَماویّةٍ أو بفعل البائع EE PP‏ ان 
القبْض والمُشْتَّري بالخيار : إن شاء أخحذ ا ا ا ا 
الصَفقة تَفْرَقَتْ عليه . 

ارجا انغ ا یه يُنْظَرُ ان جَذّه في حينه ولم يُنْقِضْه الجُذادٌ فلا خیار 

ولو َبَضَهما بعد جذاذ البائع كم وج باحیهما عيبا له أن رڈ المعيبٌ خا 2+ لأنّه 
فضهما وها مر فان وف العف فصار] كا هما كانا مر رنه وفت العقد بخلاف ما إذا 
یه الششتري بعد انز گم وجدَ بأحيهما ياء آل ليس له 3 المعيبّ اما بل 
يَدْدَهِمَاتجميعًا أو تتيكيماء لأنهما کانا مُجْتَمِعَيْنٍ عند البیع وعند القبْضٍ جميعًاء فافرا 
افا كود ا تنيع رهد ان 


هذا إذا لم یضه الجُذاذ بان جَذّه البائم في حينه وأوايه فا إذا أنقَصَ سه بان جَذه في غير 





حینه تفط عن المّشْتَري حِصَّةٌ النْقْصانٍ؛ لاه ما نَقَصّه الجُذَادُ فقد اثلّت بعض المبيع 
0 قبل القنض فَسْقطُ عن المُشْتَري مه من القن وله الخيار في الباقي لفق الصَدْقة عليه 
(۱) في المخطوط : «الثمر». (۲) في المطبوع: «سماه». 


(۳) في المخطوط : «منتفعًا) . (4) في المخطوط : «عن الاخر». 





@ ۳ ا 


وإذا قبَضَّهما المُشكّري بعد جُذاذ البائع ثم وج بأحدهما یا له نيرد المعیب خاصة؛ 
لأنه قضهما وهمام فان فصارا كأنّهما کانا م متَفْرْقيْن عند العقد . 

وَعلى هذا يحرج ما إذا اشتری شَجَرةً: أنه هل یدخل في شرائها أصلّها وغروفها 
ا 





فجملة الکلام فيه: أن هذا لا یخلو من ثلاثة أو جه : 
ما آن اشتر شتراها بغیر أرضها للم وإما أن اشتراها بقرارها من الارض تلتل لا لقع 
ومّا نز اشتراها ولم يَذْكَرْ شيئًا . 

فان اه شتراها بغیر آرضها للقَلع دخل فيها أصلّها ویجْبَر المشتّري على القلع وله آن 
یقلعها باصلها لکن ما مُغتادا مُتعارَقًا ولیس له أن يَحْفِرَ الارض إلى ما يتنامّى إليه 
العروق ؛ لاد المعروف بالعرف کالمشروط بالشرط | إلا إذا شرّط البانعالقطعٌ على وجه 
الارض فلا یدخل فيه أصلّها »او لم یشتر یشترط لکنْ في القطع من أصلها ضَرّرٌ بالبائع [۳/ 
۳ بان كان زب حائطه أو على حافة نَهْرِهِ فيَخافٌ الخلّلَ على الحانط أو لسن في 
الثهر فقطمُها على وجه الارض دود أصلها ؛ ؛ لأ الضَرر لا یتح بالعقدٍ فان قَلَحَ أو فطع 
َم نبت من اصلهاآر مروقها جر أخرى فهي للبائع لا للمشتري؛ لاله رَضِيَ ان يکود 
المبيعٌ القدرٌ المقطوع فيكون الباقي للبائع إلا إذا قَطَعَ من أعلى الشّجَرةٍ فالثابث ”2 يكونٌ 
للمشكري؛ لأنهنَماً ملكه وان اشتراها بقرارها من الارض لمركلا للقلع؛ فیدخل فيها 
ارفا ولا : جر على القلّع ؛ لأنّه مَلَكَ الشَّجَرةً مع موضعها فلم یک ملك البائع مشغولاً 
به فلا يملِك إجبارّه على القلع وله آن یس مُكانها أخرى؛ لاه یرس في ملك نفسه . 

وأمًا إذا اشتراها من غير شرط القع ولا ال ٠‏ لم دک هذا في ظاهر الرواية وذَكَرَ في 
غير وواية الأول اختلانًا بين أبي یوش ومحق رحمهما الله فقال: : على قول أبي 
یوسف لا تدخل الارض : في البیع وعلی قول محمَّدٍ : تدخل . 

وج قول محمد آن المسَمّی في البيع هو الشَجَرَةُ وهي اسم للقائم على آرضها بُروقها 
فاا بعدَ القلع فهي حَشَبٌ لا شَجَرٌ فلا بُّدَ وان تدخلّ الارض فیه؛ ولهذا دخلّث في الاقرار 
عع اماما لس ل له یکی الق ةمع آرضها للمَقَرٌ له كذا هذا . 





م كتب و 22 


ولابي یوشف: أن الارض أصل والشّجَرة تابعةٌ لها؛ ألا ری أنّها تدخل في بيع الارض 
من غيرٍ شرط تَبّعًا للأرض؟ فلو دخلث في بيع الشجرة لا سَئبَمَ الم الأصلّ وهذا قَلْب 
الحقيقة وإّما دخلّث في الإقرارٍ بِالشجَرةٍ؛ لان الاقراز إخبارٌ عن کائن فلا بد من کون 
سابق على الاقرار وهو فیامها ذ في الارض التي هي قرازها وذلك لیل کون الأرض لمع 
له بسبب سابتي فکان الاقراژ بر الجرة له إقرارًا کون الارض له أيضّاء ومثل هذه 
الدّلالةٍ لم توجَذ في البیم فلا يدخل واللّه سبحانه وتعالی أعلّمُ . 

ولو اشتری صَدَفةَ فوَجَدَ فيها لَْلْوةً نهي للمُشتري؛ لاتها تَتَوَلَدُ من الصَّدَفةٍ بمنزلة 
البيضة تَتَوَلَدُ من ال جاجة فکانت بمنزلة أجزائها فتدخل في بيوها كما تدخل البيضة في بيع 
الذ جاچهة . 

وکذلك إذا اشتری سَمَّكة فوَّجَدَ فيها لَؤْلَوَةَ؛ لأنّ السَمَك يأكلٌ الصَّدَفةَ نصار كما لو 
اشترى سَمّكة فوَجَدَ فيها سَمَكةٌ أخرى؛ أن الثانية تکون له» ولو اشتری 5جاجةً فوَجَدَ فيها 
َوُه فهي للبائع ؛ لا لو لا یلد من الدّجاج ولا هو من ها فلا یدخل في بيعها . 
ولو عن ىريو يميه الله اذ كل o‏ الات و فا وتا راخ 
الطَيْرُ فهو للمُشْتَري ؛ لاه يكونٌ بمنزلةٍ العلّفٍ له؛ وإنْ كان مِمّا لا يأكله الطَيْرُ فهو للبائع . 
وعلى هذا ب خر ما إذا باع رَقيقا وله مال أن ماله لا يدخل في البيع ویکون للبائع إلا أن 
يشترطه المُبْتاعٌ ؛ لما رُوِيَ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ باعَ عبدًا وله مال 
نماله للبائع الا أن يشترط المُبْتاعٌ» "۳" وهذا نص في الباب ولانٌ العبد وما في يده لمولاه؛ 
لأنه مَمْلوكُ لایر على شيء والمولی ما باع ما في يّدِ العبدٍ؛ لأنّ الدَاخِلَ تحت البيع هو 
العبدٌ فلا يدخلٌ في بيعِه ما ليس منه والقياسسٌ أ لا تدخلّ ثيابٌ بَدَنِْ كما لا يدخل اللّجامُ 
والسَّرْجٌ والعذار في بيع الدَابَةِ؛ لما نا لكتهم استَحُسّنوا في ثياب البذلةٍ والمِهْنةٍ وهي 
التي لها في اليوم والليلة ال التاس وتعاژفهم . 

وأمًا القيابُ التفيسة التي لا یلها إلا وقت العزض للبيع فلا تدخل في البيع لانهدام 
التعاژفب في ذنك فبقيّ على أصل القياس وهذا مِمّا يختلِفٌ باختلافٍ عُرْفِ اناس 








(۱) سبق خریجه . 





@ م _بدائع تاو 


وعاداتهم في کي المر فيه على ذلك» وكذا لو عنَّقّ عبدّه على مال فماله لمولاه 
لما قلنا. 

وکذا لو اعتن مره آو آم رل لائه مرقوق مَمْلوك فلا يكونٌ له مالٌ ولو کاب عبده 
فما كان له من المال وقت الکتابة يكون لمولاه؛ لائه سب القِنّ وما اكتّسب بعد الكتابة 
يكونٌ له ؛ ؛ للله کب المکائب ولأله خر ی فكان که له وله سبحانه وتعالى عم 


مه یک مروز اقشاي من غير یل الباع فان لم نکن ليه ال 
بضرر یمه فالبيع فاسد؛ لا الضَرَرَ لا ُسْتَحق بالعقدٍ ولا یلم باليزام العاقد الا ضره 
تشلیم المعقود عليه > فأما ما وراءه فلا . 

على عذا رخ ماإذا بلع ځا له في نآ جرا له في حائط أو را (۳/ ۳+ب] 
في دیباج أد كباس أله لا یجوز؛ لاله لا یمه تسْليمُه إلا بالتزع والقطع وفيه ضر رر بالبائع 
ES‏ مُسْتَحقٌَ بالعقدٍ فكان هذا على هذا التَقْدِيرٍ بیع ما لا يجبٌ تَسْليمُه شرعًا فيكو 
فایدا فان ره البائعٌ أو َطَمَه وسَلَمَه الیالمُشتري قبل أن یسح المُشْتَرِي البیع + جاز 
البِيعٌ حتی يُجْبَرَ يجبْرَ المشتري على الأخذٍ؛ لأنّ المانِعَ من من الجوازٍ ضَرَرٌ البائع بِالتَسْلِيم فإذا 
سل باختياره ورضاه فقد زالَ الماع فجاز الب وزم وقزق بين هذا وبين بيع الألية في 
الشاة الحيّةٍ والئزی في ار والْتِ في لین والذقيق في الحِئْطةٍ والبر في البطيخ . 
ونحوها أنه لا يَنْعَقِدُ اصلا حتّى لو سم ؛ لم يج وقد دنا وج الفرق نیما 
والاصل المحفوظ أن ما لا یمک تسلیمه | الا بِضَرَر يرج جع إلى فطع انصالٍ ثابت بأصلٍ 
الخلقة فبيعٌه باطِل وما لا ینکن تَْليمُه إلا ِضَرَرٍ ير جع إلى قَطع انصالٍ عارض فبیع فا 
إلا أنْ فطع باختياره ويُسْلَّمَ فیجوژ. 

والقياس على هذا الأصلٍ أن يجوز بيعُ الضوفب على طَهْرٍ الم ؛ لاله یمک تسلیمه من 
غيرٍ ضور يَلْرّمُهِ بالجز الا أ نهم استَخسّنوا عَدَمّ الجواز للنَصٌء وهو ماروي عن 
عبل الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يق ٠‏ ولان الجر من أصله ال 
عن الإضرارٍ بالحیّوانٍ» وموضم الجز فيما فق ذلك عير بعلو فتَجْري فيه المُنازّعة فلا 
() في المخطوط : «یلتزمه» . (۲) في المخطوط : «روينا؛. 


(۳) سبق تخريجه . 











يجوز . 

ولو باع جا جلية سَيِْ فان كان یتخلص من غيرٍ ضَرَرٍ یجوژ وإنْ كان لا يتخَلّصُ الا بضَرَر 
او ات ی 
لم یجز ؛ لأنّه لا یمک اا تسلیمه الا بضر ر وهو نمض البناء. 

وكذا زَرْعَ بين رجلیّن أو ئِمارٌ بینهما في آرض لهما حقٌ التَرْكِ فیها إلى وقت الإذراك 
فباع أحذهما نصيبّه قبل الإذراكِ لم يَجز؛ لأنّه لا يْمْكِنُ تَسْلِيمُه الا بِضَرَرٍ صاحبه؛ لاله 
يُجْبَرُ على القلم للحالٍ وفيه ضَرَرٌ به . 

ولو باع بعد الإذراكِ جاز لانهدام الضَرَرٍ وكذا إذا كان لزع كل لرجلٍ ولم یر فباع 
الززع لم یجز؛ لاله لا یمکِنْ تسلیمه | إلا بقع الکل وفيه ضَرَّرٌ ولو كان بعد الإذراك جاز 

داز أو آرض بين رجلین مَشاعٌ غيرُ مقسوم فباع آحذهما بيئًا منها بِعَيِْهِ قبل القِسْمَةٍ أو 
باع قِطعة من الارض بعینها قبل القِسْمةٍ لم يَجز لا في نصیبه ولا في نصیب صاجبه أمَا 
في نصيبه خاصّة [فظاهرٌ» وأمًا في نصيب صاحبه فلأنّ فيه إِضُرارًا بصاحبه بإحداث زيادة 


هينه 


ولو باع جميعٌ نصيبه] "من الدّارٍ والأرض جاز؛ لاه لم يُحْدِتْ زيادة شركةء وإنّما 
ا ی 

ولو باع اللَؤْلُوْة في الصَّدَفَةٍ ذَكَرَ الكرْخَئٌ رحمه الله : آنه لا يجورٌ؛ لأنه لا يمن 
تَسْلِيمُها "" إلا بشق الصَّدَفةٍ» وإنّه ضَرّرٌ فيما وراء المعقودء فصار كبيع الجذع في 
السَقَفٍ . 


وروي عن آبي یوسف أنّه يجوز ! ۳ لاه لایتضّه تضرر ريشي الصّدفة ؛ لان الصدف لا 


۱ و و 


ا و ؛ لاله 
يتضَرَرٌ بالفصل والتَمییز . 


. في المخطوط : «یمکنه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «تسلیمه» . () في المخطوط : «لا یجوز‎ )۳( 





ی س بانع الصنائع ج1 
وکذا لو باع القوائم على رُءوس الاشجار أو باع الثُمار على ءوس الأشجار بشرط 
وكذا لو باع بناء الذار دون العرْصة أو الاشجار القائمة على الارض دون الارض أو 


الرّرْعَ أو البقول القائمة قبل الجذٌ أنّه یجوژ؛ لاه يُمْكِنْهِ نَسْلِيمُ هذه الأشیاء من غير ضَرَرِ 
واللّه سبحانه وتعالى اعلم . 


xX ۴‏ ا 





الفهرس 


[بقية کتاب الإجارة] ف ننه اها لج هاف لملا يو ديق فق كزع 3 نع كا قدد ع احور جه ود ود وكا aa OA‏ 


فصل [في حكم اختلاف العاقدين] ااام ااا 


قصل [في بيان شرط التملك] ا ا O O‏ 


قصل [فيما یکره من الحيوانات] SOARS RE SES SAS‏ 00 


5۵ 5ه هاه سس نه © ع هم همه ه هج‎ GG SBD خ# #ه. ها هاه‎ © # O 


قَصْلٌ [في حكم الإجارة] O‏ 
فَصْلٌ [في بيان ما ينتهي به عقد الاجارة] ا ENERO OLEANDER‏ 
کتاب الاستصناع ال ا 1 OLA DC O‏ یو 
[َفَصْل في صورة الاستصناع] نع م اتن ا وت الج ل الم IRADE OEE‏ 
فصل [في شرعية الاستصناع] a ege SESS‏ 511 
قَصْلٌ [في شرائط جوازه] 0000000 
فصل [في حكم الاستصناع] ل ا OS‏ ل ل 
فصل [في صفة الاستصناع] ل 
کتات الشمعة 5ش(« 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] I‏ ی 
فصل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر] RE ELE‏ 
فصل [فيما يبطل به حق الشفعة] OL‏ ا IRAE‏ 
قصل [في بيان ما يملك به المشفوع] ES OEE‏ و NEES O‏ 
فصل [في طريق التملك بالشفعة] 0000 
فصل [في بيان ما يتملك به] عن ةع a E‏ 
فصل [في بیان ما يتملك بالشفعة] و و تب وا 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] TY‏ 
فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 
قصل [في حكم الحيلة في الشفعة] 2-0 
فَصل [فى كَرَامَةَ الْحِيلّة] 5170000 
کتاب بات والصُیودٍ Se‏ 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] بماد ا ابيز با سا املو EV‏ 





قصل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] O‏ 
کتات الاصطاد ا ا ی ی و hesas‏ ۱۷۵۹ 
کتات التضحية E O‏ هت ۲۱۱ 
فَصْل [في شرائط الوجوب] ا O‏ ا 
قصل [في وقت الوجوب] NV LESS ESE‏ 
قصل [في كيفية الوجوب] ا ۱۱۱ 
قصل [في محل إقامة الواجب] E A‏ 
قصل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 00000 
كل [في بیان ما یستحب قل الاضحية وعندها وبعدها ونا یکره] ۳۰۱۷ 
تاب التَذْرِ ا ا ۱۰ 
فصل [في شرائط ركن النذر] 000101 O‏ 
فصل [في حكم النذر] iSO I ERS e‏ ۱۳۱۲ 
کتاب الکفارات مو 1 لاسلس ف OV CD E‏ 
فصل [فى كيفية الوجوبٌ] O‏ ا ل ل 
قَصْل في رظ ارت 1 1 1 ااا E‏ 
فصل [في شروط الجواز] کی E O‏ ۲۰۰۱۵۰ 
کتات الأشربة SS OE‏ ااا ا 
کتات الامیخسان ES‏ عا ا ا ا EO‏ 
کتاب البیوع لوز مور اسن عر هو روط ره CO‏ 
فَضصْلٌ [في شروط الرکن] اا 1 
فصل [فيما یرجم إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] Va a‏ 
فصل [فيما یرجم إلى مكان العقد] RAS‏ 0 10000000000 
فصل [فيما برجم إلى المعقود عليه] E‏ م ل 
فصل [في شروط الولاية] الاح و مر لو ل و و ل لل بال 
قصل [في ترتيب الولاية] ا ا 
قصل [في شروط الصحة] 9[ 8ش شه ۱ 





